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هدى المحرم إذا أصاب أهله 

٠هم‏ - مَلِك أنه يله أن عُمرَ بْنّ امطاب وَعَلِى بْنّ أبى طالبي وأبًا عْرَيْرَة 
مهلوا عَنْ رَجْلٍ صاب أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرمٌ بِالْحَجْ؟ فَقَانُوا: ا 
يَقْطِيًا حييما علَيهمًا حَج فَابل وَالْهَذَئ. قَالَ: وَقَالَ عَلىُ بن بى طالب : وَإذا 
ألا الْسَ ين عَاٍ ايها حتى مقطا حَحهمًا. 

الشرح: قوله: وفى الى أصاب أهله, يريد جامعها فى خال إحرامه بالحج 
وينفذات»؛ يريدون أن عليهما المضى فى الحج الفاسد حتى يتما على حسب ما كانا 
يتمان الحج الصحيح: ولذلك قالوا رضى الله عنهم: وحعى يقضيا حجهماء» وإفا 
أشاروا إلى الحج المعهود. والأصل فى ذلك قوله تعالى: إوأتموا الحج والعمرة للهك 
[البقرة: 955١اع].‏ 

فصل: وقولهم: وثم عليهما حج قابل والهدى» يريدون قضاء الحج الذى أفسداه» 
ومن أين يحرم بالقضاء؟ قال مالك: يحرم به من حيث كان أحرم بالأول إلا أن يكون 
أحرم بالأول من أبعد من ميقاته فلا يلزمه أن يحرم إلا من الميقات. وقال الشافعى: إن 
كان أحرم من أبعد من ميقاته فيلزمه فى القضاء الإحرام منه. 

ودليلنا أن هذا أحد الميقاتين» فلا يلزمه فى القضاء ما كان التزم منه فى الأداء زائدًا 
على ميقاته. أصل ذلك ميقات الزمان. 

مسألة: ولا يخذلو أن تكون زوجته أو أمته. والأظهر من لفظ الأهل: الزوحة:؛ فإن 
كانت زوجةء فلا يخلو أن تكون طاوعته أو أكرههاء فإن كانت طاوعته؛ فعلى كل 
واحد منهما أن يقضى الحج وهدى؛ لأن حالها فى ذلك كحاله. 


٠م‏ - أحرحه البيهقى فى سئئه ١1/5‏ ومعرفة السئن والآثار .٠١7108/19‏ واين حزم فى المتحلى 
١7‏ المجموع /880/9. المغنى 4/19 “الا 


ءِ كرزنزنكد 110011 و ا ينا كتاب الج 

مسألة: فإن كان أكرههاء فعليه أن يحجها من ماله ويهدى عنها؛ لأن ما يلزمها من 
النفقة والهدى مما أتلفه عليهاء فوجب عليه مله عنها, 

وأما مباشرة ذلك بنفسهاء فإنها من أحكام الأبدان النى تختص بها وتلزمهاء فلا 
يتحمله عنهاء كما لو أفسد صومها لكان عليه الكفارة وعليها القضاء. 

مسألة: وإن كانت أمة له فعليه أن يحجها ويهسدى عنهاء سواء أكرهها أم لاء 
ووطؤه لها إذن فى -حجهاء قاله ابن القاسم عن مالك فى العتبية والموازية زاد محمد بن 
عبد الملك: ولا يصوم عنها. 

ووحه ذلك أنه مالك لها لا تستطيع الامتناع منف وحو يملك تصرفهاء فإذا رضى 
بوطئهاء فقد رضى بإسقاط حقه من سعيه. بخلاف الزوجة فإنه لا ملك تصرفها. 

فصل: وقولهم: «والهدى؛ الهدى يحتاج إلى صفة. قال مالك: هو بدنة؛ وبه قال 
الشافعى؛ وهو قول ابن عباس. وقال أبو حنيفة: تجرئه شاة. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك» قال القاضى أبو الحسن: هو قول عمر 
وعلى وابن عباس رضى الله عنهم؛ ولا مخالف لهم. ودليلنا من جهة القياس أنه وطئ 
عمدًا فى إحرام» فوجب أن يكون هديه بدنة. أصل ذلك إذا وطئت بعد الوقوف. فعن 
أبى حنيفة: عليه بدنة؛ ولا يفسد عليه حجه. 

فرع: قال القاضى أبو الحسن: هذا عندى يجب مع القدرة على البدنة» فإن لم يجد 
فبقرة» فإن لم يجد فشاة» لأنه لا يخرج هذا عن أصله. قال: وهذا لنا منصوص عليه 
حتى أنه لو أحرج شاة مع القدرة على البدنة أجحزأه على تكره منه» فهذا من قول 
القاضى أبى الحسن يدل على أن الكلام فى الاستحباب. 

فصل: وقول على رضى الله عنه: روإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا 
حجهماء وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: ليس عليهما أن يتفرقا. 

والدليل على ما نقوله قول على وابن عباس؛ ولا مخالف لهما من الصحابة؛ فقبت 
أنه إجماع. ومن جهة المعنى أنه قد ظهر مئهما من التسرع إلى الفساد فى العبادة بالوطء 
ما يخاف عليهما مثله فى القضاء والقضاء واحب تسليمه مسن الوطىء فيزم أن يفرق 
بينهما احتياطًا للعبادة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فقد قال مالك فى العتبية: يغترقان فى حج القضاء من يوم 


يحرمان» وبه قال ابن عباس. وقال الشافعى: إنما يفترئان من حيث أفسد حجهما الأول. 

والدليل على ما نقوله أن هذه مرة من الإحرام تفسد بالدماع؛ فيلزمهما أن يفترقا 
فيها. أصل ذلك ما بعد موضع الجماع فى الحج الأول. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: جاوبت الصحابة رضى الله عنهم عن هذه 
المسألة على عمومها وإطلاقهاء ولم يسألوا السائل هل كان الوطء عامدًا أو ناسيّاء 
وذلك يدل على أن حكمهما واحد فى الفساد والهدىء وهذا ما قال مالك؛ رحمه 
الله. وقال الشافعى فى أحد قوليه: الوطء على وجه النسيان لا يفسد الحج. 

والدليل على ما نقوله أن هذا وطء صادف إحرامًا لم يتحلل من شىء منه. فورحب 
أن يفسد كالعمد. 
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١‏ - مَالِكء عَنْ يَسْبَى إن سَهِيدٍ أنه سْمِعَ سسَهِيدَ بْنّ الْمُسَيّبو يُقولُ: ما 
كد “اق مدذاف فلل د تفخها. مم فو توفع وو ييف للق رمت ل 
ترَوْدُ فى رَحْلٍ وَكَمَ بائْرَنه رَهْرَ مُحْرِمٌ فلم يقل لَهُ شوم شيئاء فقال سَعِيدٌ: إِنَّ 
َحْلا رقع ركه وَهْوَ حرم بع إِلى الم يسن عَنْ كه فَقال: بَْض الناس 
فرق هما ِلَى عَامٍ قابل» فقَال سيد إن المُسجب: ينهدا ِوَجْههمَا ليا حَسهُمَا 
الى أفْسَدَاهء فَإِذا فرعا رَحَعَاء فَإِن أذْرَكَهُمَا َي قَابلٌ فَعَليْهِسَا الْحَيج وَلْمَدَْىُ 
ريهلان مِنْ نحَيْث أَمَلا بسَحهمًا الزى أَفْسَناة وتران حتَى يُقْضِيًا حَحّهُمًا. 

الشرح: سؤال سعيد بن المسيب لأصحابه عن هذه المسألة على حسب ما كان 
يفعل» يقصد بذلك اعتبار أصحابه وتدريبهم وتنبيهم على المسائل» وسكوت القوم عنه 
إما لأنه لم يكن عندهم علم بذلك أو لأنهم آثروا تعظيمه والبالغة فى بره وصرف 
الأمر إليه. 

فصل: وقول بعض الناس: «يفرق بينهما إلى عام قابل» حكاه سعيد بن المسيب على 
سبيل الإنكار له؛ ولذلك بين أن افتراقهما إنما يكون من حيث يحرمان بالحج» ولا فائدة 
فى أن يفرق بينهما قبل أن يحلا من الحجة التى أفسدا؛ لأن وطأهما فى هذا العام لا 


- أسحرجه البيهقى فى السئن الكبرى 21/4/09 وفى معرفة السنن والآثار .١٠١7"49/1/‏ الحلى 
.١ 0/7‏ المجموع 895/197 


5 11100111000 كتاب اليج 
يفسد عليهما حجاء ولا يوجب عليهما هديًا ولا فائدة فى أن يفرق بينهما بعد 
الإحلال منه وقبل الإحرام محج القضاء؛ لأنهما إنما يكونان حلالين؛ فلا معنى للتفريق 

فصل: وقوله: «فإذا قرغا رجعاء يحتمل أن يريد بذلك الإباحق ومعنى ذلك أنه 
يجوز لهما أن يرجعا إلى منازلهماء ويجتمل أن يريد بذلك الوحوب؛ ومعنى ذلك أن 
يرجعا إلى موضع يجب عليهما فيه الإحرام منه. 

فصل: وقوله: «فإن أدركهما عام قابل فعليهما الج والهدىء يريد والله أعلم 
أنهما يستأنفان الإحرام» ولا يجوز لهما البقاء على الإحرام الأول» بخلاف من فاته 
الحج» فإن له أن يبقى على إحرامه الأول ويتم حجه عليه لأنه إحرام صحيح. والذى 
أفسد حجه لا يجوز له أن يتم قضاء عليه؛ لأنه إحرام فاسد. 

مسألة: ولو أفسد حجهء وفاته: ققد قال مالك: لا ينبغي له أن يقيم إلى قابل على 
إحرام فاسدء ويتحلل بعمرة ثم يحج قابلاً وهذا لما ذكرنا من أن الإحرام الفاسد لا يجوز 
له أن يتم عليه القضاء. 

فصل: وقوله: «وإن أدركهما عام قابل فعليهما الهدى» يقتضى أن الهدى لا يكون 
إلا فى العام المقبل»ء وكذلك فى العتبية والموازية عن مالك من رواية أشهب. 

فرع: فإن عجله قبل القضاءء فقد قال عبد الملك بن الماحشون» فيمن عجل هدى 
الفساد قبل القضاء أنه يجرئهى وإن كان أحب إلينا أن يكون مع حجه القضاءء ويحتمل 
على قول أصبغ فى هدى الفوات أن لا يجرئه. 

فصل: وقوله: «يهلان من حيث أهلا بحجهما الذى أفسدا ويتفرقان حبى يقضيا 
حجهماء على ما تقدم. وقد روى ابن المواز عن مالك: لا يتسايران ولا يجتمعان فى 
منزل ولا يححفة ولا حكة ولا.عنى وهذا على ما ذكرناه من التوقى الواجب القضاء لها 
علم من تيسر عملهما إلى ما أفسدا به حجهما. 

فصل: وقول مالك: «ويهديان جميعا بدلة بدلة» وذلك أن هدى فساد الج بالوطء 
بدئة على ما تقدم» ولما أفسد كل واحد منهما الحج» ولزمه بذلك القضاء لزمه الهدى 
الذى هو البدنة. 


قال يَختى: ذال مَك فى حل وم بريه فى الْسَجّ ما يه ون أذا باقع من 


كتاب المج 000000000 
عَرَفَة وى الْسَنرة: إل يَحبْ عَلَِالْهَدئُ وَحَجكَابلٍ. قَالَ: ف كَانَت إصَلقَةُ 

الشرح: وهذا كما قال أن الصيب لأهله لا يخلر أن يكون أصابها قبل الوقوف 
بعرفة أو بعد ذلك» فإن كان أصابها قبل الوقوف بعرفة؛ فلا حلاف فى فساد حجهماء 
وأنه يجب عليهما الهدى وحج قابل على ما قال. قال: وقد تقدم شرح ذلك ويبانه. 

وقوله: «فما بيئه وبين أن يدفع من عرفة ويرمى الجمرة فإنه يجب عليه الهدى وحج 
قابل» نص على ما كان قبل وقوفه بعرقة ونص بعد ذلك على ما كان بعد رمى جمرة 
العقبة» ولم ينص على من وطئع بعد والوقوف وقبل الرمى. 

وقد روى القاضى أبو محمد عنه فى ذلك روايتين» إحداهماء وهى المشهورة: أنه قد 
أفسد حجهء وبها قال الشافعى. والثانية: أنه لا يفسد حجه؛ وبها قال أبو حنيفة. 

وجه القول الأول أنه وطء صادف إحرامًا لم يتحلل مسهء فوجب أن يفسد. أصل 
ذلك إذا كان قبل الوقوف بعرفة؛ قال القاضى أيو الحسن: ولا يلزمنا على هذا إذا وطئ 
بعد يوم النحر» وقبل أن يرمى لأن التحلل عندنا يقع بالرمى فى وقنه أو بانقضاء وقئه 
وفواته. ووحه القول الثانى أنه معنى يوجب القضاءء فوجسب أن يؤمر بالوقوف بعرقة 
كالفوات. 

مسألة: وهذا إذا كان وطؤه يوم النحر قبل غروب الشمس» فإن كان بعد غروب 
الشمس من يوم التحرء فقد روى أصحابنا عن مالك فيمن وطى الغد من يوم النحر قبل 
أن يرمى ويفيض»ء لم يفسد حجه وليس .عنزلة من وطئ يوم النحره وعليه عمرة وهدى 
لوطنهء وهدى آخر لما آخر من رمى جمرة العقبة. 

ووجه ذلك أن التحلل قد حصل بانقضاء وقت الرمى وخخروجه. 

فصل: قوله: دوإن كانت أصابته أهله بعد رمى الجمرة فإنها عليه أن يعتمر ويهدى 
وليس عليه حج قابل» والوطء بعد الرمى لا يخلو أن يكون قبل الإفاضة أو بعدهء فإن 
كان قبل الإفاضة» فلا يخلو أن يكون يوم النحر أو بعده» فإن كان يوم النحر فقد 
احتلف فيه قول مالكء والمشهور عنه أنه لا يفسد حجه. 

قال القاضى أبو الحسن: وهو الصحيح؛ وقد قال أيضًا: يفسد قبل الإفاضة» وبه قال 
أبو حنيقة والشافعى. 

وحه الرواية الأولى أنه وطئ بعد أن حل له اللباس وإلقاء التفسث» قلم يفسد يذلسك 


8 مرا مووف يا ١‏ إعطرل وجوه اجو لوحا رادا ب كوه دج اجا ل و م30 كتاب الج 
حجه كما لو وطئ بعد العلواف. ووحه الرواية الثانية أنه وطئ يوع الشحر فى حال المنسع 
من الوطء لأجل المج فوجب أن يفسد حجه كما لو وطئ قبل الوقوف. 

فرع: فإذا قلنا لا يفسد حجه فإنه يلزمه عمرة وهدى» وقال أبو حنيفة والشافعى: 
لا يحب عليه عمرة. 

والدليل على صحة ما نقوله أن عايه أن يأتى بطواف الإفاضة فى نساك لم يدحل 
عليه نقص الوطءء وذلك لا يكون إلا بالعمرة لأن الطواف لا يكون فى الإححرام إلا 
محج أو عمرة» وقد قلنا إنه لا حج علي فلزمته العمرة. 

مسألة: فإن وطئ بعد الإفاضة وقبل الرمى؛ فلا يخلر أن يكون ذلك يوم النحر أو 
بعده؛ فيان كان يوم النحرء فقد احتلف أصحابنا فيه فقال ابن القاسسم وابن كنانة 
وأصبغ: لا يفسدء وليس عليه إلا الهدى. وقال أشهب وابن وهب: يفسد حجه. 

وحه قول ابن القاسم أنه قد وجد أحد التحللين» فلم يفسد حجهء كما لو تقدم 
الرمى ووطئ قبل الطواف. ووجه قول أشهب أنه وطئ يوم النحر قبل الرمى؛ قفسد 
.حجه كما لو وطئ قبل الطواف. 

مسألة: فإن كان وطؤه بعد يوم الدحر؛ فقسد روى ابن حبيب عن أصبغ: لا شىء 
عليه غير الهدى. 

قَالَ مَالِك: النوى يميد اَم أو اعم حنَى يُحب عي فى ذلك الْهُدَ فى 
احج و الشئرةٍ لِقَاء الاين إن لَمْيَكُنْ مَاءْ دَافِق. قال: وَيُوحب ذَلِكَ أَيْضًا 
ْمَك الف دكا من مسرو ما رَحلُ كر يا حتّى حرج من مد دا فلا 
أرَى عَلَيْهِ شيما. 

الشرح: وهذا كما قال أن الذى يفسد الحج والعمرة التقاء الختانين على أى وجه 
وقع من عمد أو نسيان» هذا مذهب مالك. وقال الشافعى فى أحد قوليه: التقاء 
الختانين على وجه النسيان لا يفسد الحج, وقد تقدم ذكره. 

وقوله: «الذى يفسد الحج والعمرة حتى يجب بدلك الهدى فى الج أو العمرةع 
يحتمل معنيين» أحدهما: أن يكون معنى قوله: وفى الحج أو العمرة, أن الإفساد وحد 
فى أحذهماء فيجب بذلك الهدى والقضاى فاجترأ بذكر الإفساد عن ذكر القضاء. 
والفانى: أن يريد أنه يحب عليه بذلك الهدى فى الحج والعمرة الذى هو القضاء عما 


كتاب الج ع جوع ووه إن لل الا اق اللاو 0 والترج ووه جرف للا كو ول 
أفسده منهماء وذلك الواجب على من أفسد حجًا أو عمرة التمادى فيما أفسد منهما 
حتى يتممه على ما كان التزمى ودسل فيه ثم يفضيه؛ ويهدى فى الفضاء. وقال داود: 
يخرج عن الج بالفساد. 

ودليلنا قوله تعالى: لإوأتموا الحج والعمرة لله» [البقرة: 4]١97‏ ودليلنا من جهة 
القياس أنه معنى يجب به القضاءء فلم يخرج يه عن الإحرام كالفوات. 

فصل: وقوله: والتقاء الثتانين وإن لم يكن ماء دافق» يريد أن التفاء الخانين يفسد 
الحج؛ وإن لم يكن إنزال؛ لأن كل حكم يتعلق بالوطء؛ فإنه يتعلق بالتقاء الختانين من 
إفساد الحج والصوم؛ ووحوب الحد والمهر وغير ذلك من الأحكام. 

فصل: وقوله: ويوجب ذلك أيضًا الماء الدافق إذا كان من المباشرة» يريد أن الج 
يفسد بإنزال الماء الدافق من المباشرة» وكذلك الوطء دون الفرج. وقال أبو حنيفة 
والشافعى: لا يفسد الج شىء منه. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «9الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحسج4 [البقسرة: 1417]: والرفسث إتيان النساء 
ومباشرتهن» ولذلك قال تعالى: ب#أحل لكم ليلة الصيام الرفسث إلى نسائكم» [البقرة: 
]4 فنهى عن المباشرة لمن فرض فيهن الحج» والنهى يقتضى فساد المنهى عنه. 

ودليلنا من جهة القياس أنه فعل محظور لأجل الإحرام يفضى إلى الانزال» فوحسب أن 
يفسد الحج. أصل ذلك الوطء فى الفرج. 

فصل: قوله: ووأما رجل ذكر شيا حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيثار 
فإن ظاهر قوله استدامة التذكر وترديده على قلبه حتى ينزل لأنه أثى بلفظ الغاية فقال: 
أنه إن ذكر شيًا حتى أنزلء وذلك لا يستعمل إلا فيما يستدام ويكرر. وقد قال: إنه لا 
شىء غعليه. حكى القاضى أبو الحسن عن مالك فيمن كرر التذذكر حتى أنزل روايتين. 
والذى روى ابن القاسم عن مالك فى العتبية والموازية: أنه قد أفسد الحج. وروى عنه 
أشهب: ليس عليه إلا الهدى. 

ووجه رواية ابن القاسم أنه فصد معنى يتوصل به إلى الإنزال» فوحب أن يفسد 
حجه إذا أنزل به. أصل ذلك المباشرة. ووجه رواية أشهب أنه معنى لو أنزل به على 
وجه السهو لم يقسد حجهء فكذلك إذا قصده كالاحتلام لمن نامء فقصد الاحتلام. 


وقد روى ابن القاسم عن مالك فى الوازية والعتبية: من تذكر شيئًا فأنزل فلا يفسد 
حجه. قال أحمد بن ميسرة؛: ويهدى. ومعنى ذلك أنه حرى على قلبه ذكرًا من غير 
قصد. 

قال مالك رَلَوْ أذ رَجْلا قبل ارت وَلَمْ يَكنْ من ذْلِكَ مام داق لم يَكُنْ عَلَيِْ 
فى الَْبْلةِ إلا الهقذئ. 

الشرح: وهذا كما قال لأن القبلة ممنوعة حرمة الإحرام» فإذا لم تفض إلى الإنزال 
لم يجب بها إلا الهدى. وإنما وجب بها الهدى لأنه دحل على نسكه نقصّا ها أتاه من 
الاستمتاعء فلزمه الهدى ليجبر بذلك ما أدخل على نسكه من النتقص. وقد روى اين 
المواز عن مالك أن هديه بدنة. 

ووجه ذلك أثه هدى يجب بالاستمتاع: فكان بدنة كهدى الوطء. 

مسألة: وكل ما فيه نوع من الالتذاذ بالنساءء انه ممنوع فى حق المحرم. فما كان 
لا يفعل إلا للذة كالقبلة ففيه الهدى على كل حال» وما كان يفعل للذة ولغير لذة مشل 
لمس كفها أو شىء من جسدهاء فما أتى من هذا كله على وجه اللذةٌ فممنوع؛ وما 
كان لغير لذة فمباح. 


مققس ساس 


لكالل ور عق الى لزنه للها لو الطردة و كن فك 
أو الْعُمْرَقَ وَعِى لَهُ فى ذَلِكَ مُطاوعَة إلا اذى وَحَج فَابل إن أصَابَهًا فى الْسَيْ 
وَِذْ كا أصَابهًا فى الُْمرة فَإنْمَا ليا َضَاهُ لْعمْرَة الى َفْسَدت وَالْهَدَئ. 

الشرح: وهذا كما قال أن المرأة التى يصيبها زوحها وهى محرمة مراراء فإئه ليس 
عليها إلا حج قابل؛ والهدى؛ يجب ذلك عايها بأول وطء. وأما الثانى وما بعدف فإنه 
لا يجب به هدى ولا حج ولا عمرة؛ سواء كفر عن الوطء الأول قبل الوطء الثانى أو 
لم يكفر حتى وطع. 

وقال أبو حنيفة: إن كفر عن الوطء الأول» فعليه كفارة ثانية عن الوطء القانى» وإن 
لم يكن كفر عن الوطء الأول فليس عليه كفارة ثانية للوطء الثانى. وللشافعى قولات؛ 
أحدهما: مثل قولنا. والثانى: أنه يجب عليه عن كل وطء كفارة سواء كفر عن الأول 


أو لم يكفر. 
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والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن الوطء الثانى وطء قبل التحلل لم يفسد 
نسكاء فلم يوجب كفارة. أصله إذا وطئ ثانية قبل أن يكفر عن الأولى. 

فصل: وقوله: ووهئ له فى ذلك مطاوعة, لما بيناه قبل هذا من أن المكرهة لا هدى 
عليهاء وإن لزمها القضاء غير أن على من أكرهها الإنفاق عليها لأنه يتحمل عنها ما 
يلزمها من حقوق المال. وأما حقوق الأحسامء فإنه لا تدخلها النيابة ولا التحمل» 
فلابد لها من مباشرة ذلك بنفسها. 

فصل: وقوله: وليس عليها إذا طاوعته إلا الهدى وحج قابل» يريد أن القضاء 
والهدى يلزمهماء وإئما ص بذلك حج قابل لأنه أقرب وقت يمكنهما فيه حبر ما 
أفسدا.من حجهماء ولا يختص القضاء بالعام المقبل اختصاصًا يتعلق به دون غيره من 
الأعوام وإنما ذلك على ما يلزم من تعجيل القضاء؛ ولذلك لا نقول فى العمرة يفسدها 
بالوطء يقضيها فى العام المقبل؛ بل يحل من العمرة القى أفسد ويشرع فى القضاء إذا 
أمكنه ذلك. 

فصل: وقوله: روإن كان أصابها فى العمرة فإنما عليها العمرة التى أفسدت 
والهدى: ذكر حكم العمرة فى هذا بعد أن ذكر حكم الحج: وإنما يكون فسادها 
للعمرة إذا كان الوطء قبل إكمال السعى, فحينئذ يلزمه التمادى فيها ثم القضاء 
والهدى, وأما إن كان الوطء فى العمرة بعد إكمال السعىء فإن العمرة لا تفسد. 

اا 


هدى من فاته المج 
67م - مَالِكء عن يُحبَى بن سعِيد أنه قال: أخبرنى سُلَيْمَاكُ بن يسار أن أبَا 
أيُوب الأنصَارىٌ عرَج حَامًا حت إذَا كان بلدازية ير" طريق كه أل رَوَاجِلَكُ 
الهذى. 
الشرح: قرله: ,أن أبا أيوب لما كان بالدازية من طريق مكة أضل رواحله يقتضى 


7م - أرجه البيهقى فى الكبرى 74/0 :١‏ ومعرفة الستن رالآثار 4737/1 .٠١‏ وانظر: تصاب 
الراية 41/8 .١‏ أحكام القرآن للحصاص .١١/١‏ ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 3785. 


ل ال اسع مواد ما ا لما لا واوا اماه رسكتا احير 
ما بعده من ذكر قوات الحج أن ذلك كان سيب فوات الحجء إما لأنه شغل بطلبهاء 
وهو يقدر أن يدرك الحج. فتسابع ذلك منه حتى بقى من المدة ما قدر فيه أنه يدرك احج 
فيه فأخلفه تقديره. ولم يدركه. وإما لأته عجز عن الوصول إلى المج يعدم رواخله 
التى كان ينوصل بهاء فلم يمكنه الوصول إلا بعد الفوات. 

فصل: قوله: ووإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحره يريد أنه قدم عليه عنى. 
ولم يصل إلى عرفة فى وقت يدرك فيه الحج, وفذكر ذلك لعمر بن الخطاب,. يحتمل 
أنه ذكر له ما حرى عليه من إضلال رواحله؛ وأن ذلك سبب فوات حجف ويحتمل أن 
يخبره بفوات الدج خاصة؛ لأن حكمه إنما يتعلق به دون سببه؛ لأن من فاته احج يخطاً 
عدد أو .عرض أر بثفاء هلال أو لشغل أو بأى وجه كان غير العدر المانع» فحكمه 
واحد لا يله إلا البيت ويحج قابلا ويهدى. أهل مكة وغيرهم فى ذلك سواء. رواه ابن 
المواز عن مالك. 

مسألة: فإذا فاته الج بشىء مما ذكرناه. فإنه لا يمل دون البيت» وهو بالخيار بين أن 
ينم عمله عمرة يتحلل بها ويهدى. وبين أن يبقى على إحرامه إلى قابل والتحلل أفضل 
له عند مالك. 

فصل: وقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: واصنع ما يصبع المعتمر ثم قد 
حللت» يريد والله أعلم. أنه يأتى بعمرة كاملة بطوافها وسعيها بنيتهاء يتحلل بها. 
ولذلك قال مالك, رحمه الله: إن فاته اليج يتحلل بعمرة يستأنف لها طوافا وسعيّاء وبه 
قال أبو -حنيفة والشافعى. وقال أبو يوسف: ينقلب إحراسه؛ فيصير عمرة ويكون 
بطوافه وسعيه وحلاقه متحللا من العمرة» لا من احج الفائت. 

والدليل على ها نقوله أن إحرامه بالحج لو ينغلب عمرة لكان قد انفسخ عما وقع 
علي والفسيخ مفسوخ بلا خلاف بيننا وبيئنه. ودليلنا من جهة القياس أن من انعقد 
إحرامه ينسك لم يتقلب إلى غيره كما لو أحرم بعمرة. 

فصل: وفإن أدركك الحج قابلك فاحجج) يقتضى وجحوب القضاء عليه. 

وقوله: «وأهد ما استيسر من الهدى: يقتضى أن الهدى إنما ينحره فى عام قابل ولا 
ينحره قبل ذلك. قال مالك: وليس له أن يقدم حتى يحج قابلا فيهديه؛ ولا يقدمه قبل 
حجة القضاءء وإن حاف الموت قبل ذلكء قال ابن القاسم: ولو اعتمر قبل ذلك فنحره 
فى عمرته» رحوت أن يجريه كما يجريه بعد موته أن يهدى عله,. 
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وجه القول الأول أن القضاء بدل من الحج الأول» والهدى جبر ل فوجحب أن 
يكون مع القضاء لأنه من جنسه وععتى القضاء لبعضه. ووجه قول ابن القاسم ما احج 
يد 

فرع: فإذا قلنا لا يدحره قبل القضاء ففعل؛ فقد قال أصبغ: إن فعل لم يجزه. وقال 
بعض العلماء: يجريه. 

ووم - مَالِك عَنْ ناهم» عَنْ يمان ؛ 
النَْرٍ وَعْمَرُ بن الطاب يَنْسَرٌ َنْيدُ َقَالَ: يا أي الْمينِينَ أنطأنا الْعضةٌ كنا م 
أن هَذَا ايوم يوم عركة ققَالُ عمد ل ا 
هديا إن كان مَعَكُيْ نم احلقوا أو قَصرُوا وَارْحعُواء فإدًا كان عام قَابلٌ فَحُحُوا 
رأَهْدرا َم لَمْ يجن فَميام نَلانة يام فى الْحَجّ وَسَبْعَةٍ ذا حَعَ. 

الشرح: قوله: وأث هبار بن الأسود جاء يرم اللحر وعمر بن ن الخطاب ينحر هديهع 
يريد جاه منى» واستغنى عن ذكره لمعرفة السامع أن عمر بن الخطاب لا ينحر هديه يوم 
التحر إلا.عنى» فتّال: ديا أمير المرمنين أخطأنا العدة, كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة» 
وذلك أنهم أحطنوا العدق ففلئوا أن يوم النحر يوم عرفة؛ ففاتهم الوقوف بعرفة لفوات 
يومه؛ لأنهم وردوا منى متوجهين إلى عرفة يوم النحر فلما وجحدوا عمر بن الطاب 
رضى الله عته وجميع الحاج عنى علموا أنهم أخطبرا العدة؛ وفاتهم الوقوف. 

ولو أخطأ أهل الموسمء فكان وقوفهم بعرفة يوم النحر فقّد روى يحيى بن يحيى عن 
ابن القاسم: أنهم يعضون على عملهم وينحرون هديهم من الغد. ويتأخر عمل الحج 
كله يومًا ويجزيهم. ولا حلاف أن من أتى عرفة يوم النحر بعد الفجر أنه قد فاته الحج» 
ولا يوز له أن يقف بعرفةء وهو يعتفد أن وقوفه فى غير يوم عرفة. 

ولو أحطأ أهل الموسم فوقفوا بعرفة يوم التررية» ققد روى يحيسى بن ييى عن ابن 
الفاسم: يعيدون الوقوف بعرفة يوم عرفة. 


يسار أن ار 


وقد روى أبو بكر بن اللباد أنه اختلف قول سحتون فيه. وجه قول ابن القاسم أنه 
لم يفت الوقوف ولا زمنهء فكان عليهم إعادته. 
فصل: وقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «اأهب أنت ومن معك إلى مكة, 
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ولم يأمره بالخروج إلى الحلء يقتضى أنه قد علم أن إحرامه بالحج كان من الجلء ولا 
يخلو الذى فاته الحج أن يكون أحرم بالحج من مكة أو من الحل» فإن كان أحرم من 
مكة وفاته المج قيل أن يخرج إلى الخل» فلابد أن يخرج إليه ثم يدل إلى مكت فيطوف 
. ويسعى لعمرته ويحل» قاله ابن المواز. 
وجه ذلك ما قدمناه من أنه لايد من التمع بين الخل والخرم فى النسك. فمن أحرم 
' من مكة ولم يخرج إلى الحل لزمه أن يخرج إليه ليدم حكم نسكه بالطبمع بين الل 
والخرمء وإن كان أحرم من الحل لم يلزمه أن يخرج إليه يعد الفوات؛ والفرق بيده وبين 
الطواف والسعى أنه لابد أن يعيدهما لعمزة التحلل من قد فاتهما للحج الذى فاته؛ ولا 
يفعل ذلك من الخروج إلى الخل. 

فصل: وقوله: «وطف أنت ومن معك» أمرهم رضى الله عنه بالطواف ولابد من 
السعى معه. وإن لم يذكر لما علم أنه من ترابعد. ثم قال: «وانحروا هديا إن كان 
معكم» يريد إن كان منهم من قد ساق الهدى» فلينحره على ما ساقه عليه ممن تطلوع 
أو واجب» وهذا ليس من هدى الفوات بسبيل إنما هو هدى قلدوه وأشعروه حين 
الإحرام بالحنج. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: «ثم احلقوا أو قصروا وارجعواه يريد أن عليهم أن 
يتحللواء ولا يكون إلا بحلاق أو تتقصير لمن أراده منهم واعتاره؛ وإن كان الحلاق 
أفضل على ما يأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

رقوله: «ثم ارجعوا» لم يكن على جهة الإلزام والوجحوب, وإنما هو على جهة إباحة 
الرجوع؛ والأمر بالفضل أو على ما علمه رضى الله عنه من حالهم أنه لايمكنهم إلا 
الرحوع إلى أهاليهم: وأنهم لو أمروا بغير ذلاك لشق عليهم؛ فأعلمهم ما علمه من 
الأمر المباج لهم. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: وإذا كان عاما قابلاً فحجوا واهدواء يريد أنه يب 
عليهم التضاء للحج الذى فاتهم» سواء كان فرصًا أو نافلة. ويجب عليهم الهدى لأجل” 
الفوات والتحلل بغير ما أحرموا بي فمن لم يد فصيام ثلاثة أيام فى الج وسيعة إذا 
رجعء وهذا حكم كل من وجب عليه هدى يلزمه إخراجه قلم يجنده؛ فأما همدى 
الحزاء وفدية الأذىء فليس بلازم بل هو عير بينه وبين غيره. 


قَالَ مَالِك: وَمَنْ قَرَنُ الْحَيجّ وَالْعُمْرَة ؟ُ م َه احج فَعلَيه أذ يَحْييّ قَابلا وَيَقَرنُ 


كتاب اليج 7-99 هظضهشغأظ' 
ين احج وَالْمُرقه وى هن هديا لق 
مِنَّ الحج. 

الشرح: وهذا كما قال أن من قرن الحج والعمرة نفاته فإن عليه أن يحج قابلاً قضاء 
عن الحج الذى فاته. وعلى صفته من القران, ولا تسقط عنه العمرة مع الحج فى 
القضاء بالعمرة التى تحلل بها؛ لأن تلك ليست بالعمرة التى قرنها مع حجه؛ لأن تلك 
لا يصح التحلل منها ولا الإتمام لها إلا مع تمام الحج والتحلل مته على حسب ما قرنها 
بى وهنه العمرة إنما هى عمرة التحلل؛ ألا ترى أن من أفرد الحج ثم فاته تحلل منه 
يعمرة» فثبت أن عمرة التحلل غير العمرة التى قرنها يححه. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: وويهدى هديين هديًا لقرائه وهديًا لفوات الحج» يريد 
أنه يهدى فى حجة القضاء هديين: هديا للقران فى ذلك العام» وهديًا للفوات فى العام 
الخخالى» ولم يذكر حكمه فى هدى القران'عن العام الماضى الذى فاته فيه الحج والعمرة» 
إن كان يلزمه الدحول فيه أو يسقط عنه بالفوات. 

وفى كتاب ابن المواز من رواية أبى زيد عن ابن القاسم ما يدل على أن دم القران 
يسقط بالفوات والتحلل بالعمرة. ومن رواية ابن القاسم عن مالك أنه لا يسقط. 

وجه القول الأول أنه يتحلل بعمرة» فلم يازمه دم القران كالذى أحرم بعمرة مفردة. 
ووجه الرواية الثانية أنه أحرم كَارناء قلزمه حكم القران فى الدم كما لو أتم قرانه. 


؛ الحَج مَمْ الْعَعْرَيْء وَهَدَيًا لِمَا فَانَهُ 


فنا 
هدى من أصاب أهله قبل أن يفيض 


4م - مَاِك عَنْ أبى ار ْمَك عَنْ عَطَاءِ بن أبى ربا عَنْ بد اللو من 
عب سٍ أنه سل عَنْ رَحْلٍ وقعْ أله وه بينى قبل أذا يفيض فَأمرهُ ألا ينستر يدقة. 
الشرح: قوله: وفى الذى وقع بأهله بمنى قبل أن يفيض ينحر بدلة؛ يقتضى على 
مذهب مالك أن يكون يعد الرمى يحمرة العقبة أو بعد يوم النحر وقبل الإفاضة؛ وأما 
إن أصابها قبل يوم النحرء فقد تقدم أن المشهور من مذهب مالك أن حجه يفسد وإِن 
كان قد روى عنه: أن عليه الهدى مع العمرة, 
4هم - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /897. الأم للشافعى 544/7 الملحلى 183/97 
للغنى /ه 4 ه. آثار أبى يوسف 5849 


1 ولاقو سق ال و موري ف حرو كنات الج 
فصل: وقوله: وينحر بدنة» البدنة» أرفع الهدى؛ لأن الهدى قد يكون بقدرة ويكون 
شاة: وأرفع ذلك البدنة, وحصه هاهنا بالبدئة لعظم ما أتى 
هل - مَللِكه عَنْ نور بْنٍ رَيْدٍ اليلجئ”؛ عَنْ عِكْرِمَة مَولَى اهْنٍ عَبّاسِ قَالَ: لا 
90 58 5 
َه إلا عن عبد اللو بن عباس أنه قَالَ: الى يعيب أمْلَهُ فيل أذ يقيض يشي* 


وَيهْدِى. 
5م - مَاِك أنه سَمِعْ بيع بن أبى عَبوٍ الرحْمَنٍ يَقُولُ فى ذَلِكَ بِثْلَّة قول 
عِكْرمَة عن ابن عَبّاس. 


قَالَ قالك: وَدَلِكَ أَحَبْ مَا سمت إِلَىَّ فى ذَلِكَ. 

الشرح: قوله: والذى يصيب أهله قبل أن يفيض» يحتمل ما قلناه قبل هذا أن يكون 
قبل الرمى أو بعده. على التفسير الذى تقدم ذكره. 

رقرله: ويعتمر ويهدى؛ هو قول مالك رحمه الله» وهو المشسهور عن عيد الله بن 
عباس رضى الله عنه» وذلك أنه لما أدخل النقّص على طوافه للإفاضة ما أصابه من 
الوطء كان عليه أن يقضيه بطواف سالم إحرامه من ذلك النقصء ولا يصلح أن يككون 
الطواف فى إحرام إلا فى حج أو عمرة. 

وسيل مَالِك عن رَحُلٍ تمي الإقاضة حَتى رج من نك وَرَحْع إِلَى بلاوه» 
فَقَالَ: أرى إث لَمْيَكُنْ صاب النسَاَ :لزع ايض ؛ بَإِنْ كان أُصَاب النسّاً 
لير رسع تلئيض فم لير وتيفبء ولا يبنِى له أن ب يُطبترئ هَديَةُ ين مَكْة وخر 
نوكن ا َم يك ساف مع من حي القت قلي عرو بمكئة ؛ نم ليِحْرِحْهُ إلى 
الحِلٌّ فليسقهُ ينه إلى مَك 0 لح بها 

الشرح: وهذا كما قال أن من نسى الطواف حتى رحع إلى بلده؛ فلا يخلو أن يذكر 
ذلك قبل أن يصيب النساء أو بعدما أصاب» فإن كان لم يصب النساءء فلايد من 
الرحوع إلى مكة لتمام الحج بالطواف» ولا يجزئ عنه الدم لأنه ركن من أركان الج. 


دهم - انظر: التخريج السابق. 
هم - انظر: التخريج السايق. 


كتاب الج 00000 1 1 1 1 ا 
مسألة: وإن كان قد لبس وتطيبء فلا شىء عليه لذلك لأنه لما رمى جمرة العقبة» 
فقد وجد منه التحلل» فلا فدية عليه بلباس ولا تطيب» وإن كان أصاب صيدًا. 


مسألة: وإن كان قد أصاب النساءء فهذا وطوع قبل الإفاضة بعد الرمى ويعد يوم 
النحرء فعليه أن يقدم مكة فيطوف طواف الإفاضة, ثم يقضيه فى عمرة لما أد ل علمى 
إحرامه من النقص بالوطء ويهدى, ولو كان وطؤه بعد الطواف وقبل الركعتين» قفى 
المدونة عن ابن نافع: أنه إن كان يمكة أعاد الطواف وركع؛ ثم يعتمر ويهدىء وإن كان 
حرج إلى يلده» فليركع الركعتين حيث كان ثم يهدى. ورواه عيسى عن ابن القاسم. 

فصل: «ولا ينبغى له أن يشترى هديه بمكة.وينحره بهاء يريد أنه لا يصلح الهدى إلا 
أن يجمع بين الحل والحرم؛ وذلك أن يشترى فى الحل فيساق إلى الحرم أو يشترى فى 
الحرمء فيخرج إلى الخل» ثم يعود إلى موضع النحر فى الخرم فينحر فيهء وكذلك هذا لو 
اشترى الهدى بمكة ثم أخرجه إلى الخل ثم رده إلى مكة؛ فنحره بها أجزأه؛ إا الذى 
ينع من ذلك أن يشتريه بككة ثم ينحره بها قبل أن يخرجه إلى الحل. 

فصل: قوله: وولكنه إن لم يكن ساقه معه من حيث اعدمر» يريد أن عمرته كانت 
من الميقات أو من الل على حسب ما يجب أن يكون الإحرام بها من المتل لما قدمثاه 
من أنه لابد فى النسك من انمع بين الحل والجرم ولما كان عمل العمرة جميعه فى 
الخرم. لزم أن يكون الإهلال بها من الحل بخلاف احج فإن معظمه؛ وهو الوقوف بعرفة 
فى الل فجاز أن يحرم به من الجرم. 

فصل: وقوله: «فليشتره بمكة ثم ليخرجه إلى الحل فليسقه إلى مكة فينحرة بها» يريد 
أنه إن لم يكن معه هدى ساقه من الحل» فليشتره عكة أو حيث أمكته من الخل والجرم؛ 
لأنه ليس من شرط صحة شرائه الاخنتصاص بأحد الأمرين» فإن اشترله فى الحرم .ككة أو 
غيرهاء فليخحرجه إلى الحل ليجمع فيه بين امحل والحرم؛ لأن المتحر فى الحرم فإذا اشستراه 
فى الحرم. فلابد من إختراجه إلى الحل» ثم يرد بعد ذلك إلى المنحر فى الحرم؛ ولو اشترى 
فى المل لأجزا إدخاله إلى المدحر فى الحرم؛ وعمص مكة فى هذه المسألة بالذكر لأن ما 
أهدى فى العمرة لا ينحر عتى ولا يتحر إلا بمكة. 

# ع يه 


كان يفول «إما اسْتَيْسَرٌ مِنّ الْهَذي4 البقرة: ]١957‏ شاة. 

64 - مَالِك أنه يلَفَدُ أذ عبد اللو بن عباس كان يُقُولُ: مَا اسَيَيْسَر مِنَ 
الْهَدى: ساق 

قَالَ مالك: وَذَلِكَ أَحَسٌ ما مسَمِغْتُ إِلَى فى ذَلِكَ لأن الله تَبَارَكَ وتَمَالَى يَقَولُ 
فى كتَابو: «إنا يها اللي نوا لا موا الميد وأنم حرم ومن لَه دَكُمْ معنا 
فَجَرَاءٌ مِثلُ مَا كَل مِنَ النعم يَحَكُمٌ به ذُوَا غذل مِنْكُمْ هَديًا بلع الْكَعْبَةِ أو كَفَارَةٌ 
طَعَامُ مَسَاكِينَ أَْ عَذْلُ ذَلِكَ صِيَامَا4 [المائدة: 45] فيمًا يُسْكَمْ به فى الْهَدى شان 
وَقَدْ سّمَاهًا الله هَدي وَذَلِكَ الى لا اعتيلاف فيه عِندَنا وَكئِفَ يَشْلدُ أحَدٌ فى 
بك وك شئاء لا يلع أذ يكم ف يعبر أو برو فلكم فيو اة رالا ين 
أذ بِحْكَمْ فيه بس فهر كََارةٌ ين صيامٍ أ بطْعَامٍ مَسَاكين. 

الشرح: قوله: وما استيسر هن الهدى شاة؛ يحتمل معنيين» أحدهما: أن يكون هذا 
تفسير: طإما استيسر من الهدى» [البقرة: )]١47‏ ومعناه ومقتضاه. والثانى: أن يكون 
هذا المراد بقوله: «إفمن تمع بالعمرة إلى المج فما استيسر من الهدى» [البقرة: 
>1 فعلم ذلك بالتوقيف أو الدليل دون أن يختص هذا الاسم بالشاة فى مقتضى اللغة 
ومستعمل الخطاب. 

فإذا قلنا إنه يمع عليه بعرف التخخاطبء نحاز أن يستدل عليه بقوله: «إيحكم به ذوا 
عدل منكم هديا بالغ الكعبة) [للائدة: 30ع؛ لأن معنى ذلك أن اسم الهدى واقع على 
الشاة؛ وأنها أقل ما يقع عليه اسم هدى, وإن علمنا ذلك بدلالة من حهة الترقيف أو 
الدليل» فإن كانت هذه اللفظة لا تختص فى اللغة بالشاة» لم يجز أن يجفج على ذلك 
بقوله تعالى: لإيحكم به ذوا عدل منكم هديًا بالغ الكعبة) لأن اسم المستيسر من الهدى 
لا يقع علي وإنما يحتج بهذه الآية على من لا يطلق على الشاة اسم الهندى» ونع مسن 
ذلك. 
لهم - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ٠70ق.‏ المحلى 191/197 
84 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .85١‏ 


لام - مَالِكء عن حَعفَرٍ بن أبى مُسَمّدِ عَنْ أبي» عَنّْ عَلِىّ بن أبى طلس 


كتاب احج . 

وأما من يقول: إن اسم الهدى ينطلق عليها وعلى غيرهاء فلا يحنج عليه بهذه الآيق» 
وإنما يحتج عليه بعموم قوله: «إفما استيسر من الهدى» [البقرة: 15١ع:‏ ولفظ البدن 
عام فى كل ما يتناوله من بدن أو يقر أو غتم. 

وقد روى طاوس عن ابن عباس قال: بإفما استيسر من الهدى)» كل بقدر يسارته 
فاقتضى بهذا القول أن ما استيسر من الهدى قى حق الغنى البدئة؛ وفى حق غبيره 
اليقرة. وفى حق الفقير الشاة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن ما استيسر من الهدى؛ يحتمل معنيين» أأحدهما: أن يشير 
به إلى أقل أحناس الهدى. والثانى: إلى أقل صفاته فأما أقل أجناس الهدى فهو الشاق 
وأما أقل صفات كل جنس منهاء فهو ما روى عن عبد الله بن عمر أنه قال؛ البدنة 
دون البدنة» والبقرة دون البقرة» فهذا عنده أفضل من الشاة؛ ولا حلاف نعلمه فى 
ذلك. 


وإئما مكان الخلاف فى هذه المسألة أن عبد الله ين عمر كان يمنع الواحمد لابدنة أو 
البقرة أن يهدئ الشاة إما منع تحريم أو متع كراعية وغيره من يخالفه يطلق للواحد أن 
يهدى الشاة مع وحود البدنة والبئرة. 

ولفظ: ما استيسر من الهدى؛ يقتضى المستيسر منه على المخرج له لأن المستيسر مسن 
الهدى إنما يعود إلى حال المرج؛ إن تيسر له إخراجه؛ وقد يكون ذلك يدصرف إلى 
الغنى وينصرف إلى التمكن وسهولة التناول. 

وأما الأدون والأقل» فلفظ المستيسر فيه أظهر والأظهر فى هذه المسألة أن يقول فيه 
على ما تعلق به مالك من أنه إذا ثبت أن اسم الهدى ينطلق على الشاة بقوله تعالى: 
«إيحكم به ذوا عدل منكم هليًا يالغ الكعبة4 [المائدة: 01» وأنه قد وقع الاتفاق على 
أن الشاة يتعاولها فى هذه الآية اسم الهدى؛ فإن قوله تعالى: إفما استيسر هن 
الهدى) يتناول الشاة وغيرها ثما يقع عليه اسم الهدىء وأنه يجوز إتمراج الشاة مع 
وجود غيرها لأن قوله تعالى: لإفما استيسر» يقتضى ما تيسر على المحرج وسهل 
عليه» وهذا اللفظ إنما يستعمل فى التخفيفٍ والتجحوز عن اليسير ولو قلت لإنسان: 
اقعل ما تيسر عليك؛ لفهم منه أنه يجوز عنه ما يقع عليه اسم الفعل» وتعليق هذا 
باختياره» وما هو أسهل عليه؛ ولو لم يرد ذلك لقال: فما وجد من الهدى» والله أعلم. 

فصل: وقول مالك رضى الله عنه: ووقد سمى الله تعالى الشاة هديا وكيف يشك 


أحد فى ذلك» وكل شىء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة» فالحكم فيه بشاق. ومالا 
يبلغ الشاة لم يحكم فيه بهدى. يقتضى الدلالة على معنيين؛ أحدهما: آن اسم الهدى 
يقع على الشاة لأنه إذا بلغ أن يكم فى الصيد بشاة» جاز إخراجهاء وهذا يقتضى أن 
اسم الهدى يتناولها. والثانى: أنه إذا لم يبلغ الصيسد أن يكم فيه يشاة لم يكم فيه 
بهدى. وهذا يقتضى أن اسم الهدى لا يتناول ما هو دونهاء فاقتضى ذلك عدده أن 
اسم الهدى ينطلق على الشاة. 

م - مَلِكه عن نافع أذ عل الله ْنَ عْمَرَ كان يشوك اا ري 
الْهّذى: يِذ أو بقَرة. 

الشرح: قوله: وما استيسر من الهدى بدنة أو بقرة» ظاهره يقتضى أن هذا الوصف 
مختص بالبدنة والبقرة» وأن الشاة غير مرادة بالآيق. إما من حهة اللغة. وإما من جهة 
الدليل عتده؛ وإذا ثبت أن اسم الهدى واقع على الشاة وجب أن يتناولها الوصفء وأن 
تستحقه. وأن تتناولها الآبة بحق العموم. 

م - مالك عَنْ عبد الله : أن أبى بَكْر أن دولاة إنترة لمعيه رحسو 
يقال لَّهَا رقي أخير: ب أنه رصنا مع عر يلت عَبدٍ الرّحْمَّنٍ نبلَى تك قالن: 
فَدَعلْت عمرة نكة ع يوم الترويقه َأنا مَعَهَاه فَطَاقَت ليت ين الصا وَالْمرُوق ثم 
مَعَلَنا مْفَة لْتَسْحِبٍ فَقَلْس: أتغك يِقَمان؟ فَّلتُ: لا فَقَالت: فَالنَمِسِيه لى: 
سمه حّى لح ب فَأعَدَس بن فون رأهاء كلما كان يَوْمٌ لخر ذَبْسَنْ 
ف 0 : و 

الشرح: قولها: وأنها دخلت مكة يوم التروية فطافت وسعت» يحتمل أن تكون 
أهلت بالحج؛ فطافت للورود؛ء وسعت للحج على ما يفعل غير المراهق. ويحتمل أن 
تكون متمتعة أعلت بعمرة وطافت وسعت لعمرتهاء ثم قصيرت لتحللها ثم أحرمت 
بالج من مكة. وخرجت إلى منى» وهذا هو الأظهر لتقصيرها بعد ذلك وذيحها يرم 
النحر شاة عن متعتها. 

9 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 817. المحلى 31/7 ,١‏ ابن أبى شيية فى الصف 


م 
- ذكره ابن عبد البر في الاستفكار برقم 7لام, 


كتاب المج 121577111111 1 1 1 1 ااا 

وإدحال مالك, رحمه الله هذا الحديث فى هذا الباب» دليل على أنه حمل ذلك 
على أنها كانت متمتعة» فاحتج باجتزائها بالشاة عن تمتعها على أن الشاة مرادة بقوله 
تعالى: «إفما استيسر من الهدى)» [البقرة: »]١47‏ وقد كان يحتمل أن يقال إنه فدية 
لإماطتها الأذى إلا أنه لم يذكر حاجة إلى ذلك ولا مرضًا يقتضى إماطة أذى, ولا 
يوصف ذلك بالأدذ من القروك فى عرف الاستعمال» وإنما يوصف بإماطة الأذى» 
والله أعلم. 


يط تن تنا 
جامع البدى 
١‏ - مَالِك عَنْ صَدقَة بن يَسَار الْمَكْىّ أن رَحُلا مِنْ أضل الْيَمَّنِ جَاءً بلَى 


عند الله بل عدر :وق سف راسك فال وا آنا حو ار حمن إلى قومة شمر 
مُفرَدوَ: فَقَالَ لَهُ َبدُ الله بن عُمَرٌ: لو كنت مَعَكَ أو سَالتتى لأمرقك أن تَفْرِن» فَقَالَ 


الْيَمَانِى: قَدْ كان ذَلِكَ فَقَالَ عَبَدُ اللو بن عُمَرَ: عمد ما تَطَايْرَ مِنْ رأميكَ رأهبٍ 


م ممه 


قَقَالْت امْرَأةٌ مِنْ أهْل الْهرّاق: مَا مَديْهُ يا با عَبْدٍ الرّحْمُن؟ فَقَالَ: هَديْه قَقَالْت لَهُ: 
ما هَديُة؟ فَقَالَ عَيْدُ اللو بن عُمَرَ لو لَمْ أحذ إلا أذ أَذْبَحَ شاه لَكَانَ أَحَسا إِلَىَّ مِنْ 
أن أَصوم. 

الشرح: قوله: «أن السائل سأل ابن عمر وقد ضفر رأسه» وهو نوع من التلبيد» 
فقال: «إنى قدمت بعمرة» فكره عبد الله بن عمر أن يحلق؛ واعشار أن يكون الخلاق 
فى الحج» فقال: «لو كنت هعك لأمرتك أن تقرن» لأنه كان يجمسع بين العمرة واج 
ويحلق لهما مرة واحدة؛ فكان ذلك أحب إليه من أن يحلق رأسه فى العمرةء ولا يجد 

وقد روى عن مالك فى المعتصر» فيمن قدم معتمرًا يوم التروية: لا يحلق ويقصر 
وليردف الخمج. قال الشيخ أبو بكر: إنما قال ذلك ليبقى له من الشعر ما يحلقه يوم 
التحر» قلذلك رأى التقصير أفضل. 

قصل: وقول اليمانى: «قد كان ذلك» يريد أنه قد فات أمر القران بفوات محل 
الإرداف لتمام الطواف والسعى, ولذلك لم يأمره عبد الله بن عمر يشىء غير التقصيرء 
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لق ل و ووم ل ل بول كنات افع 
ولم يذكر طوافًاء ولا سعيّاه قدل ذلك على أنه قد فهم من اليمانى أنه قد كان أكمل 
الطواف والسعى» فلم يبق إلا أن يشير عليه بأفضل ما يراه في هذه الخال التى قد فات 
فيها القران. 

قصل: وقول عبد الله بن عمر: «احلق ها تطاير من رأسلك» يريد ما علا سن الشعر 
عن التضفير» وهذا لا يصح عند مالك فى التقصيرف ولا يجرئه إلا الأمدذ من جميع 
الشعرء بل لا يجرئ من ضفر التقصيرء ولا يجرئه إلا الخلاق» ولكنه لعله قد أسره بنقض 
ما ضفر منه» ثم حينثل يأخذ ما زاد من شعره على المشط أو على ما يبقيه التتصير. 

وأما إن حمل على ظاهره فعنده يجوز التقصير بأخذ بعض الشعر, وعند مالك غير 
خرئ» وسيأتى ذكره وبيان حكمه فى موضعه إن شاء الله. 

فصل: وقوله: ووأهد» يجتمل أن يريد هدى التمتعة لأنه اعتمر فى أشهر الحجء وهو 
يريد أن يحج من عام فلزمه هدى المتعة. ويجتمل أن يكون أمره من التتصير بأكثر ما 
يقدر عليهء وإن لم يكن بجزئا عنه ثم أمره مع ذللك بالهدى لما أخره من الجلاق أو 
التقصير المجزئ» وقد قال مالك فى العتبية فيمن أتم عمرته؛ ثم أحرم بالحج. ثم ذكر 
أنه لم يقصرء فعليه هدى لذلك مع هدى التمتع. 

قوله: وفقالت امرأة عراقية: ما هديه يا أبا عبد الرحمن؟» يحتمل قولها أحد أمرين» 
أحدهما: أن تسأله عن هدى من أتى .عثل ذلك فى الجملة» والثانى: أن تسأله عن عدى 
ذلك الرجل خاصة فى مثل يساره وحاله؛ فتوقفى عن السواب لاختياره لذى اليسار 
البدنة أو البقرة. 

ولعله قد رأى من حال ذلك الرحل أن يده لا تتسع لذلك» فكره أن يفتى بالشاة» 
فيتعلق بذلك من يقدر على البدنة أو البقرة» فلما كررت عليه السؤال تعين عليه 
النواب» إما لأنه رأى أن المرأة ثمن يجب تعليمها مثشل هذا الحكم. أو لعلها قد لزمها 
مثل ذلك فى خاصة نفسها أو لأنه ماف فوات اليمانى؛ ومغيبه عنه من قبل أن يعلم ما 
حكمهء فقال: ولو لم أججد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلى من أن أصوم» فصرح 
محراز ذيح الشاة فى مثل ذلك لمن لم يجب غير ذلك» وأنه أحب إليه من الصومء وأحب 
هاهناء وإ كان لفظه لفظ الاستحباب» قظاهره الوجحوب بالاثفاق على أنه لا يجوز 
الانتقال إلى الصوم إلا عند عدم ما يجزئ من الهدى. ويحتمل أن يريد بذلك التشدد فى 
الفضيلة والمنع ثما هو عنده أقل الهدى لذى اليسار والله أعلم. 
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وقد قال مالك فى الموازية: من لم يقدر على الحلاق ولا التقصير من وجع بهء فعليه 
بدنة» فإن لم يبد فبقرة» فإن لم يجد فشاة» فإن لم يجد صام ثلاثة أيام وسبعة. وقال 
الشيخ أبو بكر: إنما قال ذلك لأن اليدنة أفضل الهدى» وأتفع للمساكين» فاستحب 
مالك أن يأتى بالبدنة» إذا وجدء فمن لم يجد فبقرة» فإن لم يجد فشاق وذلك أدنى 
الهدى. 

ومعنى ذلك على ما قاله الشيخ أبو بكر الاستحباب لا على معنى أنه لا يتحرئ الشاة 
عن البدنة» وعلى هذا يمكن أن يحمل قول ابن عمر, والله أعلم. 

- مَالِكء عن نايع أن عبد الله بن عْمَرَ كان يَقَول: الْمََة الْمُحْرمَة إذًا 
حلت لم تمتشيط حتى تأسذ مِن فُرُون رأسهاء وَإْ كَانَ لها هذى لَمْ تَأَعَدْ يِنْ 
شَعْرِهًا شيا حتى تحر هَدْيْهَاء 

الشرح: قوله: «المرأة المحرمة إذا حلت لم تمعشط حعى تأخذ من قرون رأسهاء 
يحتمل قوله: «إذا حلست؛ وحهين» أحدهما: إذا بلغت من نسكها موضع الإحلال 
للتقصيرء وهذا يكون فى الحج والعمرة؛ والثانى: إذا حلت برمى التمارء فإنه نوع من 
الإحلال» وهذا إحلال مخقص بالحج؛ فنهاها عن أن #تشط حتى تأخذ من قرون 
رأسهاء ومعناه أن تقصرء فتأحذ من قرون شعر رأسها. 

وأما منعها من الامتشاط قبل أن تقصرء فلا يخلو أن تكون معتمرة أو حاجحق فإن 
كانت معتمرةء فقد قال ابن القاسم» فئ الموازية: ليس للمحرم المعتمر أن يغسل رأسه 
قبل أن يحلقه. أو يقتل شيئًا من الدواب» أو يليس قميصًا يعد تمام السعى. وأما فى 
الحجء فإن ذلك مشروع. 

قال مالك فى الموازية: ومن الشأن أن يغسل رأسه بالغاسول والمنطمى حين يريد أن 
يحلق؛ ولا بأس أن يتنور يقص أظفاره» ويأخذ من شاربه وححيته قبل أن يحلق» وإنا كره 
ذلك للمعتمر؛ لأن التقصير أو الحلاق بهما يتحلل إلقاء التنث. وبه يبتدأ فيه. 

فصل: وقوله: وحتى تأخل من قرون رأسهاه» يفتضى استيعاب ذلك بالتقصير دون 
الاقتصار على التقصير من بعضه دون يعضء وهو الواجب عند مالك وسيأتى ذكره 
بعد هذا إن شاء الله تعالى. 
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فصل: وقوله: «فإن كان لها هدى لم تأخل من شعرها حشى تحر هدديهاء يريد أن 
النحر مقدم على الحلاق والأصل فى ذلك قوله تعالى: «إولا تحلقوا رءوسكم حتى يلغ 
الهدى محله4 [البقرة: 135ع. 

لِك أله سَهِّ ممع بعْض أخْلٍ الم يَقُولُ: لا يسرك الرَحْل وَائرَنة فى : 
ل 1 

الشرح: قوله: ولا بي يشترك الرجل وامرأته فى بدنة» على وجه الإخبار عن أن ن ذلك 
ممنوع غير مخزئ ولا مشروع؛ وقد تقدم كلامنا فى ذلكء وإنما خمص الرحل وامرأته 
بالمنع من ذلك» لأن الرجل يجوز أن يشرك امرأته فى الأضحية» وإن لم يبر له أن يشرك 

فلما نص على أنه لا يجوز للرحل أن يشرك امرأته فى الهدى كان فيه تنبيه على أن 
امتناع ذلك فى الأجنبية أولى مع ما فى ذلك من التفريق بين الهدى والأضجية فى هذا 
الحكم ؛ وقد تقدم ذكره هما يغنى عن إعادته. 

فصل: وقرله: وليهد كل واحد منهما بدنة بدنة» يريد أن حكمها فى ذلك حكمه: 
وأن حدى كل واحد منهما بدنة كاملة سالمة من المشاركة فيهاء وفى ذلك تنبيه على 
أن هذا أقل ما يجب أن ينفرد به كل واحد منهما من جنس الهدى؛ لأنه لا مع 
الاشتراك؛ ثم أباح لكل واحد واحدة كاملة. اقتضى ذلك أن هذا أقل الهدى وبين 
أيضًا أن الاتفراد بالهدى حكم البدن وغيرهاء لسلا يظن ظان أنه يجوز الاد شتراك فى 
البدن وإن لم يجر فى الغدم. والله أعلم. 

قال يحيى: وسيل ملك عَمَّنْ بوث مَعَهُ حَذى يَسَرهُ فى حَج» وَهْوَّ مهل عدر 3 
ل ره لذ حل م مره حفى تحر فى الْحَيّ وَيَخِلُ هر مِنْ عُمْرته؟ كَقَال: 7 

3 قاعم هيوس 

يُوَخبرةُ حَتى يَنْسرةٌ فى الْحَيْ وجل هر ون حُْرَت. 

الشرح: قوله: : وعمن بعث معه هدى لينحرة فى حج» يقتضى أن أبعفه فى الج 
تأثيرا بمنع من نحره فى غيره» قال مالك: : ويبعث الرحل بهديه مع حاج أو معتمره فإن 
بعث به مع غير معتمر لم أربه بأسّك وأجرأ عنه. 

ومعنى ذلك أنه لا تعلق للهدى بنسك الحامل له وإنا تعلقه بالوجحه الذى أمر أن 
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تسل ) فزن زفت مده هوا رذ ا 
منى» فإذا أحذه على ذلك. فعليه الوفاء يما عاهد عليه والتزم فعلهء وهل ينص ذلك 
مج الذى أرسل معه أو مج الناس؟. 

قال القاضى أبو الوليد: لم أر فيه نا وعندى أنه إنما يتعلق ذلك بحج الناس»؛ فعلى 
الحامل للهدى أن يقف به بعرفة» وينحره مع الناس يوم النحر .عنى حج هو أو لم يحجء» 
ولذلك قال مالك فى هذه المسألة: لا ينحره إلا فى الحج» ولم يعلق ذلك يحجف قال: 
دول هو هن عمرته؛ يريد أنه دحل بعمرة لكن الهدى الذى أرسل معه على أن 
ينحره فى المحج. 

مسألة: ولو أن باعث الهدى لينحر له فى الحسج خمرج معتمرًاء فأدركه أخر حتى 
ينحره فى الحج» ورواه محمد عن مالك. 

ووحه ذلك أنه لما قلدوا وجب على النحر فى الحج لم منع من ذلكه ولا غير هذا 
الحكم الذى أوحبه فيه إدراكه له كما لو قلده على أن ينحره ة فى الج ودخحل متمتعًا 
لكان حكمه أن لا ينحر فى عمرتهء وكان عليه أن يؤخره حتى ينححره فى حجه. 

ولا ا لم م 
غَيْر مَلِكَ قن هد مَنيهُ لا يَكُونُ إلا بمَكة كما قَالَ الله تَبَارَك وَتَعالَى: هديا با با 
كمه الائدة: مقع آنا اعد به الَْدئُ ين ليام أو الصَدَقَةِء فنا 0 


يَكُونُ بير مَكة + ع أحَب صاية ألا يَدْعلهُ عله 


الشرح: وهذا كما قال» وذلك أن بدل الصيد ثلاثة أشياءء هدى أو إطعام أو 
صيام؛ فأما الهدى: ذإنه لا ينحر إلا عكة لقوله تعالى: لإهديًا بالغ الكعبة# وهل يجزثه 
أن ينحره .عنى أم لا؟ ظاهر قوله هاهنا يمنع من ذلك» ويقتضى اختصاصه عكة 

وكذلك يقتضيه استدلا له بقوله تبارك وتعالى: إهديًا بالغ الكعبة# غير أن حكم 
هذا الهدى .حكم غيره من الهداياء إن ساقه وهو معتمر أو حلال تحره يحكة؛ ولو ساقه 
ع فيل لي نا ين ان رس تين اقيض لله السو ولت 
القاسم عن مالك. 

ووجه ذلك أنه هدى وقف به فى عرفة: قوجب أن ينحر فى أيام منى كهدى المتعة. 

مسألة: فإن ثحره عنى أو بعكة: فأراد أن يطعم منه مساكين الحل بأن ينقّل ذلك 
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إليهمء جاز ذلك» فيما حكاه القاضى أبو الحسن عن مالك وبه قال أبو حنيفة. وقال 
الشافعى: لا يجوز أن يفرقه إلا فى الحرم. 

والدليل على ما تثوله أن هذا هدى جزاء الصيد. فجاز أن يصرف إلى فقراء الل 
أصل ذلك إذا دفع إليهم فى الخرم وأيضنًا فقد صار بالنحر طعاماء فيطل اختصاصه 
يأمل الحرم. 

فصل: وقوله: ووأما ما عدل به الهدى من الصيام أو الصدقة؛ فإن ذلك يكون بغسير 
مكة حيث أحب صاحبه» يقتضى هذا أن له أن يأتى بالصيام والإطعام حيث شاء من 
البلاد مكة أو غيرهاء فأما الصيام فلا تأثير للبلاد واللواضع والأزسان فيه ولذلك من 
أفطر رمضان.ككة» وفى الصيف جاز له أن يقضيه فى الشتاتء وفى كل يللد ولا 
خلاف فى ذلك تعرقه. 

مسألة: وأما الإطعام فقد قال مالك فى الموطاً وغيره: إن ذلك يكون بغير مكة 
حيث شاء صاحبد. ولم يذكر صفة الإخراج بغير مكة؛ وقد اتفق أصحابنا على جحواز 
الإخصراج بغير مككة, وإن اختلفوا فى كيفية الإخراج؛ ويه قال أبو حنيفة. وقال 
الشافعى: لا يجوز أن يفرق الطعام إلا فى الخرم. 

والدليل على ما نقوله أن هذا الطعام بدل عن نسك» فجاز إخراجه بغير مكة كفدية 
الأذى. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فقد قال ابن حبيب: لا يطعم الطعام إلا.موضع أصاب الصيد 
قيه وما قاربه حيث يجد المساكين. ومعنى ذلك أن يقوم بسعر ذلك المكان ويستحب 
إخراجه فيه للا قدمناه. 

وقد قال ابن حبيب: إن كاك ببلد بسعر بلد الإخراج أو أرخص اشكترى بثمن الطعام 
حيث يصاب الصيدء فأخرج ذلك الطعام» وإن كان ببلد الإمراج أغلى أخرج تلك 
المكيلة» ونحوه روى ابن المواز. 

وروى يحبى بن يحيى عن ابن وهب فى العتبية: أنه يخرج قيمة الطعام الذى حكم به 
عليه حيث أصاب الصيد فليشتر به طعامًا كان السعر يبلد الشراء أر مص أو أغلى 
ونحوه روى عن أصبغ. 


كاب الج ا 
81 - مَالِكء عَنْ يَّ بن سيك عَنْ يَثْقُوب إن حَالدٍ المخزوبى؛ عَنْ أبى 
أسْمَاء مولَى عبد لله بن فر أله أعيرة أل لامع علد لفن تثثر ترح ته 
ين المَدِيَق روا على شن إن علِ» وَهْرَمَرِيضّ بالسلقياء كه 
نر حل ذا حاف فوا مرج ونع إلى عَلِىّ بْنٍ أبى طَالِبو وأسْمًا 
بذت عُميْسِه وَهُمَا الْمَِية فَقَمًا عليه ثم إن حُسَيْنا أَشَارٌ ِلَى رميق ا 
وأنبو تاق لم لله غنة بالنلتياء كر عن بهيا. 
قَال يَحبَى بن سعيار: رَكَانَ سين حرج مَعَ يمان بن عَفّانَ فى سَقَرِو لِك يلَى 


الشرح: قوله: «أنهم مروا على حسين بن على وهو مريض بالسقياة وهو مرضع بون 
مكة والمدينة» وهو من المديئة» ومقام عبد الله بن حعفر عليه؛ يقتضى أنه كان يرحر 
يقوى على التوجه معه؛ ولذلك لما أيس أن يدرك معه الحجء وحاف القفوات أرسل إلى 
على بن أبى طالب وأسماء بنت عميس يعلمهما بحاله» ولم يرسل إليهما قبل ذلك لما 
رحا من صحته وقوته على |كمال نسكه؛ ويحتمل أن يكون حسين رضى الله عنه 
توقف على أن يحل لما اعتقد أنه لا يحله إلا البيت أو لأنه رحا القوة على الوصول قبل 
فوات الحنج. 

وقد اختلف العلماء فى ذلك فذهب مالك والشافعى إلى أن المحصر برض لا يجله 
إلا البيت. وقال أبو حنيفة: هو كالمحصر يعدو يتحلل حيث أحصر. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إوأتهوا الحج والعمرة لله [البقرة: 117] وهذا 
عام إلا ما خصه الدليل. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا تحلل لا يستفاد به التخلص من أذى؛ فوجب أن لا 
يجوز. أصله إذ ضل فى طريقه. 

مسالة: إذا ثبت ذلك» فسواء شرط فى إحرامه أن يحله حيث حبسه المرض أو لم 
يشترط ذلك لا يحله إلا البيت. وقال الشافعى: إن شرط ذلك حل بالمرض. 

والدليل على ما نقوله أن كل معنى لا يخرج به من العبادة بغير شرط فإنه لا يخرج 
يه بالشرط. أصل ذلك الكسل. 


م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /"81, 


مسألة: ومن أحصر.كرضء ففاته الحج» فليحل يعمل العمرة وعليه الهدى. ولا يجوز 
ذيحه إلايمكة أو منىء قاله القاضى أبو الحسنء وبه قال أيو حتيفة. 

وقال الشافعى: ينحره حيث أحصر فى حل كان أو حرم 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «(والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها 
خير» إلى قوله: الاثم محلها إلى البييت العتيق» [الحسج: *7]: وقوله تالى: «إفإن 
أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رءوسكم حتى يلغ الهدى مله [البقرة: 
١5‏ وهذا يقنتضى بلوغه إلى مكة لأنه قال فى الآية الأولى: الثم محلها إلى البيست 
العتيق4. 

فصل: وقوله: «ثم إن حسيئا أشار إلى رأسه: يريد أنه تأذى بشعره أو بهوام فى 
رأسه؛ فأمر على رضى الله عنه برأسه فحلق» وذلك يقتضى أن لكل مسن به أذى من 
رأسه أن يملق ويفتدى. 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: «إفمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية 
هن صيام أو صدقة أو لسسك#» [البقرة: »]١5‏ وقد ورد حديث كعب ببن عجرة 
يتفسير ذلك» وسيأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

فصل: وقوله: «ثم نسك عنه بالسقيا» وهو موضع غلب عليه بسهء وأقام فيه وفدية 
الأذى جائر أن ينحرها بكل موضع؛ لأنها ليست بهدىء فيكون لها تعلق بالبيت» وإفا 
هو نسك لا يقلد ولا يشعرء ولا يحتاج أن يجمع له بين الل والحرم. قله نحره حيث 
شامع 

والدليل على ذلك أن هذا دم ورد الشرع فيه بلفظ النسسك. فلم يخدص بالحرم 
كالعقيقة والأضحية؛ ولا يجوز أن يدعى أن البعير الذى تحره على بن أبى طالب رضى 
الله عنه للتحلل بذلك الموضع لوج وه؛ أحدها: أن أبا حتيفة الذى ييح التحلل فى 
موضع المرض لا يرى أن ينحر الهدى إلا .حكة: والشافعى الذى يجيز التحلل بالشرط» 
ويرى أن من تحر الهدى حيث يحل لايمكنه أن يعلم أنه اشترط التحلل» ولا علمنا أحدًا 
عمل به. 

وقد روى عن الزهرى أنه قال: لم يقل أحد بالشرط على أنه لو سلم له هذاء فإن 
على ين أبى طالب رضى الله عنه اشتررى ما نر عنه حيث مره روى ذلك حماد بن 
زيد ولم يقلده ولا أشعره. وهذا يدل على أنه لم يكن هديا ساقه؛ وإنما كان دم فدية 


كتاب الج ا 10 1 1 1 1 1 00 
الأذى» ولكنه اختار إخراج الأفضل وهو جائز عتدئا وإنما يجزئ من ذلك الشاة» ومن 
أخحرج بدنة أو بقرة أجزأته. بل ذلك أفضل. 

فصل: وقول يحبى بن سعيد: «وكان حسين قد خخرج مع عفمان بن عفان فى سفرة 
ذلك يريد حرج معه فى توجهه للحج. وقد روى سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد 
أنه قال: مرض حسين بالعرج فتحامل» فلما بلغ السقياء اشتد به المرض» فمضىي 
عثمان» وبقى هو بالسقيا. 

ا 
الوقوف يعرفة والمزدلفة 
2 1 ا 2 اي 7 

4 - مَالِك أنه يِلَغَهُ أن رَسُول الله يك قال: «عرفة كلهًا مَوْقِف وَارتَفِعُوا 
درف ل نه د الى 2 لمانا دري ف له لسك فم لإتلحة 
عَنْ يَطن غُرنةء وَالمؤدلقة كلها مرْقفء وَارتفِعُوا عَنْ يَطنٍ مُحَسره. 

الشرح: قرله #ك: «عرفة كلها موقف» يريد أن لا يختص بعضها بهذا الحكم دون 
بعض» وأن من وقف فى أى موضع شاء منهاء فقد أجزأه ذلك من الوقوف بعرفة لفلا 
يتضايق الئاس بموضع وقوف النبى #قك. 


4 - أخرجه مسلم حديث رقم 510. أبو داود حديث رقم 194٠017‏ 1908. النسائى 
ه]ده؟. ابن ماحه كتاب المناسك باب للوقف يعرفات عن حابر 9؟/1١٠١1.‏ البيهقي فى السئن 
الكبرى ١١/5‏ عن محمد بن التكدر. الطبرانى 434/1١‏ عن ابن عباس. الطحاوى فى مشكل 
الآثار ”/؟/ا عن ابن عباس. ذكره بكنر العمال برقم 11 »1١‏ وعزاه للطبرائى عن ابن عباس. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 0/5 4: وهذا الحديث يتصل من حديث حابر بن عبدالله» ومن 
حديث ابن عباس؛ ومن حديث على بن أبى طالب. قال ابن وهب: سألت سفيان بن عبينة عن 
عرئة؟ فقال: موضع الممر فى عرفةء ثم ذلك الوادى كله قبلة المسجد إلى العلم المورضوع للحرم 
بطريق مكة؛ وأما بطن سر فذكر ابن وهب أيضا عن سفيان بن عييئة» قال: بطن محسر حين 
تتحدر من الجبل الذى عند المشعر الحرام عند التخيلات عند المشلل, أعيرنا عبدالله بن عمدب 
قال: حدثنا أحمد بن حعفر بن عمران» قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنيل» قال؛ حدثنا أبى» 
قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال: حدثنا أسامة» يعلى اين زيد» عن عطاءء عن حابر قال: قال 
رسول الله #: «عرفة كلها مرقفء رمثى كلها مئحرء ركل فجاج مكة طريق ومتحر)ء وقبال 
أبو عمر: هذا هو الصحيحء إن شاء الله رمن رواه عن عطاء. عن ابن عباس» فليس يشى»» 
روى من حديث عبيدالك بن عمره عن عطاء؛ عن ابن عباس» رليس دون عبيدالله من يدسج به 
فى ذلك. 


ع 00000 1 1[ 1 1 اا 

وقد قال عمر بن المخنطاب: يا أيها آمنوا لا تقتلوا أنفسكم ولا تهلكوا أنفسكم على 
. هذا المككان» فإن عرفة كلها موقف, فهذا فى ابلدواز» وإن كنا نستحب الوقوف فى 
٠‏ ذلك للوضع؛ وما يقرب منه تبركا بانبى فق 

وقد قال ابن حبيب: وحيث يقف الإمام أفضل. وقد قال ابن المواز عن مالك: ليس 
فى موضع من ذلك فضل إذا وقف مع الناس؛ ومن تأخر عن الناسء فوقف دوئهم 
أحرأه. قال ابن المواز: إذا ارتفع عن بعلن عرنة. 

فصل: وقوله #: «ارتفعوا عن بطن عرئة) يحتمل معنيين» أحدهما: أن تكون عرنة 
من جملة ما يقع عليه اسم عرفة» فيكون ذلك اسئئناء مماعممه بقوله: «عرفة كلها 
موقف» فكأنه قال #: عرفة كلها موقف إلا يطن عرنة» على حسب ما قال ابن 
الزبير بعد هذا. 

ويويد هذا التأويل أنه لم عد عرفة من غير جهة عرنة؛ واقتصر على أن يكون 
الموقف يختص بالموضع الذى يتداوله هذا الاسم فدل ذلك على أنه احتاج إلى استثنائها 
كما لم يستئن ما ليس من عرفة من سائر النهات» وإن كنا نعلم أنه لا يجوز الوقوف 
به ويحتمل أن تكون عرئة ليست من عرفة» ولا يتناولها اسمهاء فيكون معنى قوله 
يُ: «رارتفعرا عن بطن عرنة» على معنى قصر هذا الحكم على عرفة» وما قرب منهاء 
ولذلك قال: «ارتفعوا عن بطن عرنة» مع قربه من عرفة. 

وقد قال مالك فى الموازية: بطن عرنة؛ هو واد فى عرفة» يقال إن حائط مسجد 
عرفة القبلى على حدهء لو سقط ما سقط إلا فيه. 

وقد روى ابن حبيب أن عرفة فى الحل» وعرنة فى السرم: وبطن عرنة الذى أمر 
التبى يو بالارتفاع عنه» هو بطن الوادى الذى فيه مسجد عرفة. 

قال فى الموازية: من وقف بالمسجد, فقد رج عن يطن عرئة» ولكن الفضل برب 
الإمام. وقال ابن القاسم: ليس الوقوف له بحسن. وقد روى أبو القاسم بن الجلاب أنه 
لا يجزئ الوقوف ببطن عرئة» قيل: فإن فعل حتى دفع؟ قال: لا أدرى. وقد قاله ابسن 
عبد الحكم. قال أصبغ: لا حج له ورآه من بطن عرئة. قال مالك: لا أحب أن يف 
على جبال عرفة» ولكن مع الناس. 

فصل: وقوله: «والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسرء على مثل ذلك 
يحتمل من التأويل ما تقاّم فى قوله فق: «عرفة كلها موقفء وارتفعوا عن بطن عرنة». 


كتاب اليج 
وقال ابن المواز: كان الناس يستحبون الوقوف على الحبل الذى يقف عليه الإمام. وقال 
ابن حبيب: ويقف الإمام حيث المنارة التى على قزح, والمشعر ما بين جبلى المزدلفة 
ويقال لها أيضًا جمع. 

قال ابن حبيب: ما بين الجبلين موقف. قال ابن أبى بيح: ما صب من مجسر فى 
المزدلفة» فهو منهاء وما صب منه فى منى فهو منها. 


مسألة: وقد قال أشهب: يستحب الوقوف بالمزدلفة مع الإمام. وروى ابن المواز عن 
ابن القاسم: إنما لا يقف بالمشعر بعد دفع الإمام من بات بها أو وقف معه. رأما من أنى 
بعد الفجرء فليقف ما لم يسفر دا وإن دفع الإمام, 

مم - مَللِك عَنْ مشا بن رةه عن الله بن الودِيْر أنه كال يقُول: 
اعلّمُوا أذ عَرقة كلها مقف إلا طن عَرئَة وأ لْمُرتلفَة كلها مرْقِفْ إلا يَطَنَ 
مام بم 1 7 

الشرح: قوله: «اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنةع على سبيل الاجتهاد 
فى تعليم هذا الحكم والمبالغة فى تبيينه. 

وقوله: وإلا بطن عرنة: أظهر فى أحد التأويلين» وهو أن تكون عرنة من عرفة» 
ومحسر من المزدلفة؛ ولذلك استثناهما من جملة ما أباح به الوقوف له من عرفة 
والمزدلفة. 

وقد يجوز عندنا أن يكون استناء من غير الجنس» فتكون عرنة من غير عرفة, 
وتحمسر ليس من المزدلفة إلا أن الأول أظهرء فإذا قلنا يحواز ذلك, وحملناه على أنه 
استثناء من غير اللدنس» فمعناه إلا أن بطن عرنة على قريه من عرفة لا يجوز الوقوف بيه 
تحديدًا لمكان الوقوف» وتُحذِيرًا من أن يجرى أحد ما قرب من عرفة خرى عرفة. 

قَالَ مَالِك: قَالَ الله تبَارَكَ وَتَمَالَى: «إقلا رقت وَلا فُسُوقَ ولا ذال فى 
الْحَج» [البقرة: 151] قَالَ: فَاليَقَتْ إصَابة الفسَاء وَاللَه أعْلَمْ قَالَ الله تَمَارَكَ 
تَعَلَى: أجل لَكُمْ لَيْنَةَ الصييّام ارق إلى نِسَائَكُمْ) [اليقرة: 187] قَالَ: 
وَالْفْسُوقَ البح صاب وَللهُ غلب قَالَ اهتمارك وتملَى: أو فسنها أَهِلْ لِفَيرٍ 


هدم - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 198لى, 


زف 0000013 اا 
الله يو [الأنعام: لم َال والحنال فى المج أذ مرَيْشَا كَانت تَقِفْ عِنْدَ 
لتر اْحَرام ملم ِقَوَمَ وكانت الْعَرَب وَغَيْرْهُمْ يُقِفُودٌ عرْنَةَ فَكَانوا 
يتَجَادلرةْ يقُول مَؤلاء: لطن انوي وَيَقُولُ هَؤُلاء: نكن أصرية فقال الله 
على : طولكُل أمة جَعَلنَا مَْسَكَا هُمْ نَاسِكُوهُ قلا يُناِعْْكَ فى الأشر وَلاع إِلَى 
رَبك إنك لَعَلَى هُدَى م مُسنْتقيم 4 [لحس: لا3] فَهَذَا الجدَالٌ فِيمًا ثرى وَاللّهُ غلم 
وََدْ سّمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ أهل العلم. 

الشرح: الذى ذكره مالك فى تأويل الآية هو قول جماعة من أهل العل تأما 
الرفث» فقال مالك: إنه إصابة النسات يريد بذلك اللجماع. وقد روى ذلك عن ابسن 
عمر وابن عياس» واحتتج مالك على ذلك بآية الصوم. 

ولا حلاف أن الرفث فى آية الصوم إصابة النساء. وأما فى آية الجء فقد قيل إنه 
الجماع. وقال عطاء: هو الجماع وما دونه من قول الفحش. وروى طاوس عن ابن 
عباس أن الرفث فى آية الحج الإغراء بهء وهو التعريض للنساء بالجماع. 

فصل: وأما الفسوقء فقد قال مالك: إنه الذيمح للأُنصاب» واستدل على ذلك يقوله 
تعالى: «إأو فسقا أهل لغير الله بك [الأنعام: »]١45‏ وقد روى ماهد عن ابن عمرء 
رحمه الله أنه قال: الفسوق السياب. وقال ابن عباس: الفسوق المعاصى. وقد قال 
ربيعة: الفسوق قول الزور. 

وإعا قصد مالك» رحمه الله إلى الاستدلال بالقرآن؛ لأنه قد ورد لفل الفسوق في 
والمراد به الذبح للأنصاب؛ والحج مما شرع فيه الذبح وإراقة الدماء» فخص بالنهى عن 
ذلك» وإن كان قد نهى عن العاصى جملة. 

قال القاضى أبو الوليد. رحمه الله: ولا بمتنع عتدى أن يكون الفسوق فى الآية كل 
ما يفسق به من المعاصى والذبح للأنصاب من جملة ذلك. 

فصل: وأما الجدال؛ فذهب مالك إلى أنه ادال فى الموشف يوم عرفة. وبه قال 
ربيعة. وقال ابن عمر وابن عباس: الندال: المراء. زاد ابن عباس: أن تمارى صاحيك 
حتى تغضبه. وقال القاسم بن محمد: هو قول بعضهم: المج اليوم» وقول بعضهم: الج 
غذا. 


وإئما ذهب مالك إلى تخصيص الاختلاف بهذا المعنى دون غيره من وجه الخدال؛ 


كتاب الحج 212 2 2 1212 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 زا زا ا 
لأنه حمل قوله تعالى: «إولا جدال فى الحج» [البقرة: 917 ١ع‏ على المنع من الجدال فى 
أمر المج نخاصة؛ ولا كتنع حمل الآية على عمومهاء إلا أن يدل الدليل على التخصيص»: 
فيكون الرقث الجماع: وكل قبيح من الكلام والفسوق كل معصية والمجدال كل صراء 
ممنوع منهء فهذا كله وإن كان ممنوعًا فى غير الحج إلا أنه يتأكد أمره فى الحج. 
ا 
وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته 

َال يَحتَى: سيل ملك هَل يتف الرّحْلُ برق أ الْمُوِْقَةِ أ يرْيى الْحِمَار 
0 وَلْمَروَة وَهرَ غيْرُ طَاهِر؟ فقال: كل أئر مَصْتعُهُ الْحَائِضُ مِنْ 

أئر الْحَجْ فَلرّحْلْ يَصنْعُهء وَهُوَ غيرُ طَاهِرِ لا يكوه علب شى'ث فى ذلك ولكن 
مَل أن يَكُود !لحل فى ذَلِكَ ل طاهرا» ولا يَفِى له أ تعمد يلك , 

الشرح: قوله: دكل شىء تفعله الحائض من أمر السج: فالرجل يفعلهء وهو غير 
طاهرع كلام بين؛ لأن الحائض محدثة حدثًا أكبر؛ فإذا جاز لها أن تفعل سائر المناسك» 
دل ذلك على أت المحدث والجنب يفعله بدليل أن ما يشترط الطهارة فى صحته لا 
تفعله الخائض من الطواف. 

وأما ما لا نشترط الطهارة فى صحته من الوقوف بعرفة» أو بالمزدلفة؛ أو رمى 
الجمار» أو السعى بين الصقا والمروة؛ ففعل الخائض له وإحزاؤه عنها مع حدثهاء دليل 
على أن المحدث والحنب يصح منهما قعله غير أثه قال: «فالرجل يفعله. وهو غير 
طاهرع وهذا اللفظ يقع على الحدث» ويقع على الجنب» ويحتمل أن يريدهما أو يريد 
أحدهما. : 

فصل: وقوله: وثم لا شىء عليهه يحتمل أن يريد بذلك لا قضاء عليه: ويحتمز أن 
يريد لا قضاءء ولا حبران. وقد ووى ابن حبيب عن مالك: من حفزه غائط أو بول فى 
السعى» فليقض حاجته ويتوضأ ثم يتم سعيه. 

وقال مالك فى العتبية: من أحدث فى سعيه؛ فتمادىء فلا إعادة عليه وأحسن من 
ذلك لو توضاً وتمم سعيه. وروى أشهب عن مالك: إن حاضت امرأة بعد الركوع 
سعت» وأجزأهاء وبالجملة إن جميع أفعال الحج يفعلها غير الطاهرء ما خملا العطواف. 


.814 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


والأصل فى-ذلك حديث عائشة رضى الله عنها «أنها قالك: : قدمتث مكة, وأنا 
حائض؛ ولم أضف بالبيت؛ ولا بين الصفا ولمروة: فشكوت ذلك إلى الرسول 8 
فقال: افعلى كما يفعل الحاج. غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى»©. 

فصل: وقوله: «والفضل أن يكون الرجل طاهرًا فى ذلك كلهن يريد أنه أفضل؛ لأنه 
مما شرعت فيه الطهارة استحبابًا. وقد روى ابن وهب عن مالك: واستحب بعض 
العلماء التطهير للسعى ولرمى الجمار» ولوقوف عرفة ومزدلفة» ومن لم يفعل فلا 
شى» عليه. 

وهذا الغسل إإما هو غسل للتتظطيف كغسل الجمعة وغسل دخول مكة, ولكنه 
يقوى أن الطهارة مشروعة لهذه المناسك مع نظافة الأعضاءء؛ فلهذا قال: رولا ينبغى 
لأحد أن يتعمد ذلكم؛ أى ولا ينبغى له أن يتعمد الوقوف على غير طهارة» وقاله ابن 
الماحشون. 

قال يَحْتَى: وسيل مَالِك عَن الْوُقُوفم بمَرَقَة راكب أَيْرِلٌ م قف رَاكا! فَقَالَ: 
بل يِف راكيًا إلا أن يكرد بو أن داه عل الله عدر بالْعُذْر. 

الشرح: قوله: وسل يقف راكبّاه على وجه الاستحباب للوقوف على الراحلة. 
والأصل فى ذلك ما روى عن النبى #ْ أله وقف على بعيرهء وقد تقدم من حديث أم 
الفضل بنث الحارث؛ ويحتمل ذلك معنيين» أحدهما: طلب القوة والاستظهار على 
الدعاء» والثانى: أن الإنفاق مشروع فى الحجء وله تعلق بالمال» وقطع السفر كالجهاد. 

فصل: وتوله: «إلا أن يكون به أو بدإيته علة فالله أعذر بالعذرء يريد والله أعل 
أن الركوب أفضل لصاحب الراحلة» وإن لم يكن شرطا فى صحة الوقوفء وإنما هو 
على معتى الاستحياب) فإن عاقه عذر منعه كان العذر به أو بدايقه؛ فهو معذور فى 
تركه المستحب واقتصاره على الآدون. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فمن وقف غير راكبء فليكن وقوفه للدعاء قائمّاء فإذا 
عبى» فليجلسء قاله مالك. وقال الشيخ أبو إسحاق: الماشى يقف قائمًا أو جالسًا كل 
بقدر طائته. 

(1) أحرحه البعارى حديث رقم ,.١5‏ مسلم حديت رقم .171١‏ النسائى قى الصغيرى 

حديث رقم .191٠١‏ أبر داود حديث رقم 5 ابن ماحه حديث رقنم 89517. أحمد فى 

المسئد حديث رقم .7871١‏ 


كتاب الج 10000 12121212 1 1 1 [ ذا 

ووجه ذلك أنه أبلغ فى التضرع والرغبة والخضوع وأما الراكب فتك الحال أبلغ 
حالاتة. 

مسألة: قال ابن حبيب: فإذا ذهبت دعوتء فاستقبل القبلة بالخشوع والتواضعء 
والتذلل وكثرة الذكر بالتهليل» والتكبير والتمجيد والتحميد والتسبيح والتعظيم» 
والصلاة على النبى وك والدعاء لنفسلك ولوالديك والاستغفار. 

وقال الشيخ أبر إسحاق: يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك لد له الملك 
وله الحمد؛ وهو على كل شىء قدير. 

وأراه ذهب إلى ما روى عن النبى ف أنه قال: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة 
وأفضل ما قلته أنا والنبيوث من قبلى لا إله إلا الل وحده لا شريك لهي" . 

ع عدا 
وقوف من فاته الحج بعرفة 

- مَالِك» عَنْ نَل أن عَبْدَ الل بن عُمَرَ كان يَقَولَ: من لَمْ يض يعر من 
لَه الْمُرْدَلِفةِ ِل أن يَطْلَعَ الْقَجْنُ فَقَد فَانَهُ الْحَجُ وَمَنْ وَقف بِعَرَقَة بِنْ َيل 
الْمُْمَلِفَةِ مِنْ بل أذ يَطَلَمَ الْمَجْرُ فد أذرَلة الْسَج. 

كم - مَالِك عَنْ هسام بن عُرْوَة عَنْ أبيه أنه قَالَ: مَنْ أدْرَكَهُ الفَحْرٌ من ليْلَةٍ 
المرْمَلِفة وَلَمْ يتقف بعَرَقةء ققد فَانهُ احج ومَنْ وَقف يعرقة ون ْله امَف ِل أذ 
يَطْلعَ الْقَجرُ ققد أدْرَلكَ الْحَج 

الشرح: قوله: ومن لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجرء فقد فاته 
الحج» يقتضى معنيين: أحدهما: أن يريد أن هذا آخر ما يدرك به الوقوفه وإن كان 
يجوز الوقوف قبله ويجترأ بهء والثانى: أن يقصد تبيين زمان الوقوف» فيكون معناه إن 
لم يقف ليلة الزدلفة بعرفة» فلا وقوف له وقد فاته المج وإن كان قد وقف قبل 


(؟) أخرجه الإمام مالك حديث رقم (451) وسيأتى ذكره. 

4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4ه البيهقى فى السئن الكبرى .١1717/5‏ ومعرفة 
السئن والآثار 451/89 .٠١‏ الخصاص فى أحكام القرآن .511/١‏ 

/1"م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 8417. 


... كتاب اليج 
ذلك؛ لأن ما قبل ذلك يزمان لفرض الوقوف: وإن كان زمانًا لنافلته. وهذا الوحه هو 
الأظهر فى اللنظ لتعليقه الحكم على الليلة» وقد ذهب مالك إلى أن الوقوف لا يجمرئ 
بالنهار. ولابد من الوقوف بالليل» والأفضل عنده أن يقف نهارًا وليلاء 

وقال أبو حنيفة والشافعى: الاعتماد على الوقوف بالنهار مسن يوم عرفة من وت 
زوال الشمس إلى الغروب؛ والوقوف بالليل تبع» فمن وقف جزعًا من التهار أجزأف 
ومن وقف جزا من الليل أجزاف ويقولون مع ذلك أن من وقف حزءًا من التهار دون 
الليل» فعليه دمء ومن وقف جزءًا من الليل دون النهار» فلا دم عليه. 

والدليل على ما نقوله حديث جابر أن النبى ف استقيل القبلة» فلم يزل واققا حتى 
غربت الشمسء وذهبت الصفرة قليلاً حين غاب القرصء وأفعاله يل على الورحوب 
لاسيما فى الحنج. وقد قال #قْط: «ححدوا عنى مناسككي0. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا أن من :يصيم صومه؛ فلم يكن علا لفرض الوقوف. 
أصل ذلك أول التهار. 

هسألة: إذا ثبت ذلكء فالمستحب من الوقوف أن يصلى بأثر السزوال الفلهر والعصر 
ثم يتصل بذلك الرواح إلى المرقف. فيتصل وقوفه به إلى غروب الشمس» فإذا غرببت 
الشمس دفع» وقد حمع بين النفل والفرض. 

فإن دفع قبل الغروب إلا أنه لم يخرج من عرفة إلا بعد الغروب». ففى كتاب ابن 
المواز عن مالك: عليه الهدى. وإن حرج من عرفة قبل الغروب» ثم رحع إلى عرفة قبل 
طلوع الفجرء فقد أدرك المج وإن لم يرجع فقد فاته الحج: وعليه حج قابل؛ 
والهدى. 

ومن وقف بعرفة ليلاء وترك الوقوف نهارًا مختاراء فقد روى الشيخ أيو القاسم: 
عليه الدم. وهذا يقتضى وجوبه وإن لم يكن ركنا من أركان الج باتفراده. 

قَالَ مَالِكِ فى الْعَبْدِ يُعتَقّ فى الْمَوْقَفْر بعرَقة: فإ ذَلِكَ لا يُجرى عَنْهُ يِنْ سَحَةٍ 
الإمثلام إلا أن يُكُرن لم يحرم يحرم بَعْدَ أن مُق نم يقفا بِعْرَقَةٌ من يَلْلك الل 
بْلَ أن يَطْلمَ المَسْ من فَمَلَ ذلِكَ حرا عن وذ لَمْ يمرم حَبى طلم الْقَضْرُ كان 


(1) أخرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم ,)١181(‏ النسائى -حديث رقم (70507), أبو دارد 
حديث رقم (:197). أحمد فى للسئد حديث رقم .01411١(‏ 


كتاب الحج ممرق الا شاه واج و مانو ل ما اطق عا وو و اال 1 
مره مَنْ فته الس إِذَا لم يذرك الْوُقُوف بعرّفة قبل طُلُوع الْمَحْرٍ من ليل الْمرْمِفَةٍ 
يكن عَلَى الْعَيْدِ حَحَة الإسطلام يَقْطرِيهًا. 

الشرح: وهذا كما قال أن العبد إذا أحرم بالحج فى حال رقه. فإن حجه قد وقع 
نفلاً لأنه لم يكن يصح منه حج الفرض فى حال رقه؛ فإئها يتم حجه على ما اتعقد 
عليه من النفل» فإن أعتق بعد أن أحرم به عشية عرفة أو قبلها أو بعدهاء فإن حجه لا 
يجزئ عن فرضه؛ لأن حجه انعقد نفلء فلا يتقلب إلى الفرض فى قول مالك لأن كل 
عبادة انعقدت نفلا فإنها لا تتقلب فرضًا كالصوم والصلاة. 


فصل: وقوله: وإلا أن يكون لم يحرم؛ فيحرم بعد أن يعتق ثم يقف بعرفة من تلك 
الليلة قبل أن يطلع الفجرء فإن ذلك يجزئه» يريد أنه لم يكن أحرم بالحج وبقى حلالاً 
حتى أعتق. فأدرك أن يحرم بالحج ويقف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة النحرء فإن 
حجه يجزئه عن. فرضه؛ لأن إحرامه انعقد بنية الفرض» وهو من يصح منه الفرض» 
ويلزمه بخلاف من كان قبل أن يعتق» فإن إحرامه انعقد نفلاء فلا يجرئه عن أداء الفرض 
إذا لزمه فإن أحرم المعتق بعرفة؛ فمتى يقطع التلبية؟ قال مالك: يلبى حين إحرامه؛ ثم 
يقطع التلبية. وقال ابن الماحشون: يلبى حتى يرمى جمرة العقية. 

فصل: وقوله: ووإن لم يحرم حتى يطلع الفجر كان بمنزلة من فاتنه الوقوف بعرفة 
قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة: يريد أنه إن لم يحرم بعد عتقه حتى يطلع الفجر من 
ليلة النحر» ققد فاته الحجء ولا يخلو أن لا يحرم بعد ذلك أو يحرم فإن لم يحرم قلا ' 
شىء عليه إلا حجة الإسلام فى المستقبل؛ ويحتمل أن يريد هذا بقوله: وكان بمنزلة من 
فاته الوقوف بعرفة» على تأويل أنه لما رأى أنه قد فاته الوقوف بعرفة؛ لم يحسرم بالحج. 
وهو الصوابء إلا أن يحرم به إذا طلع له الفجر من يوم النحرء وكان فى وقت يعلم أنه 
إن أحرم طلع عليه الفجر قبل الوصول إلى عرفة لأنه دخل فى حج متيقن أنه لا يمكنه. 

فصل: وقوله: «وتكون على العبد حجة الإسلام يقضيهاء يريد أنه إذا فاته الوقوف 
بعرفة إما لأنه لم يحرم أو أحرم قبل العتق أو أحرم بعد العتق».فلم يمكنه الوقدوف بعرفة» 
فإن حجة الإسلام باقية عليه لا يقضيها عنه. ولا يسقط وجوبها بشىء مما تقدم. والله 


أعلم وأحكم. 


لذ نا 


تقديم النساء والصبيان 


كم - تيك ع َيه عن سام ويد لون عبد ال إن طم عُمَرَ أن أَبَامُمَا 
عبد الل بن عْمَر كلا يم أله د وَحِبْيانةُ من الْمُرْدلَِةٍ لَى بن سق يُصلُوا المح 
يجنى» وَكَرْمُوا قَبْلَ أنا يأ النامن. 

الشرح: قوله: وكان يقدم أهله وصبياله من المزدلفة إلى منى» السنة للبيت بالمردلفة, 
والوقوف بها بعد صلاة الفحجرء على ما يأنى ذكره وتفسيره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

مسألة: والفرض من البيت يعنى النزول فيهاء والقام مقدار ما يرى أنه مقام» فمن 
منعه من النزول بها مانع» فقد قال ابن المواز: عليه الدم» وهو بدنةء وقاله مالك. 

وإن نزل بها ثم ارتحل عنها قبل الفجر أولاء عامدًا أو جاهلاًء فقد قال ابن المواز: 
يجزئهء ولا شىء عليه. 

مسألة: وهذا لمن جاءها ليلأء فأمسا من جاءها بعد الفجرء فقد قال أشهب فى 
الموازية: عليه الدم؛ وإن كان من ضعفة الرحال والنساء والصييان. وقال ابن القاسم: من 
جاءها بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمسء فنزل بهاء فقد أدرك؛ ولا شىء عليه 
فجعل ما بعد الفجر وقنا للنزول بالمزدلفة» وإن كان التزول عرى عن المبيت بها. 

قال القاضى بو الوليد: ووجه ذلك عندى أن الوقوف بالمزدلفة لما لم يكن ركنا من 
أركان الحجء ولم يحب يتركه إلا الدم لم يقو قوة الوقتوف بعرفة» فيجب بترك توابعه 
الدم؛ ومن أتى بعد الفجرء فنزل أجزأه عن المبيت» وإن كان قد أساءء وترك الأفضل. 

فصل: وقوله: وكان يقدم أهله حتى يصلى يصلى الصبح عنى» ينتضى أن التندم كان قيل 
الصبحء وأن ذلك كان .عقدار ما يأتون متى لصلاة الصبح أو قبل ذلكء فتجحب صلاة 
الصبح وهم بهاء وإنما ص بذلك نساءه وصبيائه للضعف عن زحمة الناسء فأراد بذلك 
الرفق بهم على حسب ما روى عن النبى 8ك فى ذلك لما كان التعريس الذى هو فسرض 
لأبيت بالمزدلفة قد ومعد منهم؛ ولم يبق إلا فضيلة الوقوف مع الإمام؛ فرخص لهم فى 
ذلك لضعفهمء وقد بين ذلك بقوله: «ويرهوا قبل أن يأتى الداس». 

5 - مَالِك عَنْ يَحْبَى أن سَعيله عَنْ عَطَاء بن أبى راح أذ مولاة لأمْمَاءً 
4 - أخرحه البخخارى فى المج 4 . ومسلي فى الج ,778١‏ 


65 - أشريحه البخارى فى المبع .١571/‏ ومسلم فى الج 51217/4. والنسائى فى ناسيك الحنج 
4 وأحمد فى مسئد الأنصار 4 . لاولا لالؤ/اه 7 


بشت أبى بكر أحبرتة قالَن: جثنا مَعَ أممًا 
َه قد حا ين طلس فَقَلَن: تمع يك مت م مذو 

الشرح: قولها: وجئت مع أسماء بنت أبى بكر منى يغلسء يحتمل أن تريد به قبل 
طلوع الفجرء ويحتمل أن تريد به يعد طلوع الفجرء وهو الأظهرء ولذلك روى عن 
عائشة أنها قالت: ركان رسول الله يك يصلى الصبح بغلس,'”" وإنكار الأمة عليها 
إتيانها منى بغلس لما علمت أن السنة الوقوف بالمردلفة إلى الإسفار» فأتكرت عليها 
عغالفتها جماعة الحاج فى ذلك؛ فأعلمتها أسماء ما عتدها فى ذلكء وهو أن النساء 
والضعفة قد أرحص لهم فى التقدم رفقًا بهن» فقال: «كنا نصنع هذا مع من هو خمير 
منك» يحتمل أن تريد بذلك النبى © فقد روى عنها هذا الحديث مسندًاء ويجتمل أن 
تريد من بعد النبى ييه من الخلفاء أبا بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم؛ ولعلها 
أرادت بذلك الزبير رضى الله عنه. 


عه "م 


52 - ملك أنه بل لَعَهُ أن طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْد الله كان يُقَدُمٌ نِسَاءَه وَصِبْيَانَةُ مِنَّ 
الْمَْلَِةٍ َِى ينى. 

الشرح: قوله: وكان يقدم نساءة وصبيانه من المزدلقة؛ لم يبين وقت التقديم» 
فيحتمل أن يكون قدمهم قبل الفجرء فيصلوا.منى على ما تقدم فى حديث أسملى 
ويحتمل أن يكون قدمهم بعد الفجر وقبل الوقوف إلا أن الرفق يهم أبلغ فى تقديكهم 
قبل الفجر؛ لأنه أحلى لهم؛ وأمكن من أن يصلوا منى ويرمواء ويتزلوا قبل تضايق 


الناسء والله أعلم. 
مَالِك أنه مسَمِعّ سمِع بْعْضّ َمل العم يَكْرَُ ر حل الجكرة وَحَتَى يَطْلّعَ الْفَجْرٌ مِنْ يم 
الخر رتك تي ققد حل اش 


الشرح: قوله: وسمع بعض أهل العلم يكره رمى جمرة العقبة حتى يطلع الفجر من 
يوم النحر». هذه كراهة على وجه المئع» وثقى الإجزاءء وذلك أن وقت الرمى النهار 


.191' أخرحه البخارى حديث رقم 817. مسلم حديث رقم 148. الترمذى حديث رقم‎ )١( 
النسائى فى الصغرى حديث رقم هعة. أير داود حديث رقم 1؟4. ابن ماحه حديث رقم‎ 
أحمد فى السئد حديث رقم آلاه8؟,‎ , 

٠م‏ - ذكره اين عيد البر فى الاستذكار برقم 848 


دوت الايلء ولذلك وصفت الأيام بالرمى دون الليالى» قال الله تعالى: «إواذكروا الله 
فى أيام معدودات» [البقرة: 07 7]» فوصفت الأيام يأنها معدودات لللحمار المعدودات 
فيهاء فلا يجوز الرمى بالليلء فمن رمى ليلا أعادء وبه قال أبو حتيفة. وقال الشافعى: إن 
من رمى بعد تصف الليل أجزأه. 

والدليل على ما نقوله ما روى عن جابر أنه رأى النبى َيه من يوم النحر على 
راحلته» وهو يرميها مثل حصى الدذف» ويقول: وخخذوا عنى مناسككم فإنى لا أذرى 
لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذام”. 

ودليلنا من جهة القياس أن النصف الآخر من الليل وقت للوقوف بعرقة؛ فلم يكن 
وقنًا للرمى كالنصف الأول. 

مسألة: إذا ثبت أنه لا يجوز قبل الفجرء فإنه يجوز بعدهء وبه قال أبو حنيقة 
والشافعى. وقال الشافعى والثورى: لا يجوز قبل طلوع الشمس. 

والدليل على ما نقوله أن هذا يجوز فيه الذسح» فجاز فيه الرمى كما يعد طلوع 
الشمس. 

فصل: قوله: رومن رهى, فقد حل له النحرء بقتضى تقديم الرمى على التحرء رأن 
النحر إتمايجل له بعد الفجر. 

وقوله: وفقد حل له البحره يتتضى معنيين: أحدهما أن يريد به الحلول» فيكون 
معنى ذلك» قد حل وقت ذيحه ويحتمل أن يريد بذلك أنه قد أبيح له إباحة عارية من 
الكراهية سالمة من التقديمء على ما هو مرتب عليه» وذلك أن الرمى مقدم على الذبح. 
وهو المحفوظ من فعل النبى 86. 

والأصل فى ذلك ما روى عن أنس أن رسول الله فل رمى جمرة العقبة» ثم انصرف 
إلى البدن» فتحرها. 

الام - مَللِكء عَنْ حِضّام بن عُرْوَ عَنْ فاطِمَة بنت امثير أخرة أنْهَا كَانَتْ 
رَى أملْمَاءً بلتَ أب بكر لماي 0 العبحٌ يُصَلّى 
لف افرح بون يله قد د َم تركب سير إلى منى ولا تق 

)1١(‏ أخرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم (91؟1). النسائى حديث رقم (8:73). أير داود 


حديث رقم (1919/0). أحمد فى للسئد حديث رقم .)١4010(‏ 
١لالم‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /841. 


كتاب المج 100 1 1 1 1 1 ز 1 ا 0 

الشرح: قولها: «أنها كانت ترى أسماء بست أبى بكر تأمر الذى يصلى لها 
ولأصحابها الصبح, يريد أنها كانت اتخذت إمامًا يصلى بها إذ لا يجوز لها أن تؤم مسن 
أحد رجالاً ولا نساى وكان يشق عليها النهوض إلى الموقفء إما لضعفها أو لما كان 
أصايها من العمى» فاتخذت ممن كان يكون معها من يصلى بهمء فتدرك بذلك فضل 
الجماعة. 1 

فصل: وقولها: «أنها كانت تأمر الدى يصلى لهم الصبح حين يطلع الفجر» تريد 
أنها كانت تقدم صلاة الصبح أول طلوع الفحرء وهذه السنة لمن وققف بالمزدلفة 
ليتمكئوا من الوقوف والدعاء؛ ولا يضيى وقت الوقوف عما يريدونه من طول الدعاء 
والتضرع إلا أنها كانت تقدم الصلاة لمعنى آخخر وهو أن يمكنها التقدم إلى منى؛ 
ويمكنها الرمى فى حلوة قبل التضايق والتزاحم الذى تكرهه. وما كان ينع ما تريد من 
التسترء فكانت تقدم بذلك الدفع إلى منىء وترك الوقوف بالمزدلفة إذا كان قد فات 


بهاء وبالله التوفيق. 
> #6 
السير فى الدفعة 
؟ م - مَالِكء عَنْ هسام بن غُروَة» عَنْ أبيه أنه قَالَ: سل أسَامَة بن ريه ونا 
حَالِسٌ مَعَهُه كيف كان يُسِيرُ رَسُولُ الل يك فى حَحَة الْومَاعٍ حون دَهَم؟ قال: كان 


يق" ذا وه و0 نع. 
قَالَ مَالِك: قَالَ ِشَامُ بِنُ عرْوَة: والنص قوق العتق. 
الشرح: سؤال السائل عن سير رسول الله يه حين دفع» يجو زأن يريد به الدفع 
من المزدلفة؛ إلا أن اعتصاص أسامة يوقت الدفع من عرفة: هو الشهرر لأنه كان 


الام - أشمر جه البخارى فى الحج 555 .١‏ رمسلم فى المج 51؟5. والنسائى فى مناسك المج 
, وأبو داود فى التاسك 1547. واين ماجه فى المثاستك 08 5:0, وأحمد فى مسئد 
الأنصار 317101 05.3785 04٠١‏ 5. والدارمى فى المناسك ١8.8‏ 
)١(‏ يسير العئق: يمتحتين» نوع من السير معروف فيه رفق. 
(*) فى التمهيد 4/1: وقرحة». وقال ابن عبد البر: همكذا قال يحيى: فرحة, وتابعه جماعة) 
منهم: أبو للصعب وابن يكير وسعيد بن عفيرء وقالت طائفة نهم ابن وهب وابن القاسم 
والقعنبى: فإذا وحد فجوةء والفجوة والفرجة سواء فى اللغة. 


2 ذ 2 1 121 1 1 1[ اا ا 
رديف النبى م حين دفع من المزدلفة» فإنه أردف الفضل بن عباس» ولا عنع أن يكون 
أسامة شاهد ذلكء فأخبر عن الأمرين. 

على أنه قد روى عن أسامة الإخبار عن الدفع من عرفة خاصة» وأخبر فى غيره عسن 
الأمرين» وسؤال السائلء وحفظ أسامة لهاء دليل على اهتبال الناس بأمر الحج» وحفل 
سنة النبى 8ه فى ذلك حقى بلغوا إلى حفظ صفة مشيه وإسراعه حيث أسرعء 
وإيضاعه حيث أوضع ومنازله ومناقل أحواله. 

فصل: وقوله: وكان يسير العنق» يريد ضربًا من السير ليس بالشسديد رنقًا بالناس 
وتحررًا من أذاهم وليقتدوا به فى رشق بعضهم على بعض» ويمترز بعضهم من أذى 
يعض وهذا ما كان فى جماعة الناس وزحامهم. فإذا وحد فجوة» وهى الفرحة من 
الأرضء يريد ليس فيها أحد «نص»» يريد أنه أسرع فى المسير؛ لأن النص أرفع من 
السير؛ وهذا يقتضى أن سنة المشى فى الدفع الإسراع؛ وإنما كسك عن بعضه لمانع من 
زحام أو غيره. 

مسألة: وقد روى عن النبى ##كا أنه أمر بالمسكينة والوقمارء روى ذلك الفضل ين 
عباس» وكان رديف رسول الله # وأن رسول الله ل قال فى عشية عرفة؛ وغداة 
جمع للناس» حين دفعوا: وعليكم بالسكينةء!؟ وهو كاف تاقته. 

ومعنى ذلك أن لا يخرجوا من حد الوقار والسكيئة بالزجر والإيضاع فأما الإسراع 
فى المشى الذى لا يخرج عن حد الوقارء فإن ذلك مشروع غير ممتوعء وفى هذا بابسان» 
أحدهما: فى تبيين وقت الوقوف. والثانى: فى بيان وقت الدفع. 

### 
الباب الأول فى بيان وقت الوقوف 

ذأما بيان وقت الوقوف» فإن البائت يالمزدلفة يصلى الصبح فى أول طلوع الفنجر. 
والأصل فى ذلك حديسث عيد الله بن مسعود أنه قال: هما صلاتان يحمولان عمن 
وقتيهماء صلاة المغرب. بعد ما يأتى الناس المزدلفة: والفجر حين يبزغ الفجرء قال: 
رأيت النبى 5ق يفعله. 


(؟) أحرحه البخعارى .حديث رقم 1 مسلم حديث رقم 177, النسائى فى الصغرى 
حديث رقم ,9017٠‏ أبر داوه حديث رقم أحمد فى السند حديث رقم 1414 


كتاب اليج ب 1ك 

ومعنى ذلك أنه من كان فى ذلك الموضع يعجل صلاة الفجر قبل الصلاة بها فى 
القواعد التى يحول البناء بين الفجرء بين المرتقب له حتى يرتفع. والقانى لما يراد من 
تعجيل الوقوف. 

مسألة: وآر وقت الوقوفء إذا أسفر قبل أن تطلع الشمس. وقد روى عن عمرو 
ابن ميمون أنه قال: شهدت عمر صلى مجمع ثم وقفء فقال: إن البشركين كانوا لا 
يفيضون حتى تطلع الشمس» ويقولون: أشرق ثيير» وأن البى مَك خالفهمء ثم أفاض 
قبل أن تطلع الشمس. 

ا 
الباب الثانى فى بيان وقت الدقع 


وأما وقت الدفع؛ قهو عند الإسفار المذكور متصلاً بالوقوف»ء ولا ييقى أحد حتى 
تطلع الشمسء قن أراد الإمام أن يؤر حتى تطلع الشمس دفع قبله» وقد فعل ذلك 
ابن عمروء وأخر ابن الزبير الوقوف مجمع حتى كادت الشمس أن تطلع؛ فقال ابسن 
عمر: إنى لأراه يريد أن يصنع كما صئع أهل الجاهلية: فدفع اين عمر ودقع الناس 
معة. 

فصل: ولا يدفع أحد قبل الفجرء قاله مالك. ووجه ذلك أن الوقوف بعد الفجر 
مسنونء فلا يدقع قبل وقنهء والإمام مقتدى بهء فلا يدفع قبله, وهذا مع سلامة الحال» 
فإن كانت ضرورة تدعو إلى ترك الوقوف دفع قبل الفجر. 

#/م - مالك عَنْ نافع أن عبْد لله بْنَعْمَرٌ كان يُحَركُ رَاِلَنَهُ فى بَطن 

الشرح : قوله: «كان يحرك راحلته فى بطن محسر: هو بطن واد قرب المزدلفة» كان 
رسول الله يه يرك ناقنه فيه قدر رمية يحجرء وهو قدر بطن الوادى. وقد قال مالك: 
لا يركض الحاج فى بطن محسر. قال ابن المواز: ويسعى الماشى فى بطن تخسر كنحو ما 
يحرك الراكب دابته. 

ا 


“لالم - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم 845 


ما جاء فى النحر فى الحج 
4 -- مالك أنه بَلَمَُ أن رَسُولَ اللو 8# قَالَ بيئى: «هذا لْمَنْحَرُ وَكُل مِنى 
محر وَقَالَ فى لمر «هذا متسر - يع الْمَرْوَة - وكل فِسَاج مَكة وَطَرْقَهَا 


كع م 


متحرا. 

الشرح: قرله © .كنى: وهذا المنحرء وكل منى منحرء يريد والله أعلمء أن الموضع 
الذى أشار إليه منحره ولعله أشار إلى موضع تحره فخنصه يذلك؛ لأن منحر النبى 89 

وقد روى أن عبد الله بن عمر كان ينحر فيه ويقتصده ويسابق إليه؛ ومنحر النبى 
#يْهُ هو عند الجمرة الأولى التى تلى مسجد منى. 

فصل: وقوله #: «وكل منى منحره يريد أنه وإن كان هذا عخصوصًا بالفضيلة 
لاختصاصه بنحره فق أو لغير ذلك من المعانى التى الله أعلم بهاء فإن جميع منى متدحر 
أيضًا ليجرئ النحر به. 

وقوله ل هذا يفتضى اختصاص النحر.كوضعمختصوص ,عنى» عقص بالنحرء على 
ثلاث صفات, إن عدمت منها صفة لم يجز النحر .كنى. إحداها: أن يوقف بالهدى 
بعرفة» والثانية: أن يكون الدحر فى أيام التشريقء والثالئة: أن يكون النحر فى حجء 
فمتى اجتمعت هذه الصفات لم يجز النحر بغيرها. رواه ابن المواز عن مالك. 

وقال القاضى أبو إسحاق:'لو نحر الهدى فى أيام منى يمكة أجزاه» ولم يشترط 
وقوفه بعرفة. 

وحه القول الأولء قوله تعالى: «إولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محلد»ك 
[البقرة: »]١55‏ فذكر النبى وك أن للهدى علا وقد نحر البى يه هديه فى الج 
.كنى» ولم ينحر بغيرهاء فثبت أنها المنحر فى الحج؛ لأن أفعاله في على الوحوب. 

ووجه القول الثانى ما احتج به القاضى أبو إسحاق من أن مكة الأصل فى التحر 
غير أن السئة فى هدى الحاج أن يكون .منى؛ لأنه إذا نحره حلق رأسى فكان ذلك 
موضعه. وقد روى عن ابن عباس أنه كان ينحر ككة. 
/ام - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4 ا4. وأخرححه بتحوه الترمذى عن على */7؟7 

كتاب الححج باب عرفة كلها موقف. وابن ججزكة عن على 787/4 برقم 4/4 7. 


كتاب المج 000 
مسألة: : إذا نيت ذلك: فمنى كلها متحر إلا ما نخلف العقبة رواه محمد عن مالك. 


ووحه ذلك أن ما وقع عليه اسم منى إنما هو ما دون العقبة الذى هو منتهى منىء 
ولذلك لا يجوز المبيت .منى دون العقبة ليالى التشريق» فكل حكم يختص عنى لا تعلق له 
.ما دون العقبة كالمبيت والنحر وغير ذلك من الأحكام, والله أعلم. 

فصل: وقوله: «وقال فى العمرة هذا المنحر يعنى المروة»» خص المروة بهذا القول 
نه لااتماق لها ولا ليذيها عق فأغار ول المروة زقال: رهذا الملحرء على سييل 
التخصيص لها والله أعلم؛ ثم قال: ووكل فجاج مكة وطرقها منحره يعنى أن العمرة» 
ل ل 
يصح ثحره .منى لعدم صنة من الصفات الثلاث النى ذكرناهاء فإنه لا ينحر إلاعكة؛ 
لأنه لا مبحر للهدى غير منى ومكة. والله أعلم. 

فصل: وقوله: «المنحر بمكة: مكة نفسهاء وما يلى ييوتها من منازل الناسء قاله 
مالك. وسكل تحمد بن دينار عن المنحر فى فعجاج مكة أو ذى طوى» فقال: من تحر فى 
فجاج مكة أجزأه. 

وروى أشهب عنه: ولا يجزئ أن يدحره عند ثنية المدنيين. وفى المذّونة من رواية 
عيسى عن ابن القاسم: لا يجزئه بذى طوى ولا يجزئه حتى يدل مكة ولا أعلم إلا أن 
مالكا قاله. 1 

قال القاضى أبو الوليد, رحمه الله: ووجه قول مالك أن ماله حككم المدينة» فإنه 
منحرء وما ليس له حكم المدينة» فليس عنحرء وحمل ابن القاسم قوله ييك: ووكل 
فجاج مكة منحرع على أنه يريد بالفجاج ما داحل القرية» وأن اسم مكة داخعل مختبص 
بهاء لأنه قد نص على أنه ليس لذى طوى حكمها مع كونها ربضًا متصلاً بالمديية» 
ولذلك قال مالك: إن كان بها من حاضرى المسجد الحرام, والله أعلم. 


م - مَاِكء عن يَتى بن سعباو قَال: أخيرئِى عر بش عبد لحم أنها 


ملام - أخحرجه البختارى فى الحيض مرى حال راط الحج ع مولن كحمك مكوك ؤككمكء 
ه. . ومسلم فى الحج 25١١5‏ هه”77. والترمذى فى الحج 8117. والنسائى فى الطهارة 
14 !1 الخيض والاستحاضة "6 لء مناسك الحسج 19 ال كلتك الالال ؟للالام 
+ دلا لحر 4ءمث .149٠.‏ وأبو داود فى لمناسك .١918‏ وابن ماه فى المناسك 
4 93/17 وأحمد فى مسك الأنصار 5447 لز وولا 4104 اك 


١‏ عَادشة أم اْمُؤين تقُوَ: سنا مع سول اللو فك سنس لال تقين من 
ذى الْقَمْدََ ولا نرَى إلا أنه اسع ا ال 
يكن مَعَهُ هَدى إذَا طَّاف بالبئيسو وَسَعَى بَيْنَّ الصا وَالْمَروَةٍ أذ يحل قَالَتْ عائضّة: 
دعل علا يوم ار بلَْم بق هه ما هذا؟ َقَلُوا نَرَ رسو الله ملك عن 

َل يت ل سعدا َدَكرْتُ هَذَا سويت لِلْقَاسِمٍ بْن مُحَمُفِ فقَال: أقكَ 
الله لْحَيِيث عَلَى وَحهو. 

الشرح: قوله: «خرجنا مع رسول الله قل لا نرى إلا أنه الحبج يعتمل أن يريد 
حين روجهم من المدينة قبل الإعلال؛ ويجتمل أن يريد به أن إحرام من أحرم متهم 
بالعمرة لا يحل منه حتى يردف النج؛ فيكون العمل لهما جميعًاء والإحلال منهما. 

ولا يسح أن يريد به أن أصحاب رسول الله 8 أحرم جميعهم بالجج» فقد روى 
عنها عروة أنها قالت: حرحنا مع رسول الله © عام حجة الوداع منا من أهل بعمسرة» 
ومنا من أهل بالمج. وأهلّ رسول الله يق ححة. 

فذكرت أذ الناس كانوا فى ذلك على أحوال عختلفة: وأن منهم من أهلّ بعمرة 
حاصة» ثم قالت: «فأما من أُهلْ بعمرة فحل» وما الذين أهلوا بالحج أو جمعرا الج 
والعمرة, فلم يحلوا حتى كان يوم النحر”'' وهذا ينفى أن يكون من أهل يحج أن 
يطوف بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل. 

فصل: وقولها: وفلما دنونا من مكة أمر رسول الله م من لم يكن معه هدى إذا 
طاف وسعى أن يحل,”"' عتمل أن يريد أن من ظن أنه سيؤمر أن يردف المج على 

-5 2037451 1555ل الاحفت 4لقكل لاقدمتق 8, والدارمى قي المتاسك 

بال 

قال ابن عبد البر فى التمهيد 47/1: هذا سملاف رراية عروة عنها؛ لأن عمروة يقول عنها: 

خرحنا مع رسول الله ل فأهللنا بعمرة» وهى حجة واحدة؛ وختروج واحد. 

)١(‏ أخرجه البخارى حديث رقم 1851. مسلم حديث رقم .191١‏ أبو داود حديث رقم 

8 أسحمد فى السند حديث رقم 1/45 

(؟) قال اين عبد البر: فهذا فسخ الحج فى العمرة؛ وقد ترائرت به الرواية عن النبى 2# من 

طرق صحاح من حديث عائشة وغيرهاء ولم يرو عن النبى يل شىء يدفعه؛ إلا أن أكثرت 


كتاب المج فممو م مم مره ووومفة مم ممم ووو ممم ممه تممه فوم مم ممم ممم ممم ممه وم ووو ا ال لاه 
العمرة؛ ولا يحل حتى يحل منهما أمر من لم يكن معه هدى من هذا الصف من الناس 
أن يحل من عمرته؛ ثم يحرم بالحج» فيكون متمتعًا. 

وإغما حص بذلك من لم يكن معه هدى لأن من كان معه هدى قد قلده أو أشعره 
أينحره فى حجه كنى» فحكمه أن لا يحل حتى ينحر هديه لقوله تعالى: «إولا تحلقوا 
رعءوسكم حتى يبلغ الهدى محلدث [البقرة: :]١1157‏ فمن كان معه هدى بقى على 
إحرامه وأردف الحج على عمرته لنلا يحلق رأسه قبل أن يبلغ هديه ممله. وسن لم يكن 
معه هدى حل من عمرته ثم استأنف الإهلال لحجه؛ لأن ذلك أفضل؛ لأنه أتم لعمزته 
وأتم محجه؛ لأنه يفرد كل واحد من السكين بعمله. 

ويجتعل أن يكون من لم يكن معه هدى هو الذى أحرم بالعمرة؛ فلذلك أمر أن يل 
من عمرته ومن كان معه هدى أحرم بمج فلذلك لم يحل من حجه حتى أتمه يؤيد 
هذا حديث عروة امتقدمء وهر قولها: فأما من أهل بعمرة فحل؛ وأما من أهل بحج أو 
جمع الحج والعمرة؛ فلم يحلوا حتى كان يوم الدحر. 

فصل: قوله: «قالت عائشة: فدخبل علينا يوم الدحر بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ 
فقالوا حر رسول الله كَل عن نسائه البقره يقتضى أن الإنسان» قد ينحر عن غيره. 

قال القاضى أبو الوليد: وهذا عددى يقتضى أن ينحر الرحل عن الجماعة من أهمل 
بيتهه وهو على وجهين؛ أحدهما: أن يكون يجرى بخرى الأضحية لم يوقفء ولم يقلدء 
وإتما وجبت بالئحر كالأضحية؛ وهذا يرده أن أهل منى لا أضاحى عليهم. والوجحه 
الثانى أن يقلده؛ ويشعره عنهم؛ وهو باق على ملكه حتى ينحره عنهم؛ ويجرى إيابه 
بالتقليد بحرى تعيين الأضحية قبل الإيجاب» وإن لم تبلغ مبلغ الإيجاب» إلا أنه مؤثر فى 
التعيين؛ فهذا يكون فى النطوع على هذا الوجهء ولذلك قالوا: ونحر رسول الله ويك 
عن أزواجه البقره ولم يعبن ما حر عن كل واحدة منهن. 

قال القاضى أبو الوليد: والأظهر من هذا اللفظ الاشتراك على أنه قد روى مفسرًا 

“العلماء يقولون: إن ذلك عمصوص لأصحاب النبى فق خاصة: واعتلرا بأن النبى 8 إنما أمر 

أصحابه أن يفسحوا احج في العمرة؛ ليررى التاس أن العمرة فى أشهر الحج حائزة» وذلك أن 

قريشا كانت تراها فى أشهر الحج من أفجر اللجورء وكانت لا تستجيز ذلك البئة؛ وكانت 

تقول: إذا رج صفر - وكانوا يجعلون المحرم صفر - وبر الدير» وعفا الأثرء حلت العمرة لمن 

اعتمر, فأمر رسول الله يك أصحابه من لم يكن منهم معه هدى أن يفسيخ حجه فى عمرة 

ليعلم الناس أنه لا بأبس بالعمرة فى أشهر المنج. 


5:4 1 [ |[ [ز[ 1[ [ز[ ز[ ‏ [ [ [ [ذز1 011 كتاب الج 
من حديث ابن شهاب عن عمرة عن عائشة» قالت: ما ذبح رسول الله #ه عن آل 
محمد فى حجة الوداع إلا بقرة واحسدة. وأما الذى يمع منه الاشتزاك؛ قفيمن ملك 
الهدى؛ وليس من هذا السبيل. 

فصل: وقولها: وخر رسول الله ل عن أزواجه البقره ولم يسين ما تحر عن كل 
واحدة لما ورد عليهن يلحم بقرء فسألت عنهء دليل على أن اللحم الذى دحل به 
عليهن من لحم ما نحر عنهن؛ وذلك يقتضى أيضًا الدحر للبقر. 

وقد اختار مالك فيها الذبح على أنه يجوز فيها النحر غير أن هذا الحديث ورد بلفظط 
النحر وورد بلفظ الذبح» ويحتمل أنه لما استوى ذلك عند الراوى للحديث عبر عن 
الذكاة بأى اللفظين أمكته. فعبر عنها مرة بالذبح ومرة بالدحر. 

فصل: وقول القاسم: وأنتك والله بالحديث على وجهه: تصديقًا لعمرة وإبارًا عن 
حفظها للحديث وضبطها له وأنها لم تغير شيعا منه بتأويل» ولا تجوز ولا غيره. 

كام - مَالِكه عَنْ ناِم؛ عَنْ عبد الو إن عْمْنَ عَنْ حَفْصَة َم الْمُؤِْينَ أنْهَا 
قلت لِرَسُول الله 8: ما شاد الئاس حَلُوا وَلَمْ تسبل أنت مِنْ عُمْرَئَك؟ فَقَالَ: 
وى لبذت زأسى» كلت هَذبى» فلا َيل حت ألْسَرَه. 


الشرح: قول حفصة لرسول الله 88: وما شأن الناس حلواء ولم تحل أنت من 
عمرتك,”'' يحتمل أن تريد يه الحج؛ لأن معناهما جميعًا القصد يقال حج الرجل البيت 


5 - أمرحه البخمارى فى الحج 4 .١‏ ومسلم فى المج 51117. والنسائى فى مناسك المج؛ 
27 0/14 وأبر داود فى المناسك .184١‏ وابن ماجه فى المناسك 8.77 وأحمد فى 
مسند الأتصار .151717٠١‏ 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 07/5: هكذا قال يمبى فى هذا الحديث: ما شأن الناس حلوا 
وأنت لم تحل من عمرتك؟ وتابعه جماعة من الرواة» منهم: عتيق الزبيرى وعبد الله بن يوسف 
التئيسى والتعنبى وابن بكير وأبو نصعب. رقال ابن القاسم وابن وهب عن مالك فى هذا 
الحديث: ما شأن الناس حلوا يعمرة ولم تحل أنت من عمرتك؛ والعنى واحد عند أهل العلي 
ولم يختلف الرواة عن مالك فى قوله: ولم تمل أنت من عمرتك؛ وزعم بعض الناس أنه لم يقل 
أحد فى هذا التديث عن نافع: ولم تحل أنت من عمرتك؛ إلا مالك وحده؛ وجعل هذا القول 
حوابا لسائله عن معنى هذا الحديث. وقال ابن عبد البر؛ فلا أدرى من أتعجب؛ من المسيول 
الذى استحيا أن يقول: لا أدرى؛ أو من السائل الذى قنع,مئل هذا الحواب؛ والله المستعان. 
وهذه اللفظة قد قالها عن نافع جماعة» منهع: مالك وعبيدالله بن عمر وأيوب السخحتيانى؛- 


كتاب اتج ااا 1 1 1 1 1 1[ ا 0 
إذا قصده واعتمره إذا قصدءء فلما كان معناهما واحداء عبرت عن أحدهما بالآخر 
وإن كان كل واحد منهما واقعًا فى الشرع على نوع مخصوص من القصد والنسك. 

ويحتمل أن حفصة اعتفدت أنه كان معتمراء فقالت له ذلك على ما اعتقدت» 
فأعلمها بقوله: «إنى لبدت رأسى وقلدت هدبىء فلا أخل حتى أنر أنه حرم إحراناء 
لا يمكنه التحلل منهء وذلك لا يكون عاريًا من حج؛ وليس فى قوله ييُ: «لبدت رأسى 
وقلدت هديى» ماعنع من أن يحل من عمرته المفردة لأن من لبد رأسه وقلد هديه. 
وأحرم بعمرته ينحر هديه؛ ويحلق رأسه عند إكمالهاء ولا يجب عليه لأحل التلييد 
والتقليد أن يردف عليها حجة. 

وإنما معنى ذلك والله أعلم أن فى الكلام حذقاء وذلك أن يعلمها أنه لبد رأسه وقلد 
هديه للحجء فلا مكنه التحلل من ذلك قبل أن ييلغ الهدى غخله وينحره عنى بعد 
كمال حجته. 

وأما من أحرم بعمرته وأكمل عملهاء فإنه لا يجوز له أن يردف الحج عليهاء ويازمه 
أن يحلق ويتحلل ثم يحرم بالحج إن شاء لأنه ليس فى إردافه الحج على عمرة» قد كمل 
عملها غير تأخير الحلاق؛ وذلك نقص فى النسك؛ يجب جبرانه بالدم. 

ولا يجوز أن يقال كره الحلاق لقرب الحج على ما كره مالك للمعتمر أن يحلق إذا 
قرب الوسيه وإن كان يستعحب الحلاق لغيره؛ لأن مالكا قال: إنه يقصر بدلا من 
الحلاق» ويوفر شعره لاق الحج؛ فيجمع بين الأمرين وحفصة لم تسأله و عن ترك 
الحلاقء وإنما سألته عن ترك التحلل؛ والله أعلم. 

0 لت 


العمل فى النحر 
الام - مَالِكه عَنْ حَعْمَرِ بن مُحَمٍّ عَنْ أي عَنْ عَلِىّ بن أبى طالب أن 


ل يس وقيم مه مللكذ 
8 ا 


رَسُولَ الله وي تحر بعْض هده ونحر غيرة ؛ 


-وهؤلاء حفاظ أصحاب نافع والحجة فيه على من خخالفهم؛ ورواه ابن جريج عن نافع؛ فلم 
يقل: من عمرتك. 

لالم - أخرحه أبو داود فى المناسك .١ 5.١١‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 801. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهياء /لاه: هكذا قال يحبى عن مالك فى هذا الحديث عن على.- 


37 ا ببب--1 0 لك كتاب الج 

الشرح: قوله: «أن رسول الله يي تمر بعض هديه يقتضى مباشرته لذلك؛ وإن 
كان يقال تحر بدنه إذا أمر من ينحرها إلا أن الأظهر من اللفظ مباشرة ذلك لاسيما 
وقد بين ذلك بقوله: ووخر غيره بعضهه فدل ذلك على أنه أراد مما أضاف إليه تمره 
المباشرة» ولذلك فرق بينه وبين ما لم يباشره باللفظ» ولو أراد أن غيره نر ما أضافه 
إليه لجمع الكل فى لفظ واحد. 

وقد تقدم أن الأفضل مباشرة من أهدى نحر هديه لما فى ذلك من التواضع والإتيان 
بتمام الدنسك» ولأنه من القرب التى لها تعلق بالمال وبالبدث؛ ولا خلاف فى أن ما كات 
بهذه الصفة أن الاستنابة فيه ممنوعة كالمنج. 

فصل: وقوله: ووخحره غير بعضهء يصح أن يريد به ثبيين جواز استئابة غيره فى 
ذلك» فأعلمنا بفضيلة المباشرة عباشرته» وأعلمنا يحواز الاستنابة ما ولى من ذلك غيره. 


مم 0 


لام - مَالِك؛ عَنْ ناف أنّ عَبْدَ الله ين عُمَرَ قَالَ: مَنْ ندر يدنف فإنة ينما 
ين هوه لم يدح َرهًا عند ل ليس لها مَجِلّ دُودُ 
لِك وَمَنْ نذَرَ جَرُورًا بن الإبل أ و البقر لينْمَيْمًا حَيِت شاءً. 

قوله: ومن نذر بدلة فإنه يقلدهاء يقتضى أن لفظ البدنة لا ينطلق إلا على الهدى 
وفى عرف الاستعمال أن البدنة من الإبل ما أهدى,. ولذلك قال: إن من نذر يدنة 
فحكمه أن يلقد. ومن نذر جزوراء قفرق بينهما فى اللفظ ا افترقا فى المعنىء وصار 
عتده اسم البدئة عختصا بالهدى؛ واسم اللترور قتصًا .ا لبس يهدى. 

والدذر للإبل على ضر بين؛ أحدهما: أن ينذرها باسم البدنة أو ينذرها باسم 
الجزورء فإن نذرها باسم البدنة» فإن ذلك يكون على ثلاثة أوجه. أحدها: أن لا ينوى 


-وتابعه القعنبى» فجعله عن على أيضًا كما رواه يجبى. ورواه اين بككير وسعيد بن عفير وابن 
القاسم وعبد الله بن نافع وأبو مصعب والشافعى؛ ثقالوا فيه: عن مالك عن جعفره عن أبيه أن 
رسول الله يي الحديث, لم يقل عن حابرء ولا عن على. وقال: الصحيح فيه حعفر بن مهمد عن 
أبيهء عن جابرء وذلك موحود فى رواية محمد بن على عن حاير فى الحنديث الطويل فى الجبج» 
وإنما حاء حديث على رضى الله عنه من حديث عبد الرحمن بن أبى ليلى عنه لا أحفتله من وجه 
آخبر. وقال: وهذا للتن صحيح ثابت من حديث حابر وحديث على. 

8م - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 8514, البيهتى فى السئن الكبرى 789/9. 
المنصاص فى أحكام القرآن /7450. 


هديًا ولا غيره؛ رالثانى: أن ينوى الهدى».والثالث: أن يتوى غير الهدى؛ فإن لم يدو 
شيئاء فالأظهر عتدى أن لها حكم الهدى: وهو الأظهر من قول عبد الله بن عمر؛ لأئنه 
لم يشترط فى البدتة نية ولا غيرهاء ولأن لفظ البدنة مختص بالهدى» فوجحب أن يحمل 
عليه. 

وإن نوى الهدى» فهو أبين فى وجوب حكم الهدى؛ فإن توى غير ذلك؛: فهو على 
ما نوى إلا أنه نذر ذلك .وضع مخصوص غير مكة؛ وكان .وضع نذر جاز له أن ينحره 
به وإن كان .عوضع يتكلف إليه سوق البدنة تحرها بموضعه؛ ولم يجر أن تساق إلى غير 
مكة. 

قال القاضى أبو الوليد» وضى الله عنه: وهذا عندى فى المعينة» وأما غير المعينة» 
فيجوز عندى أن يشتريها.موضع نذر نحرها وينحرها هناك؛ لأنه لا ينيع من اختصاص 
صدقته بموضع يخصه؛ وإئما منعه من سوئء البدن إلى غير مكة, 

فصل: وقوله: وومن ندر جزورًا من الإبل أو البقر فليدحرها حيسث شاءة يريد أن 
عن نذره باسم ازور وهو لفظ غنتص بغير الهدى؛ ولا ينطلق من جهة عرف الشرع 
على الهدى» فمن نذره على هذا الوجه فهو عمل يتقرب به إلى الله عر وجل على 
وجه الصدقة. 

قال: وهذا عندى أن النذر إنا هو فى إطعام المساكين لحمهاء فأما إراقة الدم» 
فيجب عندى أن يكون النذر غير متعلق به. لأن إراقة الدماء لا تكون إلا بمكة أو.كنى 
فى احج أو العمرة لفدية الأذى قلا يساق إلى غير مكة لاختصاصه بذلك المككان» 
وكذلك الأضحية. 

ولو أن من نذر حر الجزور بغير مكة يشتريها مدحورة» فتصدق بها لأجزأ عددى؛ 
لأن إراقة دمها لا يتعلق به النذر؛ لأنه لبس من القرب فى ذلك المكان. ولذلك ذكرها 
ابن عمر باسم الجزورء ولم يقل هديا ولا دماء 

فصل: ولم يقصد بذكر الإبل والبقر دون الغنمء أن النذر لا يتعلق بغيرهماء إنما 
قصد إلى أن البقرة تنوب عن البدنة؛ ولذلك قال فيمن نذر بدنئة؛ فلم يجدها: فلينحر 
بقرة؛ وإن الشاة لا تحرى عن البدنة».ويجب أن لا تجرى على ذلك عن البقرة. 

فصل: وقوله: وفلينحرها حييث شاءء يحتمل معنيين» أحدهما: أن يكون نذر 
جزوراء فإن إطلاق هذا النذر لا يتعلق.موضع دون موضعء ونذر الهدى يتعلق .وضع 


مخصوص. والثانى: أن من نذر سوق حجحزور معين إلى موضع من المواضعء فإن نذر 
سوقه باطل وينحره حيث شاء من المواضع التى لا يتكلف سوقه إليها لقربها. 


4 ملم - مَالِكء عَنْ عِشَامٍ إن غرْوة أن أباهُ كَان حر يدنه قِيَامًا. 

الشرح: قد تقدم الكلام فى مئل هذاء وأن السنة نحرها قيامًا مصفوفة الأيدى إلا أن 
يخاف منها نفاراء فتنحر على الوجه الذى يكن ذلك منها معقولة أو كيف أمكن يما 
يغنى الناظر في ذلك إن شاء الله. 

قَالَ قالك: لا يَجُورُ لأحَدٍ أن يَخْلِقَ رَأسَهُ حَتى يَنسَرَ هَدْيفُ وَلا يبَنَى لأحَدٍ أن 
يَْسَرَ قل افر يَوْم النخْرء وما ْمَل كله يوم الث لديم وَْبُْ لتاب وإلْقَامُ 
ا والجلاقا لا يكو ئة من َلك مفمَلَ كليم الثر. 

الشرح: قوله: ولا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه» وذلك أن سنة الذبيح 
أن يفعل قبل الحلاق. 

والأصل فى ذلك قوله تعالل: وإولا تحلقوا روسكم حتى يبلغ الهدى مله 
[البقرة: 157]» وكذلك فعل رسول الله 8و بدأ فى نحر هديه ثم حلق بعد ذلك» 
فمن الف هذاء فقدم الحلاق قبل النحرء فلا يخلو أن يقدّم الحلاق» خطأ وجهلاء 
وعمدًا أر قصداء فإن كان ذلك خطأً وجهلاً فلا شىء عليه. رواه ابن حبيب عبن ابن 
الفاسم. وهو المشهور من مذهب مالك. وقال ابن الماحشون: عليه الهدىء وبه قال 
أبو حنيفة. 

وجه القول الأول ما روى أن رجادٌ قال: يا رسول اللهء لم أشعر فحلقت قبل أن 
أشر؟ كقال 8 لخر ولا حرج" وقال ابن الماجشون: معنى ذلك أن لااثم عليه؟ 
لأن اسم احرج يطلق على الإثم دون الهدى. ولابن القاسم أن يقول: إن هذا موضع 
تعليم لما يجب على السائل» فلو وحب عليه الهدى لأمره بهء ولتقل إليئا. وقد روى هذا 
الحديث من طرق» ولم يرو شىء منها هناء والله أعلم. 

مسألة: وأما إن كان على وجه العمل» فقد روى القاضى أبو الحسن أله يجوز تقدييم 


- ذكره ابن عبد البر قى الاستذكار برقم ههم, 
(1) أخرحه البحارى حديث رقم .١174‏ مسلم حديث رقم 1805., أحصد فى المسند حديث 
رقم 17ه. الدارمى حديث رقم 1511, 


كتاب الحج 11 0000 ز [ز[ز[ز[ ز[ ز[ز ز[ز ز ز از 0 
الحاق على النحرء قال: وبه قال الشافعى؛ والظاهر من الذهب الدع والترتيب مشروع 
مستحب. وأقل ما يحمل عليه قول النبى وق فى حجه الاستحباب. 

فصل: وقوله: «ولا ينبغى لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم الدحر». وحه ذلك أن كل 
نسك ونحرء فإنه لا يكون شىء منه بالليل» وَإثما هو كله بالنهار. وقد استدل مالك 
على ذلك بقوله تعالى: لإويلكروا اسم الله فى أيام معلومات» [السج: 18]: وقد 
تقدم الكلام فى أنه لا يجزى لنحر بالليل ما يغنى عن إعادته وإذا قلنا إنه لا يجوز الدنحر 
قبل الفجرء فلا يجوز الرمى قبل الفجر؛ لأنه مرتب عليه. 

فصل: وقوله: «وإثما العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الثياب وإلقاء النفث 
والخلاق ولا يكون شىء منه قبل الفجرء وتحرير ذلك أنه نسك يتقدم عليه الرمىء فلا 
يتكرر مثله قبله؛ فوجسب أن لا يجوز فعله قبل يوم النحر. أصل ذلك إلقاء الث 
والحلاق. وأما طواف الإفاضة؛ فإن مثله يتكرر وهو طواف الورود. 

مسألة: وقد اختلف الناس فى يوم الحج الأكبر» فقال مالك: إنه يوم النحرء وقال 
قوم؛ إنه يوم عرفة. 

والدليل على ذلك ما روى عن أبى هريرة أنه قال: بعننى أبو بكر فيمن يؤذن يوم 
النحر يمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك؛ ولا يطوف بالييت عريان» والحج الأكبر يوم 
النحرء 

20# * 


الحلاق 
- مَالِكء عَنْ نا عَنْ عبو لبن عُمَرَ أن رَسُولَ اللو 85 قَال: لمم 


م - أترحه البخارى فى الج 1117. ومسلم فى الحج 37؟5. والترمذي فى الج 480797 
والنسائى فى مناسك الج .78٠08‏ وأبو داود فى المناسك 1583. وابن ماجه فى المتاساك 
ه". ". وأحمد فى مسدد المكثرين من الصحاية م40 4 45501 .مكف لالالام 60504 
*. والدارمى فى المناسك /1471. واليبهقى ٠١/5‏ عن ابن عمر. والبغوى بشرم السنة 
١١/1‏ عن ابن عمر. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 17/5: هكذا هذا الحديث عندهم جميعا عن مالك» عن نافع» عن 
ابن عمر؛ وكذلك رواه سائر أصحاب نافعء لم يذكر واحد من رواته فيه أنه كان يوم الخحديبية 
وهو تقصير وحذف؛ واللحفوظ فى هذا التديث؛ أن دعاء رشول الله ويا للمحلقين ثلاثا- 


الشرح: فوله فْا: «اللهم ارحم المحلقين» وتخصيصه لهم بالدعاء تفضيل للحلاق 
على التقصيرء وذلك أن النحلل بهذا الباب على ضريين» حلاق وتقصير؛ وذلك ستة 
أبواب» أولها: فيمن حكمه الملاق والتقصير؛ والباب الشانى: فى صاسة الاق 
والتقصيرء والباب الدالث: فى موضع الاق والتقصيرء والباب الرابع: فى وتتهماء 
والباب الخامس: فيما يتعلق يهما من الأحكام والباب السادس: على هو تنسك أو 
تحلل. 


# او 
الباب الأول فى من حكمه الحلاق والتقصير 
الأفضل للرحال الحلاق» وذلك أن النبى # حلق» وقال: وتصذوا عني مناسككم, 
ولا يخلو فعله فى ذلك من الوجوب أو الندب, ودليل آخر من الحديث المتقدم» وهو 
أنه و حص للحلفين بالدعاء لهم وكرر ذلك إظهارا لفضيلة الحلاق» من قصر مع 
القدرة على الحلاق والتمكن منه أجزأه» ولا شيء عليه وقد قال تعالى: لإيحلشين 
رعرسكم ومقصرين» [الفتح: 31 
مسالة: ومن حل من عمرته فى أشهر الحج, فالحلاق له أفضل إلا أن نفوت أيام 
المج ويريد أن' يحج؛ فليقصر لمكان حلاقه فى الحج؛ قال محمد بن المواز: ووجه ذلك 
ما بريد من تخصيص الحج الذى هو أفضل النسكين بالحلاق. 
مسألة: وأما المرأة» نقد قال ابن حبيب: ليس على من حج من النساء حلاق» وقد 
نهى عنه النبى #ْ للرأة فى حج أو عمرة. وقال: هى مثلة. وهو الذى رواه ابن 
حبيب: وإن لم تعرف له إسنادًا صحيمًا إلا أننه من قول العلماء وهو الصحييم؛ لأن 
حلاق الرأة منه؛ لأنه حلاق غير معتاد كحلاق الرجل لحيته وشاريه. 
# ا #بو* 


>وللمقصرين مرة: إثما جرى يوم الحديبية حين مد عن البيست» فنحر وحدق ودعا للمحلقين؛ 
رهذا معروف مشهرر محفرظ من حديث ابن عمر وابن عباس وأبى سعيد المتدرى وأبى عريرة 
وحبشى بن -حنادة رغيرهم. 


كتاب الج د ز [ز[ [ 1 00 
الباب الثانى فى صفة الحلاق والتقصير 

أما صفة الحلاق» فقد قال ابن المواز عن مالك فى الحساج: إن من الشأن أن يفسل 
رأسه بالخطمى والغاسولء حين يريد أن يحلق» قال: ولا بأس أن يتور ويقص شاربه 
ولحيته قبل أن يحلق. 

وروى ابن المواز عن ابن القاسم فى المعتمر يغسل رأسه قبل أن يحلقه. أو يقل شيئًا 
من الدواب» أو يلبس قميصًا بعد تمام السعى» قال: أكره ذلك. وهذا ليس على معنى 
الحلاق بين مالك واين القاسم. 

نما اختلف قولهما؛ لأن مالك تكلم فى حكم الحج وابن القاسم تكلم فى حكم 
العمرة. والفرق بينهما أن الحاج قد وجد منه قبل الخلاق تحلل؛ وهو الرمى والمعتمر لا 
يوجد منه قبل الدلاق تلل. 

مسالة: ويبدأ بالحلاق من الشق الأيمن» ويبلغ به إلى العظمين اللذين فى الصدغين 
عند منتهى اللحية» قاله ابن حبيب. ولا يجزخ حلق الرأس دون استيعابه» حكاه الشيخ 
أبو بكر وغيره عن مالك. 

والدليل على ذلك أن النبى 8ه حلق رأسه؛ وقال: وحذوا عنى مناسككم». 

وأما التقصير: فلا يخلو أن يكون المقصرء رجلا أو امرأة» فإن كان رجلا فقد قال 
مالك: ليس تقصير الرجل أن يأخذ من أطراف شعره؛ ولكن يجر ذلك جرّاء وليس مقل 
المرأة» فإن لم يجره. وأحذ منهء فقد أخطأ ويجريه» وبه قال الشيخ أبو بكر. 

ومعنى ذلك أن يأذ منه ما يقع عليه اسم التفصيرء وليس ذلك يأن يأحذ اليسير من 
شعر رأسه. 

قال القاضى أبو الوليد: وفى هذا عندى نظرء وذلك أنه قد مئع أن يفعل من ذلك ما 
تفعله المرأة» والذى تفعله المرأة يقع عليه اسم التقصيرء ولو كان الذى يأذ من أطراف 
شعره لا يقع عليه اسم التقصير لم يجزه. وقد قال مالك: إنه يجرئه» وإنما أراد المبالغة فى 
ذلك على وجه الاستحباب» وأن يلغ به الحد الذى يقرب من أصول الشعر وهذا 
الذى يوصف بالجر. 

مسألة: وأما المرأة» فإئها إذا أرادت الإحرام أذت من قرونها لتقصرء فإذا حلت 
قصرت: قاله ابن المواز: ومعنى ذلك أن تيسر فى مواضع التقصير ليتمكن الأخذ من 
جيعه ‏ 


هسألة: وكم مقدار ما تقصر؟ روى عن ابن عمر أنه قال: مقدار أتملة. وقد روى 
ابن حبيب عن مالك: قدر الأفلة» أو فوق ذلك بقليلء أو دونه بقليل. وروى عن 
عائشة: يجزها قدر التطريف. 

قال مالك: ليس لذلك عندنا حد معلوم. وما أخذت منه أجزأهاء ولابد من أن تعم 
بالتقصير الشعر كله» طويله وقصيره. والدليل على ذلك أنها عبادة تتعلق بالرأسء» فكان 
حكمها فيه الاستيعاب كالمسح فى الوضوءع. 

« #ان 
الداب الثالث فى موضع الحلاق والتقصير 

موضع الحلاق فى الحج منى» وفى العمرة مكة: وإئما يتعلق الحلاق والتقصير بهذين 
الوضعين على أنه هو المشروع على سبيل الاستحباب. وقد قال مالك فى الذى يذكر 
الخلاق يمك قبل الطواف للإفاضة: لا يطوف. وليرجع إلى منى» فيحلق ثم يفيض. فإن 
لم يفعل وحلق بمكة أجزأ عنه. وقد روى ابن القاسم فيمن حلق فى الحل أيام منى: لا 
أرى عليه شيئا إذا حلق فى أيام منى. 

# #ا# 
الباب الرايع فى وقت الحلا والتقصير 

أما الحلاق والتقصير فله وقنان. أحدهما: أن يوقت بالزمان» والثانى: أن يوقت 
بفعل ما هو مقدم عليه فى الرتبة؛ فأما توقيته بالزمان فبعد طلوع الفجر يعد رمى جصرة 
العقبة» وأما آخره؛ فقد روى محمد عن مالك» فيمن أفاض قبل أن يحلق: إن ذكر فى 
أيام منى فحلق» فلا شىء عليه» وإن ذكر يعدها حلق وأهدى. 

وقال ابن القاسم: إذا تباعد ذلك بعد الإفاضة أهعدى, وليس لذلك حد وإن ذكر 
وهو حكة قبل أن يفيضء فليرجع حنى يحلق» ثم يفيض؛ وسنذكره بعد هذا إن شاء الله 
تعالى. 

مسألة: وأما توقيته .ما يترتب عليه من الأفعال؛ فإنه إذا طلع الفجر حال الرمىء فإذا 
رمى نر هدياء إن كان معه. ثم يحلق بعد ذلك» ثم له أن يطوف لللإقاضة. 

ومن حلق قبل أن يرمى» فقد قال ابن حبيب: من جهل محلق يوم النحر قبل أن 


يرمى» فدية الأذى. 


كتاب الج 1 11 0ك 

ووجه ذلك أنه حلق قبل أن يوحد منه. تحلل والحلق فى ذلك الوقت عحظور لحق 
إحرام لم يوجحد فيه تحلل» فلزمه لذلك فدية الأذى؛ وهذا فيمن إفرد الحج» وسواء كان 
قدم السعى أو أخره كالمراهق الوارد أو المحرم بالحج من مكة. 

وأما القارن» فالمشهور من مذهب مالك أن حكمه فى ذلك حكم المفرد. وذهب 
أبو بكر بن الهم إلى أن القارن لا يحلق يعد الرمى حتى يطوف ويسعى؛ والله أعلم. 

ومن أفاض قبل الحلاق؛ ففى المخمتصر أنه اختلف فيه فقيل يرجع فيحلق» ثم 
يفيض» فإن لم يفض» فلا شىء عليه رقيل ينحره ثم يحلق» ولا شىء عليه وستذكره 
يعد هذا إن شاء الله. 

# #0 
الباب الخامس قيما يتعلق بهما من الأحكام ' 

أما ما يتعلق يهما من الأحكام؛ فإنه لا يخلو أن يكون المحرم حاجًا أو معتمرًا فإن 
كان حاجاء فإذا حلق ففد حل له كل شىء حرم عليه من إلقاء التفث» وجاز لله أن 
يدهن ويقص شاربه؛ ويلبس المحيط. 

وقد تقدم من قول مالك: أن ذلك كله قد حل له بالرمى قبل الحلاق» وأنه إذا 
حلق» فقد حل له كلل شىء إلا النساء والطيب والصيد حتى يفيض مسن منى إلى مكلة, 
قال ابن حبيب: وفى الطيب اغعتلاف. 

مسألة: ومن وطىئ قبل أن يحلق أو يقصرء فقد لزمه الهدى كان فى حج أو عمرة» 
رواه ابن القاسم عن مالك ويجب أن يكون معنى ذلك فى الج أنه رمى وطاف 
للإفاضة ثم وطىئ قبل أن يحلق: فلزمه الهدى لأنه قد بقى عليه بعض التحلل» وهو 
الحلاق أو ما يقوم مقامه من التتصير. 

مسألة: ومن مس الطيب قبل أن يحلق فى الحج؛ فقد أساء ولا دم عليه. 

ووحه ذلك أنه قد وجد منه تحلل» وهذه حالة عختلف فيها فى إباحته. 

مسألة: وأما المعتمرء فإذا كمل طرافه وسعيه. فلا يلبس ثياياء ولا يمس طينا حتنى 
يحلق أو يقصر. وقد كره مالك ذلك كله وقد تقدم ذكرى فإث فعل: فقد قال ابن 
حييب عن مالك: لا شىء عليه. 


ووحه ذلك أنه قد كمل عمرته؛ ولم يبق عليه منها شىء غير التحلل. 

مسألة: فإن وطىع قبل أن يحلق؛ فقد احتلف قول مالك فيه فى رواية ابن المسواز عنهء 
قال مرة: عليه عمرة أخرى. وقال مرة: ليس عليه إلا الهدى. 

وحه القول الأول أنه لم يوجد منه تحلل فى هذا النسك» فإذا وطئ وجب أن 
يفسد. أصل ذلك إذا وطيع فى الحج قبل الرمى, 

ووجه الرواية الثانية أنه وقت لو مس فيه الطيب لم حب عليه فدية؛ فإذا وطئ لسم 
تفسد عمرته؛ وإنما يلزمه الهدى لما وطوع قبل أن يتحلل وبعد تمام فعل العمرة. 

ووجه الرواية الثالئة أنه وقت لو مس فيه الطيب ولبس اللخيط. لم تجب عليه فدية» 
فإذا وطئ لم يجب عليه شىء فى العمرة. أصل ذلك ما بعد الحلاق» والله أعلم. 

#0 
الباب السادس هل هو نسك أو تعلل 

لنا أله نسك من مناسك الحج؛ وهو أحد قولى الشافعى, وله قول آخمر: أنه مباح 
بعد النظر بمئع الإحرام» فإذا زال الإحرام زال تجرمه للحلاق» وتقليم الأظفار» ولبس 
الثياب. 

والدليل على أنه نسك يثاب صاحبه على فعله قوله تعالى: «إلتدخلن المسجد الحرام 
إن شاء الله» [الفتعح: 11] الآية. فوصف دخول المسجد على هذه الصفة فيما وعدهم 
به؛ ولو لم يكن نسكًا مقصودًا لا وصف دخولهم به كما لم يصف دحولهم بليسهم 
الثياب والتطيب. ووجه ثان أنه كناية عن الحج أو العمرة» ولو لم يكن من النسك لما 
كنى به عنه. 

ودليلنا من بجهة السنة الحديث المتقدم أنه وك قال: ورحم الله المحلقين؛ ثم قال فى 
الثالئة: : والقصرين» فلو لم يكن فعلاً يشاب عليه فاعله لما دعا له؛ والشانى: أنه أظهر 
تفضيل الحلاق على التفصير, ولو لم يكن نسكًا له فضيلة من عليه ثواب لما كان أفضسل 
من التقصير كما أنه ليس لبس نوع من الثياب أفضل من لبس غير ذلك. 

- لِك عَنْ عبد الرّحْمنِ بْنِ الْقَاسِء عَنْ أبيه أنّهُ كَان يدع مَكهَ لبلا 


١1ل‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /881, 


كتاب اليج 0 


للم عه ع سا 


وَهُوَ مُعْتَرُ ميطف بابي دن الصّمًا وَلْمرْوَقَ وَيُوَعرٌ الجلاق حَتى بصليح» َال 
ولك لا يعُود إِلَى ايت :طوف ب بو حتى يَسْلِقَ رَأسَة قَال: وَريّمَا تَمَلَ الْمَسْحْدَ 


5-00 0 


فأوتر فيه ولا يقرب البت. 

الشرح: قوله: وأله كان إذا دخل مكة معتمرًا أو طاف وسعى ايلاً أخر الحلاق 
حتى يصبح» ووصف ذلك بالتأخير؛ لأن السئة تعجيله» واتصاله بالفراغ من السعى لما 
فيه من تعجيل سلامة النسك ثما عسى أن يدخخل عليه مسن نقص وطهء أو غيره؛ وحاز 
التأخير لما يتعلق بالوقت من تعذر الحلاق. قى الأغلب 

وقد روى عن مالك فيمن طاف وسعى لعمرته من الليل: قلا بأس أن يؤخير الاق 
إلى الصبح. قال: وتعجيل ذلك أفضل. 

فصل: وقوله: «ولكنه لا يعود إلى البيست» يريد أنه كان لا يطوف بالبيت حتى 
يتلل من عمرته بالحلاق؛ لأن من سنة المعتمر أن لا يطوف بالبيت متنفلاً حنى يكمل 
عمرته. ويتحلل منها بالحلاق. 

وقد قال مالك فيمن طاف وسعى لعمرته ليلا فآخر الحلاق حتى يصبح: لا يتنفل 
بطواف» ولا يدحل البيت» ولا يقربه حتى يخلق. قال أصبغ فى العتبية والموازية: فزن 
فعل؛ فلا شىء عليه. قال مالك: ولا يدل البيت حتى يحلق» فإن فعل» قذلك واسع. 

وهذا على ما تقدم أن النلاف يمنى على وجه الاستحباب» لأن النحر بها والحلاق 
متصل» وقد شرع تعجيله» وكذلك فعل النبى ف نحر هديه وحلق رأسه عنى بأثر نحر 
هديه وأفعاله يه على الوجوبء أو على التدب» فمن نسى حلق رأسه؛ فذكر ذلك 
يعنى أيام منى حلق يها. 

َال ماللك: إِلْقَاء المت جلاق الشعْرٍ لبس الاب وما يبع ذلك 

قَالَ يَحْبَى: ع يد رخصّة 

فى أذ يَْلِقَ مَك قَال: َلِكَ واسيمٌ؛ وَالْحِلاق بينى حب إلى" . 


الشرح: وهذا على ثحو ما تقدم أن الحلاق .منى على وجه الاستحباب لأن النحر 
بها والحلاق متصلء وقد شرع تعجيله» وكذلك فعل النبى وق نر هديه وحلق رأسه 


111/15 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


5 000 0 0 00 كتاب المج 
.عنى بأثر هديه: وأفعاله يك على الوجوب. أو على الندب» فمن نسى حلق رأسى 
فذكر ذلك عنى أيام منى حلق بها. 

قَالَ مَالِكِ: الأمْرُ الى لا الحتلاف فيه عِنْدَنَا أن أَحَدَا لا يُمْلِقُ رَأسّهُ ولا يَأَععدُ 
ب شعرو حنى ير ديا ذا كا مَعَكُ ولا يحل من ئاء حرم عله حمَى يَحِلٌ 
يونى َم السشرء وذْلِكَ أن الله َبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: «إولا تَحلقُوا رعُوسَكُرْ حنَى 
يِلَ الَْدَْ مَحِلّهُ» [البقرة: 015]. 

وهذا على نحو ما تقدم أن أحدًا لا يلق ولا يأخذ من شعره ممن كان معه هدى 
حتى ينحر لما قدمناه من أن الحلاق بعد التحر. 

والأصل فى ذلك ما احقج به مالك من قوله تعالى: : تإولا تحلقوا رءوسكم حتى يبامغ 
الهدى تله وهذا وإن كان بلفظ البلاغ؛ فإن معناه النحر؛ لأنه قد قال تعالى: «إهديا 
بالغ الكعبة» [المائدة: 45]» ومعناه منحور بها بدليل أنه لو مات بها قبل أن ينبحر لما 
أجرأ عن جزاء الصيد. 

فصل: وقوله: وولا يحل من شىء حرم عليه حتى يحل يوم الدجر يمنى» يريد أنه لا 
ا ا الحصرة ولا 
يحلق قبل طلوع الفجر من يوم النحرء وهذا يقتضى أنه لا يفيض قسل طلوع الفجرء 
وقد تقدم للقاضى أبى الحسن نحو ذلك. 

جا 
التقصير 
ىم > نرت اندي لأران لان اساي رَمَضَاك وهو 


يريد الْحيجٌ» لَم يَأْحذ من رأسيه رلا من لِحَْيِه شيا حتى يحي. 

قال مَالِكِ: لَيِسَ ذَلِكَ عَلَى الناس. 

الشرح: دوله: وكان لا يأخل من رأسه ولخيته شيئًا إذا نوى الحج بعد الفطر من 
رمضان» لأنه كان يريد توقير ما يأخذ من ذلك فى حجه عند الحلاق؛ وإما ذلك 


مستحبه ولذلك استحب للمعتمر أن لا يحلق إذا كان بقرب المج ليرفر شعره 
احم - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 60/8. الشافعى فى الأم لاه 7 


كتاب المج فم مومه متم تم ممم ووم ممه ممه مم رمف وم ممم ممه م ممم م مومه مو ممم مه ل 
للحلاق فى الحجء ولعل عبد الله بن عمر كان يترك ذلك بعد الأحذ منه عند الفطر 
للتجمل للعيد, ولذلك لم يوقت ترك الأحذ منه يما قبل العيد. 


فصل: وقول مالك: «وليس ذلك على الناس؛ يريد أنه لا يجب على الناس التزام 
مثل هذا على وه الوحوب» ويجتمل.أن يريد أنه ليس عليهم على وجه الندب 
والاستحباب؛ لأنه لم يرد ما يؤيده عند مالك: رحمه الل ولما فيه من طول التشعث 
وتقديم الامتناع من الأخذ من الشعر قبل الإحرام عدة طويلةء والله أعلم. 


*قمنه 


8م - مَالِكء عَنْ نافع أن عبد اللو بن غُمَرَ كان ذا حَلَقَ فى حَج أو عُطْرَةٍ 
أعد مِنْ لِحْبِهِ وَشَارِبو. 

الشرح: قوله: «أله كان إذا حلق فى حج أو عمرة أخل من لحيته وشاربه» يريد أنه 
كان يقص منهما مع حلق رأسه؛ وقد استحب ذلك مالكء» رحمه اللى لأن الأحذ 
منهما على وجه لا يغير الخلقة من الجمال والاستقصال لهما مثلة كحلق راس المرأة» 
فمنع من استئصاهما أو أن ينع منهما ما يغير الخلقة» ويؤدى إلى المثلة. 

وأما ما تزايد منها ورج عن حد الجمال إلى حد التشعث ويقاؤه مثله فإن أحذه 
مشروعء قلما كانت من الشعور التى يجوز الأخذ منها تعلق بها حكم التسك على 
وجه الاستحياب. 


مو مقفمة 


4 - مَالِكء عَنْ ريع إن أبى عبد اليّحْمَنِ أن رَخُلا أتَى الْقَاميمَ إن مُحَمّلٍ 
َاَ: نى فضت فضت معى بأخلى م دلت إلى يغبي فنَعَنِتُ لأكر مِنْ 
أطلنء فقالها: إلى لم لعز هن شترى جذذه تاطلس من ترما بألشاق كم رقش 
به تجا اتيم 05+ ها قاط بن عترقا بالحلس... 

قَالَ مَالِك: أمْتَجِب فى مثل هَذَا أن يُهْرقَ دما وَدَلِكَ أن عَبْدَ الله بِنَ عماس 
َال من نس مِنْ تكو ينا فرق 5 . ْ 


1م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 805. الشافعى فلى الأم لاله ؟, المغنبى 9//ا" 8 
الجموع 3185/4 1514 

- ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم .85٠‏ البيهقى فى معرفة الستن والآثار .1١19-/9‏ 
اللجموع 1514/8 
)١١(‏ ذكره البيبقى فى معرفة السنن والآثار 1١195/9‏ 


الشرح: قوله: وإنى أفضت؛ وأفضت معى بأهلى) يجتمل معتيين» أحدهما: أنه 
توحه للإفاضة وعدل إلى الشعب فى توحهه إلى الإفاضة» ويحتمل أن يكون يريد يفوله: 
بأفضت» طفت طواف الإفاضة» وأنه عدل إلى الشعب لانصرافه من الإفاضة إلى منىء 
وهو ظاهر اللفظ لتوله: وأفضت» وإنما يقتضى الإفاضة الشرعية؛ وهى طواف الإفاضة. 

فصل: وقوله: «فلهبت لأدئر من أهلى؛ فقالت: إنى لم أقصر بعد, منعته الدنو 
منهاء ومعناه الجماع؛ لما لم تكن قصرت بعد» وهذا يقتضى أن من طاف للإفاضة ولم 
يحلق» فإنه لا يجامع أهله لأنه قد بقى عليه شىء من التحلل لأن الحلاق من التحلل فى 
الحج. 

فصل: وقوله: وفأخدت من شعرها بأسدالى ثم وقست بهاء يريد أنه رأى ذلك 
تقصيرا يبيح منها ما بمنعه عدم التقصير» وضحك القاسم بسن محمد رضى الله عنه بما 
أخبره به عن نفسه من الحرص على اللجماع» والتسبب له وإقامته القص بأسئائه لشىء 
من شعرهاء ممّام التقصير اللازم لها حرصًا على بلرغ ما أراده منها. 

فصل: وقوله: رمرهاء فلتاخذ من شعرها بالجلمين» يعمل أمرين أحدهما: أنه علم 
أن أخذه من شعرها بأسنانه لا يمكنه استيعاب جميع شعرها بالتقصير؛ وكان يرى أنه لا 
يجزئ إلا الاستيعاب» فأمره بأن يقصر بالجلمين؛ لأنهما ثما يمكن الاستيعاب بهما. 

ويجتمل وجها آحمرء وهو أن يعتقد أنه لا يجمرئ الأخمذ من الشعر بالأسنان ولا 
بغيرهاء إلا ما كان من الحديد الذى اعتيد التفصير به وأما التقصير بسالأضراسء فإنه لا 
يقوم مقام القص بالجتلمين. 

فصل: وقول مالك: «استحب فى مشل هذا أن يهريق دماء معناه أنه لما أصاب 
النساء قبل تمام تحلله بالحلاق كان عليه الدم؛ وأيضًا فإن طوافه للإفاضة قبل الاق بما 
قد اختلف أصحاينا فى إعادته فى وجوب الهدى بهء فكيف إذا تخللها الوطه. 

فصل: وقوله: «وذلك أن عبد الله بن عباس قال: من نسى من نسكه شيئًا فليهرق 
دما احتجاجه على ذلك بقول عبد الله بن عباس يجتمل أن يريد به أنه قول قد قاله 
غيره؛ فجاز أن يذهب إليه بوجه من الاجتهاد؛ ويقتضى ذلك أن النسيان والعمد عنده 
فى ذلك سواء أو لأنه إذا كان عليه أن يهريق دما فى نسيائه مع عذر النسيان» فيآن 
يكون ذلك عليه في العمد وابجهل أولى» وكا احتج على ذلك يقسول ابن عبساس: امن 
نسى من نسكه شيئاه اقتضى أن يكون المبلاق عنده نسكّاء وإلا لم يتناوله الدليل. 


ا 

وفى ذلك وجه آخحرء وذلك أن ما قاله عبد الله بن عباس يقتضى وجوب الهدى؛ 
لأن من نسى من نسكه شيئا كالمبيث بالمزدلفة أو رمى الجمار» فقد وجب عليه الهدى» 
وإن كان فيها ما يستحب فيه الهدى, لكن لما احتمل قول ابن عباس الوحوب 
والندب» واشتمل على المعنيين» تعلق به التدب؛ لأنه متناول له. 

ويجوز أن يكون مالك رحمه الله يريد بقوله: واستحب له, أنه يستحب إيجابه 
عليه» ويكون قول من أوحب ذلك أحب إليه من قول من لم يوجبه فيككون الهدى 
على هذا القول واحيّاء والله أعلم. 

6م - مَللِكه عَنْ تاف صن عَبْدِالو بن حمر أنه لىّ َحْلا من ْله يقال لَه 


الْمُجَيّدُ قد أفاض» وَلَمْ يَسْلِقْ وَلَمْ يفصن حَهِلَ ذلك هَأََرَةٌ عَبْدُ لله أن يحم 
مق ريفص م واجع إلى لي فيض. 

الشرح: الرجل الذى يقال له المجبر» هو ابن أخى عبد الله بن عمرء وهو عبد 
الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر ين الخطاب» وكان المجبر قد أفاض»ء ولم يلق ولم 
يقصرء جهل أن ذلك كان يلزمه: فأمره عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر. 

وهذا يقتضى أن الرجوع إلى موضع الخلاق .عنى؛ ولو لم يأمره بالرجوع إلى منى» 
لقال: فأمره أن يحلق ثم يفيض 

ولما قال: أمره أن يرجع: فيحلق ثم يرجع إلى الييت فيغيض» فهم منه أنه لقيه بغير 
متى» ولعله لقيه بين مكة ومنى منصرفا إلى منى: فأمره أن يتمادى إلى منى» فيحلق ثم 
يرجع إلى البيت» فيعيد طواف الإفاضة. 

وقد احتلف فيه» قفى المختصر: يرحع فيحلق ثم يفيض»؛ وقيل يدحر ويحلق؛ ولا 
شىء عليه. 

فإذا قلنا إنه يعيد الإفاضة؛ فوجهه أنهما تحللان مرتبان» فإذا قدم الآخر منهما وحب 
الإتيان به ما لم يفت وقنه كالحلاق» ورمى جمرة العقية. 

ووجه القول الثانى أنهما معنيان سنا بعد رمى الدمرة» وقبسل رمى الجمار؛ فتقديم 
أحدهما على الآخر لا يوجب الإعادة كالحلق والذبح. 
خم - ذكره البغرى فى شرح السنة 4/10 71. ابن عبد الير فى الاستذكار يرقم .45١‏ المحلى 

كه 


فرع: فإن قلنا يعيد الإفاضة؛ فإن ذلك على الاستحباب. وفى المختصر: من ترك 
ذلك» فلا شىء عليه. ووجه ذلك ما قدمناه. 

وهل عليه هدى أم لا؟ روى ابن اللواز عن مالك: إن ذكر فى أييام منى حلق ولا 
شىء عليه» وإن ذكر بعد منى حلق وأهمدى» قال ابن القاسم: إن تباعد ذلك بعد 
الإفاضة أهدى» وليس لذلك حدء هذا السواب يصمح أن يكون لتأخير الملاق على 
القولين جميعًا فى الأمر بإعادة الإفاضة:؛ وعلى القول الشانى؛ والله أعلمء وقد تقدم 
ذكره. 

5 - مَالِك أنه يَلَفَهُ أذ سَالِمَ بْنَ عَبْدٍ اللّهِ كَان إِذَا أَرَادَ أذ يُسْرمٌ دَعَا 
بِالْحَلَمينِ مَقَصُ ارت وَأحَدَ ين لتيدء قَلَ أذ يكب وَقيلَ أذ يهل مُحْرمًا. 

الشرح: قد.روى عن ابن عمر أنه كان يوفر شعر رأسه ونلحيته إذا أراد الج مسن 
آخر رمضان.» فيحتمل أن يكون سالم بن عبد الله رأى فى ذلك حلاف رأيه؛ ويجتمل 
أن يكون سالم إنما كان يفعل ذلك فى العمرة» وكان عبد الله بن عمر يفسل ذلك فى 
احج وحكمهما عندهما عختلف. 

وأما قص الشارب» فلم يختلفا فيه» وقد روى فى المجموعة عن مالك فى الذى يريد 
أن يحرم لا بأس أن يقص شاربى ويقلم أظفاره؛ ويتنور عندما يريد أن يجرم. وأما 
شعر رأسه» فأحب إل أن يعفى ويوفر للشعث. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: والفرق عندى بين الشارب واللحية 
والرأسء أن الشارب يلحقه الأذى بطوله ولا يلحق ذلك بطول شعر الرأسء واللحية» 
والثانى أن توفير اللحية والرأس تشعيث لهما ولا يتشعث الشارب بأن لا يقصر شعرف 
فلا يفيد توفيره شعنا. 

فصل: وقوله: «أنه كان يفعل ذلك قبل أن يركب وقبل أن يهل: يدل على أن ذلك 
عنده من ججملة التنظيف وتوابع الغسل للإحرام؛ قيجب أن يعمل بأثر الفسل» فإذا أكمل 
ذلك كله ركبء قإذا استوت به راحلتف تأحرم. 

ا 


187 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 45. 


كتاب الج 2*9 1513# 211111111101011 ع ع 6 
التلبيد 


6ه ممه 


امم - مَلِك عَنْ ناوه عَنَ عب الله 4 إن عُمَرٌ عُمرَ أن عُمَرَ بْنَّ الطاب قَالَ: مَنْ 
مهن راط 1 َلِيُحْلِقْ ولا 0 هوا بالتأبياد.. 
3 عُمّرٌ ؛ - 


344 - مَالِكء عََنْ يَحْبَى بن سَعِيايه عَنْ سَعِيلد بْنِ الْمُسَيس أن عمو بن 
الطاب قال: حفص رأسة أ ضفر أا 5 ققد وَحْب علو اأسيلاقً. 

الشرح: قوله: «من ضفر» التضفير أن يضفر شعر رأسه: إذا كان ذا جمة ليمتعه ذلك 
من الشعث والعقص أن يعقص شعره فى قفاه» إذا كان ذا جمة لفلا يتشعث, والعمّد 
كذلك والتلبيد أن يجعل الصمغ فى الغاسول ثم يلطخ به رأسه عند الإحرام ليمنعه ذلك 
من الشعث؛ قال ذلك كله ابن حبيب» فأمر عمر بن الطاب من فعل هذه المعانى التتى 
تمنع الشعثء أن يحلق» ولم يبح له التقصير. 

وذلك على وحهين, أحدهما: أنه بدل ما تمتعوا به.من مباعدة الشعثء والثانى: أنه 
لا يكاد مع:التلبيد أث يتوصل إلى التقصير من جميع الشعر. 

وقال .مالك في الموازية: من لبد أو عقص أو ضفر أو ربط شعره قبل أن يحرم من 
الرجال» فلابد من الحلق. 

مسألة: فإن لنْدت المرأة» فقد قال مالك فى الموازية: ليس عليها إلا التقصير. ومعنى 
ذلك منا قدمناه» من أن المرأة ممنوعة من الحلاق» وهذا يقتضى أن الخلاق للملبدء إغا هو 
بدل ما فاته من الشعث. وما منع منه التلبيد؛ ولو كان امتناع التقصير من ججميع الشعر 
ريت ار 
تتوصل إلى ذلك عندى إلا بعد أن تمتشط ويذهب التلبيد. 

فصل: وقول عمر رضى الله عنه: دولا تشبهوا بالتلبيد» هكذا رواه أكثر الرواق أى 
لا تشبهوا به فإن من تشبه به وجب عليه ما وجب على الملبد من الحلاق» قاله ابن 


لجبيمياء 


ع ا ا 


/ام - ذكره ابن عبد البر قى الاستذكار يرقم "4517. 
قال فى الاستذكار ١13/1‏ : قد روى مثل قول ابن عمر هذا عن النبى و من وحه حسن 
ويروى فى هذا الحديث: وتشبهوا وتُشبهواو بضم التاء وفتحهاء وهو الصحيح .ععنى تنشبه. ومن 
روى «تشبهواء أراد لا تشبهوا عليها فتفعلوا أفعالا تشبه التلبيد الذى من سنة فاعله أن يحلق. 
8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم “451. 


5510 ز[ز[ [ [ 1[ 1[ ا الحج 
الصلاة فى البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة 

45خ - مَلِك» عن تاي عن عبد ال بن مر أا سول الو ل َل لكب 

هُوَ وَأَسَامَة برد ريد أ لال بن رما وَعفمَااُ بن طلس الْحَحَبِى فَأغْلقَهًا عَلَيِد 


كم مع 


رْمَكت فِيهاء قَالَ عَبْدُ الله: فسأت بلالا ين حرج مَا صَنَمٌ رَسُولُ اللو ف فْقَالَ: 
ا ا كَلامة أَعْيِدةٍ وَرَاءه وَكَان لبت يَوميار 
على سو أطهدة م صلى. 

0 وأن رسول الله يهط دخل هو وأسامة وبلال وعفمان بن طلحة 
الببت» سنة فى دععول البيت وإغلاقه عليهء دليل على جواز ذلك لمن أبيح لله الانفراد 
فيه للدعباء والذكر والصلاة. ولمن حضرته نية» وإتما جاز ذلك فى البيت 
بخلاف المساجد؛ لأنه مسوع منه فقفل عليه؛ لأن مقصوده الطواف به؛ وذلك إنما 
يكون فى خارجه وسائر المساجد المقصود مئها الصلاة فيهاء فليس لأحد أن يتفرد 


- أحرجه البحارى فى الصلاة 7غ" 444 2174: 40/0 410» اجمعة 30٠١١‏ الج 
1 495 ا الجهاد والسير 757؟؛ المغازى ١49‏ 4. ومسلم فى الج 5847 318024 
ا ل ل 1لا 18556؟. والترمذى فى الج ١٠ء‏ 814. والنسائى فى 
المساحد 468٠‏ 147, القبلة ١4لاء‏ 49 لاء مناسك الج 4لا مهلك امرك لامر 
وأبو داود فى المناسك .11/1*.١‏ وأين ماجه فى للناسك 64,ث# 12.58, وأحمد قى مسستك 
المكثرين مسن الصحابة /ا4"8. 4976 لاه لإؤلاه 04461 باقى مسد الأنصار 
"1٠. 68 0‏ والدارمى فى المناسك 9/819 .١‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد /11: هكذا رواه جماعة من رواة الموطأً عن مالك قالوا فيه: 
عمودا عن يمينه» وعمودين عن يساره؛ منهم: يحبى بن يبى النيسابورى وبشر بن عمر الزعرائى؛ 
وكذلك رراه الربيع عن الشافعى؛ عن مالك. ورواه عثمان بن عمر عن مالكء فقال فيه: جعل 
عمودين عن يعيته» وعمودين عن يساره. وروى أبر قلابة عن بشر بن عمرء عن مالك: عمودًا 
عن يمينه» وعمودًا عن يساره؛ وكذلك رواه إسحاق بن الطياع؛ عن مالكء وقد روى ذلك عن 
ابن مهدى؛ عن مالك فى هذا الحديث: وجعل عمردين عن كينه؛ وعمودًا عن يسارهء كثلك 
رواه بندار عنه؛ وكذلك رراه الزعفرانى عن الشافعى؛ عن مالك؛ وكذلك رواه التعتبى وأبر 
مصعب وابن يكير وابن القاسم ومحمد بن الحسن الفقيه؛ عن مالك. وروت طائفة من رواة 
الموطأ عن مالك هذا الحديث؛ واننهى حديثهم إلى: ثم صلى. وزاد ابن القاسم فى هذا الحديث 
عن مالك بإسناده هذا: وحعل بينه وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع. ورواه ابن عفير وابن وهب وابن 
مهدى عن مالك كما رراه ابن القاسم: إلا أنهم قالوا: ثلاثة أذرعء ولم يقولوا: و 


كتاب الحج تماق د و اماه اا اج ا 1 
بذلك فيها فى وقت حاجة الناس إليها. 

فصل: وقول عبد الله: «فسألت بلالاً حين خرج: دليل على حرصه على العللم 
واقتفائه لآثار النبى يل وتحفظه على ما شاهد منهاء وسؤاله عما غاب عن فقال له 
بلال: وجعل عمودًا عن يساره وعمودين عن يميه وثلانة أعمدة وراءه ثم صلى: 
وذلك دليل على جواز الصلاة فى البيت. 

وبهذا قال جمهور الفقهاء؛ لأن.لفظ الصلاة إذا أطلق فى الشرع؛ اقتضى الصلاة 
المعهودة دون الدعاءء وإن كان اسم الصلاة ينطلق عليه إلا أن عرف الشرع جرى فى 
استعمال هذه اللففلة على الصلاة التى فيها الركوع والسجود؛ فوجب حمل هذه اللفظلة 
على ذلك إلا أن يدل دليل على غير ذلك: هكذا روى هذا الحدييث مالك وغيره من 
رواية نافع. 

ورواية جاهد» فقال: وأتى ابن عمر فقيل له: هذا رسول الله وق دحل الكعبة» قال 
ابن عمر: فأقبلت واللبى يط قد خرجء وأجد بلالا قائمًا بين الداس» فسآلته فقلت: 
صلى قف فى الكعبة؟ قال: عم ركعتين بين الساريتين اللتين على يسارك إذا دخعلت» 
ثم حرج فصلى فى وجه القبلة ركعتيني(؟, 

- مَالِكء عن ابن شِهَابِن عَنْ سل بن عَبْدٍ الله أنهُ قال: كب عَبْدُ 


(1) أخرحه البخارى حديث رقم 581. التسائى فى الصغرى حديث رقم /2909. أحمد فى 
امستد حديث رقم 517554 57391, 

- أخرحه البخارى فى كتاب الج ٠دة ١‏ . والنسائى فى الصقرى كتاب مئاسك المج 
#موى لامو 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 1/7/!: هذا الحديث يخرج فى لمسندء لقول عبد الله بن عصر 
للحجاج: الرواح هذه الساعة إن كنت تريد السنة. ولقول سالم: إن كنت تريد أن تصيب 
السنة, فأقصر اللاطبة» وعجل الصلاة. وقول ابن عمر؛ صدق. وروى معمر عن الزعرى» أنه 
كان شاهدً! مع سالم وأبيه هذه القصة مع الحجاج. وذكر ذلك عبد الرزاق وغيره؛ عن معمر» 
عن الزهرى» وذلك عند أهل العلم وهم من معمر. وقال يحبى ين معين: وهم فى ذلك معمر 
واين شهاب لم ير ابن عمر ولا سمع منه شيئا. وقال أحمد ين عبد الله ين صالح: قد روى 
الزهرى عن عبد الله بن عمر نحو ثلائة أحاديث. وقال: هذا ثما لا يصححه أحد سماعاء وليس 
لابن شهاب سماع من ابن عمرء غير حديث معمر هذاء إن صح عنه. وأسا محمد ين يحبى 
الذهلى التيسابورى» فقّال: ممكن أن يكون الزهرى قد شاهد ابن عمر مع سالم فى قصة 
الحمجاج» واحتج برواية معمرء وفيها: فركب هو وسالم وأنا معهما حين زافت الشمسء رقيهات 


املك بن مواد إلى الماح إن يُوسُف أن لا معَاِف عَبْدَ لله بن مر فى شئْءٍ 
بن أثر الْمَيّ قَال: كلما كان يَوْمٌ عرَقَةٌ حَايَهُعَبِدُاللَهِ بْنُ عُمَرَ حِينٌ زلَت 
لحن وآنا متك متاح بو عند سادق أن هَذ؟ فَسْرَج علي الْحَسَاج علي 
بلقنا التتترةة :الغا لني اعد الاشنى؟ لال مزاح إن كنت ريه 
م ساموء# ده 


امسق فَقَال: أَهَدِهِ السسّاعَة قال: ص قَالَ نرنى حَتَى أُفيض عَلَى ماع ثم أحرج» 
نر عَبْدُ اللو حنَى ععْرَج الْسَمّاجُ قسارَ يننى وين أبىء فَقَلْت لَهُ: إن كنت تَرِيدُ 


أذ تُعييب الس يرم فصر الْعْطََةٍ وَعَجّل الصّلاة؟ قَالَ: فَجَعَلَ الْحَحَّاجُ ينْظه 


00 


لَى عبد الله بْن عُمَرَ كيْمَا يَسسْمَحَ ذْلِكَ مِنْدُء فلّمًا رأى ذَلِكَ عَبِدُ الله قَالَ: صَّدَقّ 
سَالم. 

الشرح: قول عبد الملك للحجاج: ولا تخالف ابن عمر في أمر الج إقرار بدينه 
وعلمه؛ وأنه القدوة فى زمانه الذى يجب أن يقتدى به أهل وقته. وومضى عبد الله إلى 
الجاج حين زالت الشمس يوم عرفة» مسارعة إلى الخير ومعونة عليه وحرضًا لى 
إثبات ما عنده من العلم» ونشره وانتفاع الناس به وتوجهه إليه حين زالت الشمسء هو 
السنة» لا يلزم من تعجيل الصلاة ذلك اليوم. 

وقد ذكر جابر بن عبد الله من حديث النبى #لأك فى المج «وحتى إذا زاغت الشمس 
أمر بالقفصوى» فرحلت له. فركب حتى. أتى بطن الوادى؛ فخخحطب الناس0”"؟ وذكر 
الحديث. 

فالسئة تعحيل الصلاة فى ذلك اليوم ليتعجل الوقوف. وقد قال اببن حبيسب: يبدأ 
بالخطبة إذا زالت الشمس أو قبل الزوال بيسيرء قدر ما يفرغ من الخنطبة: وقد زالت 
الشمس, 

قال الشيخ أبو محمد: وفى قول ابن حييب هذا نظر؛ وقد قال أشهب فى كتابه: إذا 
خطب قبل الزوال؛ لم يجزه؛ وليعد الخطبة: إلا أن يكون قد صلى الظطهر يريد بعد 
الزوال» فتجرئه. 

-قال الزهرى: وكنت يومئذ صائمّاء فلقيت من الحر شدة. قال محمد بن يُحيى: وقد روى ابسن 

وهب عن عبد الله العمرى عن ابن شهاب نر رولية معمر فى حديئه؛ انتهى بااختصار. 


)١(‏ أخبرحه مسلم حديث رقم 4 التسائى فى الصغرى حديث رقم 3504 5880. أبر 
داود حديث رقم /ال111. أبن ماحه حديث رقم 5.1/4. الدارمى حديث رقم 859م1. 


كتاب الحخج 01010100000 

وهذا التأويل من الشيخ أبى محمد فيه نظر؛ لأنه قد عاد فيه إلى ما أنكره على اين 
حبيب. وقوله: إلا أن يكون قد صلى الظهرء إنما يريد أشهبء أنه لا يعيد الخطية بعد 
الصلاة لأنه قد فات وقتهاء وهى نافلة. وأما الصلاة فقد علم أنها لا ترجى قبل الزوال» 
قلا معنى لاشتراط ذلك فيها 

والذى يتحقق من الخلاف بين ابن حبيب وأشهب أن ابن حبيب يرى أن يؤتى 
بالخطبة قبل الزوال وأشهب بنع من ذلك ويرى إعادتها لمن فعل ذلك إلا أن يفوت 
بفعل الصلاة» والصلاة لا تكون إلا بعد الزوال على كل حالء وإنما حاز ذلك لأن 
الخطبة ليست للصلاة؛ وإئما هى تعليم للحاج؛ ولذلك لم يغير حكم الصلاة فى ابخهر, 
ولم يتقدم الأذان عليهاء فلم يكن من شرطها أن يكون وقتها وقت الصلاة» وإغا من 
حكمها ذلك لما شرع من اتصالها بالصلاة» والله أعلم. 

فصل: ولعل عبد الله بن عمر إنما صاح عند سرادقه ليكون أسبرع لخروجه من 
إدعال الأذن عليه وهذا كله لما أراد من الإسراعء وتعجيل الوقوف» وخصروج 
الحجاج وعليه ملحفة معصفرة؛ يحتمل أن تكون غير مفدمة؛ وإن كان المطبوع كله 
مكررمًا للأئمة» لكن ليس الحجاج ممن يقتدى به فى ذلك» فيغتر يذلك مس رآه يلبس 
المصبوغ. 

فصل: وقوله: «الرواح إن كنت تريد السنة» يقتضى أنه بعد الزوال إلا أنه أعلمه 
أن السنة التعجيل. 

وقول الحجاج: وأهله الساعة؟: دليل على أنه كان يعتقفد تأخير الصلاة والوقوف 
عن ذلك الوقت حتى أعلمه عبد الله بن عمر أن السنة التعجيل فى ذلك الوقتء فلما 
قال له الحجاج: وأنظرنى حتى أفيض على هاءه وكان الفسل فى ذلك اليوم مشروعًا 
لاسيما لمن يوم بالناس؛ اننظره رقا به وعوثًا على الطاعة. 

فصل: وقول سالم: «وسار بينى وبين أبسى» يحتمل أن يكونوا على رواحلهم؛ لأن 
السنة الركوب فى ذلك الموطن من كانت له راحلة وحج راكبا كما فعل النبى #ك. 
وقد تقدم ذكره من -حديث جابر. 

وقول سالم له: وإن كنت تريد السنة اليوم» الظاهر أنها سنة التبى فق وبتصديق 
عبد الله ين عمر له يدخل فى السند. 

فصل: وقوله: «فاقصر الخطبة» وعجل الوقوف, أصحابدا العراقيون يطلقون أنه لا 


ا ومعنى ذلك أنه ليس لما يأتى به من الخطبة تعلق كخطبة 
الجمعة» ولا يغير حكم الصلاة فينقلها إلى القصر واججهر» وبهذا قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى: يخطب الإمام يوم عرفة» وكذلك يول جميع أصحابنا المغاربة 
والمدئيون: يقولون: بخطب الإمام, إلا أنهم لا يجعلون للحطبة حكم الخطبة للصلاة فيما 
نذكره» وإنما يجعلون لها حكم التعليم ولا يبعد أن يكرن ابن حبيب إنما قال: يمخطب 
بعرفة قيل الزوال؛ لأنها ليست للصلاة» ولو كمانت للصلاة لوحب أن يشتركا فى 
الوقت. 

وقد قال مالك: كل صلاة يخطب لهاء فإنه يجهر فيها بالقراءة» فقيل له: فعرفة 
يخطب فيهاء ولا يجهر لها بالقراءة» فقال: إنما تلك للتعليم؛ وما يبين أنها ليست للصلاة 
أن الموذن لا يوذن إلا بعد الخطبة» ولو كانت المنطبة للصلاة لوحب أن يؤذن فى أول 
اكتجطلية كالجمعة. 

مسألة: ومن حكم هذه السنة أن يخطسب خطبتين؛ مجلس بينهما. قال ابن المواز: 
وحطب الحج ثلاث, أولهن: قبل يوم التروية بيوم بعد صلاة الظهر .فى المسجد الخرام» 
وفيل: قبل الزوال» والأول قولناء وهى لا مجلس فى وسطهاء يعلم الشاس مناسكهم 
وخروجهم إلى متى» وصلاتهم بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يوم عرفة 
وغدوهم منهاء وغير ذلك. 

والخطية الثانية: بعرفة يجلس بينهاء وهى تعليم الناس ما بقى من مناسكهم من 
صلاتهم بعرفة» ووقوفهم بهاء ودفعهم ومبيتهم كزدلفة وصلاتهم بهاء ووقوفهم بالمشعر 
الحرام والدفع منهء ورمى جمرة العقبة والحلق والنحر والإفاضة. 

والمخطبة الثالئة: بعد يوم الدحر بيوم؛ وهو أول أيام الرمى» وهى غنطية واحدة لا 
يجلس فيهاء وهى بعد الظهر يعلم الناس الرمى وأوقاته» وكيف هو ويوم كفرهم.؛ وما 
لهم من التعجميل فى يومين وتعجيل الإفاضة والسعى فى تأخيرها والبيتوتة عنى ليالى 
منى» ولا يجهر بالقراءة فى صلاته فى شىع من هذه الخطب. 

قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماحشون: وتفتح هذه الخطب الثلاث بالتكبير 
كالأعياد» ويكبر فى خلال كل نحطبة ويجلس فى وسطها بين كل غطبتين. 

مسألة: ومتى يؤذن للظلهر؟ قال ابن حبيب:؛ بودن للظهر إذا حلس الإمام بين 
الخطبتين. وفى العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: يؤذن يوم عرفة» والإمام ي#خطب. 


كتاب الحخج 00 
وفى المدونة إذا فرغ الإمام من خطبته. قعد على المنبره وأذن المؤذن» فإن فرغ مسن أذانه 
قام فتزل الإمام فصلى بالناس. 

فرع: ويؤوذن لصلاة الظهرء ويقام لهاء وأما صلاة العصرء فقال أبو القاسم فى 
المدونة: يؤذن لها ويقام لها. وقال ابن الماحشون: لا يؤذن للعصرء ويقال لها. 

وحه قول ابن القاسم أنهما صلاتا فرض يجمع بينهماء فكان لكل واحدة منهما أذان 
وإقامة كالصلاتين يجمعان فى السفر أو المطر. 


د كنا 
الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بسنى وعرفة 
١‏ - مَالِكء عن نَافِع أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرٌ كاد يُصَلَى الظْهْر وَالَْصْرٌ 


وَلْمَْرِب وَلْعِشَاءَ وَالسبْح بمنى تم يَْدُو ذا طَلمَتو العنشْس إلى غرقة. 

الشرح: قوله: دأله كان يصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى) يريد 
أنه كان يخرج من مكة يوم التروية» وهو يوم منسىء وهو الشامن من العشر. قال ابن 
حبيب: إذا مالت الشمس من يوم التروية؛ فطف بالبيت سبعاء واركع؛ واحرج إلى 
منى: فإن خرججت قبل ذلك» فلا حرج. 

وروى ابن المواز عن مالك: يُخرج من مكة يوم التروية قدر ما يصلون بها الظهرء 
فإذا وصل إلى منى صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ثم يبييت بها إلى أن 
يصبح؛ فيصلى الصبح؛ وكذلك فعل التبى يق وأفعاله فى القرب على الوجوب أو 
الندب؛ فإذا.دل دليل على اثثفاء الوجوبء فهى على الندب. 

مسألة: وكره مالك المقام.بمكة يوم التروية حشى يمسى إلا أن يدركه وقات اللدمعة 
مكة يوم التروية من مكى أو غيره. قال فى باب آخر: فمن أقام بها أربعة أيا فعليهيم 
أن يصلوا الجمعة قبل أن يخرجوا. قال ابن القاسم: معناه أنه ممن يلزمه إتمام الصلاة. قال 
أصبغ! فأما المسافرء فإن شاء حرجء وإن شاء صلى الدمعة؛ وأخر إلى أن يصلى لفضيلة 
السجد الحرام. قال محمد: واحب إل خروجه إلى منى ليدرك بها الظهر والعصرء وإنما 
تكلم مالك عمن لم يفعل حتى أخذه الوقت. 


1 - أحرجه البيهقى فى السئن الكبرى .١١7/9‏ ومعرفة السئن رالأثار 3/89 .٠٠١‏ وذكره ابن 
عبد البر في الاستذكار برقم /851. 
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فصل: وقوله: «ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة: هو السنة. وقد روى ابن 
المواز عن مالك: يغدو الإمام والئاس إذا طلعت الشمس إلى عرفة إلا من كان ضعيفا أو 
بدابته علة» فلا بأس أن يغدو قبل طلوع الشمس» وذلاك كله لما قدمناه من الاقتداء 
بفعل التبى فك 

قال ابن حبيب: ومن غدا من منى إلى عرفة قبل طلوع الشمسء فلا يجلوز خسر 
حتى تطلع الشمس على ثبير ومعنى ذلك أن ما قبسل بطن سر فى حككم منى؛ قلا 
يكون غاديًا إلى عرفة إلا بخروجه من منى إلى بطن مسر بعد طلوع الشمس. 

قَالَ مَالِك: وَالأسرُ الى لا اعيلاف فِيه عِنْدنًا أذ الإمَامَ لا يه بِالْقرّآن فِى 
الظهرٍ يَوْم عرق وله يَسْطْبُ النَاسَ يوم عَرَقَة وَأ الصّلاة يَوْم عرَفَة نْمَاهِىّ 


لم 


هر وإ رافق الْحْمْعَفَ فَْنْمَا هئ لور وَلْكِنهَا صرت من أجثل المسفر . 


قوله: وأن الإمام لا يجهر بالقرآن فى الظهر من يوم عرفة لأنهنا ظهرء وذلك أن 
الخطبة لا تأثير لها فيها لما قدمناه؛ وإذا وافقء فإنها ظهر أيضاء وإنما تقصر للسفرء 
وليست بصلاة جمعة لأن عرفة ليست موضع تجميع؛ لأن التجميع لا يكون إلا.موضع 
استيطان وإقامة؛ وعرفة ليست بدار قرار» ولا بدار استيطان» ولا إقامة؛ فلا تجمع نيهاء 
وأيضًا فإنه ليس فيها قرية» وهى شرط فى صحة الجمعة. 
فصل: وإذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم الدحر أو بعض أيام التشريق» لم يجمع 
فى شىء من ذلكء أما فى عرفة» فلما قدمناه» وأما منى» فإنها وإن كانت قرية مبنية 
فليست بدار استيطان ولا إقامة» ولا لها أهل يستوطنوتهاء وإنما يسكنها الناس أيام مسى 
خاصة» وما كان بهذه المثابة» فلا يجوز أن يجمع فيهاء ولو سكنت واستوطنت لكان 
حكمها حكم سائر البلاد فى التجميع» والله أعلم, 
# #*# 
صلاة المزدلفة 


5 - مَالِك عَن ابن شهاموء عَنْ سم إن عبد لله عن عبد لله بن شْمْرٌ 


- أخرجه البخارى فى الجمعة 6 الحج .١1511١‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها- 


أذ رَسُولَ الله ا صلى الْمَغْرب وَالِْشاء بالْمُرْلِمَةِحَِيمًا. 

الشرح: قوله: وأنه ويك صلى المغرب والعشاء بالمردلفة جميقا» يحدمل من جهة 
اللفظ أنه صلى كل واحدة منهما بالمزدلفة» وإن كان صلى كل واحدة منهما منفردة 
ويحتمل أن يككون جمع بينهماء وهو الأظهر؛ لأنه يقتضى الأمرين جميعًا الجسع بينهما 
بالمردلفة وابلجمع بينهما على ستة ابطجمع. 


بلدد - مَللِكء عَنْ مُوسَى بن عَُيَهه حَنْ كربو مول ان عَباسِء عَنْ أَسَاَة 
ابن ريد أنه سَمعَهُ يَقُول: نم ُو لل ل من حر حت ذا بالطب" نَزلَ 
فبَالَ مصأ فلم يسيع الوطُوء قلا له: الصّلاةٌ يا رَسُولَ اللو قَقَالَ: «الصّلاةٌ 
أمَامَكَه فرَكِب» فَلَمًا حَاءَ المزلفة نول وض فَأسبعَ الوْضوئ نم أوِيمَت الصّلاةٌ 
صلى الْمَغِب ثم أناح كل فسان تعره فى مله َم يمت الْعِشَاءُ فصّلامَا وَلَمْ 


سر مك 


يِصَل يَتَهُما شيكًا. 


1غ ١1ء‏ الحج 5171 والترمذى فى الجج .8١1‏ والتسائي فى 207: 5085 مناستك الج 
2985. وأبر داود قى المناسلك ©1546: .١549‏ وابن ماحه فى للتانك 8.19 
وأحمد فى مسدد المكثرين من الصحابة 41 247 499 ١٠48م 45117١‏ 1144. والدارمى 
فى الصلاة ١474‏ للناسك .18٠١8‏ والطحاوى فى معاتى الآثار ؟/515. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 41/5: هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك؛ فيما علمت إلا عمد 
ابن عمرو الغزى» فإنه ذكر فيه الظهر والعصر بعرفة» وزاد ألفاظا ليست فى الموطأً عند أحد 
الرواة. 

4م - أتخرحه البخمارى فى الوضوء .١151‏ ومسلم فى الحج 1145. والنسائى فى المواقيت 3.8 
مناسك احج 141/7 الام الل لاقن .اوط, وأبو داود فى اللمناسك 21141 
4 وابن ماجبه فى الناسك ,#:0٠١‏ ولد فى متك الأتصار 7.174 30111 
0890١‏ .. والدارمى فى المناسك .١ 6٠05‏ والطحاوى ,ععانى الآثار عن أسامة 
.1١‏ والبيهقى بالسئن الكبرى 88/١‏ عن أسامة. والبغوى بشرح السنة 111/197 + ءن 
أسامة. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 37/5: هكذا رواه جماعة الحفاظ الأثبات من رواة الموطأ عن 
مالك» فيما علمت» إلا أشهبء» وابن الماحشون: فإنهما روياه عن مالك عن موسى بن عقبة» 
عن كريب» عن ابن عباس؛ عن أسامة بن زيد. والصحيح إسقاط ابن عباس من هذه الرواية؛ 
التهى باختصار. 


#؟ 1 1 0 كتاب اليج 

الشرح: قوله: ودفع رسول الله يي من عرفة قد تقدم أن دفعه كان بعد غروب 
الشمس. وقد قال ابن حبيب: وإذا دفع الإمام من عرفة» فارفع يديك إلى الله سبحانه 
وتعالى» وادفع وعليك السكينة والوقارء وإن كنت راحلا فامش الهويناء ولا تتسل» 
وإت كنت راكبّاء فاعنق ولا تهرول؛ ولا بأس إذا وحدت فجوة أن تحرك شيئا. 
والأصل فى ذلك حديث أسامة بن زيد المتقدم؛ أن رسول الله يل كان يسير العنق» 
فإذا وحد فجوة» نص. 

مسألة: ويستحب أن يأحذ فى طريقه من عرفة إلى المزدلفة بين المأزمين» رواه أبن 
المواز وابن حبيب عن مالك» قال: فإت أححل من غير ذلك الطريق» فلا'شيء عليه؛ لأنه 
ليس فيه إخلال النسك. 

فصل: وقوله: وحتى إذا كان بالشعبء» لزلء؛ فبال: ليس التزول بالشعب بستة ولا 
مشروع؛ لأنه ليس من حنس العبادات. قال ابن حبيب: لم ينزل النبى # بسين عرفات 
وجمع إلا ليهريق الماء. 

وقال عكرمة: الشعب التى كانت الأمراء تنزله: اتخذه رسول الله فلك مبالأ» 
واتخذتموه مصلى. 

فصل: وقوله: دفتوضاً ولم يسيغ الوضوء» يريد بقوله: «توضأء الاستنجاء من 
البول؛ ويريد بقوله: «لم يسبغ الوضوءء وضوء الحدث؛ ولذلك قبال أسامة: «الصلاة 
يا رسول الله تذكرة له لما رأى من تركه الاستعداد لها بالوضوء» ويحتمل أن يريد 
بقوله: وفتوضأء وضوء الحدثء وأراد بقوله: «ولم يسبغ الوضوءء لم يبالغ فيه مبالغته 
إذا أراد الصلاة به. وقد روى هذا المعنى فى الحديث» فيكون وضوء ذلك وضوءًا آخر 
ليكون على طهارة؛ والله أعلم. 

فصل: وقوله يل: «الصلاة أهامك؛ يقتضى أن ذلك ليس بوقت الصلاة» وأن ذلك 
ليس عوضع للصلاة؛ أو أن الأمرين جميعّاء قد اتفقا هنالك» وذلك أن من وقف بعرفة 
لا يخلو أن يقف بها مع الإمام أو بأثر دفع الإمامه فمن وقف مم الإمام ودقع بدقعه» 
فقد قال مالك: لا يصلى حتى يأتى المزدلفة فيجمع بينهماء واستدل على ذلك بقوله 
8 والصلاة أمامكن. 

فصل: فمن صلى قبل أن يأتى المزدلفة دون عذرء فقد قال ابن حبيب: يعيد متى 
علم ممنزلة من صلى قبل الزوال لقول رسول الله #يَك: «والصلاة أمامك» وبه قال أبو 
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حنيفة. وقال أشهب: يكس ما صنع» ولا إعادة عليه» إلا أن يصليهما قبل مغيب الشفق» 
فيعيد العشاء وحدها أُبدّا وبه قال الشافعى. وهو الذى نصره القاضى أبو الحسن» 
واحتج له بأن عاتين صلاتان سن ادمع يينهماء فلم يكن ذلك شرطا فى صحتهماء 
وإتما كان على معنى الاستحباب كالتمع بين الظهر والعصر بعرفة. 

مسألة: ومن أسرع؛ فأتى المزدلفة قبل مغيب الشفق» فقد قال ابن حبيب: لا صلاة 
لمن عجل إلى المزدلقة قبل مغيب الشفق لا لإمام ولا غيره حتى يغيب الشفق. 

ووجه ذلك قوله مُه «الصلاة أمامك ثم صلاها بالمزذلفة بعد مغيب الشفق. ومن 
جهة المعنى أن وقت هذه الصلاة بعد مغيب الشفق» فلا يجوز أن يؤتى بها قيلهء ولو 
كان لها وقت قبل مغيب الشفق لما أرت عنهء وقد روى عن عبد الله بن مسعود. 

مسألة: وأما من أتى عرفة بعد دفع الإمام؛ وكان له عذر ممن وقف مع الإمام فقد 
قال ابن المواز: من وقف بعد الإمام» فليصل كل صلاة لوقتها. زقال مالك» فيمن كان 
له عذر يمنعه أن يكون مع الإمام: أنه يصلى إذا غاب الشفق الصلاتين يجمع بينهما. 

وهذ! يقتضى مراعاته للوقت دون المكان» وقال ابن القاسم؛ قيمن وقف بعرفة بعد 
الإمام: إن رجا أن يأتى المزدلفة ثلث الليل» فليؤخر الصلانين حتى يأتى المزدلفة» وإلا 
صلى كل صلاة لوقتهاء فجعل ابن المواز تأخبير الصلاة إلى المزدلفة لمن وقف مع الإمسام 
دون غيره» واعتبر مالك يالوقت دون المكان؛ واعتبر ابن القاسم بالوقت المحتار للصلاة 
والمكان؛ فإن حاف قوات الوقت المعتار»ء بطل اعتبار اللكان وكان مراعاة؛ وقتها 
المحتار أولى. 

فصل: وقوله: «فلما جاء. المزدلفة توضأ فأسبغ الوضوءء إن كان وضوؤه الأول هو 
الاستنجاء» فإنه يريد بالوضوء هاهنا وضوء الحدث» وإن 'كان وضوؤه بالشعب وضوء 
الحدث غير أنه اقتصر على أقل الواجب» فإن إسباغه هاهنا:الأتيان به على أتم أحواله. 

فصل: وقوله: وثم أقيمت الصلاة فصلى» يريد أنه بدأ بالصلاة ولم يؤخرها؛ لأن 
حلولها إنما هو مغيب الشفق» ومغيب الشفق مع الوصول إلى المزدلفة» وقد وجحد 
الأمران» فيجب تقليكهما. 

وقد سئل مالك فيمن أتى المزدلفة أييدا بالصلاة أم يور حتى يط عن راحلته؟ 
فقال: أما الرحل الخفيف: فلا بأس أن يبدأ به قبل الصلاة. وأما المحامل والزوامل» قلا 
أرى ذلك» وليبداً بالصلاتين ثم يحط راحلته. وقال أشهب فى كتايه: لو خط رحله 


7 ش22 مق مهرم مم وموم ممم ممم وموم مه م ممه مفو ووم ممم و مهف وف مومه معن كاب اليج 
وحطه له بعد أن يصلى المغرب أحب إِلّ ما لم يضطر إلى ذلك لما بدايعه من الثقل أو 
لغير ذلك من العذر. 

ووحه ذلك أن تقديم الصلاة مشروع؛ لأن ذلك فعل النبى فق غير أن العمل 
اليسير ليس بفاصل بين الوصول والصلاة لاسيما إذا كان لعذرء وقد توضاً النبى 8# 
بالردلفة. 

فصل: وقوله: «فصلى المغرب ثم أناخ كل إنساك بعيره ثم أقيمت العشاء فصلاهاء» 
يريد والله أعلم تعجيل صلاة المغرب عند الوصول أو قبل أن يعيد كل إنسان مكان 
نزوله؛ فلما صلى المغرب اتسع الوقت للعشاء؛ فذهب كل إنسان إلى تعيين مكان نزوله 
وإناععة بعيره به» وتعشى النبى 5# بعد ذلك على رواية ابن مسعود؛ ليتم كل إنسان ما 
يحتاج إليه من إناخة بعيره؛ والتخفيف عن راحلته. 

قال أشهب: يحط عن راحلته بعد المغرب إن شاء وإن لم يكن بهما ثقسل» قريب؛ لا 
تفاوت فيه بين الصلاتين» وليس ذلك بعمل مشروع بين الصلاتين فيعتير» وإثما هر 
مباح موسع فيه. 

فصل: وقوله: وثم اقيمت العشاء فصلاهاء ولم يصل بينهماء يريد أنه لم يتنفل 
بينهما. وقد روى عن عبد الله ابن مسعود أنه صلى بعد المغرب ركعتين» ثم تعشى ثم 
صلى العشاء. وقد قال أشهب: لا يتعشى قبل أن يصلى المقرب» وإن خقفف وليصل 
الغرب» ثم يتعشى قبل أن يصلى العشاء؛ إن كان عشاؤه خفيفاء وإن كان فيه طول 
فليؤخره حتى يصلى العشاء أحب إلى 

ويحتمل هذا أن يكون المع هناك ليس .مقصود فى نفسه؛ وإنها المقصود تأخير 
الغرب إلى بعد مغيب الشفق؛ ويحتمل أن يكون هسذا العمل اليسير ليس بفاصلء ولا 
مانع من حكم الجمع على ما قال أشهب. 

وروى ابن عمر أن النبى قي جمع المغرب والعشاءء فجمع كل واحدة منهسا نافلة» 
ولم يسبح بينهماء ولا على أثر واحدة منهماء وهذا يحتمل. أن يقصد الوقتء والله أعلم. 

4 - مَالِك عَنْ يحبَى بن سيل عَنْ علد بْنِ َابِسر الأنْصَارٌِ أن عَيْدَ اللو 
4 - أنخرحه البخبارى فى الحيع .١6067‏ ومسلم فى الج 1714. والنسائى فى المواقيت 01 

مناسك الحج 55174. وابن ماحه فى المناسك .١11١‏ وأحمد فى باقى مستد الأتصار 407 974 

, والدارمى فى المتاسلك 51ل 1, 


قاع ة [ [ [ [ [ + 2 2 2 1 2 12 1 1 0 
ابن يزيد الحطوئ أعيرةُ أن نا وب الأنضارءا أعزرة أله صلى مع ول الى 8 
فى حجُة الداع الْمَفرب وَلْحِشاءبالْمُِْفة حَهِيعًا. 

وم - مَالِك عَنْ نافع أن عَبْد لل بْنَعْمَرَ كان يُصَلَى الْمَفْربُ وَالِْشَاءَ 

الشرح: هذا اللفظ يحتمل معنيينء أحدهما: أنه صلى الصلاتين بالمزدلفة. والشانى: 
أنه صلاهما بامزدلفة على حكم. المجميع بينهماء وحمل اللفظ على الوجهين أولى 
لاحتماله لهماء ولا تنافى بينهما إلا أن-.يدل دليل على غير ذلك» فينهى إلى ما دل 
عليه والله أعلم. 


ىا نط نا 
صلاة منى 
َال مَك فى أهل مة: هم ُصلُون بيئى ذا حَحُوا عدن كيين حنى 
يَنصرفُوا إلى مكة00. 
5 - مَالِك عَنْ مشام إن عُروة. عَنْ أيه أذ رَسُولَ اللو ف صَلى الملا 


مويه بونى دكين اا بكر حتلاها وى ركفي وَأ عُمَرَ نْنَ الْحَطَّابٍِ 
صّلاهًا بينى رَكْعينِء وَأ عنْمَادٌ صَلاهَا بِى رَكْطَيْنٍ شَطرَ ري تَوثم أَنمّهًا 


30 
0 


الشرح: قوله: وفى أهل مكة ألهم يصلون إذا حجوا ركعتين» يريد أنهم إذا حجوا 
اقتضى ذلك بلوعًا إلى عرفة ورجوعًا إلى مكة» ولو كان متنهى سفرهم عرقة لما 0 
الصلاة» واحتسب فى هذا السفر بالذهاب والمجىء؛ لأن من رج من مكة إلى عر 


هم - أحرجه البعارى فى الجمعة .١١15‏ ومسلم فى الحج /1751. والترمذى فى الج 211 
والنسائى 4.7. مناسك الج 9107؟. وأير داود فى المناساك 154405445 وأحمد 
١‏ ". والدارمي فى الصلاة ,١141/5‏ 
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- ذكره ابن عبد المبر فى الاستذكان يرقم #الالى. وروي موصولاً عن ابن عمرء أخرحه 

البخحارى حديث رقم 87 ,١١‏ النسائى 17/7 


00 7 1 0 كتاب المج 
محرمًا بالحج؛ فلابد له من الرجوع إلى مكة بمكم الإحرام الذى دغل فيه؛ لأنه لا يصح 
أن يتم عمله الذى دعل فيه إلا بالرحوع إلى مكة. 

وأما سائر الأسفار» فإن نوى فيه المسير والمجىء؛ فإنه لا يلزمه الرحجوع؛ وله أن 
يقيم فى منتهى سفره أو يمضى منه إلى موضع سواه فأخبر مالك أن الواحب على أهل 
مكة إذا عرحوا للحج أن يصلوا ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة: وذلك يقتضى أن 
يصلوا بها ركعتين فى البدأة والعودة» ويصلون كذلك بعرفة والمزدلفة» وغيرهماء والله 
أعلم. 

فصل: وقوله: «أن رسول الله ويك صلى بمنى ركعتين» مما احتج به على صحة قوله 
من أن حكم اللصلى عنى التقصير» وكذلك فعل أبو بكر وعمر رضى الله عنهما 
وعثمان بعض حلافته ثم أتم. 

وقد اختلف الناس فى معنى إتمامه. فقيل إنه كان اتخل أهلاً عكة, فرأى أنه لا يقصر 
مكى؛ لأنه اعتبر فى سفره من مكة بالخروج إلى عرفة دون العودة إلى مكة؛ وهذا لم 
يثبت» وهو من المهاحرين؛ ولا يجوز للمهاحرين استيطان مكة. 

وقيل إنه رأى الإتمام أفضلء؛ وهو رأى جماعة من النقهاء أن الإثام فضيلة» والتقتصير 
رخصة, وأن النبى يك إنفا قصر تخفيفًا على الناس» وليتيسر جحواز التقصيرء والذى 
ذهب إليه مالك أن التقصير أولى. 

وقد روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال: صليت مع رسول الله ف .عنى ركعتين» 
ومع أبى بكر وعمر ركعتين» فليت حفى من أربع ركعات» ركعتان متقباتان. 

7 - مَالِكء عن ابن شهّاسر» جَنْ سَعِياد إن الْمُسَيّب أن مكو قن الطاب 
ما قم َكَةَ صلَى بهم ركعي ثم اصرف فَقَالَ: يا أل مَكة يكزا صَلاتَكُمء فَإنا 
سق م صلّى عمَرُذنُ اَْطامو كين وى ولَمْ يا أنه فَالَلهُمْ 


ٍ 


الشرح: قوله: وأن عمر بن الخطاب حين قدم مكة صلى بهم ركعتين» يريد أنه قدم 
أيام إمامتهء فصلى لهمء وكذلك يفعل الإمام إذا ورد يلدًا من عمله؛ أقام بهم الصلاة 
فإن كان بنية المقام أتم الصلاة؛ وإن كان بنية السفر قصرهاء وظاهر مساق الكلام 


17م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 81/4. المغنى 485/9. 


كعاب الحج 0 0 
يقتضى أنه ورد حاحًاء وإن كان قصر الصلاة» فإن ذلك يقتضى أنه ورد مكة بالغد مسن 
يوم التروية» وهو يوم يخرج فيه إلى منى مدة تنم لها الصلاة. 

فصل: وقوله: «ثم صلى بمنى ركعين» “ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئاء الضمير راجع 
إلى أهل مكة فى قوله: وولم يبلغنا أنه قال لهم شيا لأنهم هم الذين جحرى ذكرهم. 
وأما أهل منى» فلم يجر لهم ذكرء ولا لها أهل؛ لأنها ليست بدار استيطان وإقامة؛ وإث 
نسب إليها أحد؛ فإنما ينسب من يقيم حواليها من الأعراب النتقلين» وإنما لم يأمرهم 
بالإتمام لما كان حكمهم التقصير الذى هو حكمه وأمرهم عكة بالإتمام لما كان حكمه 
واع جا ا ا 
لاج إن 5 سُْ اث 7 07 الفلهوْر و 0 7 ا رَكَمَاتٍ ) 07 
وَكيْفََ صلا هل مَك فى بِقَاتهم؟. 


فَقَالَ مَالِك: يُصلَّى أل مككَة بعرقَة وى ما أَقَايُوا بها رَكْعفيِنٍ رَكُعينِ 
يَْصرُودَ الصّلاةٌ حتَى يأحمُوا إلى تكة كال وريه لماج ساد كاد م أضلٍ 
مَكَةَ قَصّرَ الصّلاةٌ نفرقة روي َإِنْ كَانَ أَحَد سَاكِنا بيت مُقِيمًا باه إن ذَلِكَ 
المكلاة بوئى» وإنا كان أَحَد سينا مره ميم هكبد المكلاة بها 
0 0 

الشرح: قد تقدم من قول مالك أن أهل مكة يقصرون الصلاة عنى وعرفة؛ وقد بينا 
وحه ذلك» وعنالفة هذا السفر لغيره من الأسفار» وحكم الأمير فى ذلك حكم غيره؛ 
لأنه يلزمه من التمادى والرجوع ما يلزم غيره. 

فصل: وقوله: ري ات ل ا ل لا 
عنده؛ لأنها ليست دار استيطان على ما قدمنا ذكره إلا أنه إن اتفق. ذلك» فإن المقيم يها 
يتم الصلاة؛ لأن من حكم كل مسافر يصلى فى بلده؛ فإنه ينم الصلاة وإن كان عليه 
التمادى إلى غيره: ولذلك أتم أهل منى .عنى وأهل عرقة بعرفة. 

#0#* 
صلاة المقيم بمكة ومنى 
قَالَ مَالِك: مَنْ قَدمٌ مَكَة إهلال ذى الْحِحق فَأهَلَّ بالْسَجْ» فإنة يِمْ الصّلاة حَتى 


ا لمن بال عر ولاق وج م لول لاد خمع وسق ره قم اماد اد 00 
يدج ين كه لِيى مَفْسَْ َلك أنه قد )+ حم حْمَعَ عَلّى مُقَامٍ أككْثْرَ يِن] دبع 
َال 

الشرح: وهذا على ما قال من قدم مكة : لهلال ذى الحجة: فإنه يقيم مكة سبعة 
أيام؛ لأن الخروج إلى منى إنما هو فى اليوم الشامن» وهذه مدة يشم الصلاة من نوى 
إقامتها فى موضع. 

وكذلك لو ورد وبينه وبين يوم الترؤية أربعنة'أيام كان حكمه إتمام الصلاة حتى 
يمخرج إلى منى فيقصرء ولا يلزم على هذا الخاج .عنى يوم النحرء فإنه إن لم يتعجل؛ فإنه 
لا يستكمل بها أريعة أيام» فلذلك لم يفصل بين أول سفره وآخحره؛ فلم يزل المقيم بها 


أيام منى يتم صلاته. 
كيز تبر تنا 
تكبير أيام التشريق 


قم - ماك عن يَشَْى إن سيد أله يم أذ حمر بن العَطَابو مرج الْقَد 

ين دم م الفمر حِين ارتهمَ التهَارٌ سياه فكي فَكيْرَ لام بتكبيرو ثم خترَي اليه مِنْ 
يه لك د تفاع اهار كي كي ”ديرو له حرج الف جوق رقت 
الشس» كبر فكيرَ انس يتكبيرو» ست يتصيل النَكْبي ويد ليت يعْلَمَ أن عْمَرَ عم 
قد خترج يريى. 

الشرح: حروج عمر بن النطاب فى الأوقات المذكورة للتكبير على معنى تذكير 
الناس وتنبيههم على ذكر الله تعالى لما روى عن النبى فل أنه قال: «إنها أيام أكل 
وشرب وذكر لله تعالى0" ومماف أن يغلب على الناس فى أكثر أوقاته التشاغل 
والغفلة عن ذكر الله تعالى» فكان يخرج ويعلن بالتكبير مذكر للئاس بذلك. 

وقد قال مالك: إن عمر كان إذا كبر .مسى بعد الزوال حسر الناس الأمتعة لرمى 
الجمار؛ فيحتمل أن يكون عمر يقصد ذلك ليتأهب الناس لرمى الجمار إذ كان رميها 


8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /ا41. 
(1) أخرحه مسلم حديث رقم 11:41, التسائى فى الصغرى حديث رقم ٠‏ أيو داود 
-حديث رقم 1811, أحمد فى المسند حديث رقم ,1٠١‏ 


كياب احج 0-5 1207 
قبل الصلاة وقبل الأذان لهاء ولعله كان يزيد فى الإعلان به عند الزوال حتى يتصل 
التكبير إلى مكة فيعلم الناس أن عمر قد خحرج لرمى الجمار فيتذكرون حيتعذ ذكر الله 
.تعالى» ويغتنمون الدعاء حين دعا الناس يعنى رجاء أن تنالهم بركته. 

فصل: وما روى عن.عمر فى.ذلبك أول:يوم من أيام التشريق. قال ابن حبيب: 
ينبغى لأهل منى وغيرهم أن يكبروا"أول النهار, نم إذا ارتفع؛ ثم إذا زات الشمس» 
بالعشى» وكذلك فعل عمرء وأما أعبل الآفاق وغيرهم فقى خروجهم إلى المصلى وفى 
دبر الصلوات ويكبزون فى خلال ذلك ولا يجهرون والحجاج يمجهرون به فى كثل 
الساعات إلى الزوال من اليوم الرابع» فيرمون ثم ينصرفون بالتهليل والتكبير حتى يصلوا 
الفلهر بالمحصبء ثم ينقطع التكبير. 


قَالَ مَالِك: الأمْرُ عندنا أن اكير فى أ الشريقي ُبْرٌ الصلوّات وول ذلك 
0 تراب نر صّلاةٍ لطر من يق 1 للد قز لاثم 


قَالَّ مَالِك: ايف م اطي على ال وشت كليس حمَاعَةٍ 
أ وَحْدَهُ إجلى 1 بالآفاق 59 5 نما َنم اناس فى ذلك مام الْحَاجٌ 
لاي بيثى اهم ذا رَجعُوا وَانقَضى الإحرامٌ اموا بهم حتَى يَكُونُوا يلم فى 


امِل كك َنَْمْيَكنْ اكه فل لا يأك بهم إلا فى تكبير يام الششريق. 

الشرح: قوله: «التكبير فى أيام التشريق» يريد متصلاً بالسلامء فبإن سجد لسهوه 
بعد السلام فلا يكبر إلا بعد السلام من سنجود السهو ومن فاتنه بعض الصلاة؛ فإنه 
يكبر بعد السلام وتمام القضاى قاله أشهب. 

ووجه ذلك أنه شرع بعد تمام التحلل من الصلاة وما تقدم ذكره ببعض الصلاة وأما 
هو من تمام الصلاة وجبرائهاء فلا يكون التكبير إلا يعد السلام منها. 

فصل: وقوله: ودبر الصللواتء يريد الصلوات الخمسء رواه على بن زيناد عن 
مالك فى المدوئة دون النوافل» نخلافا لبعض التابعين؛ لأن فى تخصيص هذه الصلوات 
بذلك تعفليمًا لهاء ولأنه ذكر واحب» فوجب أن يختص من الصلوات بالواحب منها. 

فصل: وقوله: «وأول ذلسك تكبير الإمام فى عقب صلاة الظهر من يوم الدحر 


الم 211101111100900 كتاب الج 
وآخره تكبيره عقب صلاة الصبح من آخر أيام العشريق» ومعنى ذلك أن هذه مدة 
صلاة الناس عنى؛ لأن صلاة الفجر يوم النحر إنما تصلى بالمزدلفة؛ وصلاة الظهر فى 
آخر أيام التشريق لا تصلى .كنى؛ وإنما يرمى الجمار الاج ثم ينقرء فيصلى الذلهر 
بالحصب أو حيث أدركته الصلاة من طريقه. وقال الشافعى: يككبر فى صلةة الفلهر 
من آخر أيام التشريق. 

ووحه قول مالك ما قدمناه. قال الشيخ أبو القاسم: وذلك فى حمس عشرة صلاة 
أولها صلاة الفلهر من يوم الدحر وآخبرها صلاة الصبح من آحمر أيام التشريق. وفى 
كتاب ابن سحنون فيمن قضى صلاة من أيام التشريق بعدها: فلا تكبير عليه. 

ومعنى ذلك أن لهذا التكبير اتصاصًا بهذه الأيام لقوله تعالى: «إواذكروا الله فى 
أيام معدودات4 [البقرة: ١1‏ 7]. 

مسألة: فمن نسى التكبير يأثر الصلاة كبرء إن كان قريباء وإن تباعل فلا شىء 
عليه. 

وحه القول الأول أن المراعى فى ذلك القرب؛ لأنه مضاف إلى الصلاة. وفى المدونة 
من قول مالك: إن نسى الإمام التكبير» فإن كان قريب قعد فكبر وإن تباعده فلا شىم 
عليه؛ وإن ذهب ولم يكير والقوم جلوس فليكبرو. ووه القول الثانى مراعاة الال 
التى يتحلل عليها من الصلاة» فإذا فارقهاء فلا شىء عليه. 

فصل: قال قى المّونة: ويكبر الناس والمسافرون؛ ومن صلى وده وأهل البوادى 
والعبيد وغيرهم من المسلمين. وقال فى المختصر: ولا يكبر الدساء دبر الصلوات. 

وجه القول الأول أن المرأة ممن يلزمها حكم إحرام كالرجل. ووجه القول القائى أنه 
معنى من -حكمه الإعلان. فلم يثبث فى حق المرأة ابتداء كالأذان. 

مسألة: وصفة التكبير» قال فى المجموعة على بن زياد عن منالك: ال التكبير دبر 
الصلوات, الله أكبر الله أكبرء الله أكبر. وقى المختصر عن مالك الله أكير الله 
أكبرء الله أكبرء لا إله إلا اللهء والله أكبر» والله أكير ولله الحمد. قال الشيخ أبو 
القاسم: وذلك ست كلمات» وإ اقتصر على ثلاث تكبيرات متواليات أحزأه؛ والأول 
أفضل ‏ 

رررى على بن زياد عن مالك فى المجموعة: ونحن نستتحسن فى التكبير ثلانّاء فمن 
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زاد أو نتقص» فلا حرج. وروى ابن القاسم وأشهب أنه لم يحد فيه ثلانّاء والله أعلم. 

قال مَالِك: الأيَامْ الْمَعْدُودَات» أَيَامُ التشتريق. 

الشرح: الأيام المعدودات» هى أيام الرمى» وهى ثلاثة أيام متصلة تلى يوم التحر» 
وهى أيام التشريق؛ قيل سميت التشريق؛ لأن لحوم الأضاحى تشرق فيهاء وقيل: 
سميت بذلك لقولهم: أشرق ثبير كيما نغير. 

ومما يدل على أن الأيام المعدودات» هى التى وصفغناها بذلك قوله تعالى: «إواذكروا 
الله فى أيام معدودات فمن تعجل فى يومين فلا إلم عليه ومن تأخر فلا إئم عليه» 
[البقرة: ١7‏ 7]» معناه والله أعلم: فمن تعجل فى يومين منهاء ومن تأخر حتى 
يستكملهاء والتعجيل فى يومين منها أن يقيم بمنى منها يوم النحرء وهو أولها ثم يوم 
النفرء وهو الثاتى منهاء فيأتى فى البومين يما شرع فيه من الرمى؛ ثم ينفر فيه؛ فيكون 
قد تعجل قبل اليوم الثالث» والتأخير أن يقيم إلى اليوم الثالث: وهو يوم الصدرء فيأتئ 
.هما شرع فيه من الرمى ثم يصدر. 

او« 
صلاة المعرس والمحصب 


4م - مَاِكء غ نَاؤيء عَنْ عبد اله بن عُمرَ أن رَسُولَ اللو 8 أناح 
بالبطْسَاء للِى ينرى الْسُليْقَِ فصلَى يها. قَالَ نافِم: وَكَانَّ عَبدُ الله بْنُ عُمَرَ يفَعَلُ 
ذَلِكَ. 

قل قلك: لين لاخو اوذفن لذ حلى سل فهو و مد 
به فى غَيْرِ وَقس صّلاقِ و حَتَى نحل الصّلاة نُمّ صَلّى ما بدا آ لَه لأنة بَلَمنِى أنّ 

سول اللو ف عرس بو» و عبد له بن عم ناح به. 

الشرح: المعرّسء هو البطحاء التى بذى الحليفة. ومعنى المعرس موضع التزول يققال: 
عرس الوجل بلمكان إذا نزل به وحط فيه رحلهء فسمى ذلك الموضع المعرس؟ لآن يلأ 
نزل فيه» وما صلى فيه النبى # استحبت الصلاة فيه تيركًا بموضع صلاته؛ مع أنه 


84 - أععرجه اليخارى فى الج 84 ,١‏ ومسلم فى الج 78917. والدسائي فى مناسك اليج 
وأبو داود فى امناسك .١1/4‏ ولد فى لزه 9417م 0116 017ق0. 
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روى أن البى فق أمر بذلك؛ رواه عبد الله بن عمر عنه يي أنه نودى» وهر فى 
معرس ذى الخليفة بيطن الوادى» قيل له: إنك بيطحاء مباركة. 

فصل: وقول مالك: «لا ينبغى لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلى فيه( 
وحص ذلك بالقفول لأنه روى أن النبى 8ك إتما أناخ فى قفوله. 

روى عبد الله بن عمر أن رسول الله يك كان يخرج من طريق الشجرة؛ ويدعل 
فى طريق المعرس؛ وأن رسول الله يق كان إذا رج لمكة يصلى .مسجد الشجرة؛ وإذا 
رحع صلى بذى الحليفة ببطن الوادى» حتى يصبح. 

فصل: وقوله: ووإن هر به فى غير صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم يصلى ما بدا 
لهو واحتج على ذلك بفعل النبى #قُ. وفن رواية عييد الله عن نافع أن النبى 8# كان 
يفعل ذلك. 

وهذا يدل على تكرر ذلك الفعل منه. والاقتداء به ممارجى بركته لاسيماء وقد 
أوحى إليه فى هذا اليرم أنه ببطحاء مباركة؛ فيجب أن يقصد بالصلاة رحاء بركة ذلك 
فيهاء وليس لما يصلى فيه حدء يريد فى الكثرة والقلة. 

وأقل ذلك ما شرع من النافلة» وهو ركعتان. فهذا حد فى القلةء وأما الكثرة فلا 
حد لهاء والله أعلم. 


(1) ذكر ابن عبد البر فى التمهيد ٠١١‏ أقوالا للعلماء فى ذلك فقال: قال آبر حنيفة: من مسر 
بالمعرس من ذى الخليفة راجمًا من مكةء فإن أحب أن يعرس به حضى يصلى قعل؛ وليس عليه 
ذلك بواحب. وقال محمد بن الحسن - ممما له -: بلغنا أن رسول الله يل عرس به. وأن ابن 
عمر أناخ به؛ وليس ذلك عندنا من الأمى الواحب؛ إنما هو مثل المنازل التى نزل يها رسول الله 
من منازل طريق مكة؛ وبلغتا أن ابن عمر كان يتبع آثاره تلك فيتزل بهاء تلذلك فعل مكل 
ذلك بالمعرسء لا أنه كان يراه واجيًا على التاس)؛ ولو كان واحبّاء لقال فيه رسول الله وق 
وأصحابه للناس ما يتفون عليه. وقال إسماعيل بن إسحاق: ليس نزوله هق بالمعرس كسائر 
منازل طريق مكةء لأنه كان يصلى الفريضة حيث أمكنه؛ والعرس إأما كات يصلى نائلة» ولا 
وحه أن زهد الناس فى النير؛ قال: ولو كان العرس كسائر النازل» ما أنكر ابن عمر على نافع 
ما توهمه عليه من التأخر عنه. قال: وحدثنا أبو ثابت؛ عن ابن أبى حازم» عن موسى بن عقبة) 
عن نافع» أن ابن عمر سبقه إلى المعرس» وأبطأ عليه نافع؛ فقال له: ما حبسك؟ قال: فأعيرته 
فقال: ظنئت أنك أحذت الطريق الأخرى» لو فعلت لأرحعتك ضريًا. وروى الليث عمن ناقع 
مقله. 


كتاب انج فمفف ممه مهمومه ومو هد ره تووم م مو وو ووو مت ممم و رهزم مو متم ت روم ووو مو ث من قل 
وإنما ذلك لمن كان قافلا من حج أو عمرة. 
وقد روى أبو داود بن سعيد عن مالك فيمن حج أو اعتمر من أهل المدينة» ثم قفل 
فمر بقريته جاهلا» فأقام بها شهرين أو ما أشبه ذلك ثم رجع إلى أهله بالمديدة: يسن 
عليه أن يأتى المعرس» وإئما ذلك على من توجه إلى أهله فى صدره» والله أعلم. 


٠‏ - مَللِكه َنْ ناقم ل 
َالْمَْربِ وَالْعِشاءَ بالْمُحَصو كم يدل مَك مِنَّ الل فيَطُوفُ با 
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وهو الذى يقال له: الأبطح» رواه ابن المواز عن مالك. 

وقوله: وأنه يصلى هذه الصلوات بالمحصبء يقتضى أن ذلك مشروع عنده. 
والأصل فى ذلك ما روى أنس بن مالك عن النبى وي أنه صلى الظلهر والغرب 
والعشاء بالمحصبء ورقد رقدة. 

وقد روى عن عائشة أنها فالت: المحصب ليس بسنة؛ إنما هو منزل نزله رسول الله 
يي ليكون أسمح -لنروجه. وروى ابن عباس تحوه. وروى سليمان بن يسار عن أبى 
رافع؛ قال: لم يأمرنى التبى ف أن أنزل بالأبطح: ولكنى أتيتها فضريت فيها قبت 
فجاء فنزل. 

وقد روى اين المواز عن مالك أنه قال: إنى لأستحب التزول بالمحصب إذا فرغ 
الإمام من أيام الرمى وصدرء وإ لم يفعل» فلا بأس. وروى ابن وهب عن مالك: أن 
ذلك حسن للرجال والنساء وليس ذلك يواحب 

وقد قال ابن عمر: التزول بالمحصب سنة» أناخ به رسول الله # وأبو بكر وعمر 
وعثمان والخلف وهذا على ما قال؛ ولا حلاف فى أنه غمير واجب وإما النلاف فى 
الاستحباب, 

وقد قال مالك: استحب للأئمة؛ ولمن يفتدى به أن لا يجاوزوه حتى ينزلوا بهء فإن 
ذلك فى حقهم؛ لأن هذا أمر قد فعله النبى و والخلف تعين على الأئمة» ومن يقتدى 
به من أهل العلم إحياء سنته. والقيام بها لعلا يترك هذا الفعل جملة» ويكون للنزول بهذا 


٠‏ - أخترجه البختارى فى الحج 41713 17184. والتسائى فى المناسك الج 5051. والداربى 
فى المناسك 1854. 
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فصل: فإذا قلنا يستحب النزول به فإن ذلك لمن لم يتعجل؛ فأما مين تعجل فى 
يومين» فلا أعلم التحصيب يكون له؛ رواه ابن حبيب عن مالك. وقد روى اببن أبى 
ذئب عن ابن شهاب: لا حصية لمن تعحيل فى يومين. 

ووجه ذلك أن هذا إنما هو لمن استوفى العيادة» وأتى بها على أكمل هيئتهاء فأما 
من اقتصر على الخائز منها دون القضيلة وتعجل بترك المبيسث ,منى ورمى ابلدمار الذى 
هو آكد من التحصيب؛ فمن حكمه أن لا يتلوم على التحصيب النذى لا يقوى قوة 
التأخير فى القرب. وكذلك إذا وافق يوم الجمعة يوم النفر ققد قال مالك؛: أحب 
فصل: ومن لم يقم بالمحصبء فقد قال ابن حبيب: كان مالك يأمر بالملحصب 
ويستحبه» وإن شاء مضى إذا صلى به اللهر والعصر حتى يأتى مكة؛ ويدع المقنام به 
حتى بمسى إلا أنه لا ينبغى لأ-خد أن يدع التعريس به. 

وأما من جهل أو نسىء فلم ينزل به ومضى كما هو حتى أتى مكة؛ فصلى بها 
الظهر والعصر أو صلاهما بطريقه. فلا شئىء عليه من دم ولا غيره» قاله ابن حبيب 
ووجه ذلك ما قدمتاه من أنه مستحب مختلف فى استحيايف فالأخذ به أحوط ومن 
تركه. فلا شىء عليه؛ لأنه لم يخل بواحب. 

مسألة: ومن أدركه وقت الصلاة قبل أن يأتى الأبطح فإنه يصلى الصلاة حيث 
أدركته. فإذا أتى الأبطح نزل به قاله ابن حبيب. 

ووجه ذلك أن أداء الصلاة فى وقتها متفق على وجوبه والنزول بالأبطح مختلدف فى 
استحبابه» مع أنه لا يفوت بأداء الصلاة فى وقتها. 

فصل: وتوله: «ثم يدخبل مكة من الليل فيطوف بالبيت؛ إن كان ممن عليه طواف 
الإفاضة؛ فيدحل لذلك؛ وإن كان ممن يريد الرحيل؛ وقد طاف لإفاضته. فيدخمل 
لطواف الوداع؛ وإن كان يريد القامبمكة فقد حل وإن شاء طنافء وإن شاء أخحر 
الطواف, والله أعلم. 


تيل نز اننا 
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البيتوتة بمكة ليالى منى 

وو - ملك عَن نافع أل قَالَ: رَعَمُوا أن عُمَرَ بْنَ الطاب كان ييْعَثْ 

رجالا يلون انام من وراء العقبَة. 
- مَالِكء عَنْ نافع عَنْ علد الله إن عُمَرَ أن عْمَرَ يْنَ الطاب قَالَ: لا 

يع أحَد من الْسَاج ليل ينى من ورَاء الْعقبَة. 

الشرح: قوله: وكان يبعث رجالاً يدخلون الساس من وراء العقبة يريد فى ليالى 
منى؛ لأن امبيت عنى ليالى منى مشروع.كالمقام بهاء وكل حكم تعلق عنىء فإنه يتعلشق 
عا دون العقبة إليها كالتحر. 

وقد قال ابن عبد الحكم عن مالك؛ وابن حبيب عن ابن الماحشون: من أقام يمكة 
أكثر ليلته ثم أتى إلى متى» فأقام بها حتى أصبح» فلا شىء عليه حتى يبيت ليلة كاملة:؛ 
فعليه دم. 

وروى ابن المواز: أن من بات ليلة أو حل ليلة وراء العقبة» فليهد هديّاء وإن بات 
بعض ليلة» فلا شىء عليه. 

والأصل فى ذلك أن النبى © بات يعنى ليالى منى» وأرخخص الفياس فى المبيت حكة 
لأحل السقاية» وهذا يدل على أنه مأمور به وإلا فكان يجوز للعياس ذلك ولغيره دون 
إرخاص» وقد تأكد ذلك بفعل الأئمة بعد النبى 6 ثم كنع عمر اميت وراء العقبة» 
وهذا إجماع لعدم الخلاف. 

مسألة: والعقبة التى منع عمر أن يبيت أحد وراءها إلى مكة هى الغقبة التى عند 
الجمرة التى يرميها الناس يوم النحر بما يلى مكة» رواه ابن نافع عن مالك فى المبسوط. 
قال: وقال مالك: ومن بات وراعها ليالى منى فعليه الفدية. 

ووحه ذلك أنه بات بغير منى ليالى منىء وهو مبيت مشروع فى الحج؛ فلزم الدم 
بتركه كالمبيت بالمزدلفة. ومعنى الفدية فى قول مالك فى هذه المسألة: الهدى. قال 


1 - أخرحه البخبارى فى الحج “1591+ ٠4‏ والسائى فى المناسك الج 181. والدارسى 
فى للناسك .١80714‏ 

40 - أخرحه البخخارى فى المج “1311 4 , والنسائى فى المناسك الج 701. والدارمى 
فى للناسك .١8714‏ 
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مالك: وهو هدى يساق من الحل إلى الحرم. وكذلك روى فى المبسوط عن مالك فى 
من زار البيت؛ فمرض بمكة وبات بها: عليه هدى يسوقه من الحل إلى الحرم؛ فأوحب 
ذلك مع الضرورة. 

١#‏ - مَالِكء عَنْ هام إن عُرْوَة عَنْ أبيه أنه قَالَ فى الْمُونَةٍ بَكْة ليالى 
يى: لا ين أَحَدٌ إلا بجنى. 

الشرح: فوله: «فى البيتوتة بمكة ليالى منى لا يتن أحد إلا بمبى, إنما خخص السائل 
مكة بالمببت بها لما رأى أن العباس وابنه عبد الله كانا يبيتان يمكة ليالى منى أرخص لهما 
رسول الله و فى ذلك على ما تقدم ذكره. 

وقد روى عن ابن عباس إباحة ذلك. وروى عنه عكرمة أنه قال: لا بأس أن يبيت 
الرحل مكة ليالى منى؛ ويظل بها إذا رمى الجمار. قال ابن حبيب: وإفا رخصه له مسن 
أجل السقاية» ولم يرد بذلك سائر الناس. 

وقد روى عن ابن عباس ما يؤيد هذا التأويل أنه قال: إذا كسان للرحل متاع عكةء 
فخحشى عليه الضيعة؛ إن بات يعنى» فلا بأس أن بيت عنده يمكة؛ فعلق إباحة ذلك 
بالعذر» وهذا يقتضى أن ذلك ليس .مباح على الإطلاق» وليس فى هذا دليل على أنه لا 
يلرمه دم؛ لأن ذلك عذر يخصه والذى يقتضيه مذهب مالك: أن عليه الهدى على 
حسب ما روى عنه ابن نافع فيمن حبسه مرضء فبات يعكة أن عليه الهدى. 

#ا## 
رمى الجمار(ا) 

4 - مَايِك أله َأ مر بن الطاب كان قف عِنْد ارين الأرأيين 

طلا حَى مل له 


49 ب أخخرججةه البخارى فى الج 13135 15174, والنسائى فى المناسك الحج .98:7١‏ والدارمى 
فى للناسك 8 147. 
)١(‏ قال فى الاستذكار 115/17: الخمار الأحجار الصغارء وسن هذا قول رسول الله فلك 
ومن استجمر فليوتر». أى من تمسح بالأحجار. ومنه الجمار الثى ترمى بعرفة يوم التجرء وسائر 
الجمار ترمى أيام التشريق» وهى أيام متى وقال ابن الألبسارىك التمار هى الأحجار الصقار 
يقال جمر الرحل يجمر تجميرا: إذا رمى جمار مكة. 

4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 487. الأم للشاقعى 511/9. المحلى 141/197 
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الشرح: قوله: دأن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين» يريد الأولنين دوقوقًا 
طويلا: يريد أنه كان يقف عندهما بعد الرمى للدعاء والذكر وقوفًا طويلاً حتى يمل 
القيام بقيامه من طول القيامب والقيام عدد تيدك ابخمرتين بأثر رميهما مشروع؛ 
ويستحب طول القيام عندهما للدعاء والذكر. 

8 - مَالِكء عَنْ نَافم أن عبد لله إن عْمرٌ كان يض عِند درن الأولضن 
كوا طريلاء كبر لله وميه ويَحْمَفهُويَُو الله ولا يَف عد حَْرةٍ مقي 

الشرح: قوله: ديقف عند الجمرتين الأولتين: هما اللتان يليان مسجد الخيف», وإفا 
سميتا الأولتين؛ لأنه إنما يبدأ بالرمى من الحمرة الأولى» وهى التى تلى مسجد الخيف ثم 
بالوسطى وهى التى تليها ثم بالفصوى؛ وهى الى تلى العقبة» فشرع الوقوف عتنك 
الأولى والوسطى؛ ولم يشرع عند الآخمرة وهى جمرة العقبة وموضع الوقوف عند 
الأولى: إلا أن يتقدم أمامها ثم يقف ويدعوء ثم يتقدم فيرمى الوسطىء ثم يحرف عنها 
ذات الشمال فى بطن السيل؛ ثم يدعو ثم يتقدم إلى جمرة العقبة فيرميهاء ولا يقف 
عندها كذلك يفعل أيام منى كلهاء رواه ابن عبد الحكم فى مختصره عن مالك. 

ووحه ذلك ما روى أن النبى يي كان إذا رمى الجمرةالثى تلى مسجد منى يرميها. 
بسبع حصيات» يكبر كلما رمى بحصاة؛ ثم يتقدم أمامهاء.فيف مستقبل القبلة رافئًا 
يدعو» وكان يطيل الوقوف» ثم يأنى المدمرة الثانية, فيرمها يسبع حصيات يكبر كلما 
رمى بحصاةء ثم ينحدر ذات اليسار مما يلى الوادى؛ فيقف مستقبل: القبلة رافعا يديه 
يدع ثم يأتى الجمرة التى عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبن عند كل حصاة ثم 
ينصرف» ولا يقف عندها. ويحتمل أن يكون ذلك والله أعلم من جهة المعنى أن موضع 
الجمرتين الأوليين فيه سعة للقيام للدعاء ومن يرمى. 

وأما جمرة العقبة» فموضعها ضيق للوقوف عندها للدعاءء لا لامتناع الرمى على من 
يريد الرمى» ولذلك الذى يرميها لا ينصرف على طريقه؛ وإفا يتصرف مسن أعلى 
الجمرة» ولو انصرف من طريقه ذلك لمنع من يأتى الرمى. 

فصل: وبين فى حديث عيد الله أن ؤقرفه عند الجمرتين» إما هو للتكبير والتسبيح 
والتحميد والدعاء» ولذلك استحب فيه التطويل» وذلك قدر قوة الناس وطائتهم. 


0 - أخرحه البخارى فى المج 119 4 , والنسائى فى المناسك الج 7.19. والدارمى 
فى المتاسك 5 417لء . 


و - مَالِكء عَنْ ناِع أن عَبْد الل بن ُمَرَ كان يكير عند رمي الَْمْرَةٍ كلما 
رَمَى بحَصاوٍ. 

الشرح: قوله: «أن عبد الله بن عمر كان يكبر عدد رمى الجمرة كلما رمى بخصاة» 
وذلك أنه إذا كان التكبير مشروعًا عند الرمى» فإنه يتكرر عدد كل رمية» وكذلك كل 
عبادة شرع فيها التكبير» فإنه يتكرر يتكرر مله كالانتقال من ركن إلى ركن فى 
الصلاة» وشعار المج تعظيم لله وتكبير. وقد قال مالك: يكبر مع كل حصاة. 

والأصل فى ذلك ما روى عن النبى فََّها أنه كان يكبر مع كل حصاة. 

مسألة: وحص التكبير بهذا من بين شائر ألفاظ الذكر لفعل النبى 8# كما خصت 
الصلاة» فإن سبح فقد قال ابن القاسم: ما سمعت فيه شيئاء والسنة التكبير. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عندى أنه لا شىء عليه؛ لأن ابن 
القاسم قد قال فى المبسوط فيمن رمى» ولم يكبر: هو مجزئ. ومعنى ذلك أنه ذكر 
مشروع فى أثناء 00 الأذكار والأدعية. 


مَالِك أله ممع بَنْض أَملٍ العم تقول الْسَصّى الْيِى يُرْمَى بهًا الْحمّارٌ يِفْلٌ 
حَصَى الْحدف0". 
قَالَ مَالِك: وأكبْرُ ِنْ ذَلِكَ ليلا لمحب إلى. 


الشرح: قوله: «الخحصى النى يرهى به.الجمار مثل خصى الحصسلف» يريد أن الخحصى 
الشروع رميه مئل حصى الخذف» واجخمرة لموضع الرمى سميت يذلك باسم مسا يرمى 
بها فيهاء والحمار الحجارة؛ قدر ما يرمى به منها مثل خصى الخذف»؛ وهو خصى سائل 
إلى الصغر» فترمى به العرب على وجه اللعب ججمعله بين السبابة والابهام من اليسرى» ثم 
تقذفه بالسبابة من اليمنى» وقد روى عن النبى © النهى عنه. 

فصل: وقول مالك: «واكبر من ذلك قليلاً أحب إلى» يقتضى أنه لم يبلغه حديث 
النبى فق فى ذلك» ولذلك نسب القول إلى بعض أهل العلم ولو بلغه حديث النبى أ 
من وجه صحيح لما نسبه إلى غيره ولاستحب ما هو أكبر منه. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 686. البيهقى فى السئن الكبرى 945/8 

)١(‏ ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم 2887 رقال؛ روى عن الببى # من وحوه مسن 

حديث حابر بن عيد الله؛ وابن عباس؛ وحديث عمرر بن الأحوص» وحديك رحل من بنى تيم 

قرشى يختلف فى اسمه: رأن النبى ؤق رمى الجمار .كثل حصئ النذفن. 
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روى أبو الزبير عن جابر قال: رأيت النبى في رمى الخمرة كثل حصى المخذف. 


ل ل ال 
فعل ذلك تببينا للجوازء وأخحذا بالأيسر. 

ووجه ثالث؛ وهو ما ذكره بعض شيوخنا أنه إنما فعل ذلك احتياطًا لفلا يقصر عن 
مثل ما رمى به التبى لُق لأنه إذا كان النبى يه رمى عشل حصى النذف كره أن 
يقصر أحد عن ذلك فيرمى .ما هو أصغر من حصى النذف» ومن تحرى مثل حصى 
الخذف أذ مرة أكبر منهء ومرة مثلهء ومرة أصغر منه. فيخل يبعض التقدير الذى سنه 
رسول الله يك فاستحب مالك أن يزيد على حصى المنذف ليتيقن أنه رمى يما رمى به 
النبى قا ولا يقصر عن شىء منه. 

وقد روى عن القاسم بن محمد أنه كان يرمى بأكبر من حصى النذف» وهذا أيضًا 
ليس بأيسر؛ لأنه لو كان قدر حصى الخذف على معتى التحديد الذى'لا يجوز الإخلال 
بشىء منهء لكان ذلك ,كنع من الزيادة عليه. والوجه الأول أبينء والأخذ يما فعل التبى 
اولى وأحق. 

مسالة: وله أن يأذ حصى الحمار من منزله عتى أو حيث شاءء ما لم يأعذها من 
الحصى الدى قد رمى به إلا جمرة العفبة؛ فإنه يستحب أعذه من المزدلفة» قاله ابن 


حبيباء 


قال القاضى أبو الوليد, رضي الله عنه: ولا وججه لذلك عندى غير الاستعداد 
بالججمار؟ ؛ لأن الداحل إلى منى يقصد جمرة العقبة فيرميهاء ولا يقدم على ذلك شيًا؛ لأن 
رميه يتصل بوصوله قبل أن يحط رحله فيجب أن يكون جماره معدةٍ ليمكنه أن يصل 
رميه بالوصولء» وإن لم تكن معدة فصل بين وصوله ورميه بطلب امار وكسرها. 

وأما غيرها من الجمارء فإئمًا يرميها فى اليوم الثانى بعد الزوال» فيتسع له الوقت 
لطلب الجمار وإعدادها. 5 

مسألة: ولا يرمى من الجمار .ما قد رمى» هذا هو الشهور من الذهب. وروى ابن 
وهب عن مالك فيمن سقطت منه حصاة أنه يأخذ من موضعه حصةة مكانهاء قيرمى 
بها مكان التى سقطت. وروى ابن القاسم عن مالك: إن تين أنها الحصاة التى 
سقطت منه فليأحذهاء وإنه ليكره أن يأخذ من الحمار التى قد رمى بهاء وإنى لأتفيه: 
فإن أذ منها حصاة» وهو لا يتيقن أنها النى سقطت مده فأرجو أن يكون خفيفًا 
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وقد روى ابن المواز عن أشهب فيمن فد حصاة من عند الجمرة فرمى بها: أنه لا يجرئه. 

وجه القول الأول» أن من رمى الحمار لا يغيرها عن حالهاء ولا يحدث فيها معنى 
لم يكن فيهاء فلم .كنع ذلك من رميها كتقليبها فى يده. ووحه القول الفانى أنه قد 
أديت بها العبادة» فلا يجزئ تكرارها بها كالهدى, والأظهر أن مبني القول فيها على ما 
تقدم من تكرار الوضوء بالماء. 

07 - مَللِكه عَنْ نافع أن عبد اللو بن عُمَرَ كان يَقُولُ: مَنْ غَرَبَتا لَهُ اضر 
ِنْ أرْسّط َيَامٍ الُشريق َه بونى قلا يرف حنى ير الْحمَارَ من الغ 

الشرح: قوله: «من غربت له الشمس من أوسط أيام العشريق» يريد يوم يشر 
اللتعجل وهو الثانى من أيام التشريق والثالث من أيام الدحرء جلس فلم يكن له أن 
يتعجل» وذلك أنه إنما له التعجيل ما بينه وبين أن تغيب له الشمس من ذلك اليوم» وهو 
كنى» فإن غريت له الشمسء فقّد لزمه المبيت بها والمقام من الغد إلى أن يرسى الجمار؛ 
لأنه قد فاته أن يتعجل فى وقت التعجيل؛ وهو ما بين أن يرمى اللدمار فى اليوم الشانى 
من أيام التشريق وبين أن تغرب الشمس من ذلك اليوم. 

مسألة: وأما حكم التعجيل» فإن الحاج إمام أو مؤتم به فأما الإمامء فقد قال 
مالك: ما يعحبنى ذلك له. رواه ابن عبد النكم. 

ووحه ذلك أنه يقتدى به والتأخير له أفضل؛ لأنه إتمام للمناسك واستيعاب لها 
والإتيان بالعبادة والنسك على 3 هيئاتها؛ فيستحب للإمام أن يقيم للناس المج على 
أتم هيئاته. قاله الشيخ أبو بكر 

مسألة: ا 1 فإن كان مكياء 
فقد اختلف قول مالك فيه» فروى عنه ابسن القاسم أنه قال: لا أرى ذلك لهم إلا أن 
يكون لهم عذر من تخارة أو قرض. قال ابن القاسم: وقد كان قال لى قبل ذلك: له 
بأس بهء وهو كأهل الآفاق. قال ابن القاسم: وهو أحب قوله إل قال الله تعال: 
«إفمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه [البقرة: 1: 9]» وهذا عام فى أهل مكة 
وغيرهم. 


لا, و ا ل البيهقى فى السين الكيرى 1067/0 . الغنى 
/44 الجمرع 08/4 التصاص فى أحكام القرآن ./11/١‏ 
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وجه القول الأول أنه لا عذر لأهل مكة فى سرعة النفر والتعجيل؛ لأنه لا يدعوهم 
إلى ذلك الرجوع مع الرققة والجيران لما يخاف من فوات ذلك لمن أخر عنهم. ولا طول 
السفر وبعد المسافة. وأما أعل الآفاق فتدعوهم إلى ذلك الدواعى التى ذكرئاها. 

مسألة: وأما أهل الآفاق؛ قلهم التعجيل» والمشهور من المذهب أن لهم ذلك وإن 
أقاموا.بمكة. وقد قال ابن الماحشون وابن حبيب: إن ذلك لأهل مكة؛ وليس ذلك 
لغيرهم إلا بشرط أن لا يبيتوا فى اليوم الثالث. 

وحه القول الأول؛ قوله تعالى: لإفمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا 
إثم عليه». 

ومن جهة السنة ما روى عن عبد الرحمن بن نعيسم الديلى وشهدت البى فنا أيام 
منى يتلو: «إفمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إئم عليه» ثم أردف 
رجلاء فجعل ينادى بها فى الناس)7©, 

وروحه القؤل الثانى ما احتج به ابن الماحشون أن المكى يرع إلى بيشهء وقد انتهى 
سفنه»:وغير الكى مقامه.عنى كمقامه بمكة, فإنه يجرز له التعجيل إذا احتساج إلى سرعة 
السفر» فلا يبيت ككة. 

فرع: فإن قانا بقول ابن الماجشون؛ فمن تعجل أهل الآفاق فبات عكة: ولم يرجع 
إلى منئ» فقد قال ابن حبيب: عليه الدم.الذى يجب على سن لم يرم» وكان يلزمه أن 
:يوجب عليه دما لترك المبيت ,كنى ؤعما لترك الرمى من القد. 

أفصل: وقوله: دفلا يشرن حتى يرمى الجمار من الغفدء يفتضى أنه لما لزمه المبيت 
“لزمه رمى الدمار من الغد؛ لأن المبيت من أحلهاء ويقتضى ذلك القام بالنهار.عنى: 
وهو عند مالك مشروع لا يزول الحاج من منى أيام التشريق إلا لعذر ولا يكثر من 
ذلك, : 

وقد روى ابن عبد الحكم عن مالك: لا يجب لأحد أن يتنفل بطواف بعد الإفاضة 
' فى أيام منى» فإن فعل فأرجو أن يكوت فيقًا. قال الشيخ أبو بكر: يعنى أنه إذا طاف 
طواف الإفاضة؛ رحع إلى منى؛ ولا يشتغل بشىء غيره من طواف أو صلاة أو غير 
ذلك لأن رجوعه إلى منى أفضل من ذلك كله. 

(1) أخرجه الترمذى حديث رقم 1970844 أبو داود حديث رقم 1149. ابن ماحه 

حديث رقم 5.18, أحمد فى المسند حديث رقم /18791. 
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08 - مَللِكء عَنْ عبد اليحْمَنٍ بن الْقَاسِمِ عَنْ أبه أن لاس كَانُوا إِذَا روا 
الْحمَارَ مَشرًا ذَاهِِينَ ورَاحهدن وول مَنْ رَكِبَ مُعَاوِيْة بن أبى سفيّااً. 

الشرح: قوله: وكانوا إذا رهوا الجمار» يريد فى أيام التشريق مشوا ذاهبين إليهاء 
وراحعين عتها إلى الصلاة فى المسجد. 

وأما رمى جمرة العقبة فإن الراكب يأتى على راحلته؛ فيرميها راكبًا. وقد قال مالك 
فى المبسوط: الشآن يوم السمر أن يرسى جمرة العقبة راكباء كما يأتى الناس على 
دوابهم. وأما فى غير يوم النحرء فكان يقول يرمى ماشيًا. 

والأصل فى ذلك ما قدمئاه من أنه يرمى جمرة العقبة متصلة بوروده. وأما فى سائر 
الأيامء فإن المشى إليها تواضع؛ ويجتاج إلى الدعاء عند الجمرتين» فلو ركب الناس 
لضاق بهم المكان. 

فصل: وقوله: ووأول من ركب معاوية بن أبى سفيان» لعله يريد من الأئمة؛ ومن 
يقيم للناس أمر الحج؛ ولعل معاوية أيضًا ركب لعذر. وقد كال مالك فى المبسوط فيمسن 
ركب أيام التشريق أو مشى يوم النحر: لا شىء عليه. 

- مَللِك أله سل عَبْد الرّحْمَنِ بْنَّ الْقَاسِمٍ مِنْ أَيْنَّ كَان الْقَايِمُ يَِْى 

الشرح: قوله: ومن حيث تيسرء قال مالك: معناه من أسفلهاء وهو الميسر فيها لأن 
رميها من أعلاها فيه مشنة الحروحة الوضع وضيقه. والأصل فى ذلك ما روى عبد 
الرحمن بن يزيد» قال: رمى عبد الله من..بطن الوادى» فقلت له: يا أبسا عبد الرحمن؛ إن 
ناسًا يرمونها من فوقها. فقال: والذى لا إله غيره؛ هذا مقام الذى أنولت عليه سورة 
البقرة» وهذا على الاستحباب؛ ولو رماها من أعلاه أجزأه, ا.ه. من الميسوط. 

مسألة: وإن رمى جمرة العقبة؛ فليجعل منى عن ينه ومكة عن يساره. 

والأصل فى ذلك ما روى عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ايبن مسعود فرآه يرمى 
الجمرة الكبرى بسبع حصيات» وجعل البيت عن يساره:؛ ومئى عن بمينه» ثم قال: هذا 
مقام الذى أنرلت عليه سورة البقرة. 
١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 84/4. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 885. البيهقى فى معرفة السئن والآثار 1095/17. 
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سيل مَالِك هَل يُرْمى عن الصبى والْمَرِيضيء فَقَالَ: نَعَمْ وَيََحَرَّى الْمَريضُ جين 
وو مكر مرسكاه لوم ال* 2 01 م عا. 0 
يرمى عنة فيكبر وهو فى مله وَيْهرِيق ماه فإن صم الْمَرِيضُ فى أَيَامٍ النشريق 
َى اللذى ربى عَنفُ وأطدى وُحُوبًا. 

الشرح: ومعنى ذلك أن الصبى يلزمه الرمى كما يلزم غيره» وكذلك المريض» فمن 
استطاع منهما المشى إليه أو كان له من يحمله غيره. فإنه لا يلزمه أن يباشر بنفسه؛ إن 
كان الصبى يفهم ما يؤمر به وكا مع المريض ذهنه. وقد روى معنى هذاعن مالك 
فى امبسوط, 

وروى ابن عبد الحكم عن مالك فى مختصره: إن رجا المريض أن يصح فى أيام 
التشريق» فليؤخر الرمى إلى آخر أيام التشريق؛ فإن لم يرج ذلك رمى عنه وأهدى. 

ويجتمل هذا عندى وجهين؛ أحدهما: أن يكون قولاً واحداء وذلك أنه نص أولا 
على أنه إن كان له من يحمله ويطيق ذلك مضى وعجل الرمىء وإن لم يكن له من 
' يحملهء ورجا أن يطبق ذلك فى بقية أيام التشريق أخر الرمئ» وإن لم يرج ذلك» ولم 
يكن له من يحمله رمى عنه. 

ويحتمل وجهًا آخرء وهو أن يكون فى ذلك قولان, أحدهما: إن رحا أن يفيق في 
أيام الرمى أخحر ذلك ولم يرم عنه أحد وإن لم يرج ذلك أمر من يرمى عنه. 

والرواية الثانية أنه لا ينظر فيما يرجوه من حاله فى أيام التشريق» وإنما ينظر فيما 
يطيقه وقت الرمى ويومه ذلك» فإن استطاع على الرمىء وإلا رمى عنه غيره؛ وإن كان 
يرحو أن يرمى فى بقية أيام النشريق. 

وحه رواية ابن عبد الحكم أن الرمى له وقنان؛ وقفت أداء ووقت قضاءء وسيأتى 
بيات ذلك إن شاء الله تعالى فإن رحا أن يرمى فى الوقتء فهو أولى» ولا معنى لرمى 
غيره عنه؛ لأنه يرجو أن يرمى بنفسه. 

ووجه رواية ابن القاسم أن وقت الرمى هو لكل يوم فى نفسه ولذلك يجب الدم 
على من أخره عنه فَإذا ينس من أن يرمى بنفسه عن يومه استئاب فى ذلك لما اتفقنا 
عليه من جواز الاستنابة» وهذا كالوضوء والتيمم من يدس من إدراك الوقت المخقار 
تيمم؛ ولم يؤر التيمم إلى وقت الضرورة. 

فرع: فإذا قلنا برواية ابن عبد الحكمء فإنه يرجع فى ذلك إلى ما يظن بنفسه وحاله, 
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قاله الشيخ أبو بكر» قال: وهو كالعادم للماى إفما'يرجع فى عدمه ووجوده إلى مأ 
يغلب على ظنه. 

مسألة: فإن لم يطق المريض السير» ولم يكن له من يحملهء على رواية ابن القاسمء 
أو ظن أنه لا يطيق الرمى فى أيام التشريق؛ فرمى عنه» ثم صح فى أيام التشريق» فإنه 
يرمى .لما مضى من الأيام ويهددى».رزواه ابسن القاسم عنن مالك وابن عبد الحكم عن 
مالك. وهذا قول جماعة شيونحناء 

وروى ابن الواز عن أشهب فى المريض يصح فى أيام التشريق» فيرمى ها رمى عنه: 
لا دم عليه. 

وجه القول الأُول.-قال الشيخ أبو بككر: إنماوجب عليه؛ لأنه قد يمكن أن يعتقد أنه لا 
يقدر على الرمى» وهو لو تحامل لاستطاعى فلذلك وجب عليه الهدى؛ وإن كان 
معذورًا. 

قال القاضى أبو الوليد: وهذا عددى فيه نظر لأنه قد يكون بحالة لا يشك هر ولا 
غيره فى أنه لا يطيق ذلك» ومع ذلك فإنه يجب عليه الهدى؛ وإنما يجب عليه الهدى, 
وإن تيقن.العذر؛ لأنه من ترك شيا من سئن الج لزمه الهدى» سواء تيقن عذره أوالم 
يتيقن» كان ذلك لعذر أو لغير عذرء كترك امبيت ,مزدلفة. وهذا فيما ليس له مفل من 
الأركان التى لا يتم الحج إلا بها. وأما ما له مثل من الأركان كطواف الوروده. فإته 
يسقط للعذر, ولا يجب بذلك دم. 

ووجه قول أشهب أن الرمى له بدل؛ وهو رمى غيره عنه» وفى البسدل نقص عن. 
المبدل مته يجبر بالدم, فإذا أدرك الرمى فى أيام الشد ريق» فباشره بنفسهى فقد حبر نقهصن 
الرمى فسقط عنه. 

مسألة: إذا ثبت ذلك: فلا يرمى عن الصبى والمريض إلا من قد رمى عن نفسه؛ فإن 
لم يكن رمى أولا عن نفسه فإنه بيدأ أولا بالرمى عن نفسه بالدمار الشلاث» ثم يبدأ 
بالرمى من أول الجمار» ورواه أشهب عن مالك. 

ووحه ذلك أن التوال مشروع فى الرمى؛ فلزمه أن يوالى عن نفمسه؛ ثم يوالى عن 
غيره. 

مسألة: ومن رمى عن غيره؛ فهل يقشف عند الحمرتين. روى ابن المواز عمن ابن 
القاسم أنه احتلف فيه قوله. فقال: لا يقفء وقال: يقف. 
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وحه القول الأول أن الوقوف عند الجمرتين إنما هو للدعاءء ولا يستئاب فيه 
كالصلاة. ووجه القول الثانى أن الوقوف تع للرمى» فجاز أن يستناب فيه وإن لم 
يستنب فى مثله إذا لم يكن تبعًا كركعتى الطواف. 

قَالَ مَالِك: لا أرَى عَلَى اللرى يَرْيى الْجمَارَ أو يَسْعَى ييْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ 
غير وض بِصَادة ولك لا يعمد َلك 

وهذا كما قال أن من سعى أو رمى امار على غير طهارة» فإنه يجرئه ولا إعادة 
عليه؛ لأن هذه قرب لا تعلق لها بالبيت» فلم تكن الطهارة شرطً فى صحتهاء وإنا 
تكون الطهارة شرطا فى صحة القرب التئ لها تعلق بالبيت كالصلاة والطواف. 

والأصل فى ذلك ما روى عن النبى و أنه قال لعائشة حين شكت إليه أنها 
نفست: «افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت:7": فأباح لها فعل كل قرية 
من احج لا تعلق لها بالبيت» وفى ذلك السعى والرمى والوقوف بعرفة والمزدلفة. 

فصل: وقوله: وولكن لا يتعمد ذلك» يقتضى أنه يستحب الطهارة لقعل هذه 
القرب كلهاء وإن لم تكن شرطا فى صحتهاء وذلك أن قرب الحج مبنية على أن 
الطهارة مشروعة فى جميعهاء إما وجوبًا وإما استحباا. 

ولذلك شرع الغسل للإحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة» وإن لم يكن شىء من 
ذلك كله واحبًا بل يصح فعل هذه المعانى من شير طهارة» فما كان من الأركاث؛ 
قالغسل له مشروع) وما كان من غير الأركان» فمن حكمها أن يكون قاعلها على 
طهارة» وإن لم تكن الطهارة لها. 

٠‏ - مالك عَنْ نافع أن عب ال بن عمَرَ كا َقولٌ: لا تُْتى الْحِمَارٌ فى 
اكيم االو حلى تل الشمن. 

الشرح: قوله: ولا ترمى الجمار فى الأيام الفلائة» يريد أيام التشريق «حعى تزول 


() أحرجه البخارى حديث رقم 8.*. مسلم حديث رقم 1711. أحمد فى السند حديث 
رقم 384151. 

٠‏ - أخخرجه الترمذى فى الحج /1/ال» 8م . والنسائى فى مناسك الج 27.11 801177. وأبى 
داود فى للناسك 1748. وابن ماحه فى المتاسك 47:11 8.18 وأحمد فى باقى مسد 
الأنصار م160 7. 


1 وللتاكات ا سس لاوطا ا الس لما لع 
الشمس». وقد روى القاضى أبو إسحاق فى المبسوط عن مالك» وقال عنه: فإن رماما 
قبل الزوال» فليعد الرمى. زاد ابن حبيب عن مالك: وهو كمن لم يرم. 

والأصل فى ذلك ما رواه ابن حريج عن أبى الزبير عن حابر» قال: رمى رسول الله 
ل الجمرة يوم النحر ضحى, وأما بعدهء فإذا زالت الشمس, 

مسألة: ومن رمى الجحمار بعد أن صلى الظهر: فقد أخطأء ولا شىء عليه رواه اين 
حبيب عن مالك؛ وإنما تمل الرمى للجمار بعد الزوال» وقبل الصلاة من جهة الوقدت» 
ومن ججهة الرئية. 

وأما من حهة الوقت» فإن رمى اللجمار يجب أن يقدم بأثر الزوال. وأما من حهة 
القياس» فإن تقدركها على الصلاة مشروع. والأصل فى ذلك من ججهة المعنى أن الصلاة 
مشروعة فى اللنماعة بعد الزرال وشرع التأخير لها لأحل اجتماع الناس ورمى اللتمار 
مشروع بعد الزوال» ولم تشرع فيه جماعة, فكانت المبادرة به أولى» لأنه لا وجحه 
لتأخيره وتقديم العبادة فى أول أوقاتها مشروع؛ إلا أن تؤخر لمعنى يقتضى ذلك. 

مسألة: إذ ثبت ذلكء فإن أول أداء الرمى لكل يوم من أيام التشسريق زوال الشمس 
منه وآخره غروب الشمس ووقت الفضاء من غروب شمسه إلى بقية أيام التشريق اللييل 
والنهار سواء فى القضاء يبين ذلك ما روى عن مالك فى رمى رعاء الإبل الجمار: 
أنهم لا يرمون اليوم الذى يلى يوم الدحر إلا فى اليوم الذى بعسده. قال: لأنه لا يفضى 
شىء يجب» فإذا وجب ومضى كان القضاء بعد ذلك والله أعلم. 

0 0 


الرخصة فى رمى الجمار 


١‏ - مَلِك» عَنْ عبد الل إن أبى يَكْرِ بن حزم عَنْ أيه أذ أب لبا اهن 


5 - أخرجه أبو داود برقم دلاوىق على ؟ كتاب الحج ياب رمى الخمار عن عاصم بن عدى. 
والترمذى برقم 404: ١8١/5‏ عن عاصم بن عدى كتاب اليج باب الرخصة للرعاة أن يرموا 
يوما ويدعوا يوما. وأخجرحه النسائى © عن عاصم بن عدى كتاب الحج باب رمى الرعاة. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 6/7 :٠١‏ لم بده عند شيوخنا فى كتاب يمبى إلا عن أبى البداج 
ابن عاصم بن عدى» كما رراه جماعة الرواة عن مالك, وهو الصحيح فى إسناد هذا الحديث» 
كما قال أحمدء فإن كان يحبى رواه كما قال أمد. فهر غلط من يتبى, رالله أعلي أر من غيره» 
ولم يختلفوا فى إسناد هذا الحديث عن مالك» إلا ما ذكر أحمد بن ختالد عن يحبى» وقد احتلفوا- 


كتااب الحج و 1 و ع ع ول يا و ا ل ا ا 2 الل 
عَاصم بن على 0 عبر عن أبيو أن سول اله ف أَرْسَص لِرعَاء الإبل فى ال 
خا حي ع يلى» يمون يم م الدخر ” َم يمون الْقَدَه وَمِنْ بعل اعد لِموْميِنِ مَبْن كم 
و 23 النفر. 
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- مالك عَنْ يَحْبَى بْنٍ سوبا عَنْ عَطَاءِ بن أبى رباح أنه سَمِعَهُ يَذْكُدُ 
أنه جص لِلرعاء أذ يَمُوا بال َقُولُ: فى الرّمَان الأزّل. 

قَالَ مَالِك: َي اْحَيثٍ الى أرخص فِيه رَسُّولُ لله 8 لرِعَاءٍ الإبل فى 
تَأخمرٍ رَ رشي الْحمَارٍ فِيمًا نرى واللهُ أعْلَم أَنهُمْ يَرْمُونَ يَوْمَ الننمرء فَإِذَا مَضَى الْيِوْمُ 
الى يلى يم لمر موا منَ افد َلك َم ل لآو مون لْمٍ الى مت 
ُم يَرْمُوت لِيَْيهمْ ذلك للهلا يَْضى أحَد سيا حَى يحب علو فَذ وح علي 
رَمَضَى كان الْقَضَاءٌ بَْدَ ذلك ا الهم ل قد ُو إن أقَامُوا َى الْفَدِ 
رما مع لاس يوم ار الآخجرٍ وتفرُوا. 

الشرح: قوله: «أن رسول الله وي أرخص لرعاء الإبل فى الببعوتة خارجين عن 
منى» يقتضى أن هناك منع ص هذا منة؟ لأن لفظة الرحصة لا تستعمل إلا فيما يخص 

من المحظور للعذر. 1 

وذلك أن للرعاء عن فى الكو مع الظهر الذى لابد من مراعاته والرعى به للحاحة 
إلى الظهر فى الانصراف إلى يعيد البلاد» وقد قال تعالى: لإوتحمل أثقالكم إلى 


دعته فى ألفاظهء وقد كات سفيان بن عبينة يقول فى إسناد هذا الحديث» شيئًا يشبه ما حكاه 
أحمد عن يحبى فى روايته عن مالك ويعضده؛ وذلك أنه قال فيه: عن أبى البداح بن عدى؛ عن 
أبيه» ومرقلم يقل: عن أبيهء والصواب فى إسناد هذا الحديث» ما قاله مالك فى رواية جمهور 
الرواة عنه: «أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد» حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن؛ حدثنا 
أحمد بن شعيب» أخبرنا عمرو.بن على» حدئنا يحبى القطانء حدثنا مالك؛ أعبرنا عبد الله بن 
أبى بكر عن أبيهء عن أبى البداح بن عاصم بن عدى» عن أبيه... فذكره» انتهى باختصارء 
(*) قال ابن عبد البر: أبو البداح بن عاصم.بن عددى» لا يوقف على اسمهء وكنيته اسمهء وقال 
الواقدى؛ أبو البداح» لقب غلب عليه» ويكنى أبا عمرو؛ توفى فى سنة سبع عشرة رمائة فى 
خلائة هشام بن عبد لملك؛ وهو ابن أربع وثمائين سئة: وهو أبو البداح بن عاصم بن عسدى بن 
الجد بن العجلان» من بلى» من قضاعة» حليف لبنى عمرو بن عوفاء 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4917, 


حوقعن طبر شاو الحو عاو محا فلار كد مسن جل مو با وال ل او كتاب المج 
بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» [التحل: 7]: فأبيمح لهم ذلك لهذا المعتى 

فصل: وقوله: «برمون يوم الدحر» يريد جمرة العقبة» ثم يغيبون عن منى على ما 
فسره مالك» أول أيام التشريق» وهو الذى يلى يوم النصر؛ فإذا كان الوم القانى من 
أيام التشريق» وهو الذى يلى يوم النحر فإذا كان اليوم الثانى أيام التشريقء وهو اليوم 
الذى يتعجل فيه النفر من يريد التعجيل أو من يجوز له التعجيل رموا عن اليومين» بدأوا 
برمى ما عليهم من الرمى لليوم الأول من أيام التشريق» وإنما رموا فى اليوم الشانى عن 
اليوم الأولء ولم يرموا فى اليوم الأول عنهماء لما قاله مالك رحمه الله من أنه لا 
يقضى شيكا قبل وحربه؛ وإنما يقضى بعد وجوبه وخخروج وقته. 

ولذلك لا يرمى فى اليوم الثانى عن الثالث» فلو رمى فى أول يوم لما جاز له أن 
يرمى إلا عن يومه ذلك خاصة دون اليوم الثانى؛ وكان يلزمه أن يسأنى فى اليسوم الشانى 
فيرمى عنه؛ فتلحقه مشقة التكرر ويضيع الظهرء فأبيح له التأخير إلى اليوم الثانى» 
فيكرن قد وحب عليه رمى اليوم الأول قضاء ورمى اليوم الثانى أداء, 


فصل: وقوله: ديرمون يوم الدحرء أخبر أن رميهم يوم التحر لا يتعلق به رخحصةء 
ولا يغير عن وقته؛ ولا أضافه إلى غيره وثم يرهون الغده يريد أنه يرمى لليومين» فقال: 
ديرهون الغد ومن بعد الغد ليوهين» فلكر الأيام التى يرمى لهاء وهى الغدء وهما أول 
أيام التشريق وثانيهماء ولم يذكر وقت الرمىء وإنما يرمى لهما فى اليوم الثانى من أيام 
التشريق بعد الزوال» ولذلك جمع بينهما فى اللفظء فقال؛ وليرمين) وقد فسر ذلك 
مالك على ما تقدم ذكره. 


فصل: وقوله: هثم يرهون يوم النفرء يحتمل وحهين» أحدهما: أن يريد أنهم يرمون 
ليومين؛ يرمون للأول؛ ثم يرمون يوم النفسرء وهو يوم رميهم؛ لأنه يوم النبر الأول؛ 
فيكون قوله: «ثم يرمون يوم النفره تفسيرًا لأحد اليرمين اللذين يرمى لهماء واستغنى 
عن ذكر الأول بقرله: «يرموث ليومين» ثم بين اليوم الشانى منهماء فعلم بذلك اليوم 
الأول. 


وعلى هذا يككون يوم التفر المذكور فى الحديث يوم النفر الأول لمن أراد أن يتعمجل » 
ويكون فائدة قوله: «ثم يرمون ليوم النفر» أنه لا يجوز أن يرمى لليوم الثانى .حتى يكل 
رمى اليوم الأول. 


والوحه الثانىء أن يريد بقوله: ويرمون الغد وبعد الغد لبومين» أن يبين بهذا كلامه 


كتاب الحج 01100000 
ثم استأنف بقوله: وثم يرمون يوم النفر» أن لم يرد التعجيل» اراد بقوله: ويوم النفر 
الثانى وهو الثالث من أيام التشريق؛ فعلى هذا قسر مالك الحديث ومن أراد التعجيل» 
فإنه إذا رمى فى اليوم الثانى عن اليوم الأول والثانى تعجل» وأحزأه ذلك. 

فصل: وقوله: «وفى حديث عطاء أرخص للرعاء فى الرمى بالليل)”'' إنما أبيسح لهم 
ذلك؛ لأنه أرفق بهم وأحوط فيما يحاولونه من رعى الإبل؛ لأن الليل وقت لا ترعى فيه 
الإبل ولا تنتشرء فيرمون فى ذلك الوقت. 

وقال ابن المواز: إن رعوا بالنهار ورموا بالليل» فلا بأس به. ويجتمل أيضًا أن يرموا 
على هذا فى كل ليلة لاستغنائهم فى ذلك الوقت عن حفظ الإيل على وجه الرعى» 
ويحتمل إن كان فى ذلك عليهم مشقّة أن يكون رميهم بالليل على حكم رميهم بالتهسار 
من التمعء والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فى الزمن الأول: يقتضى إطلاقه زمن البى #؛ لأنه أرل زمان 
هذه الشريعة» قعلى هذا هو مرسلء ويجتمل أن يريد به أول زمن أدركه عطاءء فيكون 
موقومًا متصلء والله أعلم. 


اي ل ؛ عَنْ أبيه 0 


فسا ملف صلقت هى وَصهية يه حنَى نا منَى بهد أذ غريت الحتشر يرث 8 
ال ََمَرَهُمًا عَبْدُ الله بن عُمَرٌ أن تَرْييًا الْجَمْرَة جين أَنناه ولَمْ ير عل دق 
الشرح: قوله: «أن صفية وبدت أخيها تخلفت لما ذكره من نفاس بنت أخيهاء فأتيا 
منى بعد غروب الشمس من يوم النحر أو بعد أن فاتهما الرمى» وفى هذا أن الأغلب 
أن مقام صفية مع ابنة أخيها كان بعلم عبد الله بن عمر» والذى لا ريب فيه أنه علم 
بذلك بعد يخينهما. 
وقد سئل عن حكمهماء فلم ينكر القام على صفية مع ابئة أخيهاء وإن كان العذر 
مختصًا بابنة أخيها دونهاء ولا يبعد أن يكون مثل هذا مياحًا لمن خيف عليه الضياع 
)١(‏ قال فى الاستذكار؛ ما رص التبى يل لرعاء الإبل بالربى فى الليل دل ذلك على أن 
الرمى بالليل وغيره أفضل منه؛ لأن الليل لا يجوز فيه الرمى أصلة لإجماع العلماء أن الرمى 
للرعاء وغير الرعاء لا جوز تأخيره حتى تخرج أيام التشريق» فدل ذلك على أن الرمى فى ليل 
التشريق رخحضة للرعاء وأن الرمى بالنهار هر فى الوقت المخثار. 
4 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 891. 
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والهلاك فى الانغراد.مشل هذه الحال أن يقيم مع من يخاف عليه الهلاك باتقرادى 
وترجى يحاته وصلاح حاله بالمقام معه. ويجرى ذلك ممرى جواز التيمم لمن لا ماع معهء 
وععاف على غيره الهلاك من العطش ويعطيه إيأه فيحييه به. 

فصل: وقوله: وفأمرهما عبد الله بن عمر أن يرميا الجمرة حين أتيا» يريد أنهما قد 
أدركنا وقت قضاء الرمى؛ وإن لم يدركا وقت أداء الرمى» فأمرهما بقضاء الرمى» 
وأول وقت رمى جمرة العقبة طلوع الفجر من يوم النحرء وآعمره وقت مغيب الشقق 
من ذلك اليوم» وأول وقت الْقَضاءِ آخر أيام التشريق. 

وقوله: «أن يرميا حين أتياء دليل على جحواز الرمى بالليل» وقد تقدم أن الليل 
والنهار» سواء فى قضاء الرمى. والدليل على ذلك أنه من أفعال الحج» فحاز فعله بالليل 
كالطواف والسعى والوقوف. 

فصل: وقوله: وولم ير عليهما شيئاء يقتضى أنه لم ير عليهما دما ولا غيره. وقد 
قال مالك فى البسوط: وأما أنا فأرى على كل من كان فى مشل حال صفية يوم 
النحر ولم يرم حتى غابت الشمس الدم.. 

ووحه ذلك أن من فاته الأداء لزمه الرمى والهدى كالذى يمرضء فلا يدر على 
الرمى فى وقت الأداء ويرمى آخر أيام التشريق» وقد تقدم ذكر اللنلاف فيه. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فمن ترك جمرة العقية؛ فذكرها ورماها قبسل غروب الشمس 
من يوم النحرء فلا شىء عليه؛ وإن رماها بعد غروب الشمس متى كان فى أيام 
العشريق أو لياليه: فعليه الدمء قاله مالك. 

ووجه ذلك أنه إذا أدرك وقت الأداءء فلا شىء عليه» وإذا فاته وقت الأداء لزمه 
الهدى؛ على كل حال؛ فإن أدرك وقت القضاء قضىء وإن فاته لم يقض ولزمه الدم 
فى الوحهين. 

فرع: وإذا لم يرمها حتى تنقضى أيام التشريق» فهل يفسد حجة أم لا؟ قال مالك: 
لا يفسد حجه. وعليه ما تقدم ذكره من الهدى, وقاله جمهور أصحاب مالك. وقال 
عيد الملك بن اللاحشون: يبطل حبجه. وعليه المنج قابلاً والهدى. 

وجه قول مالك أنه من أفعال النج» فلا يختص بيوم عرفة» فلم يفت المج يفواته فى 
وقته كسائر الرمى. ووحه آعخر أن من أمن فوات الحج لم يطرأ عليه ما يفسده. أصل 
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ذلك من رمى. ووجه آخر أن كل فعل بعد الوقوف بعرفة, لا ييطل الحج بتأخيرة 
كطواف الإفاضة. . 

ووحه قول عبد الملك أنه معنى لو جامع قبله فسد حجهه فإذا فاته وجب أن يفوته 
حجه كالوقوف بعرفة؛ والتحلل عند ابن الماحشون إنها يقع بالفعل لا يحضى الوقت. 

مسألة: ومن ترك حصاة منهاء فلا يخلو أن يذكرها قبل مغيب الشمس أو بعد ذلك» 
فإن ذكرها قبل مغيب الشمس رمى تلك الحصاة وحدهاء وليس عليه أن يستأنف رمى 
غيرها. : 
ووجه ذلك أنه رمى جميعها فى وقت الأداء؛ وليس من شرطها الوالاة» وإن كان 
مشروعا فيها ومستحبًا إلى أن رمى ما قد رمى منها فى وقتها المختار أفضل من تأخيره 
إلى الوقت الذى فيه ذكر الحصاة المنسية على وجه لجمع معها. 

مسألة: فإن ذكرها بعد مغيب الشمسء ففى المبسوط عن مالك فيمن ترك من جمرة 
العقبة حصاة أو -حصاتين حتى غابت الشمس: أنه يرمى ما تركه؛ ولا يعيد مارمى. 
وفى الموازية عن اين القاسم فيمن ذكر حصاة من جمرة العقبة يوم النحرء فذكر ذلك من 
الغد: أنه يعيد الرمى فى ثائية ويهريق دمّاء 

ووحه رواية المبسوط أن هذا قد ذكر نقص الجمرة فى وقت ترمى فيهء فكان عليه 
أن يرمى ما ذكر دون ما رمى. أصل ذلك إذا ذكرها فى يوم؛ ويحختمل هذا وجهين, 
أحدهما أن يرى أن وقت الأداء إلى طلوع الفجر من ثانى يوم الدحر. والوجه الثانى: أن 
يعتقد أن وقت الأداء إلى غروب الشمس مسن يوم النحرء لكنه لا يعيد ما رمى منه 
للموالاة بعد انقطاع الموالاة فى وقت أداء ولا وقت قضاء. 

ووحه رواية الموازية أن الرمى فى يوم النحر أداء والرمى بعد ذلك قضاء له ولا تعتبر 
الموالاة بين القضاء والأداء» وإن اعتبر بين الأداء المفرد والقضاء المفرد بالآخرء وإن لفق 
الأداء بعضه ببعض والقضاء كذلك. 

سيل مَالِك عَم َس حَْرَة من اْجمَارٍ فى يض يام يى حَلَى يُسِْىَ» قَالَ: 
َم أى ساءةٍ ذَكَرَ م ليْلٍ أ مهار كما مُصلَى الصّلاة إذا يها ثم كرما للا أز 


هارا فَإِنْ كان ذَلِكَ بَمْدَمَا صَدَرَ وَهُوَ يمكة أو يَعْدَمَا يحرج ينها فَعَليِه الْهَدَىُ 


مل 


1 يزقة 

واصبء ٠.‏ 
(1) قال فى الاستذكار 597/11: أجمع العلماء على أن من لم يرم الجمار أيام التشريق حتى 
تغيب الشمس من آخحرها أنه لا يرميها بعدء وأنه يجير ذلك بالدم أو بالطعام على حسب- 


000 امس و رص لحار ا اداو كاد الوه ل دوعر ل اوم دلا الوا او ا 1 كتاب المج 
الشرح: وهذا كما قال أن من نسى رمى جمرة من الدمار فى بعض أيام التشريق 
حتى يفوته وقت الأداء.كغيب الشمس من يوع الجمرة؛ فإنه يقضيها ما دام فى وقنت 
القضاء. وقد بينا حكم الوقت فيما تقدم. 
وفى هذا حمسة أبواب؛ أحدها: فيمن نسى رمى حصاة من الجمارء والباب القانى: 
فيمن نسى جمرة كاملة» والياب الثالث: فيمن نسى رمى جمار يومء والباب الرابع: 
فيمن نسى الرمى كله والباب الخامس: فى صفة الرمى. 
ان 
الباب الأول 
فى من نسي رمى حصاة من الجمار 
ومن نسى رمى حصاة من جمار أيام التشريق فأخرها عن موضعهاء؛ وذكرها بعد 
1 أن رمى غيرها من الدسار» وقبل أن تغيب الشمس من يومه ذلكء فالمشهور من 
الذهب أنه يرمى تلك الخصاةً وحدهاء ثم يرمى ما رمى بعدها من اللدمار. 
وذلك مبنى على فصلين» أحدهما: أن الترتيب فى الدمار واجب» فلا يجوز أن 
يشرع فى رمى جمرة حتى يكمل رمى جمرة كركعمات الصلاة لا ينتقل لركعة حتى 
يكمل عمل الركعة التى قبلها. والفصل الثانى: أن الموالاة ليست بشرط فى صحة 
الربى؛ وإذا كان الرمى كله فى وقت الأداء أجزأء ويقتضى قول ابن كنانة فى المدنية 
قولا ثانيًا: يستأنف رمى الجمرة التى نسى الحصاة منها بسبع حصيات. 
وذلك يقتضى فصلين؛ أحدعما: أن الترتبب الذى ذكرناه والموالاة شرط فى 


-اختلافهم فيها. فمن ذلك أن مالك قال: لو ترك رمى الجمار كلها أو ترك جمسرة منها أر ترك 
حصاة من جمرة حتى حرحت أيام منى فعليه. وقال أبو حنيفة: إن ترك اللدمار كلها كان عليه 
دم وإن ترك جمرة واحدة فعليه لكل حصاة من الدمرة إطعام مسكين نصف صاع من حبطة إلى 
أن يبلغ دمّاء إلا جمرة العقبة فمن تركها فعليه دم. وكذلك قال الأوزاعى إلا أنه قال: إن ترك 
حصاةٌ تصدق بشىء. وقال الثورى: يطعسم فى الحصاة أو الحصاتين والشلاث فإن ترك أرينًا 
فصاعدًا فعليه دم. وقال الليث: عليه فى الخصاة الواحدة دم. وقال الشافعى: في الحصاة الواحادة 
مد؛ وفى -حصاثان مدان وفى ثلاث حصيات دم. وله قول آخبر مثل قول الليث؛ والأول أشهر 
عنه. قال أبو عمر: قد رحصت طائفة من التابعن» منهم بجحاهده فى الخصاة الواحسدة» وللم يرا 


صحتهاء فيجمل الخلاف بين هذين القولين فى الموالاة» فعلى القول الأول ليس بشرط 
فى صحة الرمى» وعلى قول ابن كنانة» هو شرط فى صحتها. 


مسألة: وإذا ذكر ذلك من الغد» فإنه يرميهاء ثم يعيد رمى مارمى بعدها من 
يومهاء ثم يرمى لليوم الذى ذكرها فيهء وإن كان قد رملها. 

وذلك مبنى على فصلين» أحدهما: أن اليوم الثانى وقت لقضاء رمى اليوم الأول. 
والثانى: أن الترتيب بين رمى اليوم الأول وبين رمى اليوم الشانى واحب ما لم يفت 
وقت الرمى لليوم الثانى. 

فرع: وهل يرمى الخصاة التى نسيها من الحمرة خخاصة أو يبتدئ رمى تلاك الحمرة 
بسبع؟ ففى كتاب ابن المواز عن أشهب: يستأئف رميها يسبع حصيات. وفى غير 
الموازية عن ابن القاسم: يرمى الخصاة التى نسى سخاصة. وفى المدنية عن ابن القاسم: إن 
ذكرها من يومه رمى تلك الحصاة خاصة وما بعدهاء وإن ذكرها من الغد استانف 
رمى تلك الحمرة يسبع ورماها بعدها. 

ووجه قوله بإفراد الحصاة أنه ذاكر لها بعد أن انفصل من غيرهاء فلم يكن عليه إلا 
رميهاء وهذا مبنى على أن التفريق للنسيان لا بمنع صحتها ولا فضيلتهاء وإن منع من 
فضيلتها؛ فإنه أمر لا يستدرك إلا بعد الانفصال من رمى الجمار؛ لأن مافات من 
فضيلة أول الوقت أعظم. 

ووحه قولنا يرمى الجمرة كلها أن هذا قضاء لهذه الحصاة» فوحب أن يكون جميع 
الجمرة يشملها ذلك» وليس كذلك إذا ذكرها من يرم فإنه يفردها بالرمى؛ لأن 
ذلك أداء لجميعهاء ولو رمى الخصاة خاصة من الغد لكان مؤديا لبعض الجمرة قاضيًا 
لبعضهاء وذلك لا يجوز؛ لأنه لا يجوز أن يختلف حكمها. 

مسألة: فإن ذكرها بعد أن غابت الشمس من اليوم الثانى» فإنه يرمى تلك الحصاة 
أو يرمى الجمرة كلها بسبع على الاعتلاف فى ذلكء ثم يرمى مارمى بعدها من 
يومهاء ولا يعد رمى جمار اليوم الثالث إن كان قد رماها. 

وذلك مبنى على فصولء أحدها: أن قضاء يوم لا يتبعض» وأنه إذا وجب قضاء 
بعضه وحب قضاء جميعه, والثانى: أن وقت الترتيب بين ما وجب قضاء وبين ما رمى 
بعده يفوت بفوات وقت أداء الرمى الذى بعده والثالث: أنه لا يفوت الترتيب بين 
الرمى لليوم الأول واليوم الثالث إذا بقى وقت أدائه. 


كتاب المج 

وإن قات الترتيب بين الرمى لليوم الأول واليوم الثاني؛ فحصل للرمى ثلاثة أوقات» 
أحدها: وقت أداء الرمى وهو مسن وقت رمى تلك الحمرة إلى انقضاء ذلك اليوم. 
والثانى: وفت قضائه؛ وهو من أول وقت الرمى لليوم من أيام التشريق إلى انقضاء أيام 
التشريق. والوقت الثالث: وقت استدراك فضيلة الترتيب» وصو وقنت أداء الرمى لليوم 
الذى يعاد للترتيب. 

مسألة: ومن ذكر الخصاة بعد أن غابت الشمس من آخخر أيام التشريق» فليس عليه 
قضاؤهاء وهل عليه دم أو لا؟ لا يخلو أن يذكر ذلك فى يومه أو بعد أن تغيب الشسمس 
فيه» ولكنه فى أيام التشريق أو بعد أن تغيب الشمس من آخر أيام التشريق» ويعبر عن 
ذلك بأنه لا يخاو أن يذكر الخصاة فى وقت الأداء أو فى وقت القضاء أو بعد فوات 
وقت القضاءء فإن ذكر ذلك فى وقت الأداء» فقد روى ابن القاسم عن مالك: لا 
هدى عليهء ولم أر فى هذه المسألة خلافًا لهذا القول. 

مسألة: وإن ذكرها فى وقت القضاءء فقد قال ابن القاسم: عليه هدى. وفى المدنية 
عنه: أنه إن ذكرها فى وقت الأداء رماها بسيع» ولم يذكر هديًا. وقال بأثر ذلك: إن 
كان أصاب النساء؛ فعليه هدى. ويحتمل أن يكون قولاً ثائيّاء 

وجه القول الأول أنه قد فاته الرمى فى وقت الأداى فلزمه الدم لنقص القضاء. 
ووجه القول الثانى أنه قد رمى الدمرة؛ فلم يلزمه دم كما لو رماها فى وقت الأداعرر 

مسألة: وإذا ذكرها يعد فوات القضاءء فعليه الدم. ولا نعلم فى ذلك خلافًا. 
ووجهه أنه قد فاته الرمى فعليه الدم, 


#اع#اي# 
الباب الثانى 
فى من نسى جمرة كاملة 
من نسى جمرة كاملة» فذكرها فى يومه بعد أن رمى غيرهاء فإنه يرميها ويعيد ما 
يعدهاء ولا شىء عليه وإن ذكرها فى وقت القضاءء فإنه يرميها ويرمسى ما يعدها مما 
يدرك وقت أدائه؛ وإن ذكرها بعد فوات وقت القضاءء فلا رمى عليه وعليه ادم ذلك 
يتخترج على ما تقدم إن ذكرها فى وقت أداء الجمرة المنسيةء فلا حلاف أن الدم لا 
يجب عليه؛ وإن ذكرها بعد فوات القضاى فلا عملاف أن الدم عليف وإن ذكرها فى 
وقت قضائهاء ففى وحوب الدم عليه رؤايتات على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 
#0 


كناب الحج ور ل 10 1[ اا 00 
الباب الثالث 


فى من نسى رمى جمار يوم 
من نسى رمى يوم كامل من أيام النشريق» فذكره فى وقت الأداه فإنه يرمييه على 
رتبته وسنته» فإن ذكر ذلك فى وقت القضاء رماه على رتبته, ثم أعاد رمى ما كان 
رمى قبله فى الأيام وبعده ثما أدرك وت أدائه. واختلف قول مالك فى وجوب الهدى 
عليه على حسب ما تقدم. 
##ا* 


الباب الرابيع 
فى من نسى الجمار كلها 

وأما من نسى الجمار كلها فى أيام منى؛ فذكر ذلك فى آخصر أيام التشريق بعد 
الزوال» فإنه يرمى لليوم الأول على سنته. ثم يرمى لليوم النانى على السئة» ثم يرمى 
لليوم الثالث على سنتهء رواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون عن مالك. 

ووجه ذلك ما يلزم من الترتيب فى حال الأداء» فكذلك فى حال القضاء كالصلاة 
ما لزم فيها من الترتيب فى حال الأداء لزم مثله قى حال الفضاءء وسواء ذكر ذلك بعد 
أن نفر من منى أو قبل ذلك إذا ذكر ذلك قبل أن تغيب الشمس من آحر أيام التشريق. 

مسألة: فإن ذكر ذلك بعد انقضاء أيام منى عغيب الشمس من آخرهاء فقد فاته 
الرمى» ولا سبيل له إليهء وهل عليه الدم؛ إن ذكر ذلك فى آغسر أيام منى؛ ورمى فى 
وقتث القضاء؟. 

اختلف قول مالك فيه» فمرة قال: عليه الدم» ومرة قال: لا دم عليه. وقال أبن 
حبيب: إن رمى قبل الصدرء فلا دم عايه؛ وإن ذكر بعد النفر؛ فعاد فرمى فى وقت 
القضاءء فعليه الدم. وقال ابن وهب: إن تعمد قعلييه الهدى, وإك نسى» قلا هدى 
عليه إلا أن يفوته الرمى. 

ووجه قولنا بوجوب الدم عليه ما تقدم من إدخاله التقص على الرمى بتأخيره عبن 
وقت الأداء إلى وقت القضاء. ووحه القول ينغى ذلك جملة ما تقدم من أنه قد رمى فى 
وقت الرمى» فلم يجب عليه دم كما لو رمي فى وقت الأداء. 


ووحه التفريق بين ما قبل النفر وما بعدهء أن من نفر عن منى فقد نوى إطراح 
الرمى وجميع مناسك منى؛ إما متعمدًا وإما ناسيًا معتقدًا أنه لا يلزه شىء منهاء ومن 
كان مقيمًا .منى بعد فإنه باق على حكم أدائها أو قضائهاء فلم يكن عليه دم إذا 
استدرك فعل شىء متها. ووجه القول الثانى أن المتعمد آثم يتعمده ترك نسك مسن 
المناسك؛ والتاسى معذورء والقولان المتقدمان لمالك أجرى على طريق النظر» واللله 
أعلم. 


#0 
الباب الخامس 
فى صفة الرمى 
أما الرمى» قصفته أن يرمى اجدمرتين الأوليين من أعلاهما ويرمى جمرة العقبة من 
أسفلهاء وقد تقدم ذكر ذلك» ولا يرميها مجتمعة» بل يرمى كل جمرة متفرقة» فإن قعل 


لم يجزه» وعليه أن يرمى بست حصيات؛ ويعتد ما رمى من السبع الأول منصاة 
واحدة» قاله مالك. 

ووجه ذلك أن الاعتبار بعدد الرمى ويعدد الخصىء فإذا أخمل يعدد الرمى لم يعتد 
من الخصى إلا بقدر عدد الرمى. 

مسألة: ولا يجزئه أن يضع الحصى وضْعًاء قاله ابن القاسم فى المدونة. وكذلك لا 
يطرحه طرخ فإن فعل لم يجزئه» ولكن يرميه رميًا. 

ووحه ذلك أن الشرع إنما ورد فى ذلك بالومىء وهو المروى عن النبى © وأفعاله 
على الوحوب. 

هسألة: ذإذا قلنا إنه يرميها فى سبع مرات»؛ فعليه أن يوالى ذلك» ولا ينتظر بين كل 
حصاتين؛ لأن الموالاة مشروعة فيها. 

فصل: وقوله: وليرم أى ساعة ذكر من ليل أو لهار» يريد أنه لا يؤحصر رميها عن 
وقت ذكرها لأنها فعل عبادة يتعلق بوقت» فإذا فات وقفت أدائها لزم تعجيل قضائه 
كصلاة الفرضء ولذلك احتج مالك على تعجيل فضائها أى وقت ذكر ذلك من ليل 
أو نهار بما يلزم تعجيل الصلاة منى ذكرها من نسيها من ليل أو نهار. 

فصل: وقرله: وفإن كان ذلك بعد ما صدر وهو بمكة أو بعد ما يرج منهاء فعليه 


كتاب المج ال 000 00000 
الهدى» يريد ما صدر من منى: وذلك يككون على وجهينء الأول: أن يفوت وقت 
الرمى مغيب الشمس من آخحر أيام التشريق» والثانى: مثل أن يفوت وقت الرمى. 

فإن كان ذلك بعد أن فات وقت الرمى» فإئما عليه الهدى لما فاته من الرممىء وإ 
كان لم يفت وقت الرمىء فعليه أن يرجع؛ فيرمى ما بقى علينه من الرمى. وقد تقدم 
من قول ابن حبيب أن عليه الدم؛ لأنه من بعد النفر. 

وقول مالك يحتمل الوحهين؛ أحدهما: أن يريد بيات وجحوب الهدى على من تفر 
قبل أن يرمى» سواء رجع له فيما تركِ أو سم يرجحع؛ ولذلك لم يذكر الفوات ولا 
الرحوع والادراك؛ والثاني: أن يريد بيذلك أن من صدر وفاته الرمى لفوات وقت 
التضاءء أن عليه الهدى؛ وإن لم يفته ذلك؛ فلا هدى عليه؛ والله أعلم وأحكم. 

#0 
الإفاضة 

لاسا د ري و 
الْحَطّاسٍِ محطب الناسّ عفد َعلْنْهُم أثرَ الحَييٌ وَقَالَ لَهُمْ فِيمًا قَالَ: ذا حنتم 
بن فر ريق اللحدرق نقذ عه [ أي حر على لحا إل اماة ول “لا 
يمس أَسَد يِسَاءٌ ولا طِيبًا حبَى يُطُوفٌ باأيْئْتو. 

الشرح: قوله: وخطب الداس بعرفة؛: يزيد يوم عرفة» وحطبته ليسسبت للصلاة» وإنما 
هى لتعليم الحاج» ولذلك قال: ووعلمهم أمر الحج: يريد أنه علمهم من أحكامه ما 
يستقبلونه من المبيت بالمزدلفة وجمع المغرب والعشاء بها والوقوف بها بعد طلوع 
الفجر والدفع منها إلى منى ورمى جمرة العقبة يوم النحر ثم الذيح والدحرء ثم الحلاق 
ثم طواف الإفاضة لمن أراد تعجيله أو تأخيره» ثم المبيت عنى ورمى الجمار أيام 
التشريق» وحكم التعجيل والتأخير والنفر والتحصيب. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: وإذا جتتم منى فمن رمى الجمرة؛ فقد حل له ماحرم 
على الحاج إلا الدساء والطيب» يريد أن أول التحلل رمى جمرة العقبة» فمن رماها 
استحل بها إلقاء التفث ولبس الثياب وغير ذلك من محظورات الإحرام إلا النساء 
والطيب» فأما النساءء فلا حلاف فى بقاء تحريعهن حتى يطوف طواف الإفاضة. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 454, ابن كثير فى مسئد الفاررق 34/١‏ 


1 و“00ؤ ؤ[ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز ؤز ز [ة 27111111 كعاب المج 

مسألة: وأما الطيبء فاختلف العلماء.فى إباحته. فمنع من ذلك مالك وأجازه غيره 
وقد تقدم ذكره. 

مسألة: فإذا ثبت منعه؛ فمن تطيب فلا فدية عليه» عند مالك؛ لأنه قد وجد منه 
بعض التحلل برمى جمرة العقبة» ولأئه ما اختلف العلماء فى إياحته» وبذلك فارق 
إصابة النساء. فإنه متفق على المنع منه, 

مسألة: ولم يذكر عمر بن الخطاب رضى الله عنه .كنى تحريم الصيد؛ وذلك أن 
القيم بها مقيم بالرم والصيد ممنوع فيه للحلال» فلا يستبيحه لطواف الإفاضة ولا 
غيره؛ وَإنما تكلم على ما يستباح بطواف الإفاضة ونع مئه الإحرام خاصة دون حرمة 
الحرم: ولا حلاف على المذهب أن الصيد ممنوع فى ذلك الوقت فى الحل؛ ولو أصاب 
الصيد فى الل قبل طواف الإفاضة لكان عليه حزاؤهء وقد قال به ابن القاسم. 


عن أك شك * 


8 - مَللِكء عَنْ نافع وَعَبدِ الل بن دياه عَنْ عَبْدِ اللو بن عمَرَ أن طْمَرَْ بْنَ 
الطاب قَالَ: من رمَى الْبحمرَة كم حل أو قر وَنَمرَ هذا إن كان مََه َقَدْ حل 
َه مَا حرم علي إلا النساءً وَالطيبٌ حَتّى يَطوفَ بالبيتي0". 

الشرح: قوله: ومن رهى الجمرة» يريد جسرة العقبة يوم الدحرء رثع حلق رأسه 
وقصر وثحر هديا إن كان معه, قدم الحلاق فى اللفظ على النحرء والدحر مقدم فى 
الرتبة غير أن الواو لا تقتضى رتبة؛ فأعلمنا أن إضافة النحر والحلاق إلى الرمى لا ييح 
النساء ولا الطيب» وإنما يبيح ذلك طواف الإفاضة؛ لأنه نهاية التحلل من الإحرام. 

«0# 


6 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم٠846.‏ البيهقى فى الستن الكبرى .١78/6‏ ومعرفة 
السئن والآثار .٠١171/7‏ شرح معاني الآثار 51/7. المحلى 3/197 19. المغنى 98/9 4, 
)١(‏ قال فى الاستذكار 1//1؟7 - 58؟: فى هذه المسالة أربعة أقوال للسلفء والخلف. 
أحدها: قول عمر هذا: أنه من رمى جمرة العقبتن فقد حل به كب ما لمر عليه إلا التساءء 
والطيب. وهر مذهب عمر فى الطيب. والثانى! إلا النسامء والطيب؛ والصيدء وهو قول مالك 
وحسته قوله تعالى: «إلا تقتلوا الصيد وأثئم حرم» ومن لم يمل له وطء النساءء فهو حرام. 
والثالت: إلا النساء والصيد. وهو قول عطاءء وطائفة من العلماء. والرايع: إلا النمساء تخاصة. 
وهو قول الشافعى؛ وسائر العلماء القائلين يجواز الطيب عند الإحرام» وقبل الطواف بالبيت عى 
حديث عائشة. 


كتاب الحج لولمه ممم موه مه و مهمومه مم وميس تووم ومو م وتم ومو و ممه م ممم هرمت وتوم وم توت و1 
دخول الحائض مكة 

1 - ملك عَنْ عب رمن إن الْقاسوء عَنْ يوه عن حا م مون 
ها قَلَت: خرَننا مَعَ رَسُول اللو فك عَامَ حجوْ اوداع فَظْلنا بعُمْرَةٍ نُمَ قَالَ 
رَسُولُ اللو : من كلامم هذى تيل بالج مع اشر كم ليجل حتَى 
يُحِلّ مِنهُمَا جَوِيعًاه. قَالّت: فَقَيِستْ مَكْةَ وأنا حَائْضْ فلَمْ أَطّفْ بِالييّْت وَلا بن 
الصّما وَلْمَْرُة قَسَكَوْتُ ذلك ِلَى رَسُول الله فَقَال: الى رسك 
وَاستْشِِطى وَايلى بالحَحْ رتهى كترم . كَالَت: ففعلت فُلَمّا مَضِيْنا الْحَج أَرْسَلَنِى 

رَسُول الل لق َع عبد رمن بن أبى بكْر اميق إلى التنيع فَاْتمرت» فَقَالَ: 
هَذَا مَكَانُ عُمْرتَك فُطَاف ارين أَمْلُوا لمر لبت وَبيْنَ الصمًا وَالْمَرْوةِ نه 08 
ع سس مد 
بالْحَجّ و أو حَمَعُوا الْسَيَّ وَلْممْرَة فَإِنمًا طَافوا طُوَاقَا وَاحين0». 

١‏ - مَلِك عن ابن شهَابره عَنْ عرو بن الو عن عَاَِة بول ذَلِكَ. 

الشرح: قولها: «فأهللدا بعمرة»”" يحتمل أن تريد بذلك أزواج التبى يك ويحدمل 


411 - أخرحه البخارى فى الخيض 86». ومسلم فى الحج 08؟؟. والترمذى فى الحج 351. 

والنسائى ف فى الطهارة 4484 الحيض والاستحاضة 54 مناساك الحج 4تك ١‏ الاك 
الات أهلا؟. وأبو داود فى المناسك 518 1, وابن ماجه فى المناسك 259854 1991. 
وأحهد فى باقى مسند الأنصار 48 341 14539 41 14 13504 14 لالا4 1 14441 
والدارمى فى المناسك هلالا3ى 1456 
(1) قال ابن عيد البر فى التمهيد 5/:١!؛‏ هككذا روى يحيبى هذا الحديث عن مالك بهذا 
الإسناد عن عبد الرمن بن القاسيء عن أبيهء عن عائشة - ولم يتابعه عليه أحد فيما علمت من 
رواة للوطأء وإإها هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» 
عن عائشة - هكذا بهذا الإسناد وهو عند يحيى بهذا الإسئاد كذلك أيضاء وبإسناد آغر عن عبد 
الرحمن بن الفاسي» عن أبيه» غن عائشة؟ فانفرد يحبى لهذا الحديث بهذا الإسناد رحمل عنده هذا 
الحديث بهذين الإسنادين عن مالك فى الوطأء وليس ذلك عند أحد غيره فى للوطأ - والله 
أعلم, 

911 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .1904/١‏ 

(1) قال فى الاستذكار م وموع؟ - .غ ؟: أما قولها: وفأهللنا بعمرة: فإن عروة قد حولف- 


1١‏ اا مام ل عله وو ووو و ون وو تا ماو 301 كتانب احج 
أنا تريد من كان معها أو طائفة أشارت إليهم ولا يصح أن تريد جماعة النبى 8# 
لأنها قد ذكرت أن منهم من أهل بعمرة» ومنهم من جمع بين العمرة واللنج. 

فصل: وقوله #َيك: ومن كان معه هدى قليهل بالحج من العمرة ثم لا يبل حنى يحل 
منهمان يحتمل وحهين: أحدهما: أن يكون رسول الله فق قال ذلك عند الإملال 
بالإحرام والدخول فيه؛ فقال: ومن كان معه هدى» فلا عليه أن يقرن إن شاء ذلك 
ليبين جواز القران. 

ويكون معنى من كان معه هدى أحد وجهين: أحدهما: من كان معه الآن» وهو 
يريد أن يقلده ويشعره» فليقلده ويشعره :إذا أحرم بحجته؛ لأن ذلك وقت وجوبه عليه. 
والوجه الثانى: من وجد ثمنه وأمكنه أن يهديه؛ ويكون فائدة ذلك الحض على الج 
من ذلك العام لمن كان معه الهدى. 

ولعله علم من هذه صفته أو من بعضهم العزم على ترك المج والاقتصار على فعل 
العمرة لأجل الهدى فخص من ثحر الهدى على أن يقرن فيحج فى عامه ذلك مع ما 
فيه من جواز القران. 

وامعنى الثانى: أن يكون التبى وك أمر بذلك بعد الإحرام بالعمرة؛ وبعد تقليد 
الهدى وإشعارهء على أن يدحر .عنى فى حجتهم؛ وأن يل من عمرته عند وصوله إلى 
مكة ثم يبقى .حلالا وهديه مقلدًا مشعراء حتى يحرم بالج يوم التررية ثم ينحر هديه 
.كنى يوم النحر» فأمرهم النبى في أن يردفوا اليج على العمرة ويعودوا قارئين. 

ومعنى ذلك المنع لهم من التحلل مع بقاء الهدىع وذلك ممنوع لقوله تعالى: وإوله 
تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى تحله) [البقرة: 5 وقوله #ل فى حديث حفصة 
المتقدم: «إئى لبدت رأسى وقلدت هديى قلا أحل حتى أنجر» ويقتضى ذلك أن يكون 
النبى ّي قال ذلك على هذا الوحه فى وقت يمكن فيه إرداف الحج على العمرة. 

فصل: وقوله: الم لا يدل حتى يكل منهماء يحتمل أله نص على المنع من ذلك؛ لأنه 


“فى ذلك عنها. قال أبر عمر: لم تخالفه عئدى من هو حجة عليه لأن عروة أحفظ أصحاب 
عائشة. ومن أهل يعمرة فى أشهر المجء وهو يريد الج فى عام فهر متمتسم بإجماع إذا حبج. 
ومعلوم أن خررجهم كان فى ذى القعدة» وهر من شهور الج وحبجوا فى عامهم؛ فدل على 
أنه كان مهم التمتع بالعمرة إلى الجج» ومنهم امتفرد بالحج» ومنهم من قرن العمرة مع اللنج, 
وهذا مالا حلاف فيه من أهل الآثار وعلماء الأمصار. 


كناب الحخج ومم موف عتمم مهمومه متم ةمه مهمد رمم ممم و ووو و مف ا و1 
لا يبيح التحلل من العمرة مع البقاء على حكم الإحرام بالحج؛ فمنع من الحسلاق للعمرة 
والتحلل منها بشىء؛ حتى يحل الحل كله عند التحلل من الحج. 

ويحتمل أنه نص على المنع مسن التحلل؛ ليستفاد بذلك المنع من التحلل سع بقاء 
الهدى على تقليده» ويحتمل أن يكون نص على ذلك ليعلمهم معنى القران وحكمه أنه 
لا يتحلل من العمرة وإن أتى القارن بالعمل الذى يخصها ولم يبق من العمرة إلا ما 
يخص الحج» فإنه باق على حكم القران» وأن ما ييقى عليه من الإحرام ثابت فى حق 
العمرة كما هو ثابت فى حق الحج حتى يكمل الحج» فيكون التحلل منهما. 

فصل: وقول عائشة رضى الله عنها: «فقدمت مكة وأنا حائض» فلم أطف بالبيت 
ولا بين الصفا والمروة» وذلك أن الطواف ممنوع فى حق الحائض؛ لأن مسن شرطه 
الطهارة لأنه عبادة مختصة بالبيت كالصلاة والسعى بين الصفا والمروة مرتب على 
الطواف بالبيت لا يصح إلا بعده, فمن لم يصح طوافه لم يسع بين الصفا والمروة» وإن 
كان السعى بينهما ليس من شرطه الطهارة؛ ولو أن امرأة دخلت طاهرّاء فطافت بالبيت 
وصلت الركعتين» ثم حاضت لمحاز لها أن تسعى بين الصفا والمروة؛ وإن كان الأفضل 
السعى بينهما على طهارة؛ وقد تقدم من قول مالك أنه لا إعسادة على من سعى على 
غير طهارة. 

فصل: وقولها: وفشكوت ذلك إلى رسول الله يي » يقتضى أنها لم تحن ساقت 
هديّاء ولا كانت من أمن أن يردف الحج على العمرة؛ وإنما كانت ممن يسوغ لله 
التمادى على التمتع بالعمرة إلى المج فكان من حكمها إذا دلت مكة أن تطوف 
بالبت وتسعى بين الصفا وامروة» ثم تحل من عمرتها ثم تستأنف بالحج؛ فلم يمكنها 
مام عحمرتها لتعذر التلواف والسعى عليها من أجل حيضتهاء فشكت ذلك إلى رسول 
الله فك 

فصل: رقوله #ف: «القضى شعرك وامتشطى؛ يحتمل والله أعلم أنه أباح لها فى 
ذلك لأذى أدركها من طول إحرامهاء وتمادى الشعث عليها وكثرة هوام أو غير ذلك 
مما أباح لها به الامتشاط ونقض رأسها لما كان فى ذلك من إزالة الأذى عنها؛ لأن 
الدلاق ممتنع عليهاء وهذا كما أمر كعب بن عنجرة بالحلاق إذا أذاه عوامه؛ لأن كعب 
بن عجرة ممن حكمه الخلاق» ولم يأمرها بالتفصير؛ لأن التفصير ليس فيسه إماطنه أذى؛ 
والحلاق فيه إماطة أذى» وإنها أمر بالامتشاط ونقض شعرها لما فيه من إماطة الأذى. 
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فصل: وقوله: «وأهلى بالحج ودعى العمرة» يريد يي أن تردف الحج على عمرتها 
التى قد أحرمت بها. 

ومعنى قوله يل وودعى العمرة»'!2 دعى العمل بها على ما امتضاه إحرامها بها 
من إفرادهاء ويحتمل أن يريد بذلك دعى الطواف والسعى للعمرةء إذا تعذر ذلك عليها 
بالخيض حتى تطوف وتسعى للحج والعمرة طوانا واحدًا وسعيًا واحدًا. 

فصل: وقولها: «فلما فضيت المج ذكرت قضاء الج لأنه أئم ما يفعل من 
النسكين نسك الحسج؛ لأن الطواف والسعى يشترك فيهما السكان؛ وما بعد ذلك من 
الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمى اللدمار والبيت .نى: وهو ثما يختص باليج؛ وهو آعخصر ما 
يفعل من النسك من عمجل الإفاضة, فلذلك نصت على قضاء الممج. 

فصل: قولها: «أرسلنى مع عبد الوحمن بن أبى بكر إلى السعيم فاعتمرت» ينتضى 
أن الإحرام بالعمرة إثما يكون من الح ل؛ لأن النمسك يقتضى الجتمع بين الل واللسرم 
وعمل العمرة كله فى الحرم؛ فلابد من الإحرام من الحل؛ والتنعيم أقرب الخل إلى البيت. 

فصل: وقول #لَ: «مكان عمرتك: يحتمل أن يريد به أنها عمرة مضردة بالعمل» 
مكان عمرتك الأولى التى أرادت أن تفردها بالعمل» فلم تكملها على ذلك؛ ودخخلت 
فى عمل حج للعذر لمانع من إمامها على الوجه الذى أحرمت بها عليه. 

فصل: وقولها: «فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوان 
تريد أنهم طافوا عند ورودهم للعمرة وسعوا لهاء ثم حلوا لما كمل عمل عمرتهي ثم 
قالت: «ثم طاقوا طوافا آخر بعد أن دفعرا من منى لحجهم, وذلك أنهم أحرموا بالحج 
من مكة فتأخر طوافهم وسعيهم بعد الوقوف بعرفة؛ وهذا حكم من أحرم بالج من 
مكة أن يتأخر طوافه وسعيه نجه حتى يعود من هنى؛ لأن الطواف الذى هو رركن من 
أركان الحج هو طواف الإفاضة؛ وأما طواف الورود. فإذا لم يكن ورود سقط وبقى 
الطواف الذى هو ركن من أركان الحج» وهو بعد رمى جمرة العقبة. 

فصل: وقولها: دوأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الج والعمرة فإنما طافرا طوافًا 
واحذا» تريد والله أعلم» أحد وجهين» إما أنهم لم يطرفوا غبر طواف واحد للررودء 


(؟) قال فى الاستذكار 47/١‏ 9: أبا قولها: ودعى العمرة ذإن جماعة من أصحايناء رأصحاب 
الشافعى تأولوا فى قوله: ودعى العمرة؛ أى دعى عمل العمرة يعنى الطواف بالبيت؛: والسعى 
بين الصفا والمروة؛ لأنه فيط أمرها برفض العمرة وإن شاء المنج؛ كما زعم الكوفيون. 
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وطواف واحد للإفاضة؛ إن كانوا قرنوا قبل دحول مكةء وإن كانوا أردفواء قلم 
يعلوفوا غير طواف واحد؛ وهو طواف الإفاضة؛ ويحتمل أن يريد بذلك أنهم سعوا 
لهما سعيًا واحدّاء والسعى يسمى طوافا. 

والوجه الثانى: أن طوافهم كان على صفة واحدة لم يزد القارن فيه على طواف 
المفردء وذلك أن القارن لم يفرد العمرة بطواف وسعىء بل طاف لهما كما طاف 
الفرد للحج. 

وهذا نص فى صحة ما ذهب إليه مالك ومن وافقه فى أن حكم القارن فى ذلك 
حكم المفرد» وقد فعلوا ذلك مع النبى وكا ولا يمكن أن يخفى عليه فعل جماعة أصحابه. 
وقد علمته عائشة من وراء حجاب؛ ولأ يكن أن يتفق جميعهم وتعليمه وتبييشه فى أن 
لا يعلم واحد منهم هذا الحكم فى ذلك الموضع الذى إنما رج إليه لإثيات ذلك الحكم 
وتيبينه وتعليمه ولذلك قال فل وحذوا عنى مناسككمع. 

فصل: وهؤلاء الذين جمعوا احج رالعمرة لا يخلو أن يكونوا أهلوا بهما جميعًا 
وأردفوا الحتج على العمرة إذا أمرهم النبى و بذلك» فإن كانوا ممن أهل بهماء فقد 
طافو! لهما طواف الورود» وسعوا بأثره ثم طافوا لهما بعد ذلك طواف الإفاضة ولم 
يسعوا بعده. 

وأما من أردف الحج على العمرة» فإن كان أردفه قبل الوصول إلى مكة؛ فحكمه 
حكم من أهل بهماء وقد تقدم الكلام فيه. وأما من أردف بعد الوصول إلى مكة» وقيبل 
التلبس بالعلواف» فإئه لا يطوف بالبيت ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى يرجع من 
منى؟ لأنه محرم بالج من مكة؛ ومن أحرع بالحج من مكة؛ فليس عليه طواف ورود 
فهذا المردف لما أحرم بالحج من مكة لا تأثير لما تقدم من عمرته فى الورود» ولا فى 
غير ذلك من الأفعال غير وجوب الدم للقران: والله أعلم. 


- تَالِك: عَرْ عبد الحْمَن بن الْقَاسيِ عَنْ أبيوه عَنْ عَايِضَة أنَهًا قَالَتَ: 


َِسُْ مَك ونا حَائِضْ قَلَمْ أَطْف بات ولا بين الصا والْمَرْوة فُشَكَوْتُ َلك 


مو - أتج رجه البعارى فى الحيض 3246 001" ومسلم فى الحج 766؟. والترمذى فى الحج 
817 , والنسائى فى الطهارة 21488 الخيض والاستحاضة *84؛ مئاسك الحج 35186 2117 
١ها".‏ وأبو داود فى المناسك 5148 .١‏ وابن ماحه فى المناسك 47484 15 وأحمد فى 
باقى مسند الأنصار 4104 ى أقحغ 34 151894. والذارمى فى المناسك ١1/16‏ 


إلى رَسُول اللو لك فَقَال: الى ما يم ساح َي أ لا طوف بيت ت ولا ين 
الصا وَالْمَروَة حتى تَطُهرى0©. 

الشرح: قولها: «قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بسين الصفا والمررةم 
تريد أن طواف العمرة منع منه حيضتهاء فشكت ذلك إلى رسول الله #لك فآمرها أن 
تفعل ما يفعل الخاجء ولا يكون ذلك إلا أن يردف الج على العمرة» فتفعل أفعال 
الحاج كلها من الوقوف بعرفة والبيست بالمزدلفة والوقوف بها ورمى النسار والاجر 
وغير ذلك» غير أنها لا تطوف بالبيت» ولا يصع لها السعى بين الصفا والمررة لأن 
الطواف بالبيت قبله. ولا يصم ذلك منها حتى تطهر؛ وذكر أن الحميض عنع من 
الطواف» ولم يذكر امتناعها من الصلاة؛ لأنه قد علم من حالها أنها علمت ذلكء؛ وإنئما 
أعلمها من حكم الطراف ها لم يتقدم لها علمه. 

َال مَلِك فى لمرو أهى ول الثم تَدْعْلُ مَك مُوَافيَة للحي َه حَائِضٌ 
لا نمطي الطّوافَ باليت: إنهَا إِذا حْتييت الْقَوَات أهْلت بِالْسَي رَآهْدَتْ وَكَانتْ 
مِئلَ مَنْ قرْنُ الح والشئرة رأ احا عَنْهًا طَرَاففٌ وَاحِدٌ المراة الَْائِضإِذَا كانت 
قد طَافْت ليقت ولت نا تلتى بَيْنَ الصمًا وَالمروق ََقِفُ يرق قد رمف 
وك السنواع [لوالا ايف حل الاين تيه 

الشرح: قوله: «فى العى تدخل مكة معدمرة ولا تستطيع أن تطرف من أجل 
حيضتها أنها إذا خشيت الفوات» يريد فوات الحجء وذلك أنها تريد الج فإذا جاء 
يوم التروية ورأت حيضها تدوم إما لأنها فى أوله أو فى وقت مئه تعلم من عادتها 
تمادى حيضتها التى تخاف فوت المج إن ثمادت على إفراد عمرتها حتى تطهر من 
حيطتها؛ لأنه قد يتمادى حتى يفوتها الوقوف بعرفة؛ فإن لم تحرع قبل أن تحل من 
عمرتها فاتها الحج؛ فهذه التى تؤمر أن تحرم بالحج» فتردفه على العمرة فتصير قارنة» 
فتدرك بذلك ما تريده من الجج 


)١(‏ قال ابن عبد البر نى التمهيد 5 هكذا قال يحيى عن مالك فى هذا الحديث: غير أن 
لا تطوفى بالبيت» ولا بين الصفا والروة» حتى تطهرى. وقال غيره من روأة الموطاً؛ غير أن لا 
تطوقى بالبيت حتى تطهرى؛ لم يذكروا: ولا بين الصفا والمروة» ولا ذكر أحسد من رواة الموطاً 
فى هذا الحديث: ولا بين الصفا وللروة - غير يحيى - فيما علمت وهر عندى وهسم منه؛ والله 


أعلم. 
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فصل: وقوله: «أنها إذا اخشيث الفوات أهلت بالحج وأهدت» يريد لقرانها قال: 
ووكانت مغل من قرن الحج والعمرة» تريد أنها فى أحكامها مشل التى قرنت الج 
والعمرة إلا أن التى أحرمت بها من ميقاتهما يلزمها طواف الورود» وهذه الى أردفت 
المج مكة لا يلزمها ذلك؛ لأنها أحرمت بالحج من الحرم. ولا يلزمها للحج طواف 
الورود؛ والمعتمر لا يلزمه ذلك أيضاء وإثما يطوف عند وروده طواف عمرته. 

فصل: وقوله: ووأجزأ عنها طواف واجدم على ما تقدم من أنه يجزئها طواف واحد 
لحجها وعمرتهاء ويحتمل أن يريد أن يجزئها طواف واحدء وهو طواف الإفاضة» ولا 
يلزمها طواف ورود؛ وإن كانت وردت غرمة إلا أنها دلت مرمة بعمرة فلا يلزمها 
طواف العمرة ولو دلت عرمة بحج مفرد أو قارنة للزمها طوافان؛ طواف للورود 
وطواف للإفاضة. 

فصل: وقوله: ووالمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت قبل أن تحيض» 
فإنها تسعى بين الصفا والمروة يريد أن الذى من شرطه الطهارة هو الطواف بالبيت 
والركوع» فإذا أتت بذلك قبل أن تحيض كان لها أن تسعى بين الصفا والروة؛ لأن 
الحيض لا جنع من ذلك لأنه ليس من شرطه الطهارة» فتتمادى على عمرتهاء وتحل منها 
ثم تحرم يعد ذلك بمجهاء إن فاتها ذلك؛ فلا يتعذر عليها شىء مما أرادته من إفراد 
العمرة عن الحج لحيضتها بعد الطواف والركوع وإن حاضت قبل أن تسعى لا ذكرناه. 

فصل: وقوله: «وتقف بعرفة وترمى الجمار, يريد أن ذلك كله يصح من غير طهارة؛ 
ولا عنم منه حدث التيض» وإن كان يستحب الإتيان به على طهارة» فإن تعذر ذلك 
لحدث الحيض الذى لا يمكن التحرز منه ولا إزالته؛ صح الإتيان به وغير أنها لا تفيض: 
يريد أنها لا تأتى بطراف الإفاضة حتى تطهر. 

ع 
إفاضة الحائض 
- تَالِك» عَنْ عبد الحم بن لْقاسٍِ عَنْ أي عَنْ عَلِّة أ لمُوْينِينَ 


- أععريحه اليختارى فى الخيض هم الحج 1784. ومسلم فى الحسج 1.90. والترمذي فى 
المج هدي لادم. وأبو داود فى المناسك 11/17. وابن ماحه فى المناسبك 5٠0518‏ 59314 
وأحمد فى باقى مسد الأتصار 4 تقاج؟ه الوك لالت الوك لمك كمالك 
ا ا الل الل الى لفن 
والدارمى فى المناسك ١١81737‏ 


أذ َي بشت حاتت هَذَكَرُْ طِك لِلبِئّ ل فَقَالَ: «أَحَابِسَئنَا هِى؟». 
فيل إِنهًا مد أقاضت فَقَال: وقلا ذه 

الشرح: توله: «إن صفية بست حيى وهى زوج البى 8# حاضت وهى محرمة 
بالحج» فذكرت ذلك عائشة لرسول الله كالما اعتقدت أو تذوفت أن تكون حيضتها 
تمنعها بعض أفعال الحج أو جميعهاء فأرادت أن تعلم علم ذلك» وكانت كثيرة البحث 
والسؤال عما لا تعلمه؛ ولعله أحرى ذكر صفية على ما فى حديث هشام بن عنروة أن 
النبى 5ل ذكرها فأحيرته عائشة أنها قد حاضت: أو لعل النبى قل قد سأل عن ذلك 
من حالها فأخبرته عائشة بحيضتها. 

فصل: وقوله #: وأحابستنا هى4) يقتضى أن الحيض ينع بعض أفعال الحج: 
ويوجب البقاء عليه أن تطهر من حيضتها فيمكنها فعل ذلك وإن كان ليس فى الوقت 
تعيين ذلك الفعل إلا أنه يمكن أنه قد عيته قبل ذلك» وعلم من أخحبره يذلك من سنته 
هيه أن الذى ينع منه الخيض من أفعال اجيج الطواف نخاصة, 

ولذلك قالت له: وإنها قد أفاضتء فقال: فلا إذاء يريد 8ت أنها إن كانت قد 
أفاضتء فإنها لا تبقى ولا تحبس من يكون معهاء فاقتضى أن الحيض يحبس المرأة إذا لم 
تكن أفاضت» ويحبس من معها ممن لزمه أمرهاء ولذلك يحيس الكرى معهاء وسياتى 
ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

مسألة: والذى يجبس عليها الكرى وذو المحرم والرفقة. فأما الكرى» فإنه يبس 
عليها أكثر ما يحبس النساء الدم على ما يأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وأما ذو المحرم؛ فإنه يحبس عليها حتى يمكنها السفر. 

وأما الرفقة والأصحاب» فقد قال مالك: إن كان مقامها اليوم واليومين وما أشبه 
ذلك؛ فيحبس كريها ومن معه وإن كان أكثر من ذلك لم يحبس إلا كريها وحده. 

ووجه ذلك أن الرفقة تلحقهم المشفة يطول الحبس؛ وليسس بينهم ربينها عقب ولا 
لها عليهم حق يحبسون به إلا مقدار مسالا تلحقهم به مضرة لمعنى المرافقة 
والاصطحاب فى الطريق» وهى تحد العوض منهم بعد مدق فإن الطريق المأمونة لا 

وأما الكرى فلها عليه حق ثبت عليه بعقد. فليس له أن يتركهاء ويذعب بحمقها وهو 


كتاب الحشج 0111100 0 
حق معتاد قد عرفه ودحل عليه؛ فلزمه من المقام ما لا يلزم الرفقة» وأيضًا فإن حقها قد 
تعين عنده وتعلق به دون غيره؛ فليس له نقله إلى غيره؛ وأيضًا فإن المرأة لو أرادت 
المقام لكان للكرى أن يطلبها بحقه عندها من السير معه وهو الكراءء ولو أرادت أن 
يقيم لم يكن للرفقة قبلها فى ذلك حق بويحه. 


٠‏ - مَالِكه عَنْ عَبْدِ الله ] أن أبى بَكْرٍ بن حٍَْء عن أيوء عن عَمْرة بشت عبد 
الرُْسنه عن عَاَِة أ الْمُؤيينَ أنه قلت لِرَسُول اللو لديا يا رَسُول الل إن صَفيّة 
نت خَئ قد سَاضْناء فقَالَ رول لله : لها نَحبِسْنَاء أله نَكُنْ طَانَتْ 
ممَكُن بالبيت؟: قلنَ: بلى» قَال: وفاعرشن,0". 


١8و‏ - مالك عَنْ أبى لجال محمد بْنٍ عَيْدٍ ارحْمَِء عَنْ ع مر 
الحْمَن أن عَاِسَةأم مون كانتا إِذَا حت وَمَعَهَا ِسَّاءٌ تَضَافُ أن يَحِضْنَ 
و دشر تان لا جتن بند بلا لح تاشن د بذ وش 
يض ذا كن كذ أفطن. 

الشرج: قولها: وأن عائشة رضى الله عنها كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن 
يكضن, الخوف يكون فى ذلك على وجهين؛ أحدهما: أن يكن ممن يحضنء فإن كن 


٠‏ - أشمرحه البخارى فى الحيض 86؟؛ الحج ,١718‏ ومسلم فى الحج 155". والترمذى فى 
الحج 1م 3119. وأبر داود فى المناسك 21518 11/17. راين ماحه فى المناستك 25051 
وأحمد فى باقى مسند الأنصار 71951 741/7 714 الا 7701 
121117175811414 
)1١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 177/1 هذا حديث صحيح؛ لم يكتلف فى إسناده ولا فى 
معناه؛ وروى عن عائشة من وجوه كثيرة صحاس, وفيه من الفقه: أن الحائض لا تطوف بالبيت» 
وهو أمر جتمع عليه لا أعلم خلادًا فبهء إلا أن طائفة منهم أبو حنيفة قالوا: لا يتيغى أن يطوف 
أحد إلا طاهرًا فإن طاف غير طاهر من حنب أو حائضء فيجزيه وعليه دم. . وقال مالك 
والشافعى وأكثر أهل العلم: لا يجزيهء وعلية أن يعرد إليه طاغرًا ولو من يلده إن كان طرافًا 
واحبًا. وقد قيل: إن منع الحائض من الطراف إثنا كان من أجل أنه فى السجد, والحائض لا 
تدخل فى السجد؛ لأه موضع الصلاة والطواف الى أشار إيه رسول لله( في هنا الحديث 
بقوله: ألم تكن طافت؟ هو طراف الإفاضة انتهى باحتصار. 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 401. الشافعى فى الأم ؟/181. البيهقى فى معرفة 
السئن والأثار 1531/17 


ممن لم يبلغ اللحيض أو من اللائى يدسن من المحيضن فلا يخاف عليهن الحخيض. 

والوحه الثانى أن يكون قرب وفت طهرها من حيضها وعادتها تمادى طهرها مدة 
ينقضى إحرامها قبل انقضائهاء فأما من لا يبقى عليها الحيض جملة. فلا تقدم الطواف 
غخافة الحيض» وإنما تقدمه إن قدمته لفضيلة المبادرة بتسليم الإحرام ثما عسى أن يلحقه 
من نقص» وإن لم يلحقه فساد. 

وأما من تحيض وعادتها أن زمان طهرها مدةٌ تنقضى أيام الإحرام قبلهاء فالأحوط 
تقديم الطواف لجحواز أن يأتى من حيضتها ما يخالف عادتها. 

وإن كانت لا تأمن تقدم حيضتها وعى ترتقب وروده أو كان أمد طهرها لا يلزم 
العادة» فهذه التى لا خملاف فى أنها ممن كانت تقدمها عائشة للطواف يوم النحر غنافة 
الخيض عليهاء فكانت تقدمها للطواف ليكمل إحرامهاء و يبقى عليها من عسل المج 
ما يمنع الحيض عنهء وإئما ييقى عليها المبيت .كنى ورمى الحمارء وذلك لا ينافى الخيض» 
رهل للكرى أن يأحذما بتقديم ذلك. 

فصل: وقولها: «فلإن حضن بعد ذلك لسم تكن تنتظرهن تنفر بهن وهن حيض» 
يريد كان جميع ما يبقى من الحج بعد طواف الإقاضة يفعلنه فى حال حيضهن؛ فَإذا 
أكملن ذلك نفرت يهنء والله أعلم وأحكم. 

7 - مَالِك عَنْ هِشام بن عُروَة عَنْ أبيو» عَنْ عَائِشَة أم اْمُؤِْينَ أن رَسُولَ 
1 و انم هن * د عد #اخي افو قو ادر و تعفر 0 اعر» 
اللو ذكرٌ صَفيّة بنت حْبَى فقيل لَهُ قد سَاضَت» فَقَالَ رَسْولُ الله #: للها 
حَايِسناة» قَقَاُوا: يا رَسُولَ اللِإِنَّا قد طَافَت كَقَالَ رُسُولك الل : يقلا إذاه. 

َال مالِك: قَالَ حِشام: كَل عُروة: فلْس َائشةُ: ونطرث تدك مَك قم قا 
ال يسَامهمْ إن كان َك لا يمه ولو كا الى َقُوُو؛ لأمتيح بيئى أ 
من سيت آلافي انرأو حاقضٍ كل قا أن . 


- أحرحه البخبارى فى الحيض فى الج روود ومسلم فى المسج 50؟8. والترمذى فى 
الج 0هى لاكل. وأبو داود فى المناسك 11/15, واين ماحة قن المتاستك 7317 8.14 
وأحمد فى باقى مسن الأنصسار 9791/7 414 الوم وولاطرى م لون 
ا ا 1 005 ,. رالدارمسى فى 
المناسك ,1١8819/‏ 


كتاب الج 0000 

الشرح: قولها فى الحديث: وإن رسؤل الله ييه ذكر صفية بست حيى» يحتمل أن 
يكون ذلك سببًا أن يخبر بأنها حاضتء ولعله سأل عن ذلك من حالها إذا خفى عنه 
أمرها. 

فصل: وقول عائشة رضى الله عنها: وفلم يقدم الناس نساءهم إن كان لا يتفعهين» 
إنكار على من يقول إن تقدم الإفاضة لا ينفعهن؛ فإنهن لا بد أن يبقين على طواف 
الوداع» فقالت: ولو لم يستحب الرجوع إلى بلادهن بتقديم الطواف. لاتفق الناس 
على تقديم النسناء من منى يوم النحر لطواف الإفاضة؛ ولكانوا يقتصرون على تأخير 
الطواف؛ لأن فى تقديم طوافهن يوم النحر تكلقّا ومشقةء مع ما يلزم من سترهن» 
ويئقل من حملهن. 

لكن لما علم الئاس أن من حاضت منهن كان لها أن ترحع إلى بلدهاء وإن لم تقدر 
على طواف الصدر؛ لأجل الحيض تكلفوا تلك المشقة» وكانت أحف عليهم من البقاء 
معهن إذا حضن. 

فصل: وقول عائشة رضى الله عتها: وولو كان الذى يقولون لأصيح بمنى أكثر من 
ستة آلاف امرأة حائض» يريد أن هذا يكثر على التساءء فلو لم ينفعهن تقديم الإفاضة 
لكثر من يقيم من النساء بمكة؛ لأجل الحيض على طواف الصدرء ولو لم ينفعهن ما 
قدمن من طواف الإفاضة» ولما عدم ذلك من اهتبال النساء فى ذلك الزمان بأمر الدين 
وكثرة العلماء صح وثبت أن ذلك اثقاق من جميعهم على أنه لا يلزمها مقام على 
طواف الصدر. 

وإنما يلزم المقام على طواف الإفاضة؛ لأنه ركن من أركان الحيج. وفى ذلك أن 
عائشة جوزت الكلام على المسألة وإظاز وجه الصواب قيها بالرأى» وإن كانت قد 
حفظت من قول النبى # فى خمبر صفية بدت حيى أن الإفاضة قبل الحييض تبيبح 
الانصراف لكنها مع ذلك أضافت إلى ذلك بيان المعنى يعد الأثر. 


3 - مَالِكه عَنْ عبد الله بْن أبى بَكْرء عَنْ أبيه أن أبا سلَمَة بن عب الرَحْمَنِ 


49 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 407 الييهقى فى الكبرى 114/9. الشافعى فى 
الأم كأراملء 
قال ابن عبد البر فى التمهيد /171: هكذا هذا الحديث فى الوطأ عند جماعة الرواة عن مالك 
فيما علمتء ولا أحفظه عن أم سليم إلا من هذا الرحه وهو منقطع وأعرفه أيضًا من حديث- 


1 9 21111311010100010ذظ كعاب المج 
عبر أذ م سكيم بنت يِلْسَادَ استَفَت رَسُولَ اللو 4# وَقَدْ حَاضت أز وَلَدَت 
عتما أقاضتت يوم لطر فاو لا سوك اللو ا مرحت 

الشرح: قوله: رأن أم سليم استفتت رسول الله لقا وكانت قد حاضت أو 
نفست يوم النحر بعد ما أفاضتء فاستفتته فيما يجوز لها من المخروج أو يلزمها من 
المقام حتى يكون آخحر عهدها الطواف بالبيت؛ فأذن لها رسول الله 448 فخترجحت لها 
كانت قد أفاضت. 

قال مالِك: وَالْمرَةُ تجيض بينى تَقِيمٌ حتّى تَطُوف بالْيْت لا بْدَ لَهَا مِنْ ذَلِلشَه 
وإ كاتا قداصم مامت بد ااه سرض إلى بلط كه لقنا فى 
لِك رُعْصة مِنْ رَسُول الله ف لِلْحَاضٍ قَالَ: َلِدُ خَاضّت الْمَرْةُ بيئى قَبِلَ أن 
تفيض فَإنا كَرِيها يُسبْس عا ليها كر يما يَحْبِس الْسَء لم. 

الشرح: قوله: وإنه قد بلغنى فى ذلك رخصة هن البى كلل فى حديث صفيق 
وما أذن به لأم سليمء وسمى ذلك رخخصة على عرف الفقهاء فيما أبييح لضرورة من 
جملة ممنوعة فلما ورد الأمر فى اللحاج والمعتمر أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت» 
واستثنى من ذلك الحائض سمى رخخصة,. 

فصل: وقوله: ووإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كريها يحبس عليها» بقدر 
ما يحكم للمرأة بأنها حائضء فإذا حكم لها بالاستحاضة اغتسلت وطافت ورجعت. 
قال ابن وهب عن مالك: تقيم الحائض أكثر ما يحيس النساء الحيض» وتقيم التفساء 
أكثر ما يجبس النساء دمها. 

فصل: ووله: وفإن كريها يكبس عليها» هذا مذهب مالك» وسواء علم يحملها أو 
لم يعلم» وليس عليها أن تخبره بذلك» رواه أشهب عن مالك فى العتبية والموازية. 

مسآلة: إذا ثبت أن الكرى يحبس عليهاء فقد قال مالك فى العتبية: ولا أدرى هل 
تعينه النفساء فى العلف. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فقد قال أبو بكر بسن محمد: وقد قيل إنها إنما يحبس عليها 

سعشام عن قتادة» عن عكرمة أن أم سليم. استفتت رسول الله ل بمعناه, وهذا أيضًا منقطعة 

وللحفوظ فى هذا الحديث عن أبى سلمة» عن عائشة قصة صفية؛ وحديث عائشة فى قصة صفية 

متوائر الطرق عن عائشة. 


كتاب المج دببب 00‏ 0 
كريها إذا كان الأمن. وأما فى هذا الوقت حيث لا يأمن فى طريقه؛ فهى ضرورة 
ويفسخ الكراء. 

قال القاضى أبو الوليدء رمه الله: ووجه ذلك عندى أن وقت الأمن يجد الرفاق» 
وعكنه إذا طهرت أن يدخل الطريق ويسافر» وإذا كان المنوف لم يمكنه ذللك» ويجتاج 
أن يتتظر القوافل والصحبة؛ فتلحقه المشقة,. 

قال القاضى أبو الوليد. رمه الله تعالى: ومثل هذا عندى فى المرأة التى لا محرم لهاء 
وإنها يخرج فى الرفقة العظيمة المأمونة أو.الرفقة التى فيها النساءء فهذا أيضًا ممالا يكن 
وجود ذلك فى كل وقت. فتحتاج إلى الاننظار» وأما ذات المحرح مع الطريق المأمون» 
فلا يحتاج إلى شىء من ذلك» ولا يحيسها شىء غير حيضتها. 

ا 
فدية ما أصيب من الطير والوحش 

4 - مَالِكء عَنْ أبى الريير أن عْمَرَ بن الطاب قَضَى فى اصع بكُبْشء 
وى الْعَرَال بع وى الأرنّبِ بكتاق» وقى المربُوع حفرة. 

الشرح: قوله: «أن عمر بن المخطاب قضى فى الضبع بكيش» على معنى أنه عدل 
له من النعم وأشبه النعم به قدرّاء «وقضى فى الغزال بعتز» على ذلك المعنى أيضنًا لأن 
العنز أشبه النعم بالغزال وأقربها قدرًا إليه».والكبش والعنز مما يصح أن يهدىء فجاز أن 
يكونا عوضًا عن الضبع والغزال» يهدى كل واحد منهما جزاء عن إصابة نظيره من 
الصيدء كما قال تعالى: لإفجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا 
بالغ الكعبة) [امائدة: 945]. 

فصل: وقوله: «وفى الأرنب بعناق وفى اليربوع بجفرة, العناق الأثثى من أولاد المعمز 
إذا رعى وقوى» والحفرة الأنثى من أولادها إذا بلغت أربعة أشهرء وفصل عن أمه. 
وفرق عمر بين الأرنب واليربوع فجعل فى الأرنب عناقاء وفى اليربوع حفرة» وهى 
دون العتاق. 

وقد روى عنه أنه أفتى فى الضب يهدى: والذى ذهب إليه مالك أن كل ما صغر 


4 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم .4٠5‏ الدراقطني أبو يعلى فى السند 
اإولااء 


عن أن يكون له نظير من النعم يهدى» فإنه ليس فيه إلا صيام. وقال مالك فى 
البسوط: لا يحكم فى جزاء الصيد يحفرة ولا عناق ولا يحكم بدون المسن. 

والدليل على ما تقوله ثوله تعالى: لإفجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل 
منكم هديًا بالغ الكعبة» فقيد ذلك بالهدى» فلا يصح أن يخرج فى ذلك ما ليس 
بهدى؛ لأنه ليس من الجراء الذى تضمتعه الآية. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا حيواك؛ لا يكون بدله هدياء فلم يكن له بدل من 
النعم. أصل ذلك صغار الطير والحشرات. 

مسالة: إذا ثيث ذلكء» فقد اعتلف أصحاببا فى الأرئب وفى اليربوع؛ ففى كتاب 
ابن حبيب عن مالك: فى كل واحد منهما عنز. وروى عنه ابن عبد الحكم: ليس فيما 
درن الغلبى إلا الطعام أو الصيام. 

وحه قول ابن حبيب أنه إنما يراغى المثل فى ججراء الصيد من جهة القدر والصورة» 
وقد وجد فى اليربرع امثل من جهة الصورة؛ فوجب أن يطلب أقرب الثل إليه من 
جهة القدر كما يفعل ذلك فى صغار الوحشء فإنه لا كان له مثل من جهة الصورة لم 
يراع القدر» فحكمنا فى صغير النعام .كا يحكم فيه بكبيره» وهى البدنة مع تفاوت ما 
بينهما فى القدر. 

ووجه رواية ابن عبد الحنكم أن الصفة والقدر يجب أن يراعيا فى الشسء فإذا كان 
الشبه يقرب من جهة الصورة؛ والشبه يقرب من جحهة القدر فى الدس» حكمنا فيه 
بالمكل» وإذا تفاوت فى القدر فى جملة الجدس؛ وجب أن لا يحكم فيه .كثل كما لا يحكم 
فى صغار الطير والحشرات» ولا يدخل على هذا صغار ما له مل لأن الشبه من حهة 
الضرورة والقدر قد وحد فى الجئس. 

4 ا ل 
ِلَى حُمرَ بن الطاب فَقَال: إلى أن 8 ا ب ل سبق إلى فر 
و من ا وض شما فته نر قل طدد 2 ل إلى حي : تَعَالٌَ 


حَتى أَحْكُم أنا وأنت» قَالَ: فَسَكَمًا عي عه وى الخ ومو يُقوكة: هذا أبية 


6 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4 .4١0‏ البيهقى فى الستن الكبرى ١8/6‏ ؟. عبد 
الرزاق فى اللصئف 8/4 ١‏ 5. البيهقى فى معرفة السئن والآثار 1١51/19/‏ 


ينين لا يسمتطيغ ألا يكم فى على حتَى دنا وشلا يكم َع لسع عدر 
قَوْلَ الرّحْلِ» مَعَاهُ أله هَل تر سُورة الْمَهِدَ؟ قَالَ: :لاء قَالَ: هَل تَعْرفُ هَذَا 
لحل الى حَكَمَ مى؟ قال لاه فَقَال: لؤ أخبرتتى أنك تقر سُورة لسَائَة 
رفك ضرا نَم قال: إن الله تنا تارك وَتَعَالَى يُقُولُ فى كنَابه: نِيَحكُمْ به ذَوَا 
غدل مِنْكُمْ هديا َلِع لَه وللائدة: وَهَذَا عبد الرحْمَنِ بن عاضو 

الشرح: قوله: «أجريدا فأصبنا ظبيا ونحن محرمان؛ فماذا نرى؟: يحتمل أن يكون 
مستفنياك ويحتمل أن يكون طلب الحكم عليه إذا اعتقد أن الواحد يصح حكمه فى 
ذلك. 

فصل: واستدعاء عمر بن الخطاب الرجل الذى إلى جنبه أن يكم معه امتشال لقوله 
تعالى: «إيحكم به ذوا عدل مدكم رهو مذهب مالك أنه لا يجوز أن يحكم فيه أقل مسن 
رجلين» وبه قال الشافعى» ولا يجوز أن يكون المحكوم عليه أحدهماء وقد تقدم الكلام 
فيه يما يغتى عن إعادته هاهتاء 

فصل: وقوله: وفحكما عليه بعنز, يريد أنه اخقار المكل» ولذلكحكما عليه بعنز 
يهديها؛ لأنها أقرب الأنعام شبهًا وقدرًا بالطباءء فظن المحكوم عليه أنه إنما استدعى من 
يحكم معه لعجزه عن الحكم فى قضيته مفردًا حتى يعينه عليها الرجل الذى استدعاه 
للحكم معه. 

فصل: وقول عمر له: وهل تقرأ سورة المائدةع مص سورة المائدة بالسؤال عنهاء لما 
كان الحكم فيها دون غيرها من السور» وهو قوله تعالى: «إيحكم به ذوا عدل منكي» 
وسأله هل تعرف الرجل الذى مع لما كان مشهور بالعدالة والعلم والأمانةء وأن كل 
من عرف عيئه عرف عدالته. 

فصل: وقول عمر رضى الله عنه: ولو أخسبرتى أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك 
ضربَاء إعلامًا له بأنه قد عذره لجهله, لما لم يقرأ السورة التى فيها شأن هذه الحكومة. 
وقال له: ولو أخبرتنى ألك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربًاء ويتمل أنه كان يرجعه 
ضربًا لما أظهر من عخالفته التنزيل؛ إن كان فهم الحكم أو لإعراضه عن تفهم القرآن إن 
كان أعرض عن النظر فى الآية والتفهم لها قبل ذلك إن كان من العرب الذين لا يخفى 
عليهم معتاها مع الاهتبال به» وقد يعذر ااهل عند مواقعة مثل هذا مالم يستبن 


حكمه ولا يتكرر تكرر الصلوات والطهارات. 


الحم ا 0 كتاب المج 

فصل: وقوله بعد هذا: «إن الله تعالى يقول فى كتابه: لإيكم به ذوا عدل منكم 
هديًا بالغ الكعبة4 [المائدة: 36عء وهذا عبد الرحمن بن عوف» إعلامًا له بالمعتى الى 
أوجب عليه مشاركة عبد الرحمن بن عوف له فى هذا الحكم؛ وهو أمره تعالى بأن 
يحكم به ذوا عدل» ثم أعلمه أن الذى حكم معه عبد الرحمن بن عوف. 

فإن كان السائل قد سمع بذكر عبد الرحمن قبل ذلك؛ فقد عرف عدالتى وإن لم 
يسمع بذكره قبل ذلك؛ فإنه فى أيسر وقت يسألء فيخحبر بعدالته وإمامته واشتهار 
علمه؛ ولذلك قال له: ووهذ! عسد الرءضن بن عوف, فنص على اسمه الذى يمكن 
السائل أن يكون قد سمع به لشهرته وعلو ذكره» أو يسأل عند ولو اراد الإخبار عن 
عدالته فقط لقال: وهذا عدل. 

فصل: وقوله: «وأوجب عمر عليهما الجزاع» وإن كانا لم يباشرا قتل الصيد, وإنما 
قتلته خيلهما لكن لما كانت خخيلهما تحمولة باختيارهما كانت ينزلة ما لو رميا سهما 
أو حجراء فقتلاه به. 

وقد روى ابن المواز عن مالك فيمن قاد دابة أو ساقها أو ركيها: أنها ما أصابت فى 
ليل أو نهار» فعليه جزاوه؛ وكذلك لو ضربها فضربت صيذا فقتلته؛ وما أصابت بيدها 
أو رحلها من غير قياد ولا سياق ولا ركوب. فلا شىء عليه. 

- مَالِكه عَنْ هِشَام بن غُروَةَ أن باه كاذ يُقُولُ: فى الْبقرَةٍ مِن الْوَمْش 
بَقَرَة وَفِى الثناة من الظياء شَاة. 

الشرح: قوله: دفى البقرة من الوحش بقرة وفى الشاة هن الظباء شاة يريد بقرة 
وشاة من بهمية الأنعام؛ فتأخبر أن البقرة من بهيمة الأنعام مثل البقر الوحشى وأن الشاة 
من بهيمة الأنعام مثل الشاة من الظباء» وهو تمثييل صحيح؛ لأنهما أشبه بهما صورة 
وقدراء ولكن كان ذلك من إعادة الحكم فيهما إذا أصاب أحدهما غرم. 

010 - مَللِك» عَنْ يسَْى بْنِ سَعياه عَنْ سعد إن الْمُسيّب أنه كان يَقُولُ: فى 
حَمَام مَكَة ذا يل ا 


7 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 34106. 
131 - ذكره عبد الرزاق فى المصئف 415/4. البيهقى فى السئن الكبرى 705/9. ابن عبد البر 
فى الاستذكار برقم 517 


كناب المج 00010000 1 ااا 0 
الشرح: قوله: «فى خمام مكة إذا قتل شاقن يريد أن حمام مكة عخصوص بذلك لتأكد 
حرمته وهذا بمتع أن يكون فى البريرع شاة لأن ذلك كان ينتضى أن يكون فى كل 
حمامة شاة إذا اعتبر القدر؛ لأن الحمام أكبر من اليربوع وأعظم خلقة وأكثر لحماء وإذا 
ودى فى اليربوع شاف فبآن يجب ذلك فى كل حمام أرلى. 
ولا يجب فى سائر الحمام غير حمام مكة والحرم غير الإطعام أو الصيام؛ ولم يجسب 
فى ذلك هدى» فبآن لا يجب فى اليربوع أولى» وقد تقدم الكلام فى حمام مكة بما يغنسى 


عن إعادته. 
قل عللةفي الل بن أذلي ةمزر : م بالْحَج أو الغثرةٍ ة وقِى ييه قراخ مِنْ 


قَال: أرى بأنا يقد ذَلِكَ عَنْ كل فخ بشاقٍ. 

الشرح: ومعنى ذلك أن تكون الفراخ فى بيت الرجحلء فإذا أحرم بعمرة أو حجة 
اقنضى ذلك غلق باب بيته والتغيب منه مدة تهلك الفراغ فى مثلها لتعذر وصول 
الأبوين بالشبع إليهاء فإن عليه حزاء كل فرخ منها شاة لأن فى صغار كل حيوان من 
الجزاء مثل ما فى 'كفارته. 

وهذا حكم من فعل ذلك وهو غير تحرم» وذلك لأن قتل الحمام فى الحرم مما يجب 
به الجزاء» وإنما تحص المحرم بها ذكرناه فى مسألة مالك؛ لأن إحرامه كان سبب مغيبه 
ولو سافر عن بيته فى غير إحرام وأغلق عليها يابه» فهلكت لوجب عليه مفل ذلك. 

قَالَ مَالِك: لَنْ أرَلْ أسْمَمُ أذ فى النْعَامَةٍ ذا ًا صخرم بدن90. 

َال مَالِك: أرَى )5 فى َيِه الْعَامَعُطرَ نمَنٍ الْبَدَةِ كَمَا يَكُونُ فى حَيِين 
الح عَرَةٌ عبد أو وَلِيدَ مه اله حَمْسْرن دراه وقْلِكَ غطرٌ ديه أنه 

الشرح: قوله: دولم أرل أسمع فى العامة بدنة, يريد أن ذلك شائع قديم تكرر 
حكم الأئمة وفتوى العلماء به وقولهم لذلك تكرر إشاعة وإذاعة: ومع ذلك فإنه لا 
يجوز إخراجها إلا يعد الحكم بهاء وتكرير الاجتهاد فى ذلك وقد تقدم ذكره. 


(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 3-17 


فصل: وقوله: «إن فى بيضة النعامة عشر ثمن البدلة» وذلك أنه لا يخرج فيها جزاء 
من النعمء وإن كانت قيمة عشر البدنة أكثر من قيمة عنز لأنه لا مثل لها فى النعم» وإنها 
جزاؤها عشر قيمة البدنة التى هى جزاء النعامة» وبين مالك ذلك بأن ما قاله قياسًا على 
دية الجنين غرة قيمتها حمسول ديناراء وهى عشر دية اللحرة لأن ديتها ممسمائة دينار, 
وقد تقدم الكلام فى ذلك. 

َكل شئاء من السسُورٍ أر الِقْبان أو الْمرَةٍ أ و الرّعسيه قإِنهُ ميد يُودى كما 


ديم 


ود الصد إِذا قل اُْْومُ. 

الشرح: قوله: «إن كل شىء هن الدسور أو العقبان أو الرخم أو البزاة فإنه صيد» 
يريد أنه وإن كان يأكل احيف, فإنه لا يجرى بحخرى الحدأة والغربان فى استباحة المحرم 
قتله» وإن كان منه ما يتأنس ويصادء فإنه لا يخرى مترى الإنسىء ولا يجرى إلا بسرى 
الوحشى الذى يجب على المحرم انزاء يقتله, فإن كان منه له مثل من النعم» مير بين 
مثله أو الإطعامء وما لم يكن له مثل خخير بين الإطعام أو الصيام, 

دَكل شاه لي فى ميغاره يل ما يكو فى كارو َإِنْما مكل ذَلِكَ مُكل جية 
لحر الْصَغيرٍ لير مهن منِلَةٍ واج حِدة سَراة. 

الشرح: قوله: وكل شىء فدى؛ ففى ضغاره مثل ما فئ كباره» تقرير لهذا الحكي 
وهذا كما قال أن كل ما يفديه المحرم؛ فإنه يجب فى صغاره مثل ما يجب فى كباره؛ 
لأن طريق ذلك كفارة كفتل الخطأ يجب من الكفارة بقتل الصغير مثل ما يجب بقكل 
الكبير» وبين ذلك بأن دية الحر الصغير والكبير سوا فمثل ذلك بالفدية وتثيله بالكفارة 
أولى لما قدمناهء وبه قال عمر واين عمر. 

وقال الشافعى: إنا يخرج فى فرخ النعامة قصيلاًء وفى صغير ولد الضبسع صغيرًا من 
ولد التعم» وفى ححش حمار الوحش عجلا. وأما أبو حنيفة: فإنه إثما يوجحب فى ذلك 
كله القيمة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: للإفجزاء مثل ما قتل من النعم». إلى قوله: بإهديًا 
بالغ الكعبة) [المائدة: 40]» فقيد ذلك يا يصمح أن يكون هدايا. 

ومن جهة العنى أن هذا مبتى على مذهينا بأنه إثما يخرج على وجه الكفارة, فنقول 
لأنه حيوان فخخرج باسم التكفير» فلم يختلف بالاحتلاف المتلف فى الصغر والكبر 
كالعتق فى كفارة القتل. 

##اب*# 


كتاب احج مسي 0 


# 
فدية من أصاب شيئًا من الجراد وهو محرم 


- مَالِكء عَنْ ريد ين ألم أذ رَحْلا جَاءَ إِلَى عُمَرَبْنِ الْسَطّْاب فَقَالَ: يا 


أبير لمن إنى أصبْتُ رادا بستوطى» ونا محم فَقَالَ لَه عُمرُ: أطْمْ قبْضَةٌ 


من طعا 
8 - َالِكء عَنْ يُحْبَى بن سَعِيدٍ أذ رَجّْلا َاءَ إى عُمَرَ بن الحطاب فسَألة 


نوم لي 


عَنْ رادا قله وَهْرَ مُحْرِم فقَالَ عمَرُ لكشُي تعَالَ حَنْى نَحْكُم فقَالَ كني: 
ِرْمَبٌ فَقَالَ عُمَرُ كع نك عد الدَرَاهِم لَتَمْرةٌ خيرٌ من مجرَاد. 

الشرح: قول عمر: «أطعم قبضة من طعام, يريد أنها أحف عليه من غير 
ذلك» وهى مخرئ عن الجراد» وكذلك يقول مالك: من أصاب حرادة؛ فعليه قبضة 
طعام. 

قال القاضى أبو الوليد, رحمه الله: وعندى أنه لو شاء الصيام لحكم عليه بصيام يوم 
إلا أن بمنع من ذلك إجماعء وإثما سارع الفقهاء إلى إيجاب قبضة من الطعام لعلمهم 
أنها أسهل على من أصاب الجرادة من صيام يوم فاستغنى فى ذلك عن الإعلان 
بالتخخيير. 

مسألة: وهذا حكم الذباب وغير ذلك من الحشرات من أصاب شيا من ذلك وداه. 
وقال الشافعى فى المثنافس واللنعلان وبنات وردان والعصا وما حرى بخرى ذلك: قتله 
مباح ولا شىء عليه إِنْ قتلها. 


4 - أحرجه البعارى فى الج مال لتك لكك فاك امغازى انكل تتكلل 
لم" تفسير القرآن 55 »4١‏ المرضى 07708 0748 كفارات الأمان 4 11". ومسلم فى 
الج لراك الا ارا لل عدت مخدث, تل 1. والترمذى فى الحج “لام) 
الجنائز 401» تفسير القرآن 59.٠‏ 9841/8 1419/4. والتسائى فى مناسك الج )5/6٠١‏ 
كحك أعاضرل عوك وأبو داود فى المناسك امهل "امل خودت مزردكء كؤرمكء 
النكاحج حمار ل لمات لهاراء 05خ 1ء الطلاق .1845٠‏ وابن ماحه فى المناسك 2501١‏ 
الدع 1/4., وأحمد فى مستد الكوفيين 211515 21/411 11414 

8 - أخرجه عبد الرزاق فى المصدف ٠١/4‏ 4. البيهقى فئ الستن الكبرى ١5/0‏ ؟. ومعرفة 
المسنن الآثار .٠ ٠/9‏ الشافعى فى للسند 1/+8. القنى 4/8 01. للجموع 598/19 
وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 55. 


و اموه د 1 1 331241 124 :لق الاق اا ل ل ا ا كتاب الحج 

مساألة: إذا ثبت ذلك» فهذا حكم من تعمد قتلها وأصابها خطأء وهو ككة: لعسر 
التحرز منهاء ولذلك لم يسأله عمر هل أصاب المرادة خطأ أو عمندّاء ولا كان فى 
سؤاله بيان ذلك؛ فدل على تساوى الحكم عند عمر. 

وأما المحرم يطأ ببعيره اللتراد؛ لأنه يكثر فى الطريق؛ فلا يعكن التحرز منه؛ فقد 
روى ابن المواز عن ابن وهب عن مالك: ليس على الناس فى ذلك شىى مالم يتعمدوا. 

وكال مالك مثل ذلك» وقد سثل عن الذباب لا يستطاع الاحتراز منه لكثرته فيها 
المحرم يكشى على بعضه فيقتله: يطعم. 

وجه القول الأول وهو اختيار ابن عبد الحكم أن الضرورة إذا كانت عامق ولم 
يمكن احتراز منها لغلبتها وكثرتهاء فإئه يسقط حكم المع بها ويبيح القتل» وإذا كان 
القتل مباحًا على العموم» سقط الفداء به كقتل عادية السباع. 

ووحه القول الشانى أن المحرم إذا أصاب الصيد لزمه الجزاء؛ وإن لسم يقندر على 
التحرز منه كما لو قتله حطاً, 

مسألة: ومتى وجب بذلك الإطعام» فهل يجوز دون حكومة؟ قال محمد: يحكم به 
ذوا عدل. 

قال القاضى أبو الوليد, رحمه الله: وعندى أن هذا معنى قول عمر لكعب: تعال 
حتى نحكم» فإن أخرج ذلك دون حكين فعليه أن يعيد. 

ووجه ذلك أن هذا مما يلزم المحرم به المتراء» فلم يصح إخراحه إلا يحكم ١‏ الحكمين. 
أصل ذلك جزاء الصيد. 

فصل: وقوله لكعبء لا أراد أن يحكم فى المدرادة بدرهم: وإنك لتججد الدراهم, 
إنكارًا عليه لتساعه بالدرهم» وإيجابها فى غير موضعهاء فعل من كثرث دراهمه 
وهانت عليه؛ والحكم فى جزاء الصيد أيضًا يجب أن يتجرى ويجتهد فيما يكم به 
ويترك التسامح, والحكم بأكثر من الواحب كما يترك الحكم بأقل منه. 

ثم قال عمر: ولتمرة خير من ججرادة يريد أنها تجزئ عنها؛ لأنها أفضل منهاء 
وأنفع لآكلها من الحرادة وأكثر ثمثا من أراد بيعهاء وفى هذا أن المحكمين إذا اختلفاء 
لم يلزم قول واحد منهماء ويجب أن يستانف الحكم. 

ولعل كعبًا قد رحع إلى موائقة عمر رضى الله عنه فى قوله: إن التمرة خير من 


كتاب المج مم ممم مج مومه و عمو ووم ممه مهتمهم متمق مهمو و و ومو ه م و ممه ممة ل لإلاة 
الجرادة» ثم حكما بذلك؛ لأن قول عمر: إنها ير منها ليس فى ذلك حكم بالتمرق» 
وإنما هر عخالفة لكعبء أو لعل عمر قد استدعى غير كعب للحكم معه؛ واستدعاء 
عمر رضى الله عنه كعبا للحكم معه دليل على عدالشه عنده؛ لأنه لو لم يكن عنده 
عدلا لما جاز أن يحكمه فى مثل هذاء والله تعالى يقول فى كتابه «إيحكم به ذوا عدل 
متكم [المائدة: مقع, 


* #*# و»* 
فدية من حلق قبل أن ينحر 

"٠‏ - مَالِكه عَنْ عبد الْكرِيمٍ بْنٍ ملك الْحَرَرِى عَنْ عبد الرحْمّنٍ بْنِ أبى 
يلَىء عَنْ كُعْب بن عُجْرَةَ أنة كان مع رَسُول الله © مُحْرِمًا فآذَهُ الْقَمْلَّ فِى 
رأمي فَأمَرَةُ رَسُولُ الله يك أن يَحْلِقَ رس وقَال: «صمُحْ ثَلاثّة أيَام أو أطوم ميئة 
مَسَاكِين مَُيْن مُدَيْن لِك إنْسَان أو السك باق أ ذَلِكَ فعَلْتْ أَحرَأ عَنك. 

الشرح: قوله: وأنه كان مع رسول الله يي محرمّاء يريد أنه كان معه محرماء وكان 
ذلك فى عمرةٌ الحديبية؛ فآذاه القمل فى رأسهء فأمره رسول الله و أن يحلق رأسهء 
والأمر وإن كان يقتضى الوجوب أو الندب ولا تكون الإباحة أمرّاء فقد يحتمل أن 
يكون النبى يي ندبه إلى ذلك» ورآه الأفضل له؛ فقد نهى الإنسان عن أذى نفسه 
وتحمل المشقة الخارجة عن العادة للؤذية التى لا يطيقها الإنسان غالبا فى العبادات» 


- أرحه اليختارى بنبحوه 81/9 كتاب المحصر باب قزل الله: «إأو صدقة# عن كعب بن 
عجرة. ومسلم 850/5 كتاب الحج باب ٠١‏ رقم 8م عن كعب بن عجرة. والتسائى ١98/0‏ 
عن كعب بن عحرة. وأحمد ١41/4‏ عن كعب بن عجرة. والبيهقى فبى الكبرى ١١9/0‏ عن 
كعب ين عجرة. والطيرانى فى الكبير ٠١4/15‏ عن كعب بن عجرة. والبغوى بشرح السنة 
8/07 /ا؟ عن كعب بن عجرة. 
قال ابن عبد البر فى النمهيد 178/5: هكذا ررى يحبى هذا الحديث عن مالك» عن عبد الكريم 
الجزرى» عن ابن أبى ليلى. وتابعه أبر للصعبء وابن يكير والقعنبى» ومطرف» والشافعىء» 
ومعن بن عيسى» وسعيد بن عفير» وعبد الله بن يوسف التنيسى» ومصعب الزييرى» ومحمد بن 
المبارك الصورى؛ كل هؤلاء روره عن مالك كما رواه يبى؛ لم يذكروا مماهدا فى إسناد هذا 
الحديث. ورواه ابن وهبء وابن القاسي.. ومكى بن إبراهيم عن مالك, عن عبد الكريم ابخزرى» 
عن مجحاهد: عن عبد الرسمن ين أبى ليلى».عن كعب بن عبجرة. وذكر الطحاوى أن القعنبى رراه 
مكذا كما رواه ابن وهبء رابن القاسم فذكر فيه ججاهدا. 


ولذلك كره من الخولاء بت تويت أن لا تنام الليلء وقد قال 8#: «أكلفوا من العمل 
ما تطيقون», 

فصل: وقوله: وصم ثلاثة أيامء أو أطعم ستة مساكين» أو انسسك يشاة) على وه 
التخيير له فى أن يفعل أى ذلك شاى وبين ذلك بقوله : «أى ذلك شئت فعلت». 

مسألة: والسك هاهنا من بهيمة الأنعام دون غيرها. قال ابن المواز: تجوز أن يساك 
بدنة أو بقرة» وقد نص فى الحديث على الشاة, لأن ذلك أدنى ما يصزى؛ ولا يقلد 
النسك ولا يشعر ولا يساق من حل إلى حرم إلا أن يريد أن يجعله هدياء فإن له ذلك» 
ويكون حكمه حكم الهدى به. 

مسألة: والإطعام مدين مدين لكل مسكين على ما ورد فى الحديث»: فلا يقصر عنه. 
وقال مالك فى المدوئة: إنما عليه مدان لكل مسكين من عيش البلد شعير أو بر. وقال 
ابن المواز: يجزئه الشعيرء إن كان طعامه حينئذ» وإن كان طعامه ذرة» نر إلى ما يجرئه 
من القميح؛ فزيد فى الذرة حتى يبلغ بذلك إجزاء الحدظة فى الشبع, 

ووجه ذلك أن الشعير عنده من جنس القميح؛ فما كان قوته أخرج منه كما يرج 
عن الضأن ولماعز الأغلب منهما لما كانتا من حنس واحدء ولا مخرج عن أحدهما بقرًا 
ولا غيرها لما لم يكن من ابخئس. 


م م عه 


تغرف - مَلِك عَنْ حْمَيوبْن قيْسِء عَنْ مُجَاهِدٍ أبى الْسَمَّاجٍء عَن ابن أبى 
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(1) أسرحه البخارى حديث رقم .١177‏ مسلم حديث رقم .1١1‏ أحمد فى المسند حديث 
رقم اكللاء 

1 - أعرحه البحارى فى المج 35245 لالمكك لتك كمال الغازى كفل ككرى 
٠م"‏ تفسير القرآن © الطب 20178 كفارات الأبمان 0714. ومسلم فى المج 
035041554 5045 وم 5م .5. والترمذى فى الج 5/ا8: الجنائز 2487 تفسير 
القرآن 255٠٠‏ 0151/9 151/4, والنسائى فى مناسك الج 058٠١‏ 01ل 467 1. وأبو 
داود فسى المناسك لمك ادك ملك مؤردكء كوول اللكام ذمزك لاملل 
2364 64م اء الطلاق ,١15٠١‏ واين ماجه فى المناسك .10ل 1/1. "ا 10/9 ". وأحمد فى 
مسند الكوقيين 211/405 0311411 .1١0415‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 41/5 :١‏ هكذا روى يحبى هذا الدديث عن مالك بهذا الإسناد 
متصلا» وتابعه القعنبى والشافعى وابن عبد الحكمء وعثيق بن يعقوب الزبيرى» وابن بكير» وأبو 
مصعب» وأكثر الرراة وهو الصراب. 


كتاب الج 1 1 ااا 
َبلًى» عَنْ كفس بن عُجْرَةَ أذ رَسُولَ الله و فَالَ لَهُ: طَعلّكَ آذك مرَامُكك, 
فقلت: نَعَمْ يا رَسُولَ الله ققَالَ رَسُولُ اللو ل: داحلق رأسَكَ وَضُمْ لان يا أو 
أَطْمِحْ ميئة مَسَاكِينَ أو انسّك بضّاق. 

الشرح: قوله #ُ: ولعلك آذاك هوامك يريد القمل؛ فهو هوام الإنسان المتص 
يحسده فلما رأى رسول الله يك كثرتها سأله عن تأذيه بهاء فأعلمه بذلك» فقال له: 
واحلق رأسك» يحتمل أن يكون ذلك على وجه الندب على ما تقدمء ويحتمل أن يكون 
على وجه الإباحة؛ ثم أعلمه يما يلزمه فى حلق رأسه؛ وهى الفدية. 

وهذا يدل على أن إزالة القمل عن رأس الإنسان ممنوع؛ وما يجب به الفدية» وإلا 
فقّد كان يأمره عشط رأسه واستعمال ما يقتلها ويزيلهاء مع بقاء شعره لكن لما كانت 
الضرورة تبيح الأمرين؛ لأنه إنما تجب بإزالتها فى حال واحدة فدية واحدة» وهو أقرب 
تناولء فيما يريد وأعم منفعة وراحة أمره بالحلاق. 

مسألة: وهذا حكم إزالة القمل عن المسد فى المنع منه. وقال الشافعى: إن أخذ 
القملة من الحسد مباح؛ ولا شىء فيهء وفى أععذها من الرأس الفدية بشىء لا لأحل 
القملة؛ ولكن لأنه يأععذ الهوام من رأسه وأزال الأذى. 

والدليل على ما تقوله أن هذا أزال قملة من حبسها لغير ضرورة» فكان تمنوعسا من 
ذلك يحب به عليه فدية. أصل ذلك إذا أحذها من رأسه. 

مسألة: وهذا من قصد إزالة الشعرء فأما من لم يقنصد إزالته؛ وإنما قصد إلى فعل 
آخرء فكان سببها تساقط شعر من لحيته أو رأسهء فلا فدية فيه. وقد روى محمد فيمن 
سقط من شعر رأسه شىء لحمل متاعه أو جر يده على لخنيته» فتساقط منها الشعرة أو 
الشعرتان أو اغتسل تبردا» فتساقط منه شعر كثير لا شىء عليه. 

ووجه ذلك أنه لم يفصد إزالته» ولو امتئع من كل ما يجر ذلك ويسببه لامتنع من 
أكثر التصرف والوضوء والغسل والركوب ومسح الوجه؛ فإذا كانت مباحة لعدم 
الضرورة إليهاء وكان المعتاد تساقط الشعر بها استحال أن يجب شىء بذلك. 


كرف 


309 - مَالِك ع عَطَاء بن عبد الله الْعرَاسَاني” أنْهُ قَالَ: حَدَتَى 


489 - أخرحه البخبارى فى المتيج كلدك لالحمت ل محتك كحرحل للغازى ككزى ككرى 
املا تفسير القسرآن .4١١©‏ المرضى 20971 الطب 4» كفارات الأمان 5934.- 


“0 بب0000202 0 0 0 0 ا 0 الدج 


ا 


بسُوق ارم ِالكُوفَةٍ عَنْ كنبو بْنِ عُسْرة أنه قَال: حَاءنَى رَسُولُ اللو 8 ونا أنفخ 
00 ر لمْحَابِى» وقد الا َأسى رَلِحْقَى قئلاء فَأسَد يحَبهيِى نم قَالَ: 


مق 


اق 3 0 0 تلان 0 و أَطمِمٌ مرئة مَسنَاكِينَه. وَقَدْ كان رَسُول الله 

ا 520007 
ويختمل أن يكون قصده على ما يفنعل المتواضع سن زيارة أصحابه وتفقد أحوالهم؛ 
ولعله قد بلغه ما بلغ به من الهوامء فقصده لذلك ليحقق حال ضرورته؛ ويأمره ما يجب 
له وعليه فى ذلك» وتناول كعب بن عتحرة النفسخ تحت القدر لأصحابه مسارعة إلى 
تحدمتهم» فإن الأحر فى نحدمة الرفقاء حزيل» ولاعتيع المحرم من ذلك» وإن حاف أن 
يلحق لهب الثار شعره. 

وقد ذكره مالك فى المبسوط فيمن نفخ تحت قدر أو دغل يده فى التدور» فأحرق 
شعره لهب الثار: أنه لا شىء عليه. ووجه ذلك ما ذكرناه. 

فصل: وقوله: وفأخد بجبهتى» وقال: احلق هذا الشعر, يريد ما على جبهته من شعر 
رأسه. وأحذه بذلك على سبيل التأئيس له؛ ولعله أراد بذلك رفع الإشكال؛ لأنه لو قال 
له: احلق شعر رأسك لحوز أن يدل فيه غير شعر الرأسء وكذلك لو قال: احلق شعر 
رأسكء لحوز أن يكون اسم الرأس مقصورًا على حارحة مخصوصة أو يتعدى ذلك إلى 
ما يدخل تحت اسم الرأس على وجه التبع كالوحه وغيره؛ فأزال الإشكال بأن أشار له 
إلى ما يباح له حلقه: وهو شعر رأمنه. 


سومسلم فى الجج ١١‏ ال لله 3084 1146 83 .7١‏ والترمذى فى الجيج 
"لالم الجشائز 361) تفسير القرآن 75.٠‏ 14174 541/8. والنسائى فى مناسك الج 
موث ادر 4167 1. وأبر داود فى الناسك اله "اذهل لزرعك مزرمل تألم 
التكاح 325 31481 68خ 3 59م ل الطلاق 85 1. اين ماجمه فى المناسك 1/١‏ 
الاح 1/4©. وأحمد فى مسئد الكرفيين 031/515 211/4117 11415. 

(*) قال ابن عبد البر فى التمهيد 48/5 :١‏ لم يختلف الرواة عن مالك فى هذا الحديث» 
ويقولون: إن الشيخ الذى روى عنه عطاء اللتراسانى هذا الحديث عيد الرحمن بن أبى ليلى» وهذا 
بعيد؛ لأن عبد الرحمن بن أبى ليلى أشهر فى التابعين من أن يقول فيه عطاء: حدثنى شيخ. رأظن 
القائل بأنه عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ لما عرف أنه كوفى: وأنه الذى يروى الحديث عن كعب بن 
عجرة» ظن أنه هوء والله أعلم. 


كتاب المج غ22 لتمفم ممم ممم م ممم مفلل لة 13878 

فصل: ولم يذكر فى هذا الحديث إلا أنه أمره بالإطغام والضيام؛ ولم يذكر 
النسكء قال: ووقد كان رسول الله يي علم أله ليس عددى ما ألسسك به, يريد أنه 
لذلك لم يأمره بالنسك لما علم من حاله؛ وقد تقدم من حديث عبد الكريم ابزرى 
وججماهد أنه نص على النسك بالشاة» ويمتمل أن يجمع بين الحديئين؛ فإن عبد الكريم 
ومجاهدً! رويا حكم من حلق فى الدملة دون تعين أحد. 

وحكى عطاء بن عبد الله ما أمر به كعب بن عجرة فى خاصة نفسى ويجتمل أن 
يكون أراد كعب أن النبى ووه قد علم أنه ليس عندى ما أنسك به إلا أنه ذكر لى 
حكم النسك ليبين بذلك حكم من هر عنده. 

قَالَ مَالِك فى فِدْيةٍ الأذَى: إن الأثر فيه أن )أ خالا وى حت يفنا رحبا 
عليه لية: ود الكَفارَ نما تَكونُ بَعْدَ وْحُويها على صَاحِيهاء وأنة زا يَضَعٌ فِديَهُ 
حَيث ما شا الست أ ر ليام كر المتدقة بمَكة أز برها من البلاو. 

الشرح: ومعنى ذلك أن الفدية إنما هى عن إماطة الأذى؛ فلما لم يمطه لم تحب عليه 
فدية» ولا وجد سبب وجويهاء فلا يجزئٌ عنه كما لا يجزئ إتصراج ج الهدى قبل جاوز 
الميقات بالإحرام بالقضاء فى الحبج قبل الفوات» ولا قبل الإفساد ولا الكفارة ف فى الصصوم 
قبل إفساده. 

فصل: وقولة: وإن الكفارة إنا تكون بعد وجوبها على صاحبها: وذلك يحتمل 
وجهينء أحدهما: أن يريد كفارة اليمين» فقاس فدية الأذى عليها فى المنع. 

والثانى: أن يريد أن فدية الأذى كفارة» فلا يجوز إحراجها قبل وحوبهاء فتبه بذلك 
على أن هذا .حكم جميع الكفارات» وأن الفدية من جملة الكفارات؛ قلا يجوز إخراجها 
حتى تجب» فهذا مطرد على رواية منع إراج كفارة اليمين قبل الحدث. 

وأما على رواية إحازة ذلك فى كفارة اليمين» فالفرق بينهما أن كفارة الفدية لم 
يوجد سبيهاء وكفارة اليمين قد وحجد سببهاء وهو اليمين؛ وإنما جعط ت الكفارة لحل 
اليمين كالاستثناء» فوزان فدية الأذى من اليمين أن يكفر قبل يعبئنه فإنه لا يجرئه قولا 
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واحدًا. 


فصل: وقوله: وويجعل فديته حيغما شاء السك أو صيام أو صدقة بمكة وبغيرها من 
البلادع ظاهر هذا اللفظ يقتضى أن له إخراج أى شىء من ذلك حيث شاء من البلاد» 


فأما النسكء فإن الغرض فيه إراقة دمه؛ وإيصال -حمه إلى من يستحقه؛ فلا تعلق له 
بوقت ولا مكان» ولا يتعلق بالفعل خخاصة؛ فلذلك جاز أن يذبح ليلا ونهارًا كشاة 
الزكاة؛ لا يتعلق إخراجها بوقت الأضحية والعقيقة» فإنها متعلقة بوقت والهدى معلق 
بوقت ومكان. 

قَالَ مَالِك: لا يَمْلُ لِْمْحْرِمٍ أن ينيف مِنْ شَعْرِهِ سَيْكًا وَلا يَسمِْقَهُ ولا مُقَْرمُ 
حَبّى يِل إلا أذ يصريبة أَذى فى رأميوء فُعَليْه ِذيَة كما أمرهُ الله تعالَى» ولا يلح 
له أن لم قار الكل تك ورا ايا مر زايه إلى الأنض ولام 
حَلْدوء وَلا من لوبو قن طَرَسَهًا الْمُسْرمُ من حللده أو مِنْ ويه فليْطَيِمْ حَمْنة َه بن 
طَُامٍ. 

الشرح: ا 
إزالة لأذى الشعر وإماطة له وذلك ما منع منه الحرام كالخلاق. وقد قال تعالى: لإولا 
تملقرا رءوسكم حتى يبلغ الهدى حلد»4 [البقمرة: ١15‏ ثم قال:.إلا أن يصيبه أذى 
فى رأسة فعليه فدية كما أمره الله تعالى: للإفمن كان منكخ مريضنًا أو به أذى من رأسه 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» [البئرة: 35ل0ع].ء 

مسألة: وهذه حاله فى جميع الإحرام حتى يحل من عمرته أو حجه. فإذا حل من 
عمرته أو حجه حل له الحلاق؛ وئتف الشعر وقصه. 

فصل: وقوله: دولا يصلح له أن يقلم أظفاره, يريد أن تقليم الأظفار من مظورات 
الإحرام؛ لأنه من إلقاء التفث وإزالة ما جرت العادة بالتنفليف بإزالته كحلق الشعر 
وقصه من الرأس والشارب» فمن فعل شيئًا من ذلك, فعليه الفدية لأنه ممدوع لخرمة 
الإحرام بالنسلك كتحلق الشعر. 

فصل: وقوله: دولا يقدل قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولا من جلده ولا 
من ثوبه؛ فإن طرحها فليطعم حفئة من طعام» وذلك أنه بمنوع مسن قل شىء من 
الخيوان» وممنوع من طرح القمل عن جسده؛ لأنها من دواب الجسد؛ فلا يطرحها عن 
شىء من ججسده رأس ولا غير» ولا عن ثوب يكون على حسده مما يلبسه؛ لأن ذلك 
من باب قتله. وقد تقدم دليلنا على الشافعى فى إحازة طرحها عن حسده يما يغننبى عن 
إعادته هنا. 


فأما من لم يكن من دواب جسده كالنمل وغيره؛ فإن له طرحه عن جسدى وإنما 
وجب عليه حفنة من طعام فى قتل القملة لقلة ما طرح منهاء وأنه لم يبلغ مبلغ إماطة 
الأذى» ولو جهل فنقى رأسه أو ثُوبه حتى ينتفع بذلك لكان عليه الفدية. وأما إذا قتسل 
قملة أو قملاتء فإنه يطعم حفئة أو حفنات من طعام؛ وما أطعم أجزأه» قاله ابن 


بيب 


ووجه ذلك أن من أزال عن نفسه القمل الكثير الذى ينتفع بإزالته وينفى جسمه 
منهء فعليه الفدية لأن النبى ُو فى قصة كعب بن عجرة لمنا رأى عليه الهوام فقال: 
وأتؤذيك هوامك» فأباح له الخلاق وأمره بالفدية؛ لأنه أزال عن.نفسه أذى الهوام. وأما 
إذا لم يزل منه إلا البسير الذى لا يستضر به لعلة» ولا ينتفع بإزالته لكثرة ما يبقى عليه 
منه فليس عليه فيه إلا إطعام شىء على ما ذكر؛ لأنه لم يزل أذاه. 

قَالَ مَالِك: من نف شَعَرًا مِنْ أنه فِه أو بن إبْطه أو طلّى حَسَدَهُ يور أَْ يَْلِقٌ 
عَنْ شَحَةٍ فى رَأُسِِ لِضَرُورةَ أو يَحُلِقَ قََاةُ مومع الْمَسَاحيء وَهُوَ مسرم ناميًا أو 
خيلا إن نفل ها ذلك فعَِ اليه فى َلك كلو ولا ىله أذ 
يسْلِقَ مَرْضيعَ الْمسَاحم. 

الشرح: قوله: وومن نتف شعرًا من أنفه أو من إبطه: يريد أن يسير ذلك وكثيره إذا 
قصد إليه سواء» تحب بذلك كله الفديبة لأنه من إماطة الأذى» وما جرت العادة 
بالتنليف يإزالته وإزالة مثله. 

وأما ما لا يقصد إلى نتفه. وإنما يقصد إلى غير ذلك مثل أن يريد نزع مخاط يابس من 
أنفه: فتتقلع معه شعرات» ففى المبسوط عن مالك: لا شىء عليه. 

فصل: وقوله: وأو طلى جسده بالدورة» على ما ذكره لأنه لا فرق بين إزالته الشعر 
عن جحسده بنتف أو حلق أو طلاء نورة أو غير ذلك إذا كان قاصدًا إلى إزالته ومن 
طلى جسده بنوره؛ فقد قصد إزالة الشعرء فكانت عليه فدية. 

فصل: وقوله: رأو حلق مواضع محاجمه, يريد أن عليه الفدية» إن حلق لها شعرء ولا 
فرق بين أن يفعل ذلك لضرورة أو غيرها لأن إماطة الأذى لا تختلف بالضرورة فى 
وجوب الفدية. 

مسألة: وأما الحجامة؛ فقد قال ابن حبيب عن مالك: لا شىء عليه فيهاء وإن كان 
يكرهها ما لم يحلق شعرًا. وقال سحئون: لا بأس بها ما لم يحلق شعرًا لها. 


وحه قول مالك أن المحاجم إذا كانت فى موضع شعره فإنه بالحجم ينقطع كثير 
منه. ووجه قول سحنون أنه غير قاصد إلى قطعهء وقد أمن من قتل الهوام» فلو كانت 
المحاجم فى الرأس ولم يحلق لها شعرّاء فقد قال سحتون: إنه مخالف للحجامة فى غير 
الرأس لما يخاف أن يقتل من الدواب, 

فصل: وقوله: «إن من فعل شيئًا من ذلك ناسيًا أو جاهلاً فعليه الفدية, على ما 
قدمنا من أن حكم النسيان والعمد؛ فيما يعود إلى إماطة الأذى وإلى محظلورات الإحصرام 
كلها سواء. وقد دللنا على ذلك يما يغنى عن إعادته. 

فصل: وقوله: دولا ينبغى له أن يحلق موضع المحاجم يحتمل وجهين, أحدهما: لا 
ينبغى أن يحلق ذلك للاحتجام إلا للضرورة لأن إماطة الأذى لا تفعلء وإن فدى إلا 
لضرورة. والثاني؛ أن حلق الشعر فى الجملة محظور على المحرم» وأن هذ من جلف 
فأخير أن حكمه حكم سائر شعر الجسلء والله أعلم. 

قال مالك: وَمَنْ جَهل فُحَلْقَ رأسَة قبْلَ أن يَرْمِىّ الْسَمرَةٌ افتدَى. 

الشرح: وهذا كما قال أن من جهلء» فحلق رأسه قبل أن يرمى الحمرةء فعليه الفدية 
لأنه حلق قبل أن يتحلل من شىء من إحرامه» وأول التحلل رمى جمرة العقية؛ فإذا 
رماهاء فقد وجد منه تحلل من إحرامه؛ وإذا لم يوجد مده تحلل» فلا يجوز له الحلق» 
وكذلك روى عن النبى فيك أنه رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلقء وقد تقدم 
الكلام فيه كما يغنى عن إعادته. 

0 
م 
ما يفعل من نسى من نسكه شيئا 

37 - مالك عَنْ ألوب إن أبى قَهيمة المعنهانى” عَنْ سيد لذن حُبيْره عَنْ 
َب الله ين عبس قال: مَنْ تسب ين نكو سينا أن تركَه يورق دنا شال أيُوب: 
أَذْرى قَال: ترك أو تسب 

الشرح: قوله رضى الله عنه: «من ترك من نسكه شيا أو دسيه فليهرق دما يريد 
نما هر مشروع فى نسكه؛ وذلك أن النسك على ثلاثة أضرب» ضرب؛ هو ركن من 
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كتاب الحج 0 
أركائف وهو الإحرام والطواف والسعى فى العمرة» وفى الحج الإحرام والطواف 
والسعى والوقوف بعرفة» هذا على المشهور من المذهبء وزاد عبد الملك بن الماحشون: 
رمى جمرة العقية يوم النحر» فهذا من ترك شيئًا منه لم يصح نسكه؛ وكان عليه إتمامه» 
ولا يجرئه عنه دم ولا غيره. 

وضرب ثان: وهو موجبات الحج» وليس بركن مسن أركانه كبالإحرام من الميقات 
لمن مر به مريدا للدسك وطوف الورود لغير المراهق» والمبيت بالمزدلفة للحاج؛ ورمى 
الجمار» كلها على المشهور من المذهبء أو رمى الجمار فى أيام التشريق؛ على ما تقدم 
من مذهب ابن الماحشونء والمبيت ,عنى ليالى متى» فهذه التى أراد عبد الله ين عباس 
بقوله فى هذا الحديث. 

وقد تأول مالك فى ذلكء وفيما يوحب الفدية من اللباس والطيب» وما يجرى 
حرى ذلك هما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى. 

والضرب الثالث: ليست من واجبات الحج» وإها هى من أحكامه المشروعة فيه على" 
وجه الندب والاستحباب كالخروج إلى منى يوم التروية قبل الزوال» وصلاة الظلهر 
والعصر بهاء وصلاة المغرب والعشاءء والمبيت بهاء ثم صلاة الصبح بها يوم عرفةء 
واللقام بالمزدلفة حتى يصبح: وتقديم الرمى على الذبيح؛ وتقديم الذيح على الحنلاق» 
ورمى الحمزتين الأوليين من أعلاهماء والوقوف عندهماء وما جرى جرى ذلكء فهذه 
كلها مشروع الإتيان بها مندوب إليهاء فمن تركها أو نسيهاء فقد ترك الأفضل» وليسس 
عليه فى ذلك دم ولا غيره. 

قَالَ مَالِك: مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ هيا قلا يَكُودُ إلا بَِكّدَ وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ 
سكا هر يَكُوطُ حَيْتُ حب صَاحِبُ اللسكك". 

الشرح: وقوله: وما كان من ذلك هديا يريد أن ما تزم بشىء من ذلك من الهدى 
على ما تقدم تفسيره فى الحديث قبل هذاء فلا يكون إلامكة؛ لأن الهدايا لا تكون إلا 
عكة» قال الله تعالى: طإهديا بالغ الكعبة) [المائدة: 96 فلا يجوز أن ينحر هديا إلا 
.عنى أو بمكة على ما تقدم. 

وقوله: وما كان من ذلك نسكاء فهو يكون حيث أحب صاحب النسك» يريد 
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14 امسن لويد سه جيم جد سو ا عا ملو املد مام ناكد 6ه ولخدا ل كناب احج 
يقوله هاهنا النسك فدية الأذى لأنه الذى لصاحبه أن يذيحه حيث شاءء إذا لم يثبست له 
حكم الهدى» وقد قال تعالى: إفمن كان منكم مريضتًا أو به أذى من رأسه ففدية مسن 
صيام أو صدقة أو دسلك© [البقرة: 195]» واسم السك يصم أن يقع على فدية 
الأذى وعلى الهدى» وعلى كل واحد من أعمال الحج والعمرة» ويقع على جملة الج 
والعمرة لكن المراد يه فى هذا الموضع إراقة الدم على وجه الفدية لأن كل واحد ما 
ذكرنا أنه يقع عليه اسم النسك اسم نختص بهء وإن كان اسم السك يعم ذلك كلهء 
فما يهدى اسم يختص بهء وهو الهدى ولما يخرج على وجه الفدية اسم يختص بسهء وهو 
الفدية ولسائر الأفعال التى ذكرناها اسم ينص بها من رمى جمار وغير ذلك أنه أراد 
بالنسك هاهنا دم الفدية» ولذلك قال: إن له أن يجعله حيث شاء. 
وهذا يدل على أنه تأول توله: دمن ترك من نسكه شيئاء» أراد به ترك شىء من 

المناسك؛ أو فعسل شىء من أفعال الج أو ترك صفة من صفات الإحرام» وهى 
الامتناع من اللباس والطيب وغير ذلك من خظورات الإحرام التى تحب بها الفدية؛ 
وكذلك معتى قوله: «من نسى شينًا هن نسكهع, فأخل بصفة من صفات إحرامه؛ والله 
أعلم وأحكم. 

انا 

جامع الفدية 


قَالَ مَالِك فِيمَْ أرَادَ أن يلس سيدا من الثياب الى لا ينبفى لَهُ أن يَلبسَهَاء وَمُوُ 
خرن أرلقرٌ حرة ) و يمس طيبًا بين غير ضَرُورة ليسَارَة مُوْنَةالِْدَْة ليو 
َال: لا يتبفى لأحَدٍ ذا يَفعلٌ للد وَإنْما أَْحِضَّ فمه لِلضرورة» وَعَلَى مَنْ فََلٌ 
لِك الفْضية, 

الشرح: وهذا على ما قال أن من أراد أن يأتى شيا من محظورات الإحرام من غهر 
ضرورة ويفتدى واستسهل الفدية لقلتها أو لكثرة ماله فإنه لا يجوز له ذلك من غير 
ضرورة» وهو آثم حرج وإفا يجوز له ذلك بشرط الضرورة؛ والأذى الذى ليس 


.ممعتاد. 


والأصل فى ذلك قوله تعالى: «إفمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه لفدية 
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كتاب الج 511111111018 
من صيام أو صدقة أو نساك# [البفرة: »]١45‏ فاشترط فى استباحة ذلك الضرورة 
والأذى. ١‏ 

ولذلك قال مالك: وإفا أرحص فى ذلك للضرورةء وكذلك قال النبى كه لكعب 
ابن عجرة وقد رأى كثرة ما به من القمل» وأن ذلك مما يتأذى به فسألة: «أيؤذيك 
هوامك؟ فلما قال: نعسمء قال له: احلق رأسلكء وأمره بالفدية, فعلق إباحة ذلك 
بالتأذى بالهوام» فلا يجوز إلا على ذلكء لأن النبى 8ه جعل علة الإياحة من الحظر 
الأذى» والله أعلم. 

فصل: وقول مالك رحمه الله: ووعلى من فعل ذلك الفدية, الظاهر أنه أراد وإن 
كان الحلق واللياس والتطيب من المعانى المحظورة لغير ضرورة» فإن الفدية تسب على 
من فعل ذلكك» ولا يخرج بالحظر والإثم عن وجوب؛الفدية؛ وإن كان الحالف بيمين 
الغموس لا تحب عليه الكفارة» وكذلك قاآتل العمد. 

ويجتمل أن يريد به أنه إنما أبيح له فعل شىء من ذلك للضرورة وأوحب عليه مع 
ذلك الفدية ليظهر تغليظ المنع» وإنما أبيح له بشرط الضرورة» أوحب عليه مع ذلك 
الفدية» فكيف ,عن فعله لغير ضرورة. 

1 مَلِك عَنٍ الْفِديةِ من الصيّام أو المدَقةٍ أو الشْسّكِء أَصَاحِهُ بالْعَار فى 
َلِكَ؟ رما المسلث؟ وَكَم الطّعام؟ وَبأئّ مُد هر؟ وَكَم المميام؟ وَهَل يُوَحرُ شَيْكًا مل 
لِك أمْ يفعلهُ فى فَوْرو ذَلك؟0©. 


ل قلع هم ”سمس 
اجبة مخخير 


قَالَّ مَالِك: كل شئء فى كناب اللو نِى الْكَمَارَاتٍ كذَا أو كَذَا فُصَاحِبةُ 
فى ذَلِكَ أ طن أب سياد َالَ: وَأمًا اثلث نه راك الصيّامٌ 
لاوما لام ْم مه مَسَاكينَ لكل يسلكين ُ مُدَان الم الأوّل مد التبئ 
. 

الشرح: قوله# وقد سكل عن فدية 1 اصاحبها مخير بين الصوم والإطعام والسدم: 
«إن كل شىء فى كتاب الله فى الكفارات كذا وكذا فصاحبه مخير» ذلك حواب. 
للسائل عن أكثر ما سأله عنه؛ لأن السائل إنما سأله عن فدية الأذى فقط؛ فأجاب 
عنها وعن غيرها من الكفارات» وذلك سائغ للمسئول أن يخص مسألة السائل 
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بالجواب» أو يزيد عليهاء وذلك بقدر ما يرى من فهم السائل وحاجته إلى ذلك. 

فإذا كان السائل من أهل الفهم وممن يحرص على العم أحيب بأكثر ثما سأل إن 
أمكن ذلك؛ لأنه عون له على ما يطلب من العلم وإرشاد له إلى ما لا يهتشدى إلى 
السوال عنه؛ وجمع له لكثير من العلم» ولعل فيه تقريًا لما تعلق الحككم الذى يسأل عنه 
فقد زاده علمًا مع جوابه عما سأل عنه. 

فصل: ووله: وما فى كتاب الله تعالى من الكفارات بأوائهم على التخيير احترارًا نما 
ورد لغير التخيير فى غير الكفارات من قوله تعالى: ولا تطع منهم آثمًا أو كفورا» 
[الإنسان: 5 7]» فإن «أوه هاهنا ليست للتخيير» وإنما هى للمساوأة. 

وفى قوله تعالى: #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» [الصافات: /409 ,]١‏ ليست 
للتخبير أيضاء وإما حى للإبهام» وأما فى الكفارات حيث وردت فى القرآن» فإنما هى 
للتخيير» وكذلك وردت فى كفارات الأمان وحراء الصيد وفدية الأذى. 

فصل: وقوله: ووأما السك فشاة, يريد أنها لا يجوز التنصير عنه؛ وقد قدمنا آنه 
من أخرج عنها من بهيمة الأنعام بدنة أو بقرة أحزأه. 

وقوله: ووأما الصيام فثلاثة أيام وأما الإطعام فبطعم ستة مساكين دين مدين لكل 
مسكين» فعلى ما تقدم فى حديث النبى 28 

فصل: وقوله: «مدان بالمد الأولء مد البى قم فلأنه امد الشرعى. ومتى أطلق 
للد فى الشرع اقتضى ذلك مد النبى © لأنه مد صاحب الشرع؛ ومد وقت إبات. 
الشريعة, 

وقرل مالك: وإنه المد الأول يريد أنه مد المديئة قبل مد هشاع وهو الذى كان 
محري فى عهد البى ظأك. 

َال مَالِك: وَسوِعْت بَْض أطْلٍ الهم يول إذا رمي الْمَخْرم سياه صاب 
شينا من الصياد لم يده مَقَتلك إذا حلي أنا يقري وَكدَلِكَ الْحَلالُ يَبِى فى الْسَرْم 
ينا يميب صبذا َم فرذة ةدعل أن يديه آذ امه والمطَا فى لان 
يمنولةٍ 0 


ع ب اي ل 
)١(‏ ذكرة ابن عيد البر فى الاستذكار 8115/11 


كتاب المج 00 اا 

الشرح: قوله: وفمن أصاب صيذا لم يرده فقتله أن عليه أن يفديه, لأن العمد 
والخطأ فى ذلك عنرلة سواء حكم صحيح. وبه قال جمهور الفقهاء غير دواد 
الأصبهانى» فإنه قال: لا فدية على من أصاب صيدًا خطأ. وقد تقدم الكلام فيه يما 
يغتى عن إعادته. 

مسألة: وما تسبب من فعل المحرم ثما لا تدعو المحرم الضرورة العامة إليه» فهليبك 
فيه صيد فعليه جزاؤه مثل أن ينصب شركا للصيد أو يحفر بكرا ليقع فيه سبع؛ فوقع فى 
ذلك صيد؛ فعطبء فعليه جزاء ذلك عند ابن القاسم. 

واحتج لذلك بأنه نسبه للصيد فكان ضامنًا لما وقع فيه متزلة من حفر فى متزله 
بكر للسارق» فوقع فيه غير السارق» فإن عليه جزاءه؛ ولو حفر للماء فوقع فيه صيد أر 
غيره؛ لم يكن عليه شىع» ولذلك قال ابن القاسم فيمن حفر محرمًا بئرًا للماء فعطب 
فيه الصيد: أنه لا شىء عليه. 

فصل: وقوله: «وكذلك الحلال يرمى فى الحرم شيئًا فيصيب صيدًا لم يردة؛ فيقتله 
أن عليه أن يفديهع يريد أن حكم المحرم فى ذلك حكم الاحرام» وأن عمده وخطأه فى 
ذلك سواءء وعلى ذلك يتفرع ما قدمناه مما يتسيب من فعل المحرم إذا تسبب مثل ذلك 
من فعل الخلال فى الخرم. 

مسألة: ومن أرسل كلبه فى الحل على صيد فى الحل قريًا من الحرع فقتله» فقد 
روى ابن المواز عن أصبغ: لا شىء عايه. وفى المبسوظ: وقد قال أصحابنا: عليه 
اللتزاء. 1 

فالقول الأول مبنى على أن ما قرب من الحرم ليس له حكمم الحرم فى المع من 
الصيدء إلا من ججهة التغريرء فإذا سلم من مواقعة المحظورء فهو مباح. 

ووحه القول الثانى ما احتج به أن هذا موضع حكمه حكم الحرم؛ لأن مافيه 
يسكن بسكون ما فى الحرم ويدف بجركته. 

مسألة: ومن رمى من الحل صَيدً! فى الحل قريبًا من الحرم: فأصابه فى الحل؛ قتحإمل 
الصيد؛ فدحل الخرم» فماث فيه؛ فقد قال ابن المواز: لا فدية عليه؛ فِإِنَ "كان السهم 
أنفذ مقاتله أكلء وإن لم يكن أنفذ مقاتله لم يؤزكل 


ووحه سقوط الفدية عنه» أنه قد سلم من إصابة اليد فى الحرم» فإن كانت 


ذكاته قد كملت فى الحل بإنفاذه مقاتله أكل» وإن لم يتم فى الخل لم يؤكل؛ ويجسىء 
على قول ابن الماحشون فى المبسوط: لا يؤكل لأن ما قرب من الحترم» حكمه حكم 
الحرم. 

مسألة: ومن رمى من الحرم صيدًا فى الحل» فأصابه أو رمى من الحل صيدًا فى 
الحل» إلا أن سهمه لم يقتله فأتفذ إلى الحرم» فقد قال ابن القاسم فى المسألتين: له 
يأكله؛ وعليه جزاوٌه. وقال أشهب: يأكله. ولا جزاء عليه فى المسألتين. 

وجه قول اين القاسم أن هذا صيد لم يتخلص من حرمة الحرمء فلم يجز أكله 
فوجب به الجزاء. أصل ذلك إذا كان الصيد فى الحرم. 

ووجه قول أشهب أن هذا صيد فى الحلء فكان اصطياده مبامًا. أصل ذلك إذا 
كان الصائد فى الخل. 

مسألة: ومن أرسل كلبه أو بازه فى الحل على صيد فى الحسل؛ فاتبعه؛ فأدركه قى 
الحرم فتتله» ففى المدولة: : إن كان أرسله بقرب الحرمء فعليه جزاؤهء ولا يؤكل الصيدء 
وإن كان أرسله يبعد من الحرم بحيث لا يظن أنه يدخل الحرم؛ فلم يدركه إلا ذ فى الحسرم» 
ففى المدونة من قول مالك: لا يؤكل ذلك الصيدء ولا جزاء عليه 

ووجه ذلك أنه فى المسألة الأولى غررء فعليه الجزاء. وفى المسألة الثائية لم يغرره فلا 
حواء عليه. وقد أضيب الصيد فى المسألتين فى الحرم؛ فلا يؤكل. 

مسألة: : ومن أرسل كلبه فى الحل على صيد فى الحلء وأدخله الكلب الجرم؛ ثم 
أخرحه فقتله فى اللء ساكل عل .رح مدر قن سور لي 
. تقدم من قرب الحرم وبعده» قاله ابن القاسم فى المدونة ووجهه ما تقلبم. 

مسألة: ومن أرسل كلبه من الحرم على صيد فى الحل: فقد قال اين القاسم: : عليه 
حزاؤه» ولا يؤكل. وقال ابن اللاحشون: له أن يرسل كليه من الحرم على صيد فى الل 
إذا كان الصيد بمرضع بعيد من الحرم لا يسكن لسكونه؛ لأن الحبرم لا يحرم الصائد» 
وإنا يحرم الصيد. ووحه قول ابن القاسم أن الخرم يمنع الصائد كما يمنع الإحزام. 


َال مَلِك فى امون اليد يما وشم سُحْوسُون أوْ فِى الْحَرَمء قَالَ: 
أرى أن عَلَى كَل إِنْسَان نهم حَزُ إلا حكِم علوم باهي فعلَى كل إمْسَاذِ 
نم خذى» وإ حكمْ َم بالصيام كلا على كل إنسنان م ينهم الصيَامُ ويفا 


0 نَ الرَخُل عط . 


د كنا لِك عِبقَ ركب َ عَلَى كل إِنسّاد ينهُمْ 


أو صِيّامٌ شهِرينٍ متتابمين عَلَى كل سان ب 0 


الشرح: وهذا كما قال أن القوم ا فى الجرم؟ 
لأن حكم ذلك عنده سواءء يجيب اللنزاء به فى المسألتين»-فنإن على كل | إنسان منهم 
جزاء كاملاً كما لو انفرد بقتله؛ لآن حكم ذلك كالكفارة؛ والكفارة لا تتبعضء وقد 
تقدم بياننا لذلك. 

فصل: وقوله: «فإن حكم عليهم بالهدى, فعلى كل إلسان منهم هدىم يريد أنه إن 
كان مغل من التعم واختاروا الحكم عليهم بالمثل؛ فعلى كل إنسان منهم أن يهدى ذلك 

فى المثل» ولو اختار بعضهم الهدى وبعضهم الإطعام وبعضهم الصيام يحكم على كل 
إنسان منهم با اختار من ذلك بقدر ما كان يحكم عليه به لو انفرد بقتله. 

فصل: وئوله: روإن حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم صيام) يريد إن 
احتاروا أن يحكم عليهم بالصيام؛ فإن الصيام أيضًا لا يتبعض فى حقهم» ويحكم على 
كل إنسان من الصيام مما كان يحكم عليه به لو انفرد بقتله» وقد فسر ذلك واحتج له 
بالقوم يقتلون الرحل خطأء أنه يجب على كل واحد منهم كفارة كاملة كما لو انفرد 

قَالَ مَالِك : وَمَنْ رَمَى صيّدًا أَْ صَافَه بَعْدَ رمْيهِ الجَمْرَةَ وجلاق رأسد غَيرَقَلَمْ 
يُقِضْ إن عَلَيِهِ حَرَاءَ ذَلِكَ الصّيد؛ ا تاي ناذا حلفم 
فَاصْطَادُو [الائدة: 7] وَمَنْ لم يْفِضْ ققد بَقَىَ عَلَيِْ مس النسّاء وَالطيب0©, 

الشرح: وهذا كما قال أن من لم يفضء فلم يكمل تحلله بدليل أنه ممنوع من النساء 
والطيبء فلا يجوز له الاصطياد؛ لأنه إنما اببح له الاصطياد بعد التحلل» قال الله تعالى: 
طإوإذا حللتم فاصطادواك وهذا لم يكمل تحلله بعد فإن حرج إلى الحلء لم يجز له 
الاصطياد لخرمة إحرامه. 

وإنما يستباح برمى جمرة العقبة ما تجب به الفدية بما ليس من دواعى الاستمتاع من 
حلق الشعر وإلقاء التفث واللباس الذى لا يجب به هدى. وإئما حص من ذلك الطيب؟ 
لأنه من دواعى النكاح والاستمتاع؛ وذلك ممنوع بعد فى حقه.. 
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5005 كتاب اليج 
قال مَالك: ليس عَلَى الْمُحْرم فِيمَا قَطَمْ مِنَ الشّحَر فى الَْرَمٍ شئء» وَلَمْ يَيْلَغْنَا 
ل التيعك ع مد ينيل ركنن بام 7 

الشرح: قوله: «ليس على المحرم فيما قطبع إلى آخمر الفصل ذكر فيه مسالتين» 
إحداهما قوله: وليس على المحرم فيما قطع من الشجر فى الخرم شىء» والثانية قوله: 
«ويشس ما صنعء فنص على المئع من ذلك» وتتعلق بذلك مسألة ثالئةء وهى تبيين الشححر 
للمنوح قطعه ومييزه من غيره. 

فأما المسألة الأولى فى أنه لايجب يه شىءء فهو مذهب مالك. وقال أبو حنيفة 
والشافعى: يجب عليه به ابلجزاء. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا معنى لو أتلفه المحرم فى الحل؛ لم يجب عليه جزاف 
فإذا أتلفه الخلال فى الحرم لم يجب عليه جزاء. أصله ذبح الدواب. 

مسألة: وأما المسألة الثانية فى المنع من قطع شجر الحرم» فهو مذهب مالك والشافعى 
رأبى حنيفة. والأصل فى ذلك ما روى عن التبى وك أنه قال: ولا يختلى خخلاها ولا 
يعضد شجرهاء 

مسألة: وأما تبيين ما يستباح قطعه من شجر الحرم وتمييزه مما هو ممتوع» فإن الممتوع 
منه ما هو من شجر البادية ما لايملك غالبًا وجرت العادة بأن ينبت من غير عمل آدمى 
كالطلح والسمر والسعدان» وما جرئ مجرى ذلك» وكذلك سائر أنواع الحشيش إلا 
الإذخر. 

والأصل فى ذلك ما روى عنه #ك أنه:قال: ولا يختلى علاها ولا يعضد شجرهان. 
فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله؛ فإنه لصاغتنا وقبورناء تقال فَقك: رإله 
الإفخرو". 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: والسنا عندى مثلى ولم أر فيه نصًا 
لأصحابنا غير أن الحاجة إليه عامة» ولأنه لم يزل يوذ وينقل إلى البلاد على سييل 
التداوى» ولم يدكره أحد فصح أنه مباح» وهذا فيما يثبت بنفسه؛ فكان على حكم 
أصله. وأما ما غرس منه ولتخل بالعمل وملكه العامل. 
الك ساس ه 1 اطما 


(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 5/17 1. 

)١(‏ أخرجه البحارى حديث رقم 49ظاى "لام و 4 003١‏ 018" 4. مسلم حديث 
رقم '6. النسائى فى الصغرى حديث رقم 7847. أحمد فى المسند حديث رقم 519 
القلقة 


قال القاضى أبو الوليد: فعندى أنه يجوز آذه وهو قول أبى حتيفة. 
وقال الشافعى: لا يجوز ذلك. 
ووحه إباحة ذلك عندى أنه .كنزلة ما يأنس من الوحشء فإن الخرم لا كنع منه. 
فرع: وأما ما جرت العادة بأنه ملك ويغرس ويعمل كالنخل والرمان واجوز 
والخوخ وما أشبههاء فإنه غير ممنوع قطعه وكذلك ما كان يتخسذ من البقول» وسواء 
ثبت بنفسه أو بصئع آدمى؛ لأنه على أصله. ويجرى ذلك يخرى اليوان ما كان أصلة 
التأنيسء فإنه لا عنع عن اصطياده فى الحرم» وإن توحش. 

َال مَالِك فى اذى يَسْهَلُ أو ينسى مريّمَ تلان يام فى الْحَح أن يَمرَضُ فيا فلا 
يُصُومُهًا حَنّى يَقْدم يله قَالَ: لُك إن وَحَدَ هَديًا إلا فليُْمْ ثلا يام فى أَمْلِهِ 

الشرح: نص مالك رحمه الله على حكم من جهل أو نسى صيام ثلاثة أيام فى 
اجيج ويحتمل قوله: وأو جهل» وحهين» أحدهما: أن يكون جهل الحكم. 

والثانى: أن يكون معتى جهل» فعل ما لا يجوز فيكون معنى جهل هنا تعمد, فإن 
قلنا إن معنى جهل تعمد؛ فقد استوعب حكم العامد والناسى. وإن قلنا معنى جهل لم 
يعلم الحكم فإئه ترك ذكر العامد؛ وإن كان حكمه حكم الناسى والمخطئ إعظامًا 
لفعله» وتغليئظًا لحكمه؛ والأفضل أن تجعل لفقلة جهل على الوجهين لاحتمالها لهما. 

فصل: وقوله بعد ذلك: وأو يمرض فيهساء نص على المرض ليستوعب أقسام 
التاركين بذكر النسيان والعمد لغير عذرء والعمد للعذر الغالب» فإنه إذا قدم بلده 
يهدى أن وجد هديّاء وإن عدمه صام على ما تقدم من أن الاعتبار حال الأدا فإذا 
كان حال الأداء واجدًا للهدى لم يجره الصومء وإن كان:حين الوجوب معسراء وإن 
كان حين الأداء عادمًا للهدى أجرأه الصوم. 

فصل: وقوله: وصام ثلاثة أيام فى الج وسبعة بعد ذلك على ما تقدم من أن صيام 
المتمتع الذى لا يجد الهدى إنما توجه الأمر به إليه فى الجسج ثلاث أيام وسبعة بعد 
الرجوع؛ فمن لم يصم حتى يقدم بلده عادمًا للهدى» فإنه يصوم ثلاثة أيام وسيعة يعد 
ذلك. 


ومعنى ذلك الفصل بين الثلاثة والسبعة» والتقديم لها عليها فى الرتبة. وقد تقدم مسن 
قول أحمد بن المعدل: إن الليل فاصلء فلم تبق إلا الرتبة فى النية. وتقدم من معنى قول 
أصبغ أن ذلك شرط فى صحتها. ومن قول مالك ما يدل على أن الترتيب قد سقط 
وحوبه وقوله منها: «وسبعة بعد ذلك» يدل على أن الترتيب..إما واحب وإما 
مستحب. 
مسألة: وبقى هاهنا مسألق» فإن كل ما يراعى فيه الفصل بين الثلاثة والسيعة» 
والترتيب فى الوقت أو بعده؛ فإنه يجوز صيامه فى أيام التشريق عند عدم المتعة والقران» 
وما لا يراعى فيه الفصل أو الترتيب فى الوقت إنما يجب صيام عشرة أيام وغير ذلك من 
الصوم؛ فإنه لا يصام فى التشريق والعاشر عن المشى وصيام فدية الأذى» فإنه لا يجوز 
صوم شىء من ذلك أيام التشريق. 


د تنا 
جامع الحع 
4 - مَللِكه عن ان شهَابيه عَنْ عِسَى بْن طَلْحَفَ عَنْ عبد الله بن عَمْرِر 


مالم 


ابن الْعَاص أنه قَال: وقَف رَسُولُ اللو © للناس بِمئى. وَالنَهنُ يَسْألُوئهُ مَحَامَهُ 
َخُلَ تقال له يا وسو الله ام لطر قحلفت قل أذ أنْمر؟ فَقَالَ ْو الله 
#لا: «انْحَر ولا حَرَجَ» كُمّ حَاءهُ آر فََالَ: يا سول اللو لم أي قَنْسَتْ قيْلَ أذ 
أ َال: «لزم ولا حرج فَالَ: هما مل رَسُول الله 8 عَنْ طتئء قم ولا أعلرَ 
إلا قَال: دافعل ولا حَرَج». 

الشرح: توله: ووقف رسول الله غ8 للداس بمسى: يحتمل أنه وقف ليعلم الناس 
دينهم؛ ويجيبهم عن مسائلهم فقّد علم أنه وقت سؤال يسأله في ذلك الوقت عما فاته 
من حجان وعما أدرك وعما قدم وأخرء ويسأله قوم عن المستقبل .عنى» وروى أن ذلك 
كان يوم التحر .كنى. 


- أخخرجيه البخارى فى العلم 17١:4١‏ الج 0157١‏ 1577 الأمان والنذور 1199" 
ومسلم فى الحج ١‏ 0108. والترمذى فى الحج 2 الجنائز 415. وأبو داود فى 
المناسك ؟9لان الصرم 8014. واين ماجه قى المناسك 08.87 8061 وأحصد قى مسئد 
المكثرين من الصحابة 84 0508917 15317 31085, والدارسى فى المتاسك 
مكوك ككزل 


فصل: وقوله: وفجاء رجل» فقال: لم أشعرء فحلقت قبل أن أنحر يحتمل وجهين» 
أحدهما: أن يريد به نسيت» فقدمت الحلاق عليهء وهو الأصح: وكذلك رواه ابن 
جريج عن عيسى بن طلحة عن عبيدالله بن عمرء وحدثه أنه شهد انبى ظَ بخطب يوم 
النحرء فقام إليه رحلء فقال: !| إنى كنت أحسب أن كذا قبل كذا. 


فصل: وقوله 489: «انحر ولا حرج) يحتمل أن يريد لا إثم عليك» لأن الحسرج الإثم» 
ومعظم سؤال السائل إنما كان عن ذلك غخوقًا من أن يكون قد أثم فأعلمه النبى وك 
أن لا حرج عليه» إذ لم يقصد المخالفة» وإنما أتى ذلك عن غير علم ولا قصد مع خفة 
الأمرء وإنما هو ترتيب مستحب لا تبطل العبادة مخالفته» ولا تؤثر فيها نقصا. 


فصل: وقوله: «فما سئل رسول الله © عن شىء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا 
حرج لا يقتضى إباحة ذلك؛ لأنه إنما سآل عمن فعل ذلك جهلا» وقد بين الترتيب فى 
الحجء فكان ذلك هو المشروعء ولا يقتضى ذلك رفع الحرج فى تقديم شىء ولا 
تأخيره عن المسألتين المنصوص عليهما؛ لأثنا لا ندرى عسن أى شىء غيرهما سكل فى 
ذلك البوم» وجوابه إنما كان عن سوال السائل» فلا يدل فيه غيره كما لا يدعل فى 
قوله: «انحر ولا حرجء ارم ولا حرج: غير ذلك مما لم يسأل عنه ولم يجب فيهء والله 
أعلم. 

م - مالِكء عَنْ نا عَنْ عبد الله أن مر أنا َسُولَ اللو كا ذا قل 
من غَزرٍ أذ حج أز عمْرةٍ عُنرةٍ» يكب على كُلّ شرفو مِنْ الأرض ثلاث يروم 
تقرل: ولا ل إلا لله وَحْتَهُ لا ريلك لَه كه للك وَل الْحَمْنُ وَمُوَعْلَى كل 


لومم 


شىاء قدي يون تاي بون عَابدُونٌ سَاحِدُون» لِرينا حايدون» صَّدَقَّ اللَهُ وعدم 
ع عبد وَهْرْم الأحراب وَحُدَم. 

الشرح: قوله: «كان رسول الله وك إذا قفل من حج أو غزو أو عمرة» يريد يرع 
إلى الدينة موضع استيطانه ومقامه والقفول هو الإيياب» ولا يسمى المتوجه من بلده 
قافلاً: وإنما يسمى بذلك الراجع إليهء فكان رسول الله © إذا رجع إلى المديئة من سفر. 


6 - أرجه البخارى فى المج .١117/:‏ ومسلم فى الحيج 5144. والترمذى فى الج 411. 
وأبو داود فى: النهاد 11"45. وأحمد فى مسد المكثرين عن الصحابة /451» 41541 4017 44 
لالع قم كلاف #اقيف لأكقف 


كتاب الج 

وإئما كانت السفارة فى أحد هله الوجوه الثلاثة» غزو أو حج أو عمرة» فكان يكسبر 
على كل شرف من الأرض تعظيمًا لله رمواظبة على ذكره وإظهارًا لكلمتهء وإثما كنات 
يخص بذلك الشرف؛ لأن منه يرى من الأرض ما يقع عليه بصره؛ فكان يستحب أن 
يفعل ذلك أول ما يرى من الأرض مما فتحه الله عليه؛ ويستقبله بالتكبير والتعظيم» 
ولأن ما شرع فيه الإعلام من الذكرء فالأحق به ما علا من الأرض كالأذان والتلبية؛ 
لأن فى ذلك إظهارًا للذكر؛ وفى تخصيص المطمئن به من الأرض ضرب من التستر. 

فصل: وقوله 88: دلا إله إلا الله إظهار للتوحيد وإعلام به واستدامة للإيمان به. 

وقوله: وله الملك وله الحمده تخصيص له باملك والحمد لأن الألف واللام فى كل 
واحد منهما للجنسء فجعل حنس الملك؛ وهو جميعه لله تعالى لأته لا ملك لأحيد على 
الحقيقة إلا ل وجعل جميع الحمد لله عمز وجلء قاإن أحدًا لا يستحق الحمد على 
الحقيقة سواه وإنما يحمد غيره لما أمر الله أن يحمد. 

فصل: وترله #ك: «على كل شىء قديره إعلام أنه هو القدير على ما كان يعدهم 
به من نصر عبده» وإظهاره على الدين كله. وإذكار لهم يما أخيرهم به من عظيم قدرته 
تعالى» وأنه لا يخلب من نصره ولا ينصر من حاريه. 

فصل: وقوله 8: «آييون تالبرن: يريد يا أنه ومن كان معه من الصحابة الكرام 
آييون من سفرهم. تائبون لله تعالى من كل ما نهى عنه, عابدون له دون من سراد 
ساحدون له حامدون على ما تفضل به عليهم من النصر والتأييد» والحفظ فى السفر 
والعون عليه؛ والتوقيق للصواب فى جميعه. 

فصل: وتوله 55: «صدق الله وعده, يريد والله أعلم؛ أنه الصادق فى وعده 
لرسوله يق بنصره وتأييده وعصمته من الناس: «ونصر عبده ورسوله؛ وهزم الأحزاب 
وحده: بريد 48 أنه تعالى المنفرد بإعزاز دينهء وإهلاك عدوه؛ وغلبة الأحزاب؛ ويجتمل 
أن يريد به فى سائر الأيام والمواطن؛ والله أعلم. 

- مَالِك» عَنْ رايم بن عُقبةء عن كُرَيْسو مَولَى بد الله بن عماس» عن 

0 

5 - أخرحه مسلم فى المج 989/0 والنسائى فى مناسك الج 8ه إلى هوق لاقماق 

8 054 .. وأبو داود فى المناسنك 8 .١‏ وأحمد فى مسند بتى هاشم 232600 9/4 ع 


لفكلة فيه 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 111/7: هذا الحديث مرسل عند أكثر الرواة للموطاء وقد أستدم- 


كاب افج ... 5 
بن عباس أذ رَسُول اللو ل مر بائرأق» وى فى ب يِحَفْتِهَا”" فَقِيلَ لَهَا هَذَا رَسُولُ 
اللو 8 ذأعدن يضم م صب كال مه فَقَلَتْ: : لِهَدَا حَجّ يا رَسُولَ الل قَالَ: 


َعَم ولك أحر. 

الشرح: قوله: «أن رسول قلا مر بامرأة وهى فى محفتهاء ذكر أن ذلك فى حجة 
الوداع؛ فقيل لها: وهذا رسول الله يلك ثفد كانت فيمن آمن به ولم ترهء ولم 
تعرف عينه فلذلك أخبرت به. 

فصل: وقولها فى الصبى: وألهذا حج: سؤال عن حكم الصبى؛ إن كان بمن تصح 
منه هذه العبادة» وَإئما أرادت به الحج المشروع على سبيل الندب والاستحيابء ولذلك 
قال لها: ونعم ولك أجر» يريد والله أعلم فى عوته على ذلك 

مسآلة: والصبيان على ضربين؛ ضرب ينهم ما يؤمر به وضرب يصغر عن ذلك» 
فلا يفهم ما يؤعر به ولا ينتهى عما نهى عنه. 

فأما الأول» فروى ابن الواز وابن وهب عن مالك: لا يحج بالرضيع؛ وأما ابن أربع 
سنين وحمسء فنعمء وهذا إنا هو على الاستحباب» وإن أحرم به وألزم الإحرام لزمه 
وإن كان صغير جدًا لا يفهم فقد قال فى المبسوطء فى الصبى الذى لا يتكلم من 
صغره: لم يلب عنه. ولكن تجرد فإذا حرد ونودى بتجريده للإحرام» فهو حرم. 

ووحه ذلك عندى أن الرضيع لا يفهم ولا عتثل ما يؤمر به ولا يزدجر عما عنه. 
فكان كالمغمى عليه مع ما يلحقه من المشقة بالإحرام. 

مسألة: فإن كان ممن يستطيع الطواف والسعى» باشر ذلك بنفسه؛ وإن كان لا 
يستطيع ذلك لضعفه أو لأنه لا يفهمه, طاف به من حج به. 

ووجه ذلك أنا إذا جوزئا إحرامهء وألزمناه إيا كان من مقتضاه العطلواف والسعى»؛ 
وكان لا يطيق ذلك» ولابد أن يطوف به غيره. 


-عن مالك ابن وهب والشافعى وابن عثمة: وأبو الصعب وعبد الله بن يوسغء قالوا فيه: عن 
مالك» عن إبراهيم بن عقبة؛ عن كريب مولى ابن عباس» عن ابن عباس أن زسول الله فلق...» 
الحديث. 1 
(1) مفتها: هى شبيه الهردج. 
(؟) يضيعى: هما باطتا الساعد, 


فأما القسم الأول من الأفعال؛ فله تعلق بالبيت ويفتقر إلى طهارة» كركعتى الفجرء 
فهذا القسم لا يدحله النيابة ولا يفعله أحد من كبير ولا صغير؛ ولا يفعله كسائر 
الصلوات؛ ولا يازم على هذا المستأجر على الحج؛ لأننا إذا قلنا إن الحج إنما هو حج 
المباشرة له فإئما للمستأجر عنه نفقته» فإن المصلى إنما يركع عن نفسهء فليس فى ذلك 
نياية عن أحد. 1 

وإن قلنا إن الحج عن الملحجوج عنه» فلا يلزمنا أيضنًا لأن المباشر للحج لما دحل فيه 
لزمه جميع أفعاله» وهر اللطلوب بهاء ولذلك يلزمه الإحرام» وغير ذلك من أفعال الج 
ولزمه الإمساك عن الصيد وغير ذلك من محظلورات الإحرام: وإنما كلامنا فى منسك 
واحد من مناسك الحج أو العمرة» يفعله أحد عن أحد, ألا ترى أن غير ذلك من 
مناسك الحج المفردة يفعلها عن غيره أو بغيره من هو محرم بالحجء ولا يصح أن يحج 

مسألة: وأما القسم الثانى من الأفعال» فلا يفتقر إلى طهارة؛ ولا تعلق له بالبيت 
كرمى اللخمار» فهذا تدخله النيابة للضرورة» إلا أنه لما كان من الأفعال» ولم يجز أن 
يفعله النائب عن نفسه وعن الستنيب فعلاً واحداء ولكن يفعله عن نفسه ثم يفعله عن 
المستئيب ثانية, 

والكلام فيه فى فصلين, أحدهما: أنه لا ينوب فيه فعل واحد عن عيادة رججلين. 

والثانى: أنه يجب أن يتقدم فعل النائب عن نفسه قبل أن يفعله عن غيره. 

والدليل على أنه لا ينوب فعل واحد عن نسك رجلينء أن الدائب قد لزمه هذا 
الفعل عن نفسه كاملا على وحهه؛ فلم يجز أن ينوب عن فعل غيره؛ لأنه لا يفعله 
حينئذ عن نفسه على ما قد لزمه. 

روحه ثان أن فعله عن نفسه فرض؛ لأنه قد لزمه باحرامه وفعله عن غيره تطوع» 
ولا يجوز أن يكون فعل واحد: يقتضى به الفرض والتطوع. 

مسألة: وأما السعى» فإنه ينقسم إلى قسمينء القسم الأول: يفتقر إلى الطهارة» وله 
تعلق بالبيت كالطواف» فهذا يجوز أن يفعله الإنسان عمن عجز عنه لصغره؛ ولا يجوز 


كتاب الحج 0 ااا 0 
أن ينوب عنه فيه جملة؛ لأن له تعلقًا بالييت ويفتقر إلى الطهارة كالصلاة» وإنما جاز أن 
يفعله به؛؟ لأن ذلك من باب الحمل له ويجوز أن يفعله الإنسان راكبًا للعذر» قالحمل 
فيه من هذا الباب» ولا يجوز أن يفعله عن نفسه وعن غيره فى طوف واحد لتعلقه 
بالبيت» وافتقاره إلى الطهارة» ولأنه قد لزمه فرضهه فلا يجوز أن يؤدى بفعل واحد 
فرضاء ويتطوع به. 

مسألة: والقسم الثانى من السعىء لا تعلق له بالبيت» ولا يفتقر إلى طهارة كالسعى 
بين الصفا. والمروة والوقوف بعرفة وللزدلفة» فهذا يجوز أن يفعله عن نفسه ولغيره فى 
مرة واحدة؛ لأنه عمل لا يفتقر إلى الطهارة» ولا يتعلق بالبيت كالحمل له إلى منى 
وعرفة. 

117ة - مالك» عَنْإبْراهِيم إن أبى ْلَه عَنْ طَلْحَة بن يد لله بن كَرِيرٍ أن 
رَسُوَلَ الله 8 قَال: : وما مُؤئ الشيْطاث يَوْمًا هر فيه أصْف لهذ 2" ولا أشْقه 
ولا أيظ نه فى يوم عرقة ونا ذال إلا لِمًا رأى مِن تَنزل الرحْمَيه- اوساو لله ع 
الوسر لظام إلا ما أ َم شر قيلَ: ون ات سول الوك كَالَ: أن 
له قد قد رأى حبريل ع0 الْمَلاتِكدٌ. 

الشرح: قوله #يّه: وما رؤى الشيطان يومًا هو فيه أصغرء يحتمل أن يريد الصغار 
والخرى والذل» ويحتمل أن يريد به تضاؤله وصغر جسمه؛ وأن ذلك يصيبه عند نزول 
الملائكة وإغضاب نزولها له. 

وقوله: رولا أحقره تمل الوحهين المتقدمين فى أصغر. 

وقوله: دولا أغيط» من الغيظ الذى يصيبه فى يوم عرفة. 

فصل: وقوله: ان ال ملعسوك اموز ار رن 
410 - أخمرحه البغوى فى شرح السنة 19/6/19 عن عبيد الله بن كريز. البيهقى فى الشعب يرقم 

عن طلحة. السيوطى فى الدر المنثور 784/١‏ وعزاه لمالك. والبيهقى والأصبهانى فى 

الترغيب عرع طلحة بن تمبيد الله بن كريز. وذكره فى الكنز برقم ©١١؟1١.‏ وعزاه السيوطى 

للبيهقى فى الشعب عن طلحة بن عبيدالله. وللنذرى فى الترغيب والترهيب ١1/9‏ ؟ عن طلحة 

ابن عبيد الله. 

)١١‏ أدحر: أى أبعد عن الثير. 

(1) يزعٌ: أى يصفهم للقتال من ويكفهم من أن يشف بعضهم على بعض فى الصف. 


14 ذخاب 100 كتاب الحج 
العظام؛ يحتمل أن يكون منزل الرحمة التى يراها أنه يرى الملائكة ينزلون على أهل 
عرفة» قد عرف الشيطان أنهم لا ينزلون إلا عند الرحمة أن ينزلون عليه. 

ولعل الملائكة يذكرون ذلك» إما على وجه الذكر بينهم أو على وحه الإغاظة 
للشيطات لعنه الله ويخلق الله للشيطان إدراكا يدرك به نزولهمء ويدرك به ذكرهم 
لذلك» ولعله يسمع منهم إخبارهم بأن الله تعالى قد تجماوز لأهل الموقف عن جميع 
ذنويهم؛ وعما يوصف بالعظم متها. 

ويحتمل أن ينص على ذلك؛ ويحتمل أن يخبر به عته يخير يفهم منه المعنى. وإن لم 
ينص على نفس المعصية سترا من الله تعامى على عباده المغقور لهم. 

فصل: وقوله 86: وإلا ما رأى يسوم بدره وذكر ,أنه رأى الشيطاتن جبريل عليه 
السلام يزع الملائكة, يعنى والله أعلم» يمنعها ثما أمر أن يمنعها منه؛ ويقتضى ذلك أن 
تكون ملائكته ترلت بالرحمة على أهل بدر مع التصر الذى تصرهم الله به على 
أعدائهمء وكان الشيطان أدركه الصغار والغيظ يوم بدر لما رأى من الرحمة مع النصرء 
ويحتمل أن يكون ذلك أصابه لما رأى من النصرء وإن لم يدرك معنى الرحمة التى أتزت 
علهيم؛ فأدركه الصغار لما رأى من ظهور الإبمان وغلية الحق. 

4 - مَالِكء عَنْ زياد ين أبى زياد مَوْلَى عب الله إن عاش . بْنِ أبى رَِيعَةَ 
عنا ملح أن عت ال ني ري أ رسو اللو و قلَ: «أَفْضّل الدُعَاء دُحَاءُ يَوٍْ 
عَرَقَة وأفْضل ما قألث: أن ُو من فى لاله إلا الله وَحْتَُ لا شريك لَهه. 


الشرح: قوله قُي: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة يريد يك أنه أكثر ثوابًا للداعي» 
وأقرب إلى الإحابةء فإن الفضل للداعى إننا هو فى كثرة القواب وكثرة الإخاية. 

فصل: وقوله ولك:. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له يريد والله أعلم, أنه أكثر ثوأيًا من غيره من الأذكار ويحتمل أن يريد أنه 
أفضل ما دعا إليه» إلا أ الأول أظهر؛ لأنه أورد ذلك فى تفضيل الأذكار بعضها على 
بعض» ويختمل أن يخص هذا الدعاء بأنه أفضل ما دعا بهه هو والنبيون قبلهء يعنى أن 


998 - أخرجه البخارى فى الحج ١715‏ ومسلم فى الحج 4117؟. والترمذى فى الجهاد 571١‏ 
وابن ماحه فى النهاد 6 رفى باقى مسند المكترين 1138 .77لا لامك 
لل 1331ل 1966ل .15:5٠.‏ والدارمى 801 ,.١‏ 


كتاب الحج 0010 
الأنبياء صلوات الله عليهم يدعون بأفضل الدعاء ويهدون إليه: فإذا كان أفضل 
دعائهم. فهر أفضل الدعاء. 

- مَالِكه عَنٍ ابن شِهَابي عَنْ أنس بن مَالِكِ أن رَسُولَ الله فك مَعْلَ 
مَك عام الففْح» وَعلّى رأميه الْمِغْمرُ فَلمًا بَرَعَهُ حَامَهُ رح فَقَالَلَه: يا رَسُولَ اللو 
31 ان تعلق بسار الْكَحبَةِ َقَالَ رَسُولٌ الله : «اقتلوة». 

َال قالك: وَلَمْ يكُنْ رَسْول الله فط بهذ مُحْرِمًه والله أغلم. 


0 


الشرح: قوله: دأن رسول الله # دخل مكة عام الفسح: وعلى رأسه المففر»!» 
يفتضى أحد أمرين» إما أن يكون غير خحرم» فلذلك غطى رأسه بالمغفرء وهو الأظهر؛ 
لأنه لم يرو أحد أنه تحلل من إحرام. 

وقد روى عنه #كِ أنه قال: «وإنما أحلت لى ساعة من نهار)'' فعلى أن دخول مكة 
على غير إحرام خخاص بالتبى #. 


8 - أترجه البخمارى: 7/8 كتاب جزاء الصيد باب دععول الحرم ومكة بغير إحرام عن أنس. 
ومسلم 440/1 كتاب اللحج باب 4 رقم 40٠‏ ياب جواز دول مكة بغير إحرام عن أنس. 
وأبو دارد برقم 514؟؛ 5/8ه كتاب الجهاد باب قدل الأسير عن أنس. والنسائى 5١1/0‏ 
كتاب مناسك الحج باب دخول مكة بغير إخرام عن أنس. وأحمد ٠١4/1‏ عن أنسس. والبيهقى 
فى الكبرى ه//ا/1١‏ عن حابر. ابن خزعة برقم 71.: 808/4 عن أنس. وابن أبى شيبة 
5 عن أنس. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 141/1: اختلف فى اسم ابن خطل هذاء فقيل: هلال بن 
عحطل: وقيل: عبد العزى بن عحطل؛ وقيل عبد الله بن خطلء هذا قول ابن إسحاق وجماعة. 
وقال الزبير بن بكار: ابن خطل الذى أمر رسول الله يك بقتله يوم فتح مكبة» وإن كان متعلقا 
بأستار الكعبة» فقتل على تلك الحال» هو هلال ين-عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن حابر بن 
كبير بن تيم بن غالب بن فهر. قال: وعبد اللهء هو الذى يقال له: حطل ولأحيه عيد العزى بن 
عبد مناف أيضا تحطل» هما جميعا الخطلان. قال: فينو تيم بن غالب بن فهرء يقال لهم: يشر 
الأدرم» وتيم هر: الأدرم بن غالب. 

)١(‏ قال ابن عبد البر: المغفر: ما غطى الرأس من السلاح: كالبيضة وشبههاء من حديد كان أر 
من غيره» وقد روى بشر بن عمر الزهرائى: عن مالك هذا الحديث بإستاده» وقال فيه: مغفر من 
حديد» وليس فى الموطأ: من حديد؛ ولا أعلم أحدا ذكر ذلك عن مالك؛ غير بشر بن عمر فى 
هذا الحديث. 

(1) أخرجه البخمارى حديث رقم 1188 18118. مسلم حديث رقم ه10. الترمذى 
حديث رقم 401 .١‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 847 7. أبو داود حديث رقم 701 
أحمد فى السند حديث رقم.1/9ا7, ١1‏ آلاء . 


ولهذا قال مالك: ولم يكن رسول الله يي يومبذ محرماء وقد كان يمل أن يكون 
غطى رأسه لأذى اضطره إلى ذلك» وافتدى لو ثبت أنه دخل مكة شمرمًا. 

ودخول مكة على ثلاثة أضربء أن يريد دخولها للدسك فى حج أو عمرة؛ فهذا لا 
يجوز أن يدخلها إلا محرماء فإن تجاوز الميقات غير مخرم ثم أحرم؛ فعليه دم. والضرب 
الثانى: أن يدخلها غير مريد للنسك؛ وإتما يدحلها لخاجة تتكرر كالحطابين وأصحاب 
الفواكه فهؤلاء يجوز لهم دحولها غير تحرمين؛ لأن الضرورة كانت تلحقهم بالإحرام 
متى احتاحوا إلى دخمولها لتكرر ذلك. والضرب الثالت: أن يدخبلها لحاجته؛ وهى ثما 
لا تتكرر» فهذا لا يجوز له أن يدخلها إلا محرمًا؛ لأنه لا ضرر عليه فى إحرامه؛ وإن 
دحلها غير تحرم؛ فهل عليه دم أو لا؟ الظاهر من المذهب أنه لا شىء علي وقد أساء, 

فصل: وقوله: «فلما نزع المغفر جاءه رجل فقال: يا رسول الله ابن خطل متعلق 
بأستار الكعية: ابن خطل» هو عبد الله بن خطلء فيحتمل أن يكوك عرفه حيشذ لما 
أزال الغفر عن رأسهء ويحتمل أن يكون وافق تزع المغفر يجىء الرجل وإخباره» وكان 
تعلق ابن خطل بأستار الكعبة استحارة بهاء فإنه كان ممن يؤذى النبى يك وأن النبى 
أمن كل من ألقى السلاح ودعل دار أبى سفيان إلا عبد الله بن خطل. 

فصل: وقوله وك: «اقتلوه» دليل على أنه لم تتفعه استجارته بالبيت والحرم لما 
أوجب الله تعالى عليه من سفك دمه. وهكذا كل من وجب عليه سفك دمه لقصاص 
أو غيره يقتل فى الخرم: وسيأتى ذكره فى كتاب الجتنايات إن شاء الله تعالى. 

4٠‏ - ملك عَنْ نافع أن يد الله بن عُمَرَ قبل ْمَك ستَى ذا كان 
حَاءَه خيرٌ مِن الْملريئقه فرحَع فلخل مكة بغر إخرام. 

َحَدَئى مَالِك» عن اين شِهَابو بول ذَلِك. 

الشرح: وقوله: أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة, يحتمل آنه كان بريد المدينة؛ 
لأن قديدًا ما بين مكة. والمدينة» فورد عليه بقديد خبر من المدينة» وذلك الخبر الذى ورد 
عليه يقتضى أن يكون اقنضى رجوعه إلى مكة لامتناع وصوله إلى المديية» ويحتمل أن 
يكول اقتضى رجوعه إلى مكة ليخرج إلى امدينة على غير الصفة التى كان نخرج غليها 
أو ليستصحب ما لم يكن استصحبه أو ليقدم ما لم يكن يقدمه. 


شير 


مستبي ب يم 
- أخترحه النسائى فى مناسك الحج 1441 وأحمد فى مسند لمكثرين من الصحاية 8/06هر 


كتاب المج 320110101 
فصل: وقوله: وفدخل مكة بغير إحرام» قد تقدم ذكر الداخل إلى مكة بغير إحرام 
ابتداء» وما يلزم فيه من الإحرام» وما يجوز منه بغير إحرام والكلام هاهنا فى الراحجع 
إلى مكة لحاجة نسيها أو لقصة ذكرهاء وهو لا يريد نسكّاء ولا مقامًا به وإنما يريد 
أخذ ما نسيهء ثم يخرج عنهاء فإن هذا عندى مثل من طاف طواف الوداع ثم رجع. 


0000 


44 - مَالِك عَنْ مُحَمَدِ بن عَمْرِو بن حَلْسَلَة اليلى» عَنْ مُحَمَّو بن عِمْرَانَ 
الأنصّارى” '» عَنْ أبيه أنه قَال: عَدَلَ إل عبد اله حمر وآنا فال تطح ست رق 
بطري مَك قال ما َلك ب تت مَليو التتحة؟ مقل: ردت فلْهاء فَقَالَ: هَل 

غير ذلِكَ؟ فَقْلت: لاما أَزلِى إلا ذَلِكَ» قال عَيْدُ الله ين عُمّرَ:ْ قَالَ رَسُولُ الله 
8 وإذا كنت بيْنَ الأعحشيين من منى؛ وف بيو نَْرَ الْمَطرق» فد مالك وَهِيًا 

الشرح: قوله: وغدا إل عبد الله بن عمرء وأنا نازل تت سرحة بطريق مكدة» 
السرحة الشجرة العظيمة» وإما عدل إليه عبد الله بن عمز لما كان عنده من العلم 
ليختبر» إن كان ذلك أنزله أو أنرله الظل» فيعلمه يما عنده فى ذلك افتنامًا للأحر» 
. وحرصًا على تعليم العلم؛ ولعل ابن عمسر. قد قصد مع ذلك التبرك بالوصول إليهاء 
وذكر الله عندها لما كان عتده من علم فضلها إن كانت السرخة معيننة عند أو لظنه 
أنها تلك لعدم مثلها فى تلك ابطنهة؛ أو لعله رحا أن يكون عند عمران الأنصارى علم 
يعينهاء والله أعلم. م 

فصل: وقوله: وما أنزلك تحت هذه السرحة؟: اختيارًا لما عند عمران الأنصارى فى 
ذلكء» فلما قال: وأردت ظلها استفهمه إن كان اقترن بذلك غرض آخر من تبرك بها 
أو معرفة شىء جما يرجى عندهاء فإنه يجتمع فيها الأمران لمن قصد ذلك ونواه. 

فصل:. وقوله قكِ: «إذا كبت بين الأخشبين من منى» الأخشبان الحبلان» وهذا يدل 


- أخخرجه النسائى 49/8 ؟ كاب مناسك الحج باب ما ذكر فى منى. وأحمد ١8/9‏ عن 
عبد الله بن عمر. واليبهقى فى الكبرى ١14/5‏ عن عبد الله بن عمر. زأبو نعيم فى الحلية 
لا عن ابن عمر. وان -حبان 417/8 عن ابن عمر. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد :١5:/+‏ لا أعرف محمد بن عمران هذا إلا بهذا الحديث؛ وإن 
لم يكن أبوه عمرات بن حبان الآنصارى أو عمران بن سوادة» فلا أدرى من هو؟ وحديث هذا 
مدتىء وحسبك بيذكر مالك له فى كتايه, 


م١‏ م ل و الل لا ا و ل عباتت اليم 
على أن طريق عمران إلى مكة أو من مكة: كان على منى: إما لأنه كان واردًا من 
اليمن أو السراة أو لأنه جعل طريقه من المدينة على تلك الجهة. 

فصل: وقوله: وونفح بيده يريد أشار؛ ولعله أراد البعد عن الموضع الذى كان به 
حين أشار. 

فصل: وقوله وك: وفإن هناك واديًا يقال له السرر به سرحة» صر تحتها سبعون ايسا 
يحتمل أن يكون الوادى يسمى السرر بذلك» وإنها أعلم بذلك ظ فيما يظهر إلى والله 
أعلم» لفضل الذكر عندها لمن مر بها ورجاء إجابة الدعاء وتنزل الرحمة عندها. 


عم م 


- مَالِكه عَنْ عَبْدِالله بن أبى بكر بن حَرْمء عَن ابن أبى مُلَيْكَة أن عْمَرَ 
ابْنَ الْحَطاب مر يارو مَجْدُومَق وَهِئ تَطُوف بِالَيّحٍء فَقَالَ لَهَا: يَا أَمَةَ الل لا 
تززى الناس لَو جنشت فى تنِلش» فَسَلّسَنُ قمر يها رَحُلْ يمد َلك فَقَالَ لَهَا: 


إذٌ الى كَانَ قَدْ نَهَاكِ قد مَاتَه فاخترحى فَقَالَت: مَا كنت لأطيعة حا وَأغْصِيّةُ 


0 


الشرح: قوله للمرأة المجذومة الطائفة بالبيت: ويا أمة الله لا تؤذى الساس» على 
سبيل الرفق بها فى الأمر بالمعروف والتهى عن المذكر عرض عليها بالرفق ما هو أرفق 
بهاء قأطاعته. 

وقولها: وما كنت لأطيعه حيّا وأعصيه هيتاه تريد أنها إنما أطاعته لأنه أمرها بالحق» 
وذلك يوجب عليها امتثال ما أمر به فى' كل وقت فى حياته ويعد موته. 

368 - مالك أنه يَْقَهُ أن عَبْدَ الله بن عماس كان يَقُولُ: ما بيْنَ الَكْن وَالْبابِ 

الشرح: قوله: «ما بين الركن يريد الركن الأسود وفيه الحجر دوبين الباب» يريد 
باب البيت الملتزم ومعنى ذلك التزام البيت والتعوذ به وموضع الدعاء والوقوف. 


14 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 471. عبد الرزاق فى المصئف 1/9. 
18 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4174. البيهقى فى السنن الكبرى ه/14١.‏ كشف 
الغمة .7177/١‏ 


كتاب الخج 1 010 


مه م امام عام امي 


5 4 - مَالِكه عَنْ يَحْى إن سُويلن عَنْ محمد بن يُى بن بان نه سمعة 
كد أذ رحلا مر على أبى رباد را أن أها هر سَأَله أن ثُرة؟ فَقَالَ: أرقت 
الْحَجَّ» فَقَالَ: مَل نَرَعَكَ غَيرُه؟ فَقَالَ: لاء قَال: قأتيف الْمَمَل قال الجل: فرت 
00 2011011000ظ 
تفلك رار يدا أنا ابالشيع ا الى وَحَدْت بِالريُدَق يَمْيِى أيَا ذَ فر قَالَ: 

لما رَآنى عَرَفْنى) فقَال: : هُوَ الى َك 

الشرح: قوله: «أن رجلا مر على أبى ذر بالربذة: لأنه كان نزلها زمن عثمان رضى 
الله عنه. فقال أبو ذر للرجل: دأين تريسد؟ فقال: أردت الحج. فقال له أبو ذر: هل 
نزعك غيرة؟ن أى هل حملك على سفرك هذا غيره من قصد حاجة أو تجارة أو ناح 
أو غير ذلك من الأغراض» فقال له الرحل: «لاء قال: فائتعف العمسل» ولذلك لما روى 
عن التبى يل أنه قالل: ومن حج هذا البيت» فلم يفسق رججع كيوم ولدته أمهن”" يريد 
والله أعلم أنه لا ذنب له؛ لأن ما أتى به من العمل؛ قد كفر سائر ذنؤيه؛ فصار كيوم 
ولدته أمه لا ذنب له والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفمكفت ما شاء اللهع يستعمل ذلك فى المدة الطويلة» قال: وثم إذا 
أنا بالناس منقصفين على رجل» يريد متزامين عليه؛ يقصف بعضهم بعضًا من شدة 
تزاحمهم: «فضاغطت عليه يريد أنه ضايق الناس حتى وصل إلى النظر إليه: وفنإذا أنا 
بالشيخ الذى وجدته بالربلة» يريد أبا ذر إذ قال له: وائتسف العمل فلما رآه أبو در 
عرفهى: ويقتضى ذلك أنه ذكر ما كان أخبره به من أنه يأتنف العمل من خرج إلى الحسج 
لايخرحه غيره. 0 

فصل! وقول أبى ذر: وهو الذى حدثتك» تذكير يما حرى وثبات على قوله: 
وتحقيق الأمر عنده وتغبيط له يتكرره على ذلك الحج إن كان ذلك بمكة. 

م ل ٠:‏ فقَال: أو يصع 


4 - ذكره ابن عيد الير فى الاستذكار برقم 978. 
)١(‏ أخرجه مسلم حديث رقم .176٠‏ البخارى حدييث رقم 1؟19. الترمذى حديث رقم 
١م‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم /1571. ابن ماحه حديث رقم 7849. أحمد فى 
المسند حديث رقم 095لا 

8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 5375. 


1 111109099999998 "كتاب المج 

الشرح: وقوله: والاستنناء فى الحج» يريد أن يشترط أن يتحلل حيث أصابه مانع» 
وذلك غير جائز عند مالك وأكثر العلماء. 

ل مَلِك هَل يسع ارج داب من الْحَرّء؟ فقالَ: لا. 

الشرح: وهذا كما قال أن لا يحنش أجد فى الحرم لدابته ولا لغير ذلك إلا إلاذعر 
الذى أباحه النبى وي والاحتشاش جميع الخحشيش. 

والأصل فى ذلك قوله و فى مكة: ولا تعضد شجرهاء ولا يختلى خلاضاء والخلى 
ما يبس من النبت والحشيش. فقال العباس: دإلا الإذعر يا رسول الله فإنه لصاغتنا 
وقبورنا. فقال: إلا الإذحرع”" وقد قيس عليه السنا للحاجة العامة إليه كالإذخر. 

مسألة: ومن احتش فى الحرم» فلا جزاء عليه. وقال الشافعى: عليه القيمة؛ رقد 
تقدم ذكره؛ ولا بأس أن يرعى الإبل قى الحرم. والفرق بينه ويين الاحتشاش أن 
الاحتشاش تناول قطع الحشيشء وإرسال البهائم للرعى ليس بتناول لذللك؛ وهذا لا 
يمكن الاحتراز منه» ولو مع منه لامتنع السفر فى الخرم» والمقام فيه لتعذر الامتناع منه 
والتحرز» وائله أعلم وأحكم. 

#اله* 
حع المرأة بفبرذى محرم: 

َال لِك فى الصُرورة بن النساء التى لَمْ تسج قط إِنهًا إن لَمْ يَكُنْ لَهَا در 
مَحْرٍَ يرج ها أ كلا هاه فلم ستل ألا يحرج ممه أنّها لا رك ريضَة الله 
ليها فى الس تحرج فى ماف النسّاو99. 

الشرح: وهذا كما قال أن المرأة لا يسقط عنها فرض الحج الذى فرض عليها إذا 
اجتمعت شروط الوجوب والأداء بعدم ذى محرم يخرج معهاء وإذا وحدت جماعة نساء 
تخرحن خرحت معهن ولزمها ذلك» وبه قال الشافعى. وقال أبو حتيفة: لا تخرج إلا 
مع ذى خرمء إلا أن يكون بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام بلياليها. 


)١(‏ أخرحه البخخارى حليث رقم 1145 8118 3 01814 8060 4917. مسلم حديث 
رقم .١151‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 1417. أحمد فى للستد حديث رقم هلالا 
لنقة 

5117 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


كتاب الج جاومط لالح دوادو ع جل 2 لاله 40 وووالسطقة الل مفاء وله ام ل ا 

والدليل على مانقوله قوله تعالى: «إولله على الناس حيج البيت من استطاع إليه 
سبيلةً4 زآل عمران: 97]؛ وهذا عام فى الثى تجد ذا خرم؛ وفى التى تعدسه؛ فيحمل 
على عمومه إلا ما خصه الدليل. 

ودليلنا من جهة القباس أن هذه مسافة يحب قطعهاء فلم يكن من شروط وجوب 
قطعها وجود ذى رحمء كما لو كان بينها وبين مكة ليلتان. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن هذا حكم حجة الفريضة» وأما حجة التملوع من فروئ 
ابن حبيب: لا تخرج فيه إلا مع ذى خرم» غلاف حجة الفريضة. 

ووجه رواية ابن حبيب حديث أبى سعيد الخدرى: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم منهاء7"؟ وهذا سفر غير واحب» فلم 
تخرج إليه إلا مع ذى محرم. أصل ذلك سائر الأسفار التى لا يجب ولا تؤمن. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء؛ فقد كره مالك أن يخرج بها ابن زوجها وإن كان ذا محرم 
مئها. 

قال الإمام أبو الوليد: ووجه ذلك عندى ما ثبت للربائب من العداوات وقلة الراعاة 
فى الأغلب» فلا يحصل لها منه الإشفاق والستر والخرص على طيب الذكر. 

مسالة: ولعل هذا الذى ذكر بعض أصحايناء إتما هو فى حال الاتفراد والعدد اليسير» 
ذأما القوافل العفليمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة» فإنها عندى مثل البلاد التى 
يكون فيها الأسواق والتجار» فإن الأمن يحصل لها دون"ذى مرم ولا امرأة» وقد روى 
هذا عن الأوزاعى. 1 

إذا ثبت ذلك» ففى هذا ثلاثة أيراب» أحدها: فى بيان ما يجوز للمرأة أن تخرج فيه 
بغير إذن زوجهاء ولا يجوز له أن يحملها. والثانى: فى بيان ما لا يجوز لها أن تخرج إلا 
بإذن زوجهاء ويكون له أن يحلها. والباب الثالث: فيما يلزمها إذا حللها. 

صيام المتمتع 

45 - مَالِكه عَن أن شِهَابِوه ع غْروة بن اَي عَنْ عَاَِة أم الْمُؤينينَ 

(؟) أرحه البخارى حديث رقم ,.١١44‏ مسلم حديث رقم الى 1129. الترمذى حديث 

رقم 11734 ابن ماحه حديث رقم 849 ؟. أحمد فى المسئد حديث رقم 203191 ١1١501‏ 
- أخرجه البخارى فى الصوم 1494. البيهقى فى السئن الكبرى 4/9 ؟. وذكره ابن عبد البر 

فى الاستذكار يرقم 4374. 


أنهَا كانت تقول الصيام لِمَنْ كَمَقمَ اْشسرة إلى الس لمن كمْ 
يهل بالسَج إلى يَوْمٍ عَرَققَ فإنا لَمْ يم صّام َم ينى. 

441 - مَالِكه عَنِ ابن شِهَابي عَنْ سَاِمٍ بن عَبْدِ اللو عَنْ عبد اله بْنِ عُمَرَ 
أنه كاد يَقُولُ فى ذَلِك مل قَوْل عَاَِة رَضهى الله تَعَلَى علهَا. 

الشرح: قولها رضى الله تعالى عنها: «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يد 
هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة» تريد والله أعلم أنه إذا أهل بالحج فقدلزمه 
الهدى؛ فإن عدمه جاز له الصيام وأما قبل أن يهل بالحج ولم يجب عليه هدى, فلا يجوز 
له أن يصوم قبل أن يجب عليه كما لا يجوز له أن ينحر هدى التمتع حيتقل. 

فصل: وقولها رضى الله عنها: وفإن لم يصم إلى يوم عرفة صام أيام مبى» وهى أيام 
التشريق الثلاثة التى تلى يوم النحرء وهذا اللفظ يقتضى صحة الصوم من وقت يحرم 
بالحج المتمتع إلى يوم عرفة» وأن ذلك مبدأء إما لأنه وقت الأداء وما بعد ذلك من أيام 
منى وقت القضاء. وإما لأن فى تقديم الصيام قبل يوم النحر إبراء للذمة وذلك مأمور به. 

وأما أن صيام ما قبل يوم النحر لمن يريد الصوم وصيام أيام منى ممنوع؛ فإنما يباح 
الصوم فيها للضرورة إن لم يصم قبل ذلك ليكون صومه فى حجه امتقالا لقوله تعالى: 
طإفصيام ثلاثة أيام فى الحج» [البقرة: 14-7]» وما بعد أيام منى» فليس محلا لهذا الصوم 
على وجه الأداى؛ لأن ما بعد أيام منى لا يكون الصوم فيها فى الحج. 

وقد قال أصحاب الشافعى: إن صيام أيام منى إغا هو على وجه القضاى والأظهر 
من المذهب أنه على وجه الأداء؛ وإن كان الصوم قبلها أفضل كوقت الصلاة الذى فيه 
سعة للأدلى وإن كان أوله أفضل من آخره؛ والله أعلم. 

فرع: وقد تقدم أنه لا يصوم اليومين الأولين من أيام التشريق إلا المتمتع الذى لا يجد 
الهدى لضرورة أن يقع صومه فى الحج» وأما اليوم الثالث: فإنه يصومه من نذره. 

والفرق بينهما أن اليوم الثالث لا يتتحقق بالحج؛ لأنه قل يترك الحاج المقام فيه يمنى 
ويترك الرمى والمبيت وأما اليومان الأولان» تحققان بالحج لا يجوز لمن حج أن يترك لهما 
البيت» ولا أن يترك الرمى؛ والمقام فيهما.كنى» فلذلك افترق حكمهماء والله أعلم. 
تم كناب احج محمد الله وعونه 

ا 


481 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 9/118/ا8. 


كتاب الضحايا 
ما ينهى عنه من الضحايا 


4 - مَالِكء عَنْ عَمْرو بْنٍ الْحَارش عَنّْ عي بن فَيُرُوزء عن الْبرَاءِ ابن 


غَارْبي أن رَسُولَ الله يك سيل مَاذا يتَقَى من الصسَايًا؟ تَأَشَارٌ يده وَثَالَ: رأَرْيَمَاء 
وكا الراك يُشيير بيو ويقول: ير أَقْصَر مِنْ يَدٍ رَسُول الله فق الْمَدْحَاءُ الييّنُ 
ظلْعُهاء وَالْعَوَرَاءُ الْبيّنُ عوَرَهَاء والمريضة البيْنُ مَرَضهَاء وَالْمَجْفَاء الى لا تنقى:. 
الشرح: قوله: وسثل ومول الله #َْ ماذا يتفى من الضحايا؟, دليل على أن 
للضحايا عنده صفاتث» يتقى بعضها ولا يتفى بعضهاء ولو لم يعلم أنه يتقى متها شىء 
لسأله هل يتقى من الضحايا أم لاء والذى يتقى من الضحايا على ضريين» ضرب يتعلق 
به عدم الإجزاءء وضرب تتعلق به الكراهة. 
وقد ذكر يهط صفات جامعة للمعانى التى تتقى من جهة الدنص» ومن جهة السنق 
وجمع ذلك فى أريع صفات ليسهل على السائل حفظ جواب ما سأل عنه وأشار بيده 
ليكون فى ذلك تذكرة ل ومنع من التسيان. 
- أخرحه الترمدى فى الأضاحى 4١7‏ ١ء‏ وفى الضحايا 243741 57437: 4791. وأبو داود 
فى الضحايا 4٠٠١‏ *. وابن ماحه فى الأضاحى .8١80‏ وأحمد فى مسند الكوفيين /الا/31/1» 
4 9و والدارمى فى الأضاحى 6548 1. البيهقى فى السنن 79/9/9. البيهقى 
معرفة الستن الآثار 18374/14. الطحاوى فى شرح معانى الآثار 1528/5 
قال ابن عبد الير فى التمهيد ا/4: هكذا روى مالك هذا الخديث عن عمرو بن الحارث» عن 
عبيد بن فيروز؛ لم يختلف الرواة عن مالك فى ذلكء والحديث إنما رواه عمرر بن الحدارث عن 
سليمان بن عبد ال رمن عن عبيد بن فيروزء عن البراء ين عازب؛ فسقط لمالك ذكر سليمان بن 
عبد الرحمن» ولا يعرف هذا الحديث إلا لسليمان بن عبد الرحمن هذاء ولم يروه غخيره عن عبيد 
ابن فيروزء ولا يعرف عبيد بن فيروز إلا بهذا الحديث» وبرواية سليمان عنه. ورواه عن سليمان 
جماعة من الأئمة منهم: شعبة والليث وعمرو بن الحارث ويزيد بن أبى حبيب وغيرهم. 


فصل: رقوله وك: والعرجاء البين ظلعهاء دليل على أن العرج على ضربين» ضرب 
مدع الإجزاءء وضرب لا يمنعه. فأما ما يمنع الإحزاى» فقد قال الشيخ أبو القاسم فى 
تعريفه: العرجاء البين ظلعهاء حى الشديدة العرج؛ التى لا تلحق الغنمء فهمذه النى لا 
تحرئ. وقال أبو حنيفة: تجزىئ]. 

ودليلنا على ذلك الحديث المتقدم قوله ي: «العرجاء اليين عرجهان”؟ ولا شك أن 
العرجاء تمشى وأما التى لا نمشىء فلا يقال فيها عرجاء؛ لأن العرج من صفات المشى. 

ومن جهة القياس أنها مريضةء فوجحب أن لا تجزئ. أصله المريضة البين مرضهاء 
وأما العرج الذى لا عنع الإجزاء فهو العرج المنفيف. روى ابن حبيب عن مالك أنه 
استعضها إذا لم عنعها أن تسير سير الغنم» وذلك صحيح لأن عرج هذه ليس يين؛ وإنما 

فصل: وقرله :9: «والعوراء البين عورها» يريد والله أعلم؛ التى ذهب بصر إحدى 
عينيهاء يقال: عارت العين تعار وعورت إذا ذعب بصرهاء ويقال عنين عورا ولا 
يقال عمياء والشاة إذا عورت إحدى غينيها مع بقائها لا ينقص ذلك من لحمهاء وإثما 
نقص بعض خلفها عن حل السلامة؛ والتمام.ععنى طارئ عليها فى الغالب لا يعود 
ذلك عتفعه فى لحدمهاء فينبغى أن يتنى فى الضحايا ما كان بمعنى ذلك. 

ونقصان الخلقة على ثلاثة أضرب» ضرب ينقص منافعها وجسمهاء فإذا لم يعد 
يكنفعة فى لحمها منع الإجزاء كعدم يد أو وجل وضرب يتقنص المشاقع دون ابلدسم 
كذهاب بصر العين أو العيئين أو ذهاب اليز: فما كان له تأثير بين كالعور والعمى 
والحنون» فهر بنع الإجزاء» ولم أحد نما لأصحابنا فى اللنون. 

وأما الضرب الالثء فهر نقصان المسسم دون النافع كذهاب القرك والصوف 
وطرف الأذن والذنب؛ فما كان من باب امرض أو مما يشوه الخلقة أو ينقص +حزءًا من 
لحمهاء وبحب أن يمتع الإجزاء. 

فرع: رإذا كان بعين الأضحية بياض؛ فلو كان على النساظلر وكات يسيرًا لا بجنعها 
أن تبصر أو كان على غير الناظره لم مدع الإجسزل رواه ابن المواز فى كتايه عن 
مالك. 


)١(‏ أخرجة بلفظه: النسائي فى الصغرى حديسث رقم 0 أحمد فى امسند حديث رقم 
اا 


كتاب الضحايا الل 0 0007 
وأما إن منعها الرؤية لكونه كثيرًا على الناظرء فهى العوراء» وكذلك عندى لو 
فرع: وروى ابن المواز فى كتابه: أن الدع يمنع؛ وأما العصب فى الأذن أو 

الأذنين: فإن استوعب الأذنء فإنه يمنع الإجزاء, 
وأما الشرقاء والخرقاء والقابلة والمدابرة» والشرقاء هى المشقوقة الأذن» وألخرقاء هى 

التى يخرق أذنها للسمنة» والمقابلة هى التى يقطع طرف أذنهاء والمدابرة هى التى يقطع 

من مؤخحر أذنهاء فقال القاضى أبو الحسن: وهذه الصفات كلها عندى لا تمتع الإجزاء» 

وإنما تمنع الاستحياب» وهذا قد قاله على الإطلاق غير أن المذهب مينى على أن الكثير 

من القطع نع الإجزاء» واليسير لا يمنعه. وأما شق الأذن» ففى المبسوط: أن مالكًا كان 

يوسع فى اليسير منه 'كالسمة ونحوها. 
قال القاضى أبو الوليد: والذى عندى أن الشق لا ينع الإجتراف إلا أن ييلغ مسن 

الأذن المبلغ الذى يشوه الخلقة؛ والله أعلم. 
فرع: إذا ثبت ذلكء فقد روى ابن القاسم عن مالك أنه لم محمد حدًا بين القايل 

والكثير. قال محمد فى كتابه: والنصف عندى كثير. والأصل فى ذلك أن طريقه 

الاحتهاد. وقال أبو حنيفة فى الأذن والذنب والألية فى أحد قوليه أن النلث عنده فى 

حيز القليل» وهو نحو قول ابن المواز فى الأذن» إلا أنه سوى بين الذنب والأذن والألية. 
قال القاضى أبو الوليد؛ رضى الله عنه: والأظهر فى ذلك عندى متهب أصحابثاء 

وهو الصحيح إن شاء الله أن ذهاب ثلث الأذن فى حيز اليسير» وذهاب ثلث الذنب 

فى حيز الكثير؛ لأن الذنب ذو لحم وعظلم وعصبء والأذن ليس فيه غير طرف حلد لا 

يكاد يتألم بقطعه ولا يستضر به: لكنه ينقص الحمال كثيرهء والله أعلم. 
مسألة: وأما السكاء, ففى الملونة: أتها الصغيرة الأذنين. قال ابن القاسم: وهى 

الصمعاء؛ فهى تخرئ عند مالك. وأما التى علقت بغير أذنين» قلا حلاف فى ذلك. 

وقال الشيخ أبو القاسم: لا يضحى بالكساءء وهى التى تحلقت بغير أذنين. 
قال القاضى أبو الوليد, رحمه الله: والذى عندى فى ذلك أنه إن كات الأذن من 

الصغر بحيث تقيح الخلقة معه ويقع به التشويه» فإنه عنع الإجزاء. 
مسألة: وأما الثرما قال ابن حبيب: وهى التى سققطت أسنانها من كبر أو كسرء 


فلا تجرئ. وفى لموازية: إن سقطت أسنانها من إثغار أو هرم؛ أو حفيت؛ فلا بأس يهاء 
وإن كان من غير ذلك» فلا يضحى بها. قال فى المبسوط: لأنه نقص من خلقها. قال 
القاضى أبو إسحاق: ذهب إلى أن الفتية إمما تسقط أسنائها من داء نزل بها فصار عيبا 
بهاء والهرمة سقطت أسنانها من كبرء وهو آمر معتاد. 

ووحه قول اين حبيب؛ أن الهرم معنى يضعف الحيوان ؛ فإذا أسقط الأستان منع 
الأضحية كالمرض. 

فرع: فإذا قلتا إن ذهاب الأستات يبمنع الأضحية:؛ قفى كتاب محمد: لا منع ذلك 
ذهاب السن الواحدة. وفى الميسوط: إذا سقط لها سن أو أسنان» فهو عيبء ولا 
يضحى بهاء فإنه نقصان من خلقها,. 

فصل: وقوله #ُتّ: «والمريضة البين مرضهاء. قال أبو الحسن: ذلك لمعان؛ أحدها: 
أن المرض نهك بدنها فينقص لحمها. والثانى: أنه يفسده حتى تعافه النفس. والشالث: 
أنه ينقص ثمنها. وهذه المعانى على ما ذكر» فيجب أن يكون كل غرض يحدث ذلك 
فى النفس ,كنع أن يضحى بهاء والْثمرة وهى البشمة لا تجرئ» وكذلك الجرباءء قما 
بلغ من ذلك كله حد المرض البين» وحب أن عنع الإجزاء. 

مسألة: قال مالك: ولا يجوز الدبر من الإبل. قال القاسم: ومعنى قوله فى الدبرة: 
الكبيرة» فأرى المجروح بتلك النزلة إن كان جرمًا كبيرًا. 

قال القاضى أبو الوليد: ووجه ذلك عندى أنه من المرض الذى ينع الإجزاء 
كالمكسورة القرن تدمى» وإذا كان الخرح صغيرًا لا يضر بالأضحية أو بالهدى؛ فليس 
من باب الأرضء فلم يعنع ذلك الإجزاء. 

فصل: وقوله و: «والعجفاء التى لا تنقى» النقى الشحم؛ يريد أنه لا يوجد فيها 
ضحم. فإذا يلغت هذا الحد من الهزال» فإنها لا تحرئ؛ لأنها حارجة عن الحد المعتاد؛ 
لأنه لا منفعة فى الحمها ولا طيب كامريضة. 

16 -تلللكه عن تبني ألا عند لون طمر كاه يَْقَى مِنَ العْسَايَا وَلْبْنَ 
التى لَمْ تين والتى تفص من حلقهًا. 

قَالَ مَالك: وَهَذَا أَحَبُ ما سيعت إِلى. 


9 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4964. 


كتاب الضحايا ومم مهم ممه مف مهمو ممم م ممم مم متو ومو مومهم م ممم ومو ولول أل 

الشرح: قوله: «كان 50 البدن والضحايا, البدن ما أهدى من الإبل» ذكرًا 
كان أو أثتى» وقد تقدم الكلام فى معناها فى الحج واتقاؤه فيها وما لم تسن''» يريد 
ما لم تبلغ سن الإحزاءء وهذا لفظ يستعمل غالبا فى الهرم وما قاربه. فيقال أسن 
فلان؛ إذا يلغ سن الشيخ؛ ولم يرد ذلك هاهنا؛ لأنه لا لاف أن الثنية من كل نوع 
من أنواع الضحايا ترئ» وإن كانت لم تبلغ حد تمام السن؛ وإنما هو أول الإثغار 
ويجحتمل أن يريد بذلك التى لم تبلغ أو تكون مسنة من البقر وأكثر ما يعتبر ذلك 
بالسنين» وإن جاز أن يتقدم يسيرًا أو يتأخر يسيراء على حسب احتلاف الخلقة» ولكسن 
العتاد متقارب» فالجذع من الضأن قد احتلف الفقهاء فيه فال اين حبيب: الع من 
الضأن والماعز ابن سنةء وقاله ابن نافع وأشهبء وعلى هذا أكثر الناس» وقاله أبو عبيد» 
قال فى المعز والضأن: هو فى السنة الثائية جذع. 


وروى ابن وهب أنه ابن عشرة أشهر. وروى سحتون عن على بن زياد: هو ما 
استكمل ستة أشهرء وقاله ابن شعبان؛ قال: وقيل ثمانية أشهر. وأما الثنى؛ فقال ابن 
حبيب: هو ابن سنتين دحل فى الثالثة» والأنتى ثنية. 
وأما الإيل» نقال ابن حبيب: الداع من الإبل ابن حمس مستين» والتسى ابن ست 
)١(‏ قال فى الاستذكار 170/18 - 1791: قال بعضهم - يعنى جمهور العلماء -: إنه كان 
يتقى من الضحايا التى لم تميتن؛ بكسر السئّين. وبعضهم يرويه: التى لم تسن بفتح المين. قمن 
روى بكسر السين يجعله من السنن: ويقول: إن المعروف من مذهب ابن عمر أنه كان لا يضحى 
إلا بالنتى من الضأنء والمعز والإبل والبقر فى الهدايا والضحايا. والذى روى عنه: لم تسن بفقح 
السين؛ يقول: معناه لم تعط أسناناء وهى الهتما لا تجوز عند أكثر أهل العلم فى الضحايا, 
وكان أبو محمد بن قتيبة يقول: ليس الصواب فى حديث ابن عمر هنا إلا قول من رواه لم مسئن 
بنونين» أى لم تعط أسنانا. قال: وهذا كلام العرب لم يقولوا تسئن من لم تخضرج أسنانه؛ فكما 
يقولون لم يلين إذا لم يعط لبناء ولم يستمن» أى لم يعط سمناء ولم يعسل؛ لم يعط عسلا. 
وهذا مثل النهى عن الهتماء فى الأضاحى. وقال غير ابن قتيبة: لم تسئن التى لم تبدل أستائها. 
وهذا نحو قول ابن عمر فى أنه لا يجوز إلا الثنى فما فوقه إلا المتدع. وأما حديث ابن عمر أنه 
كان يتقى فى الضحاياء والبدن النى نقص من خحلقهاء والتى لم تسئن؛ فيه دليل على أن كلل ما 
نقص من الخلق فى الشاة لا تجوز فى الضحية عنده. إلا أن العلماء مجمعون على أن اللنمعاء جائز 
أن يضحى بهاء فدل إجماعهم هذا على أن النقص اللكروه هو ما تتأذى به البهيمة؛ وينقص من 
ثمتهاء ومن شحمها. وأجمع الممهور على أن لا بأس أن يضحى بالخصى الأحم إذا كان سمينا. 
وهم مع ذلك يقولون: إن الأقرن الفحل أفضل من المخصى الأحم إلا أن يكون الخصى الأحم 
أسمن» فالأصل مع تمام الخلق السمن. 


ستين. وقال أبو عبيدة: إذا أت عليه المنامسة, فهو جذع» فإذا ألقى ثنيته فى السادسق 
فهو ثنى ‏ 

وأما البقرء فقد قال ابن حبيب: الجذاع من البقر ابن ثلاث سئينء والثنى ابن أريع 
سنين. وقال أبو عبيد: هو أول سنة تبيسع؛ والأثنى تبيعة» ثم جحذعء ثم ثنى. وقال 
القاضى أبو محمد: الثنى من البقر ما له سنتئان» وقد دحل فى الثالفة. وهو أشبه بقول 
أبى عبيك والله أعلم. 


اد 
النبى عن ذبع الضحبة قبل 
انصراف الإمام 


وم م مم 


٠ف‏ - مَالِك؛ عَنْ يَحَى إن سعير عَنّْ بُشَيْر بْن يسار أن أَبَا بُرْدَةٌ بْنَ بيار 
00 ٍِ. ا ون 3 و 
ديح ميته قبل ألا َي وَسُول اللو 5ك يَوْمَ الأعحىء خَرْعَمَ أن رَسُولَ الل يق 
مره أذ يعُودَ بضحِيّةٍ أخرىء قَالَ أو بُرمَة: لا أحدُ إلا حذَعًا يا رَسُولَ اللو قَالَ: 

الشرح: قوله: ون أبا بردة ذبيح أض ضحيته قبل أن يلبح رسول الله و يوم 
الأضحى فرعم أن رسول الله غَيْك أمره أن يعيدم يقتضى أن يكون ذبحه الذى يجريه 
بعد ذبح الإمام» ويلزم مع ذلك أن يلزم وقت ذبخ الإمام ليترتب على ذبح الناس. 

فأما وقت ذبح الإمام» فهو بعد الصلاة من صلاة العيد يوم الأضحى» فمن ذسح 
قبل الصلاة لم يجزهء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى: إذا ذهب من الوقت ,مقدار ما يصلى ركعتين بقراءتهما وثمامها 
لعيدء فقد جاز الذبح فمن ذبح حينىد قبل الصلاة أجزأه. 

والدليل على ما ثقوله ما أخرجه البخارى من حديث البراء بن عازب» سمعت 


- أخرجه النسائى فى الضحايا 4 وأحمد فى مسند المكيين 1617 ومسلد المدئيين 
4ه .١‏ والدارمى فى الأضاحى 148/41١‏ 
قال ابن عيد البر فى التمهيد :٠١9‏ أبر بردة بن نيار اسمه هائئ بن نيارء ويقفال: إن بشير بن 
يسار لم يسمع من أبى بردة» وقد رواه معن بن عيسى عن مالكه عن يحبى بن سعيده عن بشير 
أين يسارء عن أبى بردة بن نيار» أنه ذبح قبل أن يذبح رسول الله يي فذكر الحديث. 


كتاب الضحايا 00 
النبى لق يخطب؛ فقال: «أول ما نبدأ به فى يومنا هذا أن نصلى» ثم نرجع فنئحر فممن 
فعل هذا فقد أصاب ستباء ومن ثحر قبل ذلك فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من 
النسك فى شىء. فقال أبو بردة: ذيحت يا رسول الله قبل أن أصلى» وعندى جذعة 
حير من مسنة» فقال: احعلها مكانها ولن تجزئ أو توفى عن أحد بعدك(). وهذا بين 
فى موضع الخلاف 

ووجه ذلك من جهة المعنى أننا قد بينا أنه لا يذبح إلا بعد أن يذهب من الوقت 
بقدر فعل الصلاة» فوجب أن يعتبر بفعل الصلاة لا عقدار فعلها. 

أصل ذلك السعى لا رتيناه على ركعتى الطواف كان الاعتبار فى ذلك يبفعل 
ركعتى الطواف» لا .مقدار فعلها من الوقت. 

مسألة: إذا ثبت أن الذبح يعد الصلاة فإن الإمام يذبح أولاً ثم يذبح الئاس بعدهء 
فمن ذبح قبل الإمام لم يجزه؛ رواه ابن المواز وغيره. وقال أبوحنيفة: سن ذبيح بعد 
الصلاة وفيل الإمام أجرأه. 

ودليلنا الحديث المذكور: وهو أن أبا بردة بن نيار ذبح أضحيته قبل أن يذيح رسول 
الله فو فأمره رسول الله يك أن يعيد بأضحية أخرى. 

ودليلنا ما أخحرحه مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبى © صلى بهم يوم 
النحر بالمدينة فسبقهم رحال فنحرواء وظنوا أن النبى يه قد نحر» فأمر النبى يي من 
كان حر قبله أن يعيد بدحر آخر» ولا ينحر حتى ينحر النبى فلك 

فرع: الضحون على ضربين؛ أحدهما: بحضرة الإمام: والآخر: بغير حضرته. فأما 
من كان بحضرة الإمام» فلا يخلو إمامه من أن يظهر نحر أضحيته أو لا يظهر ذلك» 
فإن أظهر ذببح أضحيته ذبح بأثر الصلاة» فمن ذبح قبله؛ فالمشهور عن مالك أنه لا 
يجزئه. 

وأما من لم يظهر ذبح أضحيته. ففى كتاب محمد: إن ذيح رحل أضحيته قبله فى 
وقت لو ذبح الإمام بالصلى لكان هذا قد ذبح بعده؛ لم يجزه. وقال أبو مصعب: إذا 
ترك الإمام الذبح بالمصلى» فمن ذبح بعد ذلك؛ فهو جائز. 


)١(‏ أخرحه البارى حديث رقم 445., مسلم حديث رقم 1451. النسائى فى الصغرى 
حديث رقم .١617‏ أحمد فى المسند حديث رقم 21815 14114. 


وأما كان بموضع ليس به إمام؛ مثل أهل القرى الذين لا يصلون صلاة عيد بخطبة» 
ققد روى ابن القاسم عن مالك يتحرون صلاة أقرب الأثمة وذيه. 

فمن تحرى ذلك؛ قأخطاء فذبح قبل ذيحه, ففى المدونة من قول ابن القاسم: يجرئه. 
ورواه مطرف وابن الماحشون عن مالك. وأنكر ذلك ابن المواز فى كتابه, فقال: قد 
روى أشهب عن مالك خلافه؛ ونقله أبو محمد فى نواره فقال: وقد روى أشهب عن 
مالك: لا يجزيهم؛ وهو أحب إلينا. 

وقد قيل إن رواية أشهب عن مالك إنما هى فيمن ذبح على علم أنه قد ذبسح الإمام. 
ورواية ابن الفاسم فيمن تحرى أن يذبح بعده فأحطأء فذبح قبله والله أعلم. 

وجه قول ابن القاسم أن فرضهم الاجحتهاد والتحرى فى أمر غائب عنهم لا يعكنهم 
تيقنه» فكان الخطأ موضوعًا عنهم كالخطأ فى القبلة عند الاشتباه فى أعلامها. 

ووجه قول أشهب أنهم غير معذورين؛ لأنهم قادرون على التأخير الذى لو أخخمر 
الإمام إليه» فجاز لأعل بلده الذبح قبله؛ وما كان مثل هذا لا يسوغ فيه التحرى 
كالوقت فى الصيام والصلاة. 

فصل: وقول أبى بردة: ولا أجد إلا جلعا, دليل على أنه قد علم أن الجذع يتعلق به 
حكم المنع؛ إما لأن غيره يجزى دونه أو لأن غيره أفضل منه. وقد روى فى حديث 
البراء ابن عازب أنه قال: إنها كانت جذعة من المعز» وللإنسان تعلق بالإجزاء» وتأثير 
فيه لأنه لا حلاف أنه لا تجمو: السخلة ولا الفصيل؛ والذى يجزى عنن الإنسان فى 
الضحايا من الضأن الجذع؛ فما فوقه. ومن المعر والإبل والبقر الثنى فما فوقه. 

والدليل على إجزاء الجذع من الضأن ما أخرجه مسلم من حديمث حابر قال: قال 
رسول الله فّك: ولا تذيحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذيحوا جذعة من الضآني”© , 

والدليل على أن اللمذع من المعز لا يجزى؛ ما روى فى حديث البراء أن أبسا بردة بن 
نيار قال: «إن عندى عناق جلعة» وهى خير من شائى لحمء فهل تحزى عنى؟ قال: 
نعمء ولن تحرى عن أحد يعدك. 


(1) أخرحه مسلم حديث رقم 19517. النسائى فى الصغرى حديث رقم 8/ا4. أبو داود 
حديث رقم 191 أبن ماحه حديث رقم .5١41‏ أحمد فى المسند حديث رقم 17994 
ل 


كتاب الضحايا ممصو ةمهمو مهمو ومو ومو و تممه وو تومت ممم تو توووم و تمتو ملل لماز 

فإن قيل فما الفرق بين الضأن وغيرهاء قيل له الفرق بينهما نص صاحب الشريعة» 
ولا فرق أصح منه. ووجه آحرء وهو أنه قد روى ابن الأعرابى أنه قال: إن المعز والبشر 
والإبل لا تضرب فحولتها إلا بعد أن تثنى» والضأن تضرب فحولتها إذا أحذعت. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فالثتى من الضأن أحب إلى مالك من الجذع؛ رواه ابن المواز 
عن مالك. 

ووحه ذلك ما روى عن النبى وي أنه قال: ولا تذيحوا إلا مسنة إلا أن يعسر 
عليكم؛ فاذيحوا جذعة من الضأن». 

ومن جهة المعنى أن فى ذلك خروبًا عن المخلاف المروى وفى الثنى أيضًا مسن تمام 
الجسم وكماله ما يفضل به الجذع؛ والله أعلم. 

لل - مَالِكه عَنْ يَسَْى بن يلوه عَن عماد بن تيم أذا عودور إن فر دبج 
صدِيتهُ كل أن يَْدْوَ يْمَ الأضنسى» وله ذْكَرَ ذلك لرَسُول لله 8 فَأمَ مره أن يَعُودٌ 


مم 


بضجية أخترى. 

الشرح: قوله: وإن عوييرًا ذبح قبل أن يغدو يوم الأضحى» يريد قبل أن تغدو إلى 
المصلى؛ لأنه هو الغدو المعتاد فى يوم الأضحى:؛ فاستغنى بذلك عن ذكره؛ ولو أراد 
غيره من الغدو لبينه» ويحتمل أن يريد به قبل أن يحدث غدوًاء وهو بعد فى وقت يمكنه 
الغدو, فلما أعبر النبى يك بذلك» ولعله أحبره لما ذكر النبى فك فى الذبح قبل الصلاة 
ما تقدم» فأمره النبى وق أن يعيد يضحية أعرى عنى أن الأولى لم تكن ضحية بحزية. 

#«*0*# 
ما يستحب من الضحايا 

ل - مَالِكء عَنْ نافع أن عَبْد الله عه الْمَديسَق قَالَ نافِ: 
- أنخرحه ابن ماحه فى الأضاحى 44 ."١‏ وأحمد فى مسند للكيين ١87٠07‏ ومسئد الكوفيين 

١ لكلل‎ 

قال ابن عبد البر فى التمهيد 1/9؟: لم يختلف عن مالك فى هذا الحديث» ورواه حماد بن 

سلمة؛ عن يحبى بن سعيده عن عيا بن تميم؛ عن عور بن أشقر أنه ذبح قبل أن يصلى» فأمره 

النبى يلك أن يعيد. 
له - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ٠٠٠١‏ 


1 1 1 1 1 0 
َأترنى أذ أسترئ لَه ًا ميلا فر كم َيِه يم الأطلحى فى مصلل الناس» 
قَالَ تافِعٌ: : نحا نَم خيل إلى عبد اللو بن عم قلق رأسَهُ جين ذبح ابسن 
وَكَادَ ريس لَمْيهَد اليد مع الاس» قَال َاٌِ: : وَكَانُ عَبْدُ الله بن عُمَرَ يَقَولُ: 
يس ولاق لكي يراحبو علَى سَنْ ضَسّىء وقد فَعََهُ إن عُمَر. 

الشرح: قوله: أنه ضحى مرة بالمديسة» يريد أن هذا فعل وقع منه بالمدينة؛ لأن 
كثيرًا مما حكاه لا يتأتى فى غير الأمصار من الذبح بالمصلى وغير ذلك؛ وإلا فقسد كان 
يضحى بالمدينة» وفى أسفاره: 

وقد روى عنه أنه اشترى فى سفره شاة من راع وأمره بذيحها عنه. وقد روى ابن 
المواز عن مالك: أن الأضحية لازمة للمسافر كلزومها للمقيم. 

فصل: وقوله: «فأمرنى أن أشترى له كبشا شراء الضحايا بما يجب أن يتوقى فيه؛ 
لأنها قربان» فمن كان فى بلده أسواق لها فلا يشترئ منها ما يجلب إلى الأسواق 
حتى يرد السوق؛ لأن ذلك من التلقى المنهى عنهء فيجب أن ينزه عنه ما يتقرب به إلى 
الله عز وجل من أضحية وهدى. 

فرع: فإ ضحى با اشترى فى التلقى؛ قال عيسى: عليه البدل فى أيام النحرء ولا 
يباع لحم الأولى. 

ووجه ذلك أن أضحيته قد وحبت على الوحه المنهى عنه. فلم تجزه أو لم تتم 
فضيلتها لفساد ملكه لهاء فكان عليه بدلها ليدرك الأضحية أو ليدرك تمام فضيلتهاء ولم 
يجز له بيع الحمها لأنه قد قصد بذبحها الشربة. 

فصل: وقوله: «فأمرنى أن أشترى له كبا فحيلاً أقرن» فيه خمس مسائل؛ إحداها: 
أن الأضحية لا تكون من غير بهيمة الأنعام. والئاني: أن الضأن أفضل أجناس 
الضحايا. والثالفة: ذكورها أفضل من إناثها. والرابعة: أن الفحل منها أفضل من 
الخصى. والخامسة: أن الأفرن أفضل من الأجحم. 

فأما المسألة الأولى فى أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعامء والغنم والبثر 
والإبل» ولو ضربت فحول البقر الإنسية» إناث البقر الوحشيةء فقد قال الشيخ أبو 
إسحاق: اتفق أصحابناء أنه لا يضحى يها. 


واختلفوا إذا ضربت» فحؤل الوحشية إناث .الإنسيةء والذى أقول به إحازة ذلك. 


ومعثى ذلك أن كل ولد نتج لأمه فى الجحنس والحكي وإنما يختلف ذلك فى ولد 
آدمء وإنما منع ذلك بالمنع من أصحابناء إِذا كانت الفحول وحشية ليغلسب الحظر على 
الإياحة. 

مسألة: فأما المسألة الثانية» من أن أفضل الأضاحى الضأن؛ فهو مذهب مالك» رمه 
الله وسائر أصحابه أن الضأن أفضل من المعر. 

واحتلفوا فى التفضيل بين البقر والإبل؛ فروى الشيخ أبو إسحاق أن الأفضل الإبل. 
وحكى الشيخ أبو القاسم والقاضى أبو محمد فى معرنته؛ أن البقر أفضل. وقال أبو 
حتيفة والشافعى: الإبل أفضلء ثم البقرء ثم الخنم. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك من تفضيل الضأنء ما روى عن البى وكا 
دأنه كان يضحى بكبشين أقرنين أملحين»7؟. ومقل هذا اللفظ لا يستعمل إلا فيما 
يواطب عليهء ومعلوم أن النبى يا لا يواظب فى خخاصته إلا على الأفضل. 

ومن جهة المعنى أنه لا لاف أنه لا يضحى يجذع إلا من الضأنء وذلك يقتضى 
أن لها مزية على غيرها فى الأضحية. 

مسألة: وأما المسألة الثالثة» وهى أن ذكر كل حنس أفضل من إناثه فهو مذهب 
مالك وأصحابه, 

والأصل فى ذلك الحديث المتقدم دأن النبى يه كان يضحى بكبشين». ومن جهة 
المعنى أن المقصود من الأضحية طيب الللحم ولا حلاف أن لحم الكبش أفضل من لحم 
النعجةء فكان إخراحه أفضلء وإثما ذلك فى ذكور المننس وإناثه. 

وأما الذكور والإناث» فإن إناث الضأن أقضل من ذكور المعز» وإناث المعز أفضل 
من ذكور ما سوى ذلك من أجناس الأضاحى. 

مسألة: وأما المسألة الرابعة» فإن الفحل من الضحايا أفضل من الخنصى. قاله ابن 
حبيب. والأصل فيه ما روى «أن النبى طق ضحى بكيش أقرن فحيل»”". 
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مسألة: وأما المسألة الخامسة, فى أن الأقرن أفضل من الأجحم. والأصل فى ذلك 
الحديث المتقدم وأن رسول الله و ضحى بكب أقرن فحيل». ومن جحهة المعتى أنه أتم 

فصل: وقوله: وثم اذبحه يوم الأضحى فى مصلى الداس: أمر نافعًا مولاه بذببح 
أضحيته على وه الاستنابة» وذلك جائز للضرورة؛ وقد كرهه مالك من غير ضرورة. 

والأصل فى جوازه القياس على الهدايا؛ لأنه حيوان شرع ذيحمه على سبيل القربة 
فصحت الاستتابة فيه كالهداياء وإنما استنابه عبد الله بن عمر لمرضه؛ والأفضل لمن 
قدر عليه أن يتولى ذيحها ينفسه؛ لما روى عن أنس (أن النبى نه ضحى بكبشين أقرنين 
أملحين ذيحهما بيدهن. 

فرع: فإذا قلنا يجوز فيه الاستنابة: فإن استئاب مسلما أجزأه: وإن استئاب كتايياء 
فهل يجزئهء أم لا؟ قال ابن القاسم فى المدونة: يعيدهاء ولو أمر بذلك مسلمًا أجزاه. 
وروى عنه أشهب أنه قال: يجرثه. 

وجه قول ابن القاسم أن الكافر لا تصح منه نية القربة» وإن صحت مته نية الامستنابة 
والأضحية قرية» فإذا ذيحها الكتابى لم تكن أضحية: وكانت ذبيحة مباحة. 

ووجه قول أشهب إن صح ذبحه لغير الأضحية صح ذيحه للأضحية كالمسلم. 

فرع: والاستنابة فها بالتصريح أو العادةء فبأن يأمر بذعها عنه أضحية فينوى 
النائب فى ذلك من الأضحية ما كان ينويه المضحى لو ياشر ذبحها 

وأما العادة» ففى المدونة عن ابن القاسم فيمن ذبح أضحيتى بغير إذنى: إن كان مشل 
الولى فى عياله؛ فذيحها ليكفيه؛ أجزأه» وإن كان على غير ذلك لم يجزه. زاد ابن المواز 
عن ابن القاسم: أو بعض من فى عياله؛ ممن يحمل ذلك عنه. زاد أبو زيد: أو لصداقة 
بينهماك إن وثق به حتى يصدقه أنه ذيحها عنه. 

فيحتمل أن يريد ابن القاسم بقوله: ولده فى عياله؛ وقول ابن المواز عنه: أو بعض 
عياله ممن يحمل ذلك عنهء من يدحله رب الدار فى أضحيتهء ويكون معنى قوله: من 
يحمل ذلك عنه؛ ويجتمل أن يريد يه الرلد الذى قد فوض إليه القيام» فأمره فى جميع 
أحواله» ويكون ذلك معنى قول ابن القاسم فى المدونة: الولد فى عياله فيذبحها ليكفيه. 


وأما ما رواه أبو زيد عن ابن القاسم من قوله: أو صديقه إن وثق به حتى يصدقه 


أنه ذحها عنه فيحتمل أن يريد به صديقه الذى يقوم بأموره» وقد فوض إليه فى جميعم 
أموره حتى يصدقه أنه لم يذبحها عن نفسهء وإنما ذبمها عن غيره؛ فلهذين القولين وبحه 
على ما تقدم. وإن كان أراد به أنه غير المفوض إليه» وإنما ذيحها غنه مجرد الصداقة. 

قالظاهر من المذهب أنه لا يجزئه؛ لأنه متعد لو شاء أن يضمنه ضمنه إلا أن يكون 
هذا رواية فى المتعدى بذيحها عن صاحيها إن لم يرد صاحيها تضميئه تزه فلله وحه 
على ضعفه. 

وقد قال أشهب فى الموازية: لا بحرئف وإن كان ممن فى عياله» وهو ضامن»؛ يريد 
والله أعلمء إذا كان غير مأمور به ولا قائم يجميع أموره فى ذلك وغيره. 

فوع: ومن ذبح أضحية صاحبه غلطًا لم يجز المذبوح عنه؛ وإن قعل كل واحد 
منهما بأضحيته صاحبه ضمئهاء قاله مالك فى المدونة. ووجه ذلك أن كل واحد منهما 
متعد على أضحيه الآخر» فلزمه ضمائها لأن الخطا والعمد فى امال سواء. 

وإذا ضمنا الذايح لم يج المتعدى؛ لأنها تكون لمن ضمنها إن ضمنها له؛ وإن ضمنها 
له وإن لم يضمنه إياهاء ورضى بها مذبوحة لم بحر أيضًا لأنه قد كان ثبت ملكه لها لما 
كان له من تضمين المتعدى عليهاء وإتما عادت إلى حالها من المذك الصحيح القام ليرى 
التضمين» وذلك بعد الذبح ولو كان هديًا. 

وقد روى ابن القاسم وابن.وهب عن مالك فى الموازية؛ تجزى من قلده لا من نحره. 
وروى أشهب عن مالك: لا تجزئهما. 

وحه رواية اين القاسم أنه لد وجب بالتقليد؛ فلا يحتاج فى ذبحه إلى نية تنص .من 
قلده. يدل على ذلك أنه لو ضل الهدى؛ فوحده رحل فنحره عمن قلده لأجزاء وإن لم 
يتعين له صاحبه ولو فعل ذلك فى الأضحية لم تحر صاحبها. 

ووحه رواية أشهب أن الهدىء وإن كان قد وجب بالتقليدء فإن الفساد وعدم 
الإجزاء يتعلق به بدليل أنه لو مات لم يجزه. فكذلك إذا ذبح ذبعًا .كنع الإحزاع» وهو أن 
يذبح عن غير من قلده. 

فرع: وهل يجرئ فى الأضحية الذابح؟ لا يخلو أن يكون صاحبها رضيها أو لم 
يرضهاء فإن رضيها لم يضمن الذابح قيمتهاء فلا خلاف أنها لا تجزى الذابح؛ لأنها 
باقية على ملك صاحبها. 


.. "تتاب الضحايا 
وإن ضمئه إياها قفى الموازية من رواية ابن القاسم عن مالك: لا تجزئ واحدًا منهما 
وقال أشهب: تحرئ الذابح كما لو استحقت بعد الذبح» وكذلك أمة أولدها رجل» ثم 
جاء بهاء فأخد قيمتهاء فإنها بذلك أم ولد. وقال اين حبيب: ان عرف ذلك بعد فوات 
اللحم أجزأت عن ذابحها غلطَّاء وأدى القيمة» وإن لم يفت اللحم فربها مخير» فإن أذ 
اللحم: فله يبعه» وإن أخذ قيمة الشاة لم تجز عن ذابحهاء ولا له بيع الحمها. 


ووجه ذلك أنه إذااعرف ذلك بعد فوات اللحم فقد عين ملكه للشاة ولا يار 
لصاحبها فيها فلذلك أجزأته. ون عرف قبل فوات الحم فربها مخير فى أحذها أو 
أعذ قيمتهاء وهذا ينافى ملك الذابح لهاء ويمتع إجزاءها عنه. 

فصل: وإنما أمر ابن عمر نافعا يذبح أضحيته يوم الأضحى؛ لأنه.الأفضلء؛ وإنا أمر 
بأن يذبحها فى مصلى الناس؛ لأن الأضحية من القرب العامة المسنونة» فالأفضل 
إظهارها لأن فى ذلك إحياء ستتها. وقد قال ابن حبيب فى كتابه: يستحب الإعلان 
بالأضحية لكى تعرف» ويعرف الجاهل ستتهاء وما يلزمه منها. 

-٠‏ وكان ابن عمر إذا ابتاع أضحيته يأمر غلامه بحملها فى السوق؛ ويقول هذه أضحية 
ابن عمرء إرادة أن يعلن بها. 

فصل: وقول نافع: وففعلتها» يعنى اشترى له الكبش على الصفة التى أمره بهاء ثم 
ذبحه يوم الأضجى بالمصلى» وليس شراء الأضحية ليضحى بها موجبًا لكونها أضحيق 
ولا يتعين ذلك فيها على سبيل الوجحوبء وإئما يتعين على سبيل الوجوب بابتداء الذبح. 

قال القاضى أبو إسحاق: وقبل فرى الأوداج؛ لأنه قد ود منه النية والفعل. وقد 
قال القاضى أبو إسحاق وجماعة من شيوعنا: تنعين بالنية والقول باللسان» وتحب 
بذلك كما تحب بالذبحء فيكون ذلك فيها كالإشعار والتقليد فى الهدى. 


فصل: وقوله: وثم مل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبسش» وكان 
مريضًا لم يشهد العيده يريد أن الكبش حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح 
الكبش» ولعله كان امتنع من حلق رأسه؛ وشىء من شعره من أول العشسر حين أراد أن 
يضحى على وجه الاستحباب؛ وإ لم ير ذلك واجبًا على ما ذكر فى آخحر الحديث. 

وقد روى الشيخ أبو بكر والقاضى أبو الحسن أنه يستحب لمن أراد أن يط يضحى إذا 
أن حال المح أ لأس من شعرم ولا يلم لقره جحي يضحيء قال :ولا 
يحرم ذلك عليه؛ وبه قال الشافعى. 


وقال أبو حنيفة: ليس فى ذلك استحباب. وقال أحمد وإسحاق: يحرم عليه الحلق 
وتقليم الأظفار. 

والدليل على استحباب ذلك» سا رؤاه أبو عبد الرحمين حدثنا سليمان بن مسلم 
البلختى ثقة وسليمان بن مسلم الحضارى ليس يثقة حمصى: أخبرنا البصرى»؛ أخبرنا 
شعية» عن مالك؛ عن ابن مسلمء عن سعيد بن المسيب» عن أم سلمة: عن النبى َك 
قال: «من رأى هلال ذى الحجة» فأراد أن يضحى: فلا يأخذن من شعره: ولا من 
أظفاره حتى يضحى," , 

قال أبو عبد الرحمن عمر بن مسلم بن عمار ين أكميمة: قد احتلف فى اسمهء 
فقيل عمرو وقيل عمره وهو مدئى. 

فوجه الدليل منه أن هذا نهى, والنهى إذا لم يقتض التحريم؛ حمل على الكراهية. 
ودليلنا على نفى الوجوب حديث عائشة التقدم فى كناب الحج: «أنا فتلت قلائد هدى 
رسول الله © ييدىء ثم بعبث به مع أبى: فلم يحرم على رسول الله أ شىء أحله الله 
له حتى تحر الهدى)2؟ ولا حلاف أن الننى فيه ضحى فى ذلك العام. 

فصل: وقوله: ووكان عبد الله بن عمر مريضًا لم يشهد العيد مع الناس» يقتضى أن 
مرضه منعه صلاة العيد مع الناس والبروز لهاء ولم يمنعه نما شرع من ذبح الضحية 
وإظهارهاء وقد تقدم ذكره؛ ولم بمنعه مرضه من إنفاذ الضحبة فى مالف وهى قربة 
كالصدقة والعتق» ولما كان ماله يتسع لذلك؛ وذلك أن حكم الأضحية قبل ذضهاء 
حكم ما له تورث عنه؛ قاله مالك فى المختصر والموازية. 

وقال عيسى عن ابن القاسم فى العتبية: ولغرمائه أذهاء إن لحقه دين. 

فرع: إذا ثبت أن حكمها حكم ماله تورث عنه وتباع لغرمائه, فقد قال ابن 
القاسم: يستحب لورثته ذيحها. وروى عبد اللك بن الحسن عن أشهب: لا يضحى بها 
عنه وهى ميراث. 
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وجه قول ابن القاسم أنه مال أخرحه على وجه القربة» فاستحب لورثته إنفاذ ذلك» 
كما استحب له إخخراجها بعينهاء وكره له بدلها. 

ووحه قول أشهب أنه لم يوحبهاء ولم يأمر بإخراحها عنه وما أعلها ليوجيها فى 
وقت؛ وهو لم يأن فهى كسائر ماله. 

فرع: ولو مات عن هديه بعد أن قلدهء ففي العتبية من رواية عيسى عن ابن 
الفاسم: للغرماء بيعه كما لهم بيع ما أعتق ورد عتقه. 

قال القاضى أبر الوليد: وهذا عندى حكم الأضحية بعد الإيجاب بالقول على 
مذهب من رأى ذلك من أصحاينا. 

مسألة: ولو مات بعد ذبح أضحيته. فقد قال مالك فى المختصر: عبى لورثه ولا 
تباع فى دينه» ورواه فى العتبية عيسى عن اين القّاسم. 

ووجه ذلك أنها فاتت بالذيح» وصارت فى حكم المستهلك كما لو أكلها. 

فرع: والفرق بين ذبحهاء وتقليد الهسدىء أن التقليد لا يضمن له الهدىء والذبيج 
يضمن به الأضحية؛ فكان ذلك فوتا فيها. 

فرع: فإذا قلنا إن الأضححية تورث عنه بعد الذيح؛ فإن لورثته أكلها. وقال مرف 
وابن الماحشون عن مالك: يتهوا عن بيع الخمهاء ولا لاف بين أصحابنا نعلمه فى 
المنع من البيع؟ لأنه إفا اتتفل إليهم ملكا على حسب ما كان للمضحى. وأما قسمتها. 
فقد أجاز ذلك مالك من رواية مطرف وابن الماحشون عنه وابن القاسم من رواية 
عيسى عنه ومنع منه فى كتاب محمد فقال: لأنه يصير بيعاء فيحتمل أن يكون سبب 
الثلاف فى ذلك» اختلاف قرل مالك وأصحابه فى القسمة؛ هل هى ييز حق أو 
بيع؟ رعتمل أن يريد أنها إذا وقعست القسمة على وجه كانت بيعاء فلم تحرفى 
الأضحية» وإذا وقعت على وحه كانت تميز حق» فجاز ذلك فيها. 

مسألة: وهذا حكم من انتقل إليه حكم الأضحية باميراث. فأما من انتقفل إليه بهبة 
أو صدقة» فقد روى أبن حبيب فى كتاب الحدود عن أصبغ: للمعطى بيع ذلك» إن 
شاء. وحكى اين المراز عن مالك: ليس له ببعه. 

وجه القول الأول أن نهاية القربة فى الأضحية الصدقة يها؛ فإذا بلغت محلها كان 
لمن صارت إليه التصرف فيها بالبيع وغيره كالزكاة. 


كتاب الضيعايا .......... لعن 

وخا القرل الى أن يجاب فسا على رحا اميا لمع لبن كن لول 
إليه بالميراث. وأما ما أخرج فى الزكاةء فقد كان له التصرف فيه بالبيع وغيره إلى أن 
ينتقل عن ملكه بالإراج؛ فلذلك كان لمن انتقل إليه التصرف فيه ,كثل ذلك. 

مسألة: وهذا مبنى على أن المضحى ليس له بيع شىء منها كالهدى. والأصل فيه 
ما روى بجحاهد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أن على بن أبى طالب رضى الله عنه أخصيرة 
أن النبى يي أمره أن.يقرم على بدنه وأن يقسم بدنها كلها لحومها وجلودها وجلالها 
فى المساكين؛ ولا يعط فى جزارتها منها شيئًا. زاد عيد الكريم عن تجاهد: نحن نعطيه 
من عندتا. 


قال مالك: ولا يباع حلد أضحية يجلد ولا غيره. 

فرع: فإن باع من أضحيته شيئاء ققد قال ابن حبيب: من باع جلد أضحيته جهلاء 
فلا ينتفع بالئمن» وعليه أن يتصدق به. وروى عن سحتون: أن من باع حلد أضحيته 
أو شيا كم لحمهاء إن أدرك فسخ وإلا جعل ثمن الخلد فى ماعون أو طعام؛ ويجعل 
ثمن اللحم فى طعام يأكله. وقال محمد ابن عبد الحكم: من باع حلد أضحيته؛ فليصنع 
يثمته ما شاع من إمساك أو غيره. 

وهذا الاحتلاف إنما هو فى حكم ثمن المبيع بعد فواته وأما يهعه» فمتفق علي متعه, 
فمنع ابن حبيب الاتتفاع بالئمن؛ وجوز سحنون تصريف ثُمنه فيما ينتفع به» دون ما 
يتمول ويصرف فى التجارات التى تختص بالأثعان. 

وأما قول ابن عبد الحكمء فيحتمل أن يذهب إلى قول أبى حنيفة فى تجويزه بيع جلد 
الأضحية ما سوى الدراهم مما يعان وينتفع به. والأظهر أنه منع البيع غير أنه كان هذا 
حكم الثمن عنده إذا فات البيع» والله أعلم. 

مسألة: وللرحل أن يواجر حلد الأضحية وجلد المينة. قال الشيخ أبو محمد: يريد 
بعد الدباغ. ووحه ذلك أن ما منع بيعه لم تمنع إجارته لنفعته المباحة كجلد اميتة» فإنه 
منع بيعهولم تمنع إجارته لمتفعته المباحة. 

مسالة: : ومن تلف له شىء عند صانعء يلزمه ضمانه أو غساصب أو متعدء فقد قال 
ابن القاسم: من سرقت رعوس أضحيته فى الفرن استحب أن لا يغرمه شينًا وكأنه رآه 
بيعًا. وقال ابن الماحشون وأصبخغ: له أعحذ القيمة» ويصنع بها ما شاء. 


وكذلك قيمة الجلد يضيع أو يستهلك ألا ترى أن من خخلق ثوبه فخصيه غخاصبء أن 
له أذ قيمته» وله أن يأف من اللجم المستهلك ما شاء من طعام أو حيوانء ولا يجوز 
ذلك فى البيع. 

فوجه قول ابن القاسم أن أخذ القيمة نوع من المعاوضة وهى ممنوعة فى الأضحية. 

هسألة: وأما صوف الأضحية؛ فإن جز قبل ذيحهاء كقد روى محمد عن أشهب أن له 
أن يجزها قبل الذبح. وروى ابن التقاسم عن مالك فى الموازية والعتبية: لا تجر. 

وجه قول مالك أن تعيينها للأضحية قد أثر المنع فى أخمل شىء منها كاللحم. ووحه 
قول أشهب أنه معنى تجوز إزالته منها قبل الذبح دون مضرةء فجاز له أخذ ذلك منها 
قبل إيجابها. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن جزهاء فقد قال ابن القاسم: قد أساء وتجزيه أضحيتف 
ويتتفع بالصوف؛ ولايبيعه. وقال سحنوك: لا أرى ببيعه بأسًا ويأكل ثمنه. وقال 
أشهب: له بيعه؛ ويصنع يثمنه ما شاء لأنها لم تحب قبل الذبح. 

فيحتمل قول ابن القاسمء وجهين؛ أحدحما: أنه ممنوع من ججزه حتى يتشرب 
بذبحها على الهيئة التى عينهاء فإن أقدم على ذلك» فلا يبيعه لأن حك المنع متعلق يييعه 
كسائر أجزائها. والرحه الثانى أنه مباح له جزه؛ وإن كان تعلق به حكم الأضحية إلا 
أن جزه فى حكم تفريق أبعاضها من غير ضرورة» فلا يتعلق يه منع كالولادة وكالم 
يكن للذكاة تأثير فى الصوف حاز التفريق لا أنه لا بياغ كما لا باع الولد. 

ووجه قول سحدون أن الصوف لما كان لا يؤكى جاز يبع وأكل ثمنه لأنه بذلك 
يتوصل إلى أكل أحزاء الأضحية, لأنه القصود منها. 

فرع: فأما بعد الذب فله جز صوفه. 

مسألة: وإذا تحت الأضحية» فقد روى محمد عن أشهب: لا يجوز ذبح ولدها. 
وقال مالك: إن ذيحه مع أمه فحسن. 

وحه القول الأول أن سن الأضحية معتبر» وهو معدوم فى السغطلة. ووجحه الول 
الثانى أنه تبع لأمه؛ فلا يعتبر إلا بصفتها دون صفته كالصوف واللبن. 

مسألة: وأما لبن الأضحية» فقد قال مالك: له شرب لبن الأضحية, ولا يجوز له 
شرب لبن الهدى؛ ولا ما فضل عن فصيلها. 


كتاب الضحايا ا 32*00 
ووجه ذلك أن الأضحية لم تحب بعدء والبدنة قد وجبت بالتقليد مع بقاء حياتها. 
فصل: وقول ناقع: دوكان عبد الله بن عمر يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على 

هن ضحىء وقد فعله ابن عمرء يريد أنه ليس بواجب على من ضحى أن يحلق رأسه: 

وقد فعله عبد الله بن عمر ولعل عبد الله بن عمر قد فعله لحاجته إليه أو فعله استحبايًا. 

جا 
إدخار لهوم الأضاحى 
*6؟ - مَلِكء عَنْ أب لير ل مك عن حاير بن عب لو أن وسو اله 001 
نَهَى عَنْ أَكْلٍ لْحُومٍ العسَاًا يَْدَ نا دنه كيام َم قال بَعْدُ: «كلُوا وتصَدقُوا وَتَرَوكُوا 

وَادُعجروان. 
الشرح: قرله: وأن رسول الله قي نهى عن أكل لحموم الضحايا بعد ثلاث» يريد أنه 

نهى أن يأكل منها ذايحها والمضحى بها بعد ثلاثة أيام» وهى أيام الذبح؛ لأنه لما أباح 

الذبح فى الثلاثة الأيام أباح الأكل فيها من الأضحية؛ وقصر إباحة الأكل عليها 

ليتمكن اللضحى بأن يؤخر الذبح إلى آخرهاء ولا يتعذر عليه الأكل منها. 
ويحتمل أن يريد إباحة الأكل بعد ثلاثة أيام من وقت ذبح أضحيئه؛ وإن ضحى فى 

آخخر أيام الذبح: فأبيح له الأكل منها ثلاثة أيام ليكون ذلك مقدار ما يأكل فيه منها؛ 

لأن فى منعه منها بعد اليرم أو المدة اليسيرة تضييفًا عليه: وفى أكله منها ثلائة أيام 

متتفع وسعة ونهى عن أكلها بعدء والنهى يقتضى التحريمء ثم نسخ ذلك بإياحة أكله 

وتروده وإدعار بعد ثلاثة أيام» وهذا من نسخ السنة بالسنة. 


ًِ 0 3 


4 - نَللِكء عَنْ عَبْدٍاله بن أبى بُكْرء عَنْ عَبْدِ لله أن وَآقرٍ قم أنه قَالَ: نَهَى 
سول الل عَْ هل نسْومٍ الها بد “قُلاش. عه د الله بن أبى بَكْر: 


469 - أعمرجه البخمارى فى الج 11:4 الجهاد رالسير 51754 الأطعمة 0.0.4) الأضاحى 
. ومسلم فى الأضاحى 8554 534: 45 51. والنسائى فى الضحايا 448. وأهد 
فى باقى مسئد المكثرين 1461 4017 1 4516 ا 

+48 - أحرجه مسلم فى الأضابحى 147. والترمذى فى الأضاحى .١ 45١‏ بوالنسائى فى الضحايا 
“اهلا 4 ه"ا4. وأبو داود فى الضحايا. 47:4 ؟. واين ماحه فى الأضاحى .8١6٠١‏ وأحمد فى 
باقى مسند الأنصار 97.094 والدارمى فى الأضاحى 1481/7. 


َذَكْرْتُ لِك لِعَمْرَةَ بنت عبد الرحْمَنٍ ن فَقَالَتْ: مدق سَيغح عَاَِة وَْحَ الب 


تَقْرك: دف نَه7© من أل لبان حَطرة الأطنى فى ران رول الو 8 
َقَالَ رَسُولُ اللو 6: ابروا لانو ونَصَدقُوا بم بقىئ». قالت: لما كَانُ يَمْدَ 
لِك قل لِرَسُول الله 2 لَقَدْ كان اناس يَتتقِعُود طحا مَحَايَامُ وَيَجْمْلُودَ بنهًا 
لوده" وَيتخِذُونٌ مِنْهًا الأسقيّة فَقَالَ و سول الله فل : دوَمًا ذلك أو كَمَا قَال. 
قَالُوا: يت عن لوم الحلا َع لاش َال ُو اللو : «إنمًا هيك مِنْ 
أخْل الذافة الْتِى دَقْت عَلَيْكُبْ فَكُلُوا وَتَصَكقُوا وَافُحبُواه. يَْنِى بالدَاقَة قَدنَا 
مَسَاكِينَ قَدِمُوا المَلوينة. 

الشرح: قوله: «نهى رسول الله يو عن لحوم الأضاحى بعد ثلاث» ظاهره 
التحريم» وقد يصح حمله على الكراهية بدليل إن وجد. وقد اغتلف القاس فى تأويلة 
فتأوله قوم على التحريم» وأن النسخ ياباحته طرأ بعد ذلك» وحمله قسوم على الكراهية» 
ويحتمل أن تكون الكراهية منسوعة؛ ويحتمل أن تكون باقية؛ ويحتمل أن يكون حكم 
المنع ثبت لعلة؛ وارتفع لعدمهاء فيكون ذلك المع وإن ورد بلفظظ العموم محمولا على 
المخصوص بدليل. 

فأما من ذهب إلى القول الأول فتعلق بأنه ل نهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد 
ثلاثء قال بعد ذلك: وكلوا وتزودوا وادخروا» وإذا وردت الإباحة بعد الحظر» فهو 
حقيقة النسخ. 

وقد روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «الضحية كنا تصلح مند فتقدم 
به إلى رسول الله يل فقال: دلا تأكلوا منه إلا ثلاثة أيام», وليست بعزمة» ولكن أراد 
أن يطعم منه والله أعلمو9©. 

وقد روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ما يدل على استدامة حكم المتشع. 
وروى أبو عبيد قال: : شهدت العيد مع على بن أبى طالب رضى الله عشهء .فصلى قبل 
الخطبة ثم حطب الناس؛ فقال : إن رسول الله © نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق 


(1) دف: بالدال الهملة رتشديد الفاء أى أتراء والدافة قوم يسيرون سير ليا 
)١(‏ يحملون منها الردك: أى يذييون مئها الشحم. 
(9) أعرحه البختارى» واللفظ له حديث رقم مسلم حديث رقم الاقلء 


كناب الضحايا ا 
ثلاث» فذكر ذلك فى خخطبته للناس يوم الأضحى ليعملوا به. وهذا يدل على أنه غير 
متسو خ عئده. 

وقد روى عن عبد الله بن عمر معنى ذلك فى الامتناع» ويحتمل أن يكون فك إفا 
منع لأحل الدافة التى دفت» وأن علة الحاجة أوجبت ذلك» وأن الحاجة لو نزلت اليوم 
لقوم من أهل المسكنة للزم الناس مواساتهم, إلا أن الأظهر ما قدمناه أولا لك أنه حكم 
منسوخ» وإن كان لأحل الدافة نخاصة وما حيف عليه من الهلاك بالمجاعة لما أختقص 
ذلك بلحوم الأضاحى» بل كان يلزم الناس مواساتهم بها وبغيرها. 

فصل: وئول عائشة رضى الله غنها: ودف ناس هن أهل البادية» روى اببن سحنون 
عن أبيه فى شرح الموطأ أنه مسأل عبد الله بن وهب عن تفسير ذلكء فقال: الدافة 
القوم القادمون عليهم» فنهاهم رسول الله يي أن يدخمروا الحوم الأضاحىء فيمنعوها 
الذين قدمواء فإنهم إن لم يدعروا وسعوا بذلك على إعوانهم القادمين. قال محمد بن 
سحنوث؛ والدافة الجماعة» تسير سيرًا ليس بالشديد يقال لهم يدفون دفيفا. 

فصل: وقوله: «اذخمروا لشلاث» وتصدقوا بما بفىء يقتضى أن يسك منه يوم 
الأضحى ما يكفى لثلاث ثم يتصدق با بقى بعد ذلك» وهر الذى يقع به الاتتشاع 
للدافة فى يوم الأضححى وفيما بعده. 

فصل: وقوله: وإن الناس كانوا ينتفعون يضحاياهم ويحملون منها الودك ويتخدون 
منها الأسقية, إن كان يريد أنهم امتتعوا من اتخاذ الأسفية من جلودها لأحل النع 
المتقدم فققد يجب أن يكون المنع بأعم من هذا اللفظ المتقدم؛ لأن المنسع إنما تناول أكل 
اللحم. 

وقد روى لفظ يتناول جميع الأضحية» وهو ما روى سلمة بن الأكوع قال؛ قال 
رسول الله قك: ومن ضحى منكيء فلا يصبحن بعد ثالثة وفى يبته شىء منهع0©. 

فصل: وقوله وِيك: وإنما نهيتكم لأجسل الدافة العى دفت عليكم فكلوا وتصدقوا 
وادخروا لففلة «كلوان قد روى ما يقتضى أن معناها الإباحة. روى ابن المواز عن 
مالك: لا بأس على الرحل إن لم يأكل من بدلته. وروى عنه فى النوادر أنه قال: وإن 
تصدق بلحم أضحيته كلف فهر أعظم لأجره. 


(4) أخرحه اليخمارى حديث رقم 0519. مسلم حديث رقم 1914 


وررى ما يدل أن هذه اللفظة للندب والاستحباب» وذلك أن ابن حبيب» روى عسن 
مالك: لو أراد رجل أن يتصدق يلحم أضحيته كله لاستغنائه عنه؛ ولا يأكل منه شيا 
كان معطا | 

وحه رواية ابن المواز أنه حيوان يخرج على وه القربة؛ فلم يؤمر بالأكل مته. أصل 
ذلك ما نذره أو تصدق به. ووحه رواية ابن حبيب أنه حيوان يذبح على وجه القربة 
الشروعة: فكان الأكل منه مشروعًا مندوبًا إليه كالهدى. وقد حكى القاضى أبو تحمد 
عن بعض الناس أنه قال: الأكل منها واجمبء وهو قول شاذ بعيد. 

فصل: وأما قوله: وفتصدقواء فعلى الاستحباب دون الوجوب» قاله القاضى أبو 
عبد؛ لأنه لا علاف اليوم بين الفقهاء في ذلك. والأصل فيه قوله فبى الحديث: 
«وتصدقواء والأمر يقتضى الوجوب أو الندب» فإذا دل الإجماع على اثتفاء الوجوب 
حمل على التددب. 

وقد ررى عن مالك: رلوأن رحلاً تصدق بأضحيته كلها لاستغنائه عنهاء ولم 
يأكل متها شيئًا لكان مخطًا كما لو أكلهاء ولم يطعم متها. 

وقال ابن المواز: يستحب أن يتصدق ببعض للحم أضحيته؛ ولو لم يتصدق بشىء مئه 
ما حاز له. 

فرغ: إذا ثبت أن الإطعام من الأضحية مشروع, ققد روى ابن حبييب: لم يجد ما 
يطعم منهاء ولا ما يأكل؛ وما قعل مماقل من ذلك أو كثرء فهو يجزى» زاد الشيخ أبو 
القاسم: والاختيار أن يأكل الأقل» ويقسم ما بقى» ولر قيل يأكل الثلث ويقسم الثانين 
كان حسماء والله أعلم. 


ا 4 م 
من سق قم ِل أهلة لَمْمَاء فقَال: انوا أذ يَكُرُ هذا مِنْ لْسُومٍ الأعلحى 


هه - أخرحه اليخمارى فى القازى 133". والنسائى فى الضحايا 4844 480٠‏ 4905 
وأحد فى ياقى مسند للكثرين 30174177 41 1111245113791 لكك لكل 
ليله 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 2078/17 : لم يسمع ربيعة من أبى سعيد الخدرى, وهذا الحديث يتصل 
من غير حديث ربيعة» ويستند إل النبى وأ من طرق حساك من حديث على بن أبى طالب» 
رأبى سعيده وبريدة الأسلمى؛ وحابر» رأنس» رغيرهم؛ وهو حديث صحيح. 


قَُوا: هر ينها قال أو سهد: ألم يكن شولك اللو ته حلي 


0” 1 حك اا 

سول الله 46 قَال: هكم عَنْ ع َشُومٍ الح بَْدَ تلاش فُكُلُوا وتَصَدقُوا 
00 نكم عن الافتاف ُو وك شنكر حَرَامٌ وَنَهقَكُمْ عَنْ زيَارَةٍ 
الْبُورِء َرُورُومَاء ولا ُولُوا هُحْراه. يَعْنِى لا لوا سوا 

الشرح: قول أبى سعيد لما قدم إليه اللحم: «انظروا أن يكون هذا من لحوم 
الأضاحى» على وجه التحرز والاحتياط لدينه. وقد روى عن عبد الله بن عمر أنه كان 
لا يأكل فى انصرافه من منى إلا الزيست خخوفا من لحوم الأضباحى النى كان يعتقد 
استدامة انع فيهاء وكذلك يجب للمتحفظ بدينه أن يسأل ويبحث إن كثر الحظور» 
فإذا كان شادًاء جاز أن يحمل على الأغلب. 

فصل: قوله لما ذكر له أنها لحوم الأضاحى: «ألم يكن رصول الله يه نهى عنهاء 
إنكار لتقديعها إليه بعد علمهم بأنه ما نهى عنه النبى #تّ فأخبر بوجه الأمرء وهو ما 
حدث من نسخ ما علم من الحظر بالإباحة. 

وقولهم: .«أمرى» يحتمل أن يكوئوا فسروا له معنى الأمرء فأراد أن يحتاط فى ذلك 
بقول من سمعه من رسول الله أو بقول من هو أفقه وأفهم وأعلم بتأويل قول النبى 

ويحتمل أنه قيل له قد حدث من النبى يل فى ذلك أمرء ولم يفسر له ذلك الأمرء 
وإن كان أبر بأنه معنى يقتضى الإباحة» فخرج يسأل عن ذلك الأمر وتفسيره» فأخبر 
به وهو أن النبى ؤي قال: ه تكسن زم الإضاعى بي لات كدر وروا 
يريد أنه أطلق لهم الأكل بعد الثلاث. 

فصل: وقوله #يك: وولهيعكم عن الالعباذء فانتبلواء وكل مسكر حرام» يأتى فى 
كتاب الأشربة إن شاء الله. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد: من الفقه: أن حديث رسول الله قي فيه الناسخ والمتسوخ» 

كما فى كتاب الله عز وجحلء وهذا إنفا يكون فى الأوامر والتوامى من الككتاب والسنة» وأما فى 

الخبر عن الله عز وحل؛ أو عن رسول الله ل فلا موز النسخ فى الأخبار البنةه يمال» لآن 

الخبر عن الشىء أنه كان؛ أو يكون إذا رجع عن ذلك لم يخل من السهرء أو الكذب؛ وذلك لا 

يعزى إلى الله ولا إلى رسوله فيما يخبر به عن ربه فى دينه وأما الأمر والنهىء فجائز عليهما 

النسخ للتحفيفء ولا شاء الله من مصالح عباده» وذلك من حكمته؛ لا إله إلا هو. 


ل .. كتاب الضحايا 
وقوله #كا: «ونهيعكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تفولوا هجرًا» يعنى لا تقولوا 
سوءًا. 
قال أبو عبيد الهروى: الهجر الفحشء والهجرء يفتح الهاء؛ الهذيان. قال محمد بسن 
سحنون فى شرح الموطأ: لا تقولوا هجراء لا تدعوا 5 والحرب والعويل» أو تقولوا 
ما يسخط الله. قال محمد فى رواية على: لا تقولوا عحرّاء لا تقولوا سوءًا. قال محمد: 
وغيرنا يقرؤها: لا تعروا هجرًا. 


اجا 
الشركة فى الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة 
قوله: «ووعن كم تذبح البقرة والبدنة؟» يريد وتنحر اليدنةء وسيأتى بعد هذا إن 
شاء الله تعالى فى كتاب الذبائحء ولكنه عطف تذكية البدنة على تذكية البقرة بلفظ 
الذبح لما كان المعنى واحدًا فى التذكية. 


أ ا 0 0 


0ن 0 0 


2 قوله: 0 00 الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن 
سبعة يقتضى أن البدن والبقر تنحره وسيأتى بعد هذا مفسرًا فى كتاب الذبائح إن شاء 
الله تعالى. 

وأما ما ذكر من ذبح الواحدة من ذلك عن سبعة؛ فقد اختلف الئاس فى تأويله 
ومذهب مالك أنه لا يجوز فى الهدايا الواحبة ولا فى الضحايا أن يشترك جماعة فى 
ثمن الأضحية أو البدئة» فيشترونها بالئمن المشترك, ثم يذيحونها أو ينحرونها. 

فأما هدى التطوع» فالمشهور عته أن الاشتراك فيه غير جائز. وحككى القاضى أبو 
الحسن أنه روى عنه: أن ذلك يجوز عند مالك أن تكون الأضحية لرجل واحدء فيذيحها 


1 - أخرجه مسلم فى الج 7 5537. والترمذى فى الج 878, الأضاحى 21١597‏ 
وأيو داود فى الضحايا 28414 ©2156 1. رابن ماحه فى الأضاحى 1178". وأحمد فى 
باقى مسد اككترين 9ك لم11 4541 ل [ل49 كك مم4 ون ونم ول 
١ 7‏ . والدارمى فى الأضاحى "الام كء 1419/4 

)١(‏ الحديبية: واد بينه ويين مكة عشرة أميال أو خمسة عشر ميلا على طريق حدة. 


كناب الضحايا 0000078 

عنه وعن أهل بيته؛ ومن فى عياله» وإن كاتوا أكثر من سبعة. وقال أبو حنيفة: يجوز 
أن يشترك سبعة فى ثمن الهدى والأضحية ثم يذونها إذا كان كل واحد منهم قصد 
القربة فى ذبحه؛ وإن كانت وجوهها عختلفة مثل أن يلزم أحدهم جزاء صيد» ويلزم 
الآحر فدية أذىء ويريد هدى تطوع؛ فإن كان منهم من لا يقصد القرية؛ وإنما يقصد 


اللحم لم يجره ذلك. 
وقال زفر: لا يجزئُ حتى تكون وجوه القربة واحدة. وقال الشافعى: إن ذلك يجرئه 
على كل وجه. 


واتفقوا على أنه لا يجزئ عن أكثر من سبعة؛ فالخلاف بيننا وبينهم فى فصلين» 
أحدهما: أنه لا يجوز الاشتراك فى الرقبة عندنا ويجوز عندهم. والثانى: أنه يجوز عندنا 
أن تنحر البدنة الواحدة عن أكثر من سبعة: وعندهم لا يجوز ذلك. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إومن قتله مدكم متعمدًا فجزاء مفل ما قعل من 
النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة» [المائدة: 60]» فوجه الدليل من الآية 
أنه تعالى أوحب على من قتل الصيد إخراج مثله: هديا بالغ الكعبة#؛ ومن أخصرج 
سبع بدنةء فلم يخرج مثل ما قتل من الصيد. ومن حهة القياس أن هذا هدىء فلم يجز 
أن يكون مشتركا. أصله الشاة. 

أما هم فاحتج من نصر قوله بالحديث المقتصوص: وتحرنا مع رسنول الله يي عام 
الحديبية البدئة عن سبعة والبقرة عن سبعةن. 

. والدواب أن القاضى أبا الحسن قد أجحاب عن هذا بأن حديث أبى الزبير وهم؛ 
لذكره البقرة عن سبعة. وجاوبه هو والشيخ أبو بكريجمواب ثان أنه يحتمل أن يكون 
النبى ُو هو الذى تحر عنهم: وكان الهدى جميعه له ونحن إِنما نمنع الاشتراك فى رقبة 
الهدى والأضحية: قالا: وهذا كما روى أن النبى يق ضحى» وقال: «هذا عنى وعمسن 
لم يضح من أمتى ع7" 

قال القاضى أبو إسحاق: فكان هذا والله أعلم كما يذبح الرجل عنه وعن أهله؛ 
لأن المسلمين كلهم أهل التبى # هو أب لهم وأزواحه أمهاتهم. قال: وأحسب أن 
الذى روى من اشتراكهم يوم الحديبية فى البدن من هذا الجنسء ولعل النبى #َْ ساقها 


(1) أخرحه الترمذى حديث رقم .151١‏ أبو داود حديث رقم ١٠8؟.‏ أحمد فى السند 
حديث رقم لالكتء له 4478 3 144117 4415 اه 


أل ١‏ مومه وم رورمو موي ميوت وه تم متو ممق الم زو وني و ا 
وأشرك بينهم فيها ولم يمخرج كل واحد جزءًا من ثمنهاء وعلى هذا التأويل يوز للإمام 
أن يدخل غيره من رعيته فى أضحيته. 

وأجاب عن الحديث يجواب آخر أنه إن كان صح هذا الحديث» فلا يمتدع أن يكونرا 
قد ساقوا ذلك وقلدوه تطوعّاء والذى أدى الشمن واحدء وقد أشرك معه قومّاء ولم 

وقد روى عن مالك: أن الاشتزاك فى هدى التطوع المحض جائز على هذا الوجحه. 
فأما أن يزن كل واحد منهم جزءًا من ثمنه أو يجوز ذلك فيما يلزم الإنسان فى حاصة 
نفسه من هدى واجب أو أضحية تتعين على الإنسان بالسنة» فلا وليس فى الحديث ما 
يدل على ذلك. 

وحواب ابن المواز فيما احتيج به عليه من أن النبى فيك قال: «ليشترك النفر منكم فى 
الهدى,”2 يرشك أن ذلك كله كان من النبى وق لأمته؛ لأنهسم كلهم عياله. فيحرج 
عنهم أو يدفع إلى كل نفر منهم مثل ما لو قعل ذلك رحل عن تلزمه نفقته. 

فإن قبل: فأنتم لا تجيرون أن تذبيح الأضحية والهدى عن عدد من الناس إلا أن 
يكون ببت واحد؛ والذى ذبح يوم الحديبية سبعون بدنة؛ ولا يتفق أن يكون كل سبعة 

فالجواب عن ذلك من وجوه. إنا على تحويز الاشترك فى هدى التطوع؛ فلا يراعى 
ذلك» ويسقط هذا السؤال جملة» وأما على منعنا ذلك فى هدى التطوع وغيره؛ فعنه 
جوابان» أحدهما: أن جميع المسلمين كانوا للنبى قت منزلة أهل بيتهء فيحوز له أن يتحر 
عن سبعة متهم كما روى أنه ذبح عنه وعن جميع من لم يضح مسن أمته؛ فشرك بينهم 
فى أضحيته: وإن لم يجر لبعضهم أن يشرك بضمًاء وهذا كما روى عنه #ّه أنه ذيح 
عن آل محمد بقرة واحدة؛ رواه أبو عبد الرحضن النسوئء أخيرنا ابن عيد الأعلى» 
أخبرنا ابن وهبء أخبرنى يونس؛ عن الزهرى» عن عمروة عن عائشة قالت: فيح 
رسول الله يك عن آل محمد فى ححة الوداع بقرة واحدة. 


(؟) لم أقف على تخريجه بلفظه. وأخرحه مسلم حديث رقم ١١4‏ من طريق محمد بن حاتم 
حدثنا عمد بن بكر أخبرنا ابن حريج» أخبرنا أبو الزبيرء أله سمع حابر ين عبد الله يحدث هن 
حجة النبى قي قال: وفأمرنا إذا أحللنا أن نهدى؛ ويجتمع النفر منا فى الهدية»؛ وذلك حين 
أمرهم أن يحلوا من حجهم فى هذا الحديث. 


كتاب الضحايا 1110101111 0000 

وجواب ثان» وهو أنه يحتمل أن يكون منهم أهل بيت من خمسة: وأهل بيت من 
سبعة» وقوم ليسوا:أهل بيت فنحر الهدى عن سبعة؛ وعن خمسة وعن واحد: وقصد 
الراوى إلى الإخبار عن أكثر عدد نحرت عنهم بدنة أو بقرة؛ فأخبر بذلك» ولم يقتصد 
الإخبار عن آحاد الئاس بدليل أن النبى قي نحر عن نفسه بدنة» ولم يخبر بذلك حابر فى 
حديئه: وهذا كما روى أن النبى قي ذبح عن نسائه البقرء وليس فى الحديث أنه لم 
يتحر بقرة عن أقل من سبعة» فيصح لكم هذا التعلق. 

فإن فيل هذا القول عندكم أن لا تبحر بدنة قد قلدت وأشعرت عن أهل بيت ولا 
عندهم: فكيف يجوز أن تنحر عن سبعة أو أقل؟. فالجواب عندى إما لم يجر ذلك مالك 
فى هذه الرواية فى هدى قلد وأشعر عن واحد أو قلد وأشعر عن جماعة على وجه 
يقتضى اشتراكهم فى رقبته. 

وأما ما لم يسبق به إيجاب بتقليد ولا إشعار, وإنما وجب بالنحر أو الذيح, فإنه بيجرى 
بخرى الأضحية أو يكون مضائًا ملكه لواحد؛ وقد أوجبه على جميعهم على سبيل 
الاشتراك فى الأجر ورقبة الهدى باقية على صاحبه المقلد له فإنه يجوز ذلكء وقد تقدم 

فصل: وأما الدليل على أن الأضحية يذيحها الرحل عن أكثر من سبعة أن ما زاد 
على السبعة من عياله أو ممن يصح أن يريده بأضحيته عنه كما لو كانوا أقل من سبعة. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن الشاة والبقرة والبدئة كل واحد من ذلك يجزئ عن 
الجماعة السبعة وأكثر من أهل البيت فى الأضحية» رواه ابن القاسم عن مالك. 

ووجه ذلك عندى أن يذبمها عن جميعهمء نيسقط عنهم بذلك حكم الأضحية 
ولكن لحم الشاة باق على ملبكه حتى يعطى من شاء منهم ما يريدء ولو أراد أن يتصدق.. 
بجميعه لم يكن لهم منعه من ذلك. 

فرع: فإذا قلئا بقتول مالك: إن الاشتراك يجوز في هدى التطوع» فلا فرق بيئه وبين 
الأضحية» فإذا قلنا بقول مالك الآخر: لا يجوز ذلكء فالفرق بيبهما أن الهدى يجب 
بالتقليد والإشعار» فثبت فيه نوع من الاشتراك قبل إنفاذ ذبحهء فذلك منع الاشتراك فيه؛ 
لأن النية لا توجحبهاء ألا ترى أنه من اشترى أضحية لنفسه» ثم بدا له قبل أن يذبحها أن 
يشرك فيها أهل بيته» جاز ذلك لهء رواه ابن المواز عن ابن القاسم. وهذا ما لم يجب 
الأضحية بالقول» فإن أوحبها بالفول فحكمها يجب أن يكون حكم الهدى الذى قد 
وحب بالتقليد؛ والله أعلم. 


تت - مَالِكه عَنْ عْمَارَة إن يا أن عَطَاء بن يسَارٍ أخيرة أن أبا بوب 
الأنصّارَىٌ أُخبرَة قَالَ: نا سس بالق لْوَاحدة يَْبْسْهَا اللُحْل عله عَنَهُ وَءٌ وَعَنْ مل 
ينه نم َاهَى الثاى بَْدُء قَصَارَت مُبَامَاةٌ. 
الشرح: قوله: وكنا نضحي بالشاة الواحدة يذيحها الرجل عنه وعن أهل بيه يريد 
أن الرحل كان يتناول إخراجها من ماله ولذلك أضاف ذيحها إليف ولكنه كان يشرك 
أهل بيته فى ثوابهاء ويسقط عنهم بذلك ما تعين عليهم من الأضحية. وفى هذا حجة 
على جواز ذلك عن أهل البيت؛ لأن قول أبى أيوب: كنا نفعل؛ إنما يريد بذلك زمن 
النبى وو وأتى بلفظ يقتضى التكرار» ومثل هذا مع تكراره لا يخفى فى الأغلب عن 
النبى يوقا فإذا لم منع منه ولم ينكره؛ دل ذلك على جوازه. 
وفى هذا ثلاثة أبواب؛ أحدها: ما يستحب من عدد الضحايا. والشاتى: فيمن يجوز 
أن يدحله الإنسان فى الأضحية. والثالث: فيمن يلزع الإنسان أن يضحى عنه. 
د 
الباب الأول 
فيما يستحب من عدد الضحايا 
لا خلاف أن الواحد من بهيمة الأنعام يجزى الإنسان فى أهل بيتهء ولكن قال مالك: 
استحب قول ابن عمر أن يضحى عن كل إنسان. بشاة لمن استطاع ذلك. وجه ذلك أنه 
أكثر ثواباء وأبعد من الاشتراك الذى هنا فى الضحايا. 


نا فنا 
الباب الثانى 
فيمن يجوز للإنسان أن يشركه فى أضحيته 


يجوز للإنسان أن يضحى عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة؛ يعنى بأهل بيته 
أهل نفقته» قليلاً كانوا أو كيرا والأصل فى ذلك حديث أبى أيوب كنا نضحى 
بالشاة الواحدة يذيحها الرحل عنه وعن أهل بيتهو”". زاد ابن المواز عن مالك: وولديه 
الفقيرين. 


61 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم ٠097‏ 
)١(‏ تقدم لتخرييجه برقم /3201, 


قال ابن حبيب: وله أن يدخل فى أضحيته من بلغ من ولده؛ وإن كان غنيا إذا كان 
فى نفقته وبيته» وكذلك من ضم إلى نفقته من أغ أو ابن أخ قريبء فأباح ذلك 
بثلاثة أسباب» أحدها؛ الإنفاق عليه. والثانى: المساكنة له. والثالث: القرابة. قال ابن 
الواز عن مالك: له أن يدخل زوحته فى أضحيته. 

ووحه ذلك ما قدمناه لأن المساكئة والإنفاق موجودانء والزوحية آكد من القرابة» 
فال الله تعالى: مؤوجعل بيدكم مودة ورحمة4 [الروم: ١؟].‏ قال مالك فى الموزاية: إن 
شاء أن يدل فى أضححيته أم ولده» ومن له فيه بقية رق أحراً. 

ووحه ذلك ما قدمناه؛ ولأن الولاء الحمة كلحمة اللسب, وهو ثابت فى أم الولد 
وسببه موحود فيمن له عليه رقء والله أعلم. 

مسألة: ولا يدعحل ينيمه فى أضحيته ولا يشرك بين يتمين فى أضحيته؛ وإن كانا 
أححوين؛ واللمد والحدة كالأجانب» قاله ابن اللواز عن مالك: قال ابن حبيب: ولا شريك 
ولا رفيق من الأجانب. 

ووجه ذلك ما عدم من بعض الشروط الثلاثة, يريد أن الحد والحدة ليسا فى نفقته» 
ولو كانا على ذلك ناز عندى ما تقدم فى الأقارب. 

# #0 
الباب الثالث 
فى ذكرمن يلزمه أن يضحى عنه 

روى ابن حبيب عن مالك: يلم الرحل أن يضحى عن نفسه وعن أولاده سا لزمه 
الإنفاق عليهم؛ ولا يلزمه أن يضحى عن زوجته ولا رقيق أمهء ولا من له فيه بقية رق. 

قفصل: وقوله: وثم تباهى الئاس فصازت مباهاة» قال ابن حبيب: والمباهاة ما كان لله 
أفضل يريد أن الزيادة فى ذلك إن لصت لله تعالى أفضل من التقلل» ولذلك يستحب 
له أن يخرج أفضل ما يقدر عليه وأكثر ثمنا ما لم يخرج عن المتعارف. 

وفى العتبية قال أشهب: كره مالك تغالى الناس فى الأضحية ويشترى كشراء 
الئاس قأما أن يجده بعشرة ويشتريه.عائة؛ فإنى أكرهه. ويدحل على الداس مشقة 
ومعنى ذلك المخروج عن المتعارف من قصد المباهاة» ويشق على من أراد منافسته قفاصدا 
للخيرء فتدعل فى ذلك الكراهية من وجهين؛ أحدهما: قصد المباهاة» وهذا يتعلق 
بالمعتاد وغيره. 


والوجه الثانى: الخروج عن العادة والشذوذ فى المغالاة» وكذلك فى العدد تتعلق به 
الكراهية من وجه المباهاة» وهو فى المعتاد من حراج ضحية عن كل إنسان وتقيده من 
الريادة عليه والمقارئة له. 

والثانى: الشذوذ والخروج عن العادة: فإذا سلم سن "الأمرين» فلا يقال إن ذلك 
مدموم لما فيه من المباهاة» إذا أريد به وحه الله تعالى» وإنما ذم أبو أيوب رضى الله عنه 
من ذلك التفاحر بين الئاس على أن لفظ المباهاة فيه نظر؛ لأنه إنما يستعمل فى المفاحرة 
ومن يقصد هذا. 

قَالَ مَالِك: وَأَحْسَنْ مَا سَمِعْتُ فى البَدَنةِ وَلْبَفَرَةِ وَالضَاةٍ أن الرَحُل يَنْحَرُ عَنْةٌ 
وَعَنْ أذل بيه اليد ريدم لقره راشا لواحن ُو يَمِْكَا ويَدْبْحْهَا غنهُمْ 
ركهم يها فم أذ يشر دالب أ ابره أر العا يَتَرجُرث فبهنا فى 
انك وَالمحَاه ميج كح إِنْسَان مِنْهُمْ عله من لَمَيهه ربكو لَهُ ممه مِنْ 


0 0 


لَحْيِهَ فد ذَلِكَ بكرف وإ مم 


نما سنا الْحَدِيت أَنْهُ لا يئر فِى الشسّلك وَإنْمَا 

يكرد عَنْ أمْل الس الْوَاجي"©. 

الشرح: وهذا كما قال أن الناس قد اختلفوا فى الاشتراك فى البدنة أو البقرة فى 
الضحايا والنسك, وأن أحسن ما سمع فى ذلك: أن يكون ملكها لواحد» بدنة كانت 
أو بقرة أو شاةء فيذبحها عنه وعن أهل بيته أضحية. 

قال القاضى أبو الوليد؛ وحمه الله: وعندى أنه يصح ذلك بنيته» وإن لم يعلم أهل 
بيته بذلك؛ ولذلك يدخل فيها من صَغار ولده من لا تصمح نيته. وأما أن يتقدم ملك كل 
واحد منهم لبزء منها بقدر ما أدى من ثمنهاء فإن ذلك مكروة عنده. 

ووحه أن النسك لا يتبعض يبون ذلك أن بدله لا يجوز ذلك فيهء وهو مما يصح أن 
يتبعض» فبآن لا يجوز فى مبدله الذى لا يصح أن يتبعض أولى. 

8 - لِك عَنِ ابن شِهَاب أنه خَالَ: مَا بَحَرٌ رول اللو يق عَنهُ ورا أل 


.141/18 ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار‎ )١( 

8د - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ١١4‏ 
قال السيوطى فى تنوير الحوالك ١/1؟":‏ رراه حويرية عن مالكء عن الزهرى. قال: أخميرنى 
من لا أتهم. عن عائشة أنها قالت.. فذكره على الشك» ورراه معمر ويونس والزبيرى؛ عن 
الزهرى عن عمرة» عن عائشة قال: ما ذبح رسول الله مل عن آل محمد فى حجة الوداع إلا بقرة؛ 
ررواه ابن أخى الزعرى عن عمهء قال: خدئتى من لا أتهم عن عمرة؛ عن عائشة... فذكره. 


كاب الصحايا 0 1 ا ااا 
يِه إلا يُدَنةَ وَاجِدَةٌ أو بقَرَة واجدة. 

َال مَالك: لا أذرى أينَهُمَا قَالَ ابن شِهاب. 

الشرح: قوله: وما نحر رسول الله #و عنه وعن أهل بيعه إلا بدنة واحدة أو بقرة 
واحدة» يقتضى الاشتراك فى ذلك على ما ذكرناه» وحواز الاقنصار على واحدة 
للرجل وأهل بيته. ويحتمل أن يكون النبى # فعل ذلك فى عام ما لعدم الضحايا أو 
الهداياء ويحئمل أن يكون فعل ذلك مع كثرتها ليبين جواز ذلك. 

#اعا* 
الضحية مما فى 
بطن المرأة وذكر أيام الأضحى 

1 - مَلِكء عَنْ نع أ عَبْد الله بن عُمْرَ قال: الأضْحَى يَرْمَان يعد يَوْمْ 
الأضحى. 

4 - ملك أنه لَه عَنْ على بن أبى طَللِسو مدل ذلك 

الشرح: قوله: والأضحى يومان بعد يوم الأضحى» يريد أن يوم الأضحى أولا يوم 
الذبح ثم اليومان بعدهء وأن اليوم الرابع ليس من أيام الذبيح» وبهذا قال مالك وسفيان 
الكورى وأبو -حنيفة. 1 

وقال الشافعى: أيام الذبح أربعة يوم النحر. وثلاثة أيام التشريق بعده. وقد استدل 
القاضى أبو الحسن فى ذلك بقوله تعالى: «إليدكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما 
رزقهم من بهيمة الأنعام» [السج: قال: والأيام المعلومات: يوم الدحرء ويوماك 
بعده والأيام المعدودات ثلاثة بعد يوم النحرء فيوم التحر معلوم غير معدودء واليومان 
بعده معلومان معدودان» والرابع معدود غير معلوم. 
٠‏ وفائدة وصفنا له بأنه معلوم أنه من أيام الذبح؛ وفائدة وصفنا له بأنه معدود أنه 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ٠٠١9‏ البيهقى فى السنن الكيرى رمعرفة 
السنن والآثار 4 3111//1لء 

٠‏ - ذكره فى الروض التضير +/؟*. كشق الغمة 4/7؟. للحلى 0/0/17. أبن كثير تفسيره 
4؟ المغنى 598/8. للجموع ١/4‏ *. ابن عبد البر فى الاستذكار 1917//18- 


11 [ [ ز ز ز 0 ز“#زؤ [ؤز زؤزذ< ز ز ز 0 00911 ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ ز‎ 1١4 
من أيام الرمى» وقد قال الله تغالى: ملإواذكروا الله فى أيام معدودات فمن تعجل فى‎ 
.]7 ١ يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه [البقرة:‎ 

ودليلنا من جهة السنة الحديث المتقدم أن النبى مه نهى عن أكل لحوم الأضتاحى 
بعد ثلاث ومعلوم أنه أباح الأكل منها فى أيام الذبح» فلو كان اليوم الراسع منها لكان 
قد حرم على من ذلح فى:ذلك اليوم أن يأكل من أضحيته. 

ودليلنا من جهة القياس أنه يوم مشروع النفر قبله» فلم يككن من أيام الذبيح 
كالخامس. 

مسآلة: إذا ثبت أن أيام الذبح ثلاثة» فإن أفضلها أولهاء وهو يوم النبحرء قاله ابن 
المواز وغيره. 

ووجه ذلك قوله تعالى: لإوسارعوا إلى مغفرة ممن ربكم» [آل عمران: اع 
ومعتى ذلك والله أعلمء المسارعة إلى الطاعة وأداء العبادة. 

هسألة: وليس الليل من زمن الذبح فى أضحية ولا هدى ولا عقيقة ومن فعل ذلك 
لم يجزه» رواه ابن حبيب عن مالك وقال أبو حنيفة والشافعى: تذبح الأضحية ليلا. 

قال القاضى أبو الحسن: وقد روى عن مالك: من فعل ذلك أجزأه؛ واستدل مالك 
فى ذلك بقوله: «إليذكمروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام» الحج: 14]. 

قال القاضى أبو الحسن: أراد بذلك والله أعلمء التسمية على الذييحة؛ وحص بذلك 
الأيامء فوجب أن يتعلق بها دون الليالى على ما نعتقده من القول بدليل المخطاب. 

قال القاضى أبو الوليدء وحمه الله: وعندى أن التعلق يهذه الآية ليس من باب دليل 
المنطاب وذلك أن الشرع ورد بالذبح فى زمن عخصوص .وطريق تعلق النحر والذيبيح 
بالأوقات الشرع ولا طريق له غير ذلكء فإذا ورد الشرع بتعلقه بوقت عخصوص لقوله 
تعالى: ب#إفى أيام معلومات» [الحج: 78]» وبنحر النبى #ق وذيحه أضحيته تهاراء 
علمنا جواز ذلك فى النهار ولم يجز أن نعديه إلى الليل إلا بدليل؛ وقد طلينا فى 
الشرع. فلم يمد دليلاء ولو كان لوجدناه مع البحث والطلب» فهذا من باب 
الاستدلال يعدم الدليل. 


فرع: ويستحب أن يؤوخر أضحيته فى اليوم النانى والدالث إلى أن تطلع الشف 


كتاب الضحايا 111111100000000 1 23210011 
وتحل السبحة, وليس عليه أن ينتظر قدر صلاة الإمام فى اليسوم الأول. رواه ابن حبيب 
عن مالك. 

ووحه ذلك أن ما:قبل طلوع الشمس مختلف فيه أنه من الليل فيستحب المخروج مسن 
الخلاف» وإذا طلعت الشمس أخر إلى تمكن طلوعهاء ئلا يكون الذبح عند طلوعها 
كالقصد لها بذلك. 

١‏ - مَالِك: عَنّْ نافع أَنذعَبْدَ لل بن عْمَر لَمْ يَكُنْ يُنْسّى عَمّا فى بَطّن 
0566© 

الشرح: قوله: «لع يكن يضحى عما فى بطن المرأة) يريد أنه ليس له حكم الى 
حتى يستهل صارخحا بعد الولادة» آلا ثرى أنه لا يرث؛ ولا يحكم له بحكم الوصية» 
والأضحية من أحكام الحى؛ وقد روى عمد عن صسالك: لا يعجينى أن يضحى الرجل 
عن أبويه الميتين. 

مسألة: قال ابن حبيب: وليس على من فيه بقية وق أضحية؛ ولا على سيدهمن لا 
أم ولد ولا غيرهاء إلا أن يشاء أن يضحى عنهمء أو يدتحلهم فى أضحة م٠‏ أو يأمرهم 
بذلك من ماله أو أموالهم فحسن. ش 

ووجه ذلك أن الرق ينافى القربة وللال» لكته لما كانت هذه القربة عائدة إلى منفعة 
ا متقرب بها صحت من العبد بإذن السيد يللاف الزكاة. 

مسألة: ومن ولد له فى أيام النحرء وقد ضحى؛ أو لم يضح. فعليه أن يضحى عن 
قاله أبن حبيب. 

ووجه ذلك أن وقت لزوم الأضحية هو وقت أدائهاء وهو إلى غروب الشمس من 
آخر ثانى أيام التشريق» فمن ولد له مولود فى ذلك الوقت أو أسلم سن المشركين فى 
ذلك الوقت» ثبت فى حقه حكم الأضحية. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .٠١٠١‏ عد الرزاق فى الصئف 880/4. 
(1) قال فى الاستذكار /١١‏ 7.0 -7017: الاعخلاف فى الضحيية عن ما فى بطن المرأة 
شذوة. وجمهور العلماء على ما وى عن ابن عمر فى ذلك. وذكر عبد الرزاقء قال: أبرنا 
معمرء عن أيوب» عن نافع؛ عن عن ابن عمر أنه كان لا يضحى عن حبل: وكان يضحى عن 
ولده الصغارء رالكبارء ويعق عن ولده كلهم. 


4 كتاب الضحايا 


كوو 00001000 
قَالَ مَاللك: السجيّة سينة وَلبْسئت برَاحبَةِ ولا جب لأحَهٍ يمّنْ قو عَلى 
متها أذ يرَكَهًا. 


الشرح: وهذه العبارة يستعملها أصحابنا فيما يأكد استحبابه وبلغ صففة ما من 
تأكيله الاستحباب» وإن لم يجب فعله. وقد قال ابن الفاسم فى المدونة: من تركها 
أثم» وهذا معنى الوجوب. 

وقال ابن للواز فى كتابه: هى سنة موجبة. وقال ابن حبيب: هى من وأجبات 
السئن, وئ ركها خحطيقة, 

قال القاضى أبو محمد: أطلق بعض أصحابنا عليها أنها واحية, وإثما يريدون بذنلك 
أنها سنة مؤكدة» وهذا حتمل. من الأقوال غير قول ابن القاسم رين حبيب اللذين 
يؤثمان ناركهاء فإنها لا تحتمل إلا الوجوب: والأول أشهر فى المذهبء وبه قال 
الشافعى. وقال أبو حنيفة: هى واحبة على من ملك نصابًا من أهل الإقامة درن 
المسافر والمقيم الذى لا بملك النصاب» وذلك ماثنا درهم بعد المنزل واللقادم. 

والدليل على ما نقوله ما أخرحه مسلم فى صحيحه عن أم سلمة أن النبى وك قال؛ 
وإذا رأيتم هلال ذى الحجة» وأراد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره,9, 

فوج الدليل منه أنه يي علق ذلك بإرادة المكلمف» ولو كان واحبّا لم يفتقر إلى 
إرادته. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذه ذبيحة لا يجب على للسافر فلم تحب على القيم 
كالعقيقة. وفى المبسوط عن إسماعيل بن أبى أويس: أن للسافر لا أضحية عليه؛ لأنه 
ليس عليه صلاة عيد» واكشهرر من مذهب مالك ما تقد والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن الأضحية على أهل الآفاق. وجمييع الناس. قال ابن 
حبيب: صغيرهم وكبيرهي وذكورهم وإنانهم. 

قال ابن المواز: الأحرار من أهل منى وقيرهاء والمقيم والسافر فى ذلك سوا إلا 
الحاج خخاصة فى ذلك يمنى» فإنهم لا أضحية عليهم, 


(1) أخرحه مسلم حديث رقم 477 الترمذى حديث رقم 1898, أبو داود حديث رقم 
1, النسائى فى الصغرى حديث رقم 6601. آين ماحسه حدييث رقم .816, أحمد فى 
الستد حديث رقم 11118. الدارمي حديث رقم 1942 


ووجه ذلك أنه قربة فى الال من غير الزكاة المفروضة فكانت عامة على من وجدها 
كزكاة الفطر. وأما الحاج .عنى» فليس عليهم أضاح. قال ابن حبيب: وذبيحة الاج 
هدى, وليست بأضحية» وليس وجوبه كوجوب الضحايا. 

ووحه ذلك أن الاج لما كان نسكه شعاراء وهو التلبية كان نسكه بالذبح شعاراء 
وهو التفليد والإشعار. والأصل فى ذلك أن النبى يبط قلد وأشعر ما ساقه فى حجه 
وعمرته وجعله هديّاء ولم يضح بشىء منه. 

مسألة: ويلزم وصى اليتيم أن يضحى عنهء وإن كان ماله ثلاثين ديناراء بشاة بنضف 
ديئار رواه أشهب عن مالك فى العتبية. 

ووجه ذلك أن هذا من الحقوق التى تلزم من ماله لله تعالى» وه ذا اللقدار من للال 
٠‏ يحتمل المواساة بهذا المقدار» والله أعلم. 

#او* 


ال 
ا 
سر 0 


كتاب العقيقة 
ماجاء فى العقيقة 


35 - مَالِكء عن يد بن َب عَنْ رَخْل من ينى ضَمْرَة عن أيه أنه قَالَ: 
سيلَ رَسُولُ الأو © عَن الْمَقِقَقِ فقَالَ: : ولا أجِب ارق وَكَأنهُ إِنْمَا كَرةٌ 


لاس وقَال: دمن ولد لَه ول كَأحَب أذ يَْسْكَ عن ولو فيفمل». 

الشرح: قوله ؤُيِ: ولا أحب العقوق»؛ ظاهره كراهية الاسم لمافيه من مشابهة 
لفظ العقوق» وآثر أن يسمى نسكّاء كما قال يوم الحديبيقء حسين ورد عليه سهيل بن 
عمر: «وسهل لكم من أمركمو7/, وكره ملنزن أن يسمى حزئا. 

قال مالك: إنه ليقع فى قلبى مسن شأن العقيقة أن اليهود والنتصارى يعمدون ماء 
يجعلونهم فيهء ويقولوث: قد أدخلناهم فى الدين يما يعملونه يصبيانهم؛ وإن من شأن 
السلمين الذبح فى العقيقة. 


- أخرحه أحمد فى باقى مسند الأتصار ١88‏ ؟, 770166 وأبو داود جه ٠١‏ كتاب 
الأضاحى ياب العقيقة عن أم كرز عن النيى برقم 854 ؟» وعن سمرة عن النبى برقم 9889 
وعن سلمان بن عامر برقم 459؟ مرفوعا. وساي كباته العقيقة ياب أخيرنا أحمد بن 
سليمان. والطحاوى عشكل الآثار 4717/١‏ عن رحل من بنى ضمرة يلفظه. واليبهقى بالكبرى 
71١ 9‏ بلفظه عن زيد بن أسلم عن رحل. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 1/5١٠؛‏ روى هذا الحديث ابن عييتة عن زيد ين أسلمء عن رحسل 
من بتى ضمرة» عن أبيه؛ أو عن عمه هكذا على الشك. والقول فى ذلك قول مالك, ولا أعلمه 
روى معنى هذا الحديث عن البى ف إلا من هذا الوحه؛ وسن حديث عصرو بن شعيب عن 
أبيهء عن حده» عن النبى فو واعتلف فيه على عمرر بن شعيب أيضنًا. 
)١(‏ جزء من حديث طويل أخترجه البخارى فى كاب الشروط حديث رقم 4/ا؟. 


وفد عق وسول الله ا عن الحسن"© فق فى قلينى فى اليج عن 
شريعة للإسلام. قال مالك: وفد سمعت غيرى يذكر ذلك. 


قصل: وقوله: «ومن ولد له ولد فاحب أن يسك عه فليفعل»» يقتضى أن العقيقة 
غير واحبة؛ لأنه علق ذلك باختيار أبى المولود. 

قال مالك فى المبسوط: من لم يذبح ولم يطعمء فلا إثم عليه؛ ويهذا قال جمهور 
الفقهاء. وقال القاضى أبو الحسن البصرى وداود: إنهما قالا: هى واجبة. ودليلنا على 
صحة قول مالك الحديث المتقدم. 

مسألة: إذا ثبت أنها غير واحبةء فإنها مستحبة. وقال أبو حنيفة: ليست بمشروعة. 

والدليل على ما نقوله الحديث المتقدمء وفيه أنه قت سماه نسكا. والدليل على ذلك 
أيضنًا حديث سمرةٌ بن جحندب» وفيه: أنه وي قال: دمع الغلام عقيقته فهريقوا عنه 
دما(" والأمر يقتضى الوجوب أو الندب» فإذا اجتمعنا أجمعنا أنها ليست بواجبة. 
فأقل أحواله الندب. 

فصل: وقوله: «فاحب أن يدسك عن ولده فليفعل». يقتضى أن ذلك فى مال الأب 
عن آبته» ولذلك قال: وفاحب أن ينسك عن ولده فليقعل». ولو كان للمولود مال 
لكان الأظهر عندى أن تكون العقيقة فى مال الأب عن ابنه لقوله 29: وتأحب أن 
ينسك عن اببه,ء فأثبت ذلك فى جهة الآباء عن الابن. 

وقد قال مالك فى المبسوط: يعق عن اليتيم من مالهء وظاهره أئنه لا يلزم أحدًا من 
الأقارب غير الأب» والله أعلم. 

مسألة: إذا ثيت ذلك. فإن وقت ذبح العقيقة ضحى, ساعة تذبح الأضحية؛ رواه 
محمد عن مالك. وقال ابن حبيب: لا تذبح العقيقة ليلاً ولا بالسحر ولا بالعشى إلا من 
الضحى إلى الزوال. 0 

زاد مالك فى المبسوط: ومن ذيحها قبل الأوان اذى تذبح الضحية فيه؛ لم أرها 
بجزية؛ وليذبح عقيقة أعرى ضحى يتحرى ذلك. 


(1) أخرحه الترمذى حديث رقم 1915. وتمامه: وعق رسول الله وو عن الحسن بشاقه وقال: 
يا فاطمة احلقى رأسه. وتصدقى بزئة شعره فضاء قال: فوزئته فكان وزنه درهما أو درهيم». 
(6) أخرجه البخارى حديث رقم 0401. الترمذى حديث رقم 1918 النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 4914. أبو دارد حديث رقم 1874. ابن ماه حديث رقم 6114. أحمد فى 
للسئد حديث رقم 81847 لاولاه 1 11/416 11/474 الدارمى حديث رقم /1411 


ووحه ذلك أنه نسك يستحب إخراجحه من غير تقليدء فكانت سنة ذه ضحى 
كالأضحية. 

مسالة: إذا ثبت ذلكء فإنها تذبح يوم سابع الصبى المولود» وذلك أن عضى للمولود 
سبعة أيام وسبع ليال. روى سمرة بن جندب: أن رسول الله 6 قال: و كل غلام 
رهن بعقيقته» يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى90, 

فإن لم يعق عنه يوم سابعه؛ فهل يعق عنه بعد ذلك أم لا؟ روى ابن حبيب» عن ابسن 
وهب عن مالك: من ترك أن يعق عن ابنه فى يوم سابعه فإنه يعق عنه فى السابع 
الثانىء فإن ترك فقى الثالث» فإن حاوز ذلك فات وقت العقيقة. 

وروى ابن حبيب» عن مالك: لا يجاوز بالعقيقة اليوم السابع. قال الشيخ أبو بكر: 
والقول الثانى أقيس. 

وجه رواية ابن وهب أن هذا نسكء فلم يكن وقبت ذبمه أقنل من ثلاثة أيام 
كالأضحية. ووحه الرواية الثانية أنه لما كان اليوم الثامن أقرب إلى السابع ثما يعد ثم 
مع ذلك لا يذبح فيهء فبأن لا يذبح فيما بعده أولى. 

مسألة: ولا تجوز تقديم العقيقة قبل السابع. قال مالك فى المبسوط: إن مات الصبى 
قبل السابع» فليس عليهم أن يذيحوا عنه؛ فاقتضى ذلك أن وقت ثبوت حكمها هو 
الوقت المذكور من اليوم السابع» فإن أدرك الصبى ذلك الوقت ثبت حكمهاء وإن مات 
قبل ذلك يطل حكمه؛ والله أعلم وأحكم. 

51 - مَالِكه عَنْ تقر بْن محمد عَنْ أببه أنه قَالَ: وزنس فَاطِمَةٌ بن 
رول الله وق شعر حَسنٍ وَحْسينٍ وريب وم كلُوم فعصَدَقت ينو لِك ِعئةً. 


> 46 مس هو 


0000 >8 م مره 32 هم م هه 


(4) أخترجه الترمذى حديث رقم 1675. النسائى فى الصغرى حديث رقم .477١‏ أببو دارد 
حديث رقم 21819 1878. ابن ماحه حديث رقم 116. أحمد فى السند حديث رقم 
ع الا 191/413. الدارمى حديث رقم 1959. 

5 - أرجه الترمذى فى الأضاحى 89. البيهقى فى معرفة الستن والآثار 4 49/1١‏ 2.141 
رذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1١4‏ 

8 - أحرحه الترمذى فى الأضاحى .١‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1١41١‏ 
وقال فى الاستذكار 61/0/16: هذا الحديت قد روى عن ربيعة» عن أنس؛ وهر خطاء - 


0 74 عض الا ١‏ ع هك واف ع 2 
أنه َالَ: نت فَاطِمَة بدت رَسُول اللو # طَعْرٌ حَسْن و بن تتَصدقستا يزه 


فضة. 


الشرح: فعل فاطمة» رضى الله عنهاء هذا حسن لمن فعله ولي ذلك بلازم. قاله 
قاش وخ م وقال الشيخ أبو القاسم فى تفريعه: ليس :على الناس التصديق بوزن 

شعر المولود ذهيًا أو ورقاء ومن فعله فلا بأس به. 

وقال مالك فى العتبية: ما ذلك من عمل الناس؛ وما أرثم ذلك عليهم. ومعناه والله 
أعلم: أنه ليس بلازمء ولا بأمر مشروع؛ ومن فعل ذلك ابتداء من غير أن يرى ذلك 
لازماء فلا نكير فيه؛ بل هو فعل بره ويستحب أن يحلق شعر الصبى يوم سابعه؛ قاله 


وقال الشيخ أبو إسحاق: هو معنى قول النبى يوكُ: «وأميطوا عنه الأذى,0© 
فنا ين كنا 
العمل فى العقيقة 
8 - مَللِك» عَنْ نافع أن عبد الل نَ عُمَرَ مر لم يكن ينأ يناه حدم أهله 


0/107 


عَقِيقَة َه إلا أعْطَاة اما وكان عق عن ولي ب بشاة شاو عَن الذَّكُورٍ والإنّاث. 


الشرح: قوله: «أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة عقيقة إلا أعطاه 
إياهاء”'2: كان ذلك من فعل عبد الله بن عمر؛ لأن العقيقة مشروعة: وهى من يعمل 


حوالصواب عن ربيعة ما فى الوطأً. 
)١(‏ حزء من حديث تقدم تخريجه. 
6 - ذكره ابن عبد البر فى الاستلكار برقم 145 .١١‏ 

)١(‏ قال فى الاستذكار 6١/5/ا:‏ عمل قوم عبر اين عمر هذا على أنه كان يجيز أن يعق عن 
الكبير» والصغير. وليس فى الحديث عنه ما يدل على ذلك؛ لأنه يحتمل أمن يكون السائل له سن 
أهله. سأله العقيقة عن ولدهء وعن نفسه. وروى هذا الحديث عبيد الله وأيرب» عن نافع؛ عن 
ابن عمرء أنه كان لا يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياه. قال: وكان يقول: عن الغلام 
شاةء وعن لخارية شاة. قال أبو عمر: أحاز بعض من شد أن يعى الكبير عن نفسه بالحديث 
الذى يرويه عيد الله بن محررء عن قتادة» عن أنس قال: عق النبى فا عن نفسه يعدما بعث 
بالتبوة, وعبد الله بن محرر ليس حديئه حجة. وقد قيل عن قتادة أنه كان يفتى به. وروى عنه 
معمر» قال: من لم يعق عنه أحزأته ضحيته. قال أبو عمر: فى قول رسول الله وك ومن ولد 


اللاي 
البرء وكان لا يسأله أحد من أعله المعونة على البر إلا أعانه عليه وأجابه إليه. 

قفصل: وقوله: دوكان يعق عن ولده بشاة عن الذكور والإنات). هذا مذمهب 
مالك. وقال أبو حنيفة: يعق عن الفلام بشاتينء وعن الحارية بشأة. قال ابن حبيب: 
روى عن عائشة شاتان عن الغلام» وشاة عن الحارية» وذلك حسن لمن أحدثه. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك حديث ابن عباس المتقدم» أن رسول الله 
عي عق عن الحسن والحسين كبشا كبشاء ولا يفعل مَك إلا الأفضل؛ ولما واظب على 
هذا ثبت أن ذلك هو الأفضل؛ وعند المجالف أن الشاة الواحدة ليست يمجزية عن 
الغلام. 

ودليلنا على ما تقوله أن هذا ذبح متقرب يه فاستوى فيه الذكر والأنثى كالأضحية 
والهدى. 

- مَالِك؛ عَنْ رَبيعة بْنِ أبى عَبدٍ الرّحْمَّنِء عَنْ محمد بْن إِيْرَاهِيم بن 
الْسَارث الى أنْهُ قَالَ: سيعت أبى يَستَحِب الَْقِيقَة ولو بعصفرر. 

الشرح: قوله: ويستحب العقيقة: ولو بعصفور». قال ابن حبيب: ليس يريد أن 
يجرى العصفورء وإثما أراد بذلك تحقيق استحباب العقيقة» وأن لا تترك؛ وإن لم تعظم 
فيها النفقة. وقد روى ابن عبد الحكم عن مالك: لا يعق بشىء من الطيرء ولا الوحش. 

ووجهه أن العقيقة نسك يتقرب بهء فلم يجز من غبير بهيمة الأنعام كالأضحية 
والهدى. 

مسأله: رلا يعى إلا بالضأن وا معز والإبل واليقرء قاله مالك. قال ابن حبيب: والضأن 
أفضلها. قال مالك فى المبسوط: ثم المعر أحب إلى من الإبل والبقر. وقال الشيخ أبو 


له ولدء فأحب أن يسك عنهى, وقوله كه ومع الغلام عقيقة: والغلام مرتهن بعقيقت. 
وروى: «للولد مرتهن بعقيقتهو. وذلك كله سواء دليل على أن العقيقة عن الغلام؛ لا عن الكبير. 
357 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 4 4 3 

“قال ابن عبد الير فى الاستذكار 881/18: هكذا 00000 
يحبى. ورراه ابن وضاحء عن يحبى, فقال فيه: سمعت أبى يقول؛ تستحب العقيقة: ولو بعصفور. 
وكذلك رواه أكثر الرراة» عن مالك فى الموطا. . ورواه مطرف بن القاسم: وعلى بن زياد 
وغيرهم» فقالوا فيه: عن حمد بن إبراهيم أنه قال: تستحب العقيقة» ولو بعضفورء ولم يقولوا: 
عن أبيه. وليس فى هذا الخبر أكثر من استخياب العقيقة: 


إسحاق: لا يعق بشىء من الابل ولا البقر وإنما العقيقة بالضأن والماعزء وهو فى العتبيية 
عن مالك. 

وجه الرواية الأولى أن هذا نسكء فكان للايل والبقر فيه مدعل كالأضحية والهدى. 
ووجه الرواية الثائية أن النبى يي عق عن الحسن والحسين بشاة شاةء وأفعاله يو على 
الوجوبء إما فى وجوب الفعل؛ وإما فى ثعليقه يجنس العين. 

مسالة: والمسن الذى يجزى فى العقيقة من كل جنس من أحتاس الأنعامء هو امسن 
الذى يجرى فى الضحاياء رواه الشيخ أبو القاسم عن مالك. قال اين حبيب: وهذا فى 
شاة النسك, وأما ما يكثر به الطعام» فلا يراعى فيه جنس ولا سن ولا غير ذلك. 

قال مالك فى المبسوط: ذيحت عن ولدى عقيقة» فلحت من الليل ما أريد أن أدعو 
إليه إخوانى وغيرهم: فلما كان ضحىء ذيحمت شاة العقيقة؛ فأهديت منها للجيران؛ 
وأكل متها أهل البيت. ُ 

ا ا 50 طَلِسو 


الشرح: قوله: دعق عن الحسن والحسين». يقتضى أنه سنة؛ لأنه إن كان من فعل 
النبى فك فهو السئة التى يازم المصير إليهاء وإن كان من فعل غيره؛ فمثل هذا لا يخفى 
عليه يك من حال الحسن والحسينء فإذا أقر عليه ثبت جوازه. 


كسام مهل وم م مم رك م هم 


554 - مَالِك عَنْ هِشامٍ بن غررَة أن أباه عروة بن ليور كَانَ يعق عن بنيه 
الذكور والإثاث بِشَاوٍ شَاوٍ. 


917 - أسرحه النسائى فى الصغرى -حديث رقم 471. أحمد فى اورم كخلقة 
؟؛. وذكره اين عبد البر في الاستذكار برقم 856 .١٠١‏ 

44 - ذكره ابن عبد البر فى الامتذكار برقم.847١١.‏ 
قال فئ الاستذكار 6١/لا:‏ الحجة لمالك» ومن قال يقوله بقوله فى ذلك -حديث أيوب» علن” - 
عكرمة: عن ابن عباس أن رسول الله © عق عن الحسن: والحسين كبضًا كبشًا. ذكره أبر 
داودء عن أبى معمرء عن عبد الوارث» عن أيوب. وروى حعفر بن محمدء عن أبيه أن فاطسة 
ذيحت عن حسن وحسين كبشا كبشًا. وهو قول ابن عمرء وعروة بن الزبير» وأبى حعفر محمد 
ابن على. وقال الشافعى, وأحمد؛ وإسحاقء وأبو ثور؛ ودارد» والطبرى» عن الغلام شاتانء وعن 
الجارية شاة. وهو قول عائشة. وروىئ:ذلك عن اين عباس أيضًا. والححة لهم حديث عطاء ابن 
أبى. رباح: عن حبيبة بنت ميسرة ابن أبى خيثم الفهرية مولاته أنها أيرته عن أم كرز الكعيبة 
سمعتها تقول: سمعت رسول الله 5 يقول فى العقيقة: دعسن الغلام شاتان مكافتتان» وعن 
الخارية شاةع 


الشرح: قوله: «كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاةع» يقتضى المساواة بين 
الذكور والإناث فى ذلك» ويقتضي الاشتراك فيهاء ولا يضحى عن ابنين بشاة واحدة» 
ولا بشاتين يشترك بينهما فى كل واحدة. وقد رواه الشيخ أبو القاسم عن مالك. 

ووجه ذلك أنه نسكء فلا يجوز الاشتراك فيه كالهدى .والأضحية» وإذا ولدت المرأة 
توأمين» فقد روى اين حبيب» عن مالك: كل واحد منهما يشاة. 

قَلَ مَاإِك: الأمرٌ ندا فى الْعقِيقةٍ أن مَنْ عَقَ» فَْنمَا يع عَنْ ولاه يشَاقٍ شَاةٍ 
الذَكُور والإناش وَلَِسَت الْعقِيقة برَاحبة: ولَكِنهًا يُسْتَحَبْ الْعَمَلُ بها وَهِىّ مِنَّ 

و فد وميه رن الكو قر مرو ريف عو 22 1 
الأمر الى لَمْ يَرَلْ عَيْه الاس عندنا فمَنْ ع عَنْ ولو فإنما هئ بِمنزلةٍ النسث 
ااا لا يَحُورٌ فا عوْرَه ولا عَحْفَاءُ ولا مَكْسُورة القرن ولا مَريضّة ولا يناع 
ين لَحْيهًا شَئءٌ ولا حلْدُمَا و تكسر عِظَاها ويَأكل أهْلَهًا مِنْ لَحْيِهًا وَيَصَتْقَونٌ 
نا ولا يمس الصبى بنئاء مِنْ دَيها. 

الشرح: وهذا كما قال أن من أراد أن يعق عن ولدهء فإنمسا يع عنهم بشاة ثساة؛ 
لأنه سنة العقيقة» وقد تقدم ذكره. 

وقوله: وفمن عق عن ولده. فإنها هى بمنزلة السك من الضحايا لا تجزى فيها 
عوراء و العجفاء؛ يريد أن حكمها فى سلامتها من العيوب حكم الضحايا. 

ووجه ذلك أنه نسك متقرب به فشرعت فيه السلامة فيه من العيوب كالضحايا. 

فرع: ومن وجدها بعد أن ذبحها معيبة عيبا بمنع إجزاءها؟. 

قال القاضى أبو الوليد: فعندى أنه يلزم لها ما لم يفت وقتهاء وإن فات وقنهاء فلا 
شىء عليه ويكزه؛ وحكم لحمها حكم الحم أضحية ذبحها ثم وحد يها ما يمنع إجزاءها. 

فصل: وقوله: دولا يباع شىء من حمها ولا جلدها. لأنه بعد الذبح لا ييقى فيها 
من معنى الملك أكثر من الانتفاع بها والتصدق» فأما أن يجوز له بعد أن نسكك أن يبيع 
شيئا منهاء فلا. وقد ذكر ذلك الشيخ أبو :القاسم فئ تفريعه. 

فصل: رئوله: ووتكسر عظامهاء قال ابن حبيب: إنما قاله مالك؛ لأن أهل الجاهلية 
كانوا إذا عقوا عن المولود لم يكسروا العظام» وإنما كانت العقيقة تفصل من مفصل إلى 
مفصل؛ فأتى الإسلام بالرخصة فى ذلك؛ إن أحب أهلها يصتعون من ذلك ما وافقهم. 


كتاب العقيقة 3 01011000 

وفى الحملة إن كسر عظامها ليس بلازم» وإفا لا يجوز تحرى الامتناع منهء والعقيقة 
فى ذلك كسائر الذبائح» وربما كان لها مرية المحالفة لفعل أهل الجاهلية. 

فصل: وقوله: «وياكل أهلها من لحمها ويتصدقون منهاء, أما أكل الناسك بها من 
لحمهاء فلأنها ذييحة مشروعة كمشترك الأضحية» وكذلك وجه التصدق منها. وقد 
قال الشيخ أبو القاسم: لا بأس بالأكل منهاء والإطعام من غير حد. 

فصل: وصفة الإطعام منهاء فى العتبية: ليس الشأن عندنا دعاء الناس إلى طعامهاء 
ولكن يآكل أهل البيت وابميرات. وقال إبن الموازء عن ابن الققاسم: يغرف منه للحيران. 
قال مالك: فأما أن يدعوا إليه الرحال: فإنى أكره الفخير. 

وقد قال مالك فى المبسوط: عققت عن ولدى وذيحت ما أريد أن أدعو إليه إحوانى 
وغيرهمء وهيأت طعامهم؛ ثم ذيحت ضحى شاة العقيقة» فأهديت منها للجيران» وأكل 
منها أهل البيت؛ وكسروا ما بقى من عظامهاء فطبحتء فدعونا إليها المميرات» فأكلوا 
وأكلنا. 

قال مالك: فمن وحد سعة؛ فأحب له أن يفعل هذاء ومن لم يجدء فليذيح عقيقة .ثم 
ليأكل وليطعم متهاء وهذا مخالف لم علل ابن القاسم للمنع من ذلك بالفخر. 

وما قاله يقتضى أن سنئة العقيقة أن يطعم منه الشاس فى مواضعهم؛ لأنها نسك 
كالأضحية والهدى؛ فإن فضل منها شىء وأراد أن يدعو إليه من يخصه من جار أو 
صديق» فلا بأس بذلك كالأضحية. 

وأما طعام الصنيعء وهو الإعذار» فليس من سنة الضحايا ولا العقيقة» فمن أراد أن 
يفعل ذلك بعد أداء سنة العتيقة فليفعل» ومن اقتصر على العقيقة فايجرها على ستتها. 
قال مالك: ولو أن صاحب العقيقة أكلها لم أر بذلك بأسّاء وأحب إل أن يعمل فيها.. 
بسئة الأضحية والهدىء قال الله تعالى: للإفكلوا منها وأطعموا) [الحج: 18]ء الآية. 

قفصل: وقوله: «وولا مس الصبى بشىء من دمهاع؛ معنى ذلك أنهم كائرا فى الجاهلية 
يخضبون بطنه يوم العقيقة: فإذا حلقوا الصبى وضعوها على رأسه؛ فورد الشرع أن 
يجعلوا مكان الدم خلوقاء فيستحب أن يخلق بالخلوق رأس الصبى بدلا من الدم الذى 
كان فى اجماهلية. 

وقال القاضى أبو محمد: لا بأس بالخلوق بدلاً من الدمء الذى كانت تفعله الجاهلييةء 


وذلك مباحء والله أعلم وأحكم. 
تيد نا تنا 


0 
كتاب الذيائج 
ماجاء فى ااتسمية هلى الذبيحة 
4 - مَالِكء عَنْ هِشَام بن عُروَقَ عَنْ أببه أَنهُ قَالَ: سيل رَسْول الله 8# 


.ممه 


َيل لَهُ: يا رول الل إن اما م َمل اا وتنا لحْمَان» ولا تذْرى هَل سَمُوًا 

الله عليا أمْ لا؟ مَقَالَ سول اللو ##8: وسَمّوا الله علا نّم كلوا». 
قَالَ مالك وَذَلِكَ فى أوَّل الإمثلام. 
الشرح: قوله: ديا رسول الله إن ناسًا يأتوننا بلحمات؛ ولا ندرى هل سموا اللله 

عليها آم لا؟»» وإقرار رسول الله يك لهم على هذا السؤالء ويحاوبته إياهم عا جساريهم 

بهء دليل على اعتبار التسمية فى الذبح» ولو لم يكن للتسمية فى ذلك حكمء لقال 
لهم: وما عليكم من التسمية؛ سموا أو لم يسموا سواءء كما أن العجن والطيخ 

والزراعة لما لم يكن للتسمية تأثير فيهاء لم يكن للسؤال عمن فعل ذلك أو تركه وجه. 
وقد اختلف أهل العلم فى تأثير التسمية فى الذييحة؛ هروى اين القاسمء عن مالك 

فى المدونة: فمن تعمد ترك النسمية على الذبيحة لم تؤكل ذببحته؛ فإن تركها ئاسيًا 

أكلت. وإلى هذا ذهب الشيخ أبو بكرء والقاضى أبو محمد وبه قال أبو حديفة. 
وقال أشهب: تؤكل إلا أن يترك ذلك مستخمًا. وقال أبو يكر بن الجهم: والقناضى 

أبو الحسن: إن تركها عامدًاء كره أكل تلك الذبيحة: ولا تحرم. وقال الشافعى: من 

تركها عامدًا أو ناسيًا لم تؤكل. 

8 - أخرحه البخارى فى البيوع 1417 الذبائئح والصيد ٠008‏ التوحيد 18464. والتسائى» 
فى الضحايا /470. وأبو داود فى الضحايا 4 4 ؟. وابن ماحه فى الذيائئح 721376. والدارسى 
فى الأضاحى 14514. 
وقال ابن عبد الير قى التمهيد /44/1: لم يختلف عن مالك فيما علمت فى إرسال هذا الحديث» 
وقد أسنده جماعة عن هشام بن عروةء عن أبيه؛ عن عائشة. 


"كناب الذبالئح 00 0 0 

ودليلئا على وجوب التسمية» وأنها شرط فى صحة الذييحة مع الذكرء قوله تعالى: 
ولا تأكلوا تما لم يذكر اسم الله عليه [الأنعام: :]١7١‏ ودليلنا من جهة القياس أنه 
معنى ورد الشوع بأنه فسق» فوجب أن يكون حرامًا. أصل ذلك سائر الفسوق سن 
قذف الملحصنات والزنى وشرب الخمر. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فالذى يستعمل من التسمية. قال ابن المواز: يقول: بسم الله 
والله أكبر. 

قال ابن حبيب: ولو قال: بسم الله فقط» أو الله أكبر فقطء أو لا إله إلا الله؛ أو 
سبحان الله» أو لا حول ولا قوة إلا بالله؛ من غير تسمية أحزأه. وكذلك كل تسمية 
لله تعالى» ولكن مادضى عليه الناس أفضل. 

ووجه ذلك أن هذا ذكر الله تعالى. قال مالك فى العتبية: وإن زاد ذابح أضحيته: 
وبنا تقبل منا إذك أنت. السميع العليم وكره أن يقال: اللهم متك وإليك» وعابه وشدد 
الكراهية فيه» وقال: لا يقال ذلك إذا أعتق. 

فصل: وقوله و: «سموا 'لله تعإلى ئسم كلوا؛ يحتمل أن يريد به الأمر 
.الدسمية عند الأآكل؛ لأن ذلك مما بقى عليهم من التكليف. وأما التسمية على ذيح 
تولاه غبرهم من غير علمهمء فلا تكليف عليهم فيهء وإنما يحمل على الصحة حتى يتين 
خلافها. 

ويتمل أن يريد به أن سموا الله أنتم الآنء فتستبيحون به أكل ما لم تعرفواء أذكر 
اسمى عليه أم لا إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إن سمى الله عز وحل. 

فصل: وقول مالك: «وذلك فى أول الإسلام», لماروى فى حديث عائشة فى هذا 
الحديث: أن الذابين كانوا حديئى عهد بالإسلام ما يصح أن لا يعلموا مفل هذاء ولم 
له ين لع شرم لس الك ار كد منود لساك لجان الفلا جنا لم 
تحر لهم به عادة. وأما الآنء فقد جرث به العادة حنى لا يكاد ذاببح يترك ذلك» ولا 
نحد أحد إلا يعلم أن التسمية مشروعة عند الذيح. 


8 - مالك عَنْ يَحْبَى بْن سَعِيدٍ أذ عبد لله بْنَ عمش بن أبى رييعَة 
الْمُخرومئ “أت خُلامًا لَه أذ يديم ديس لا را أنا يَدْبْحَهًا قَالَ: لَّهُ سَمٌ الله فَقَالَ 


- ذكره ابن عيد البر فى الاستلاكار برقم 11 .٠١‏ 


الْْلام: قد سَمَيْتُ فَقَالَ لَه سَمٌ الله وَيْحَكَ فقال لَهُ: قَدْ سَمَيْتْ الله. فَقَالَ لَهُ 
َيْدُ الله إن عياي: وَاللّهِ لا أَطْعَمُها أَبَداء 

الشرح: قوله للغلام: اسم اللهي إذا كان لما حاف أن يغفل عنه مسن ذلك وينساه؛ 
ولم يقنع بإخبار الغلام له بأنه قد سمى الله وأراد أن يسمع ذلك منه؛ فلما لم يسمعه 
الغلام التسمية» واقتصر على إخياره بذلك» وفات موضع التسمية بإكمال الذبح؛ أقسم 
أن لا يأكل الذبيحة. 

وفى المدوئة؛ قال مالك فى تفسير هذا الحديث: لا أرى ذلك على الناس إذا أخبر 
الذابح أنه قد سمى. وروى اين حبيب؛ عن مطرف» عن مالك مثله» وعلى هذا يكون 
فعل ابن عياش على وجه التناهى فى الورعء والأدذ فى نخاصة نفسه بالأحوط. 

ولعله قد أباح لغيره أكلهاء أو التصدق بهاء أو أعطاها محتاجًا إليها. وأما أن يحرم 
أكلهاء فلا يجوز ذلكء ولا يجوز إطراحها؛ لأن فى ذلك إضاعة للمال وإفساد للطعام. 

وقد روى ابن حبيب فى كتابه» قال مالك: وحسبت أنه أتهم الغلام حين لم يسمعه 
التسمية. قال مالك: فمن ورع كما ورع ابن عياش» فلا بأس به. 

قال عبد الملك: وإنما الرصة فيما لا تهمة فيه مشل حديث هشام بن عروة» عسن 
أبيه» أنه سأل رسول الله وك فقيل إن ناسنا يأتوتنا بلحمان» لا ندرى هل سموا الله 
عليها أم لا. 

وهذا الذى روى عن مالك؛ خلاف لما ذكره أولاً؛ لأن من اتهم غيره بتعمد ترك 
التسمية؛ وكان عنده بمن يرضى بذلك ويقصده مع الإذكار له ب فإن الأحوط إطراح 
ذبيحته والامتناع من أكلهاء ولا يصدق فيما أخبر به من تسميته» والله أعلم. 

##اي*# 


ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة 
- مَالِك» عَنْ ريد بْنٍ أسُلّم عَنْ عَطَاء بن يُسّار أذ رَخلا مِنَ الأنصّار مث 
- 5-0 6" 2 


- أخربحه التسائى ره 7 عن رافع بن ديج. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 
1# 
قال ابن عيد البر فى التمهيد 91/5: هكدًا.رواه جماعة الموطأ برسلا وبعتاه متصل من وجوه 
ثابتة عن النبى وي ولا أعلم أحدًا أستده عن زيد بن أسلي إلا.حرير بن حازم. عن أيرب» ع 


كتاب الذبائح ل اجام اوري و1 لل ووو لطا لو لا ا ماي اا 


يِْى حَارئة كا يرع لِفْسَة”© لَه بأو قبا لمت َدَكَلمًا بشطاط” قَسْهلٌ 
رَسْول اللو ضق عَنْ ملك َال طبس بها يْأنْ رهم 0 

الشرح: قوله: «فاصاب الموت»؛ يريد أنه أصابه من المرض ما تيقن أن ال موت متصل 
به فذكاها بشفلاظ؛ وهى فلقة عود؛ ولعله أن يكون محددًا على صفة سنان الرمح أو 
السكين الذى يمكن الطعن عثله؛ فيفرى يحدته. 

وفى الذكاة أربعة أبواب» أحدها: فى صفة المذكى, والثانى: فى صفة ما يذكى به 
والثالث: فى صفة الذكاة» والرابع: فى بيان محل الذكاة. فأما الباب الأول فى صفة 
المذكى» فسيرد بعد هذا مستوعيًا فى حديث اين عياشء إن شاء الله. 

د 
الباب الثانى فى صفة ما يذكى به 

أما ما يذكى به فإنه كل محدد يمكن به إنفاذ المقاتل وإنهار الدم بالطعن فى لبة ما 
ينحر» والفرى فى أوداج ما يذبح ما لا يختص بطائفة من الكفار فى قتل الحيوان به 
لأكل. 

قال ابن الموازء عن مالك: وقد أجاز رسوال الله يط الذكاة بالحجارة والشطاظ. 
وقال: يريد المروة» وشقة العصا والقصبء وكل ما أنهر الدم» فكل إلا السن والظفر. 
قال محمد: وهو من مذهب مالك. 

وقال ابن حبيب: مما يذكى به الضرارء جمع ضررء وهى فلقة الحجرء والليطة وهى 
فلقة القصبء .والشطير فلقة العصا. 


سزيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد الخدرى: ذكره البزار قال؛ حدثها مخمد بن 
معمر قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدئنا جرير بن حازم».عن. أيوب.. وذكره أبو العباس 
محمد بن إسحاق السراج فى تاريخ قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش» قال: حدثنا حبان 
ابن علال» قال: حدثنا حرير بن حازم قال: حدئنا أيوب» عن زيد بن أسلم فلقيت زيد بن 
أسلمء فحدثتى عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد الخدرى» قال: كانت لرحل من الأنصار ناقة 
ترعى فى قبل أحدى فنحرها بوتد؛ فقلت لزيد: وند من حديد أو حشي؟ قال: لا بل من 
عشب وأتى التبى ُو فسأله. فأمره بأكلها. 

)١(‏ لقحة: بكسر اللام وفئحها الناقة ذات اللين. 

(؟) بشظاظء بكسر الشين المعجمة وإعجام الظاءين: العود المحدد الطرف وفسر فى بعض طرقه 
الحديث بالوتد. 


كتاب الذبائج 

وروى ابن وهب عن مالك فى الميسوط: أن كل شىء يصنع من فخمار أو عظم أو 
قرن أو شىء يفرى» فإنه جائر. 

وقال ابن حبيب: لا بأس أن يذيحم بفلقة العظم ذكيّاء كان أو غير ذكى» إذا بضع 
أللحم وأنهر الدم؛ فحصل الخلاف بين رواية ابن المواز وبين ما أوردناه بعد هذا فى 
الذكاة بالعظم والظفر. 

وقد اعشلف أصسابنا العراقيون فى ذلك» ققال الْنَاضى أبو الدسن فى كتابه الظاهر 
من مذهب مالك: إنه لا يستبيعح الذكاة بالسن والظطفر» ورأيت ليعسض شيوضنا سن 
أصحابه أنه مكروه ومياح بالعظم. 

قال: وعندى أن السسن إذا كان عريضًا محدذاء والظفر كذلك حتى يمكن قطع 
الحلقرم به فى مرة واحدة, فإنه تصح الذكاة به وكذلك سائر العظام متصلة أو 
منقصلة؛ سواء كانت مما يؤكل لحمه أو ثما لا يؤكل للخمه. 

وقال الشافعى: لا تجوز الذكاة بذلك مثل الرواية الأولى عن مالك. وقال أبو.-حفيفة: 
إن كانا متصلين لم تصمح الذكاة بهماء وإن كانا منفصلين صحت الذككاة بهما. والرواية 
التى نسبها القاضى أبر الحسن إلى أبى حنيفة هى لابن حبيب فى واضحصه قال: وإذا 
كان السن والظفر متزوعين وعظما حتى يمكن الذبح يهماء فلا بأى بذلك. 

فوحه رواية المنع ما روى عن النبى ؤي أنه قال: وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكل, ليس السن والظطقر» وسأحبرك عنه؛ أما السن فعظم, وأما اللفر فمدى 
اللحبشة7, 

ودليلنا من جهة القياس أن الشرع فد ورد باعتبار صفة الذابح» واعتبار صفة الآلة 
ثم ثيث وتقرر أن ما نهى عنه من صفة الذايح بمنع صحة الذيح» فكذلك ما نهى عنه من 
صقة الآلة وتحريره أن هذا معنى ورد الشرع باعتبار صفته فى الذبح: فلم يز استعمال 
ما نهى عنه من ذلك. أصله الذابح. 

ووجه رواية الإباحة؛ قوله تعالى: بإوما أكل السبع إلا ما ذكيصي» [المائدة: "]ى 
والذكاة فرى الأوداج؛ وقد وجد من هذا الذى ذبح بالسن والظلفر» فوجب أن توكل 
ذبيحته, 


() أخرجه البخارى حديث رقم 097484 اده ا ملاح للققف قروه., مسلم حديث 
رقم كوا النسائى فى الصغرى حديث رقم 4409. أحمد فى السند حديث ل الحفيلة 
كلك لوكا 
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ومن حهة القياس أن هذا معنى يفرى الأوداجء فجاز الذبح به كالحديد. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقد قال القاضى أبو الحسن: تحوز الذكاة بالسن والظفر 
المتصلين» وأجاب عن الحديث يحوابين: أخدهما: أنه يحمله على الكراهية. والثاني: أنه 
يحمله على الظفر والسن الصغيرين الذين لا يصح قطع الأوداج بهما. 

فعلى هذا فى المسألة ثلاثة أقوال» أحدها: أنه لا تجوز الذكاة بسن ولا ظفرء متصل 
ولا منفصلء وهى الرواية التى حكاها القاضى أبو الحسن» عن مالك» وهو الظاهر من 
رواية ابن المواز. 

والرواية الثانية: أنه لا تجوز الذكاة بهماء منفصلين ومتصلين؛ وهذا الظاهر من رواية 
ابن وهب» عن مالك فى المبسوط» وهو اختيار القاضى أبى الحسن. والرواية الثالئة: 
تحوز الذكاة بهما منفصلين» ولا-تجوز الذكاة بهما متصلين» وهذا الذى قاله اين حبيب. 

قال القاضى أبو الوليد: والرواية الأول أصحها عتدى» والله أعلم. 

مسألة: ورأيت القاضى أبا الحسن قد شرط فى صفة ما يذكى به أن يفرى الأوداج 
والحلقوم فى دفعة واحدة؛ قال: وما كان من ذلك لا يقرى الحلقوم والودج إلا فى 
دفعات» فلا تجوز الذكاة بدء قال؛ ولو وجد هذا من السكين لمنعنا منه. 

ورأيت ابن حبيب قد قال فى المنجل المضرس: لا خير فى الذكاة به؛ لأنه ولا إخاله 
يقطع كما تقطع الشفرة» إذا رعدت به اليد للإجهاز. 

وقال ابن حبيب: قوله: رولا مرددمء يعنى أن يرفع يده ثم يردهاء ولكن يجهز أول 
ما يضع يده» ولعل القاضى أبا الحسن قد أراد هذاء فأما ترديد اليد من غير رفعء فلايد 
للذابح منه فى الأغلب. 

اد 
الباب الثالث فى صفة الذكاة 

قال محمد فى كتابه: السنة أخذ الشاة يرفق؛ وتضجع على شقها الأيسرء ورأسها 
مشرق» وتأخذ بيدك اليسرى جلدة حلقها من اللحى الأسغل بالصوضفء فتمده حتى 
تتبين البشرةء وموضع ١‏ لسكين فى المذبح؛ حيث تكون اللموزة» ثم تسمى الله تعالىء 
وتمد السكين مدا بجهرًا من غير تتردد» ثم ترفع ولا تبخع؛ ولا تردد وقد حددت 
شفرتك قبل ذلك: ولا تضرب بها الأرض؛ ولا تحعل رجلك على عنقهاء ولا تجرها 
برجلها. 


١‏ ببب 00101‏ ا الدبائج 


لفاة 

ووحه ذلك أن الرفق بها مشروع مأمور به لما روى شداد بن أوسء أن النبى 8 
قال: دوإذا ذختي فأحسئوا الذيج» وليحد أحدكم شفرته» وليرح بيه 

مسألة: فإن ترك التوجيه إل القبلة» ففى المدونة: يأكل منهاء ويس ما صنع. وقال 
أبن حبيب: إن ترك ذلك عامدًا لم تؤكل. 

ووجه الرواية الأولى أنه ترك صفة مندوبًا إليها من صفة الذبح» وذلك يقتضى فساد 
الذيبحة كما لو ذبحها بيسراه. ووجه الرواية الفائية أنه قد ترك ما سن فى الذكاة من 
القربة عامداء فأشبه ترك تعمد التسمية» وظاهر قوله فى المدونة: ويس ما صنعء 
يقتضى العمدء والله أعلم. 

مسألة: ومن رفع يده قبل أن مجهر على ذبيحته؛ ثم رحع فأجهزه قال ابسن حبيب: 
إن رحع فى فور الذبح قبل أن يذهب ويذبح الذييحة:-فذلك حائر وإن رججع بعد أن 
تباعد لم تؤكل. قال سحئون: لا تؤكل» وإن رجع مكانه. 

وتأول بعض أصحابنا عن سحنون أن رفع يده كالختبر أو ليرجع فيتم الذذكاق» ثم 
رجع فى فوره فأئمها, فإنها تؤكل» وإن كان رفع يده على أنه قد أتم الذكاة شم رجحعه 
فأئمها لم توكل. 

قال أبر بكر بن عبد الرحمن: فقلت للشيخ أبى الحسن: يجب أن يكون الأمر 
بالعكس» فإذا رقع يده ليختبر لم توكلء وإذا رفع يده على أنه أتم الذكاة أكلت», 
وصوبه الشيخ أبو الحسن. 

#0 
الباب الرايع فى بدان محل الذكاة 


الحيوان على ثلاثة أضرب؛ ضرب يختص بالنحرء وضرب يختص. بالذبيح؛ وضرب 
يجوز فيه الأمران. فأما ما يختص بالنحر» فالإبل خاصة على أنواعها بختها وعرايها 
وببهاء وحل النحر اللية» ولم أر لأحد من أصحابنا ذكر مراعاة معنى فى الدحر أكثر 
مما ذكرتاه. 


(4) أخرحه مسلم حديث رقم ©6. الترمذى حديتث رقم ١5104‏ , النسائى فنى الصغرى 
حديث رقم 44.08: 24141١‏ 5415:4417 4814. أبر دارد حديث رقم .18١5‏ ابن 
ماحه حديث رقم 811١‏ أحمد قى للسند حديث رقم غتتتل لاكتكل الإكتلا 
_. الدارمى حديث رقم .191١‏ 
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ذأما ما يخخص بالذبح فهو جميع الحيوان للذكى غير الاب والبقر. وأما ما يجوز فيه 
الأمران» فهو البقر على أنواعها من اللخراميس» وحكم الخيل حكم البقر فى الذكاة لمن 
استباح أكلها. 

وقد قال الشيخ أبو بكر فى شرحه الكبير: وقد قيل إن عنق البقرة لما كان فوق عنق 
الشاةء ودوث عنق البعير» جاز فيها الأمران جميعاء الذيح والدحرء لقرب نخروج الدم 
من جوفها بالذيح: والنحر فيه أحف, ولم يجز الذيح فى البعير لبعد روج الدم من 
جوفها بالذبح. 

زاد القاضى أبو محمد: فيكون فى ذلك تعذيبه وزيادة فى ألمه والنحر فيه أخحف. 
قال الشيخ أبو بكر فى الفيل: إذا تحر لا بأس بالانتفاع بعظمه وجلدهء فخصه بالنحر 
مع قصر عنقه. 

قال القاضى أبو الوليد: ووحه ذلك عندى أنه لا عق له ولا يمكن لغلظ موضع 
حلقه واتصاله يحسمه أن يذبح: وكان له منحر فكانت ذكاته فيه. 

وقال الشيخ أبو بكر: وكذلك لم يجر التحر فى الشاة لعندم تمكن النحر فيها إذ لا 
لبتة لها. زاد القاضى أبو محمد: ولقرب موضع النحر من خخاصرتهاء فلا يمكن من نحرها 
إلاعا يصل إلى جوفهء فيكون كالطعن فى جوفها. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالذبح عند مالك أفضل فى البقر. وروى إسماعيل بن أبى 
أويس» عن مالك: من تحر البقر» فيئس ما صنع؛ لأن الله تعالى قال: إن الله يأمركم 
أن تذجوا بقرة) [البقرة: 517 فأمر بالذبح. 

ووجه ذلك أنه أمر بالذبح» ولايد أن يكون على الوجوب أو الندبء وأقل أحواله 
التدب» وهذا إنما يصح التعلق به على قول من يقول: إن شريعة من قبلنا شريعة لناء إلا 
أن يتيين النسخ فى القضية نفسهاء وعلى كل حالء فقد قال مالك: إن محرت تؤكل» 
لما قدمناه من أن الأمرين يتهم فيها. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن الذبح فى الحلق» وهو ما دون الجوزة تكون الجوزة إلى 
الرأسء قاله ابن المواز وابن حييب» وقال: إن لم يفعل ذلك» فإنه لا يقطع الخلقوم؛ وإنما 
يقطع الحلدة المتعلقة بلحى الذيبحة, 

فرع: فإن لم يفعل وترك الجوزة إلى الجسدء فالذى حكى القاضى أبو محمد عن 
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المذهب: إنها تؤكل؛ وبه قال ابن حبيب والشيخ أبو إسحاق» وكذلك روى ابن المواز 
والعتبى وغيرهماء عن ابن القاسم؛ ورواه ابن وضاحء عن عبد الله بن عبد الحكم» 
ورواه محمد بن عمرء عن مالك. 

وأما ابن وهبء فروى عنه العتبى وغيره: إنها توكل. وكذلك روى عن أشهب 
ومحمد بن عبد الحكمء وأبى مصعب» وموسى بن معاوية. وقال ابن وضاح: لم يحفظط 
لمالك فيها شىءء ولم يتكلم فيها إلا فى أيام ابن عبد الحكم ونزلت به. 

وجه رواية المنع ما احتج به شيوحدا ابن حييب وغيره من أن الذابح فوق اللموزة لا 
يذبح قى الحلقوم» وهو محل للذكاة. ووجه الرواية الثائية أن هذا ذبح من الحلق فى 
موضع تنعجل به الذكاة» ويسهل على الذبيحة؛ فصحت فيه الذكاة. أصل ذلك إذا 
كانت الموزة فى حيز الرأس. 

فرع: إذا قلنا فى ذلك برواية المنع؛ فإن صار بعض المدوزة وهى الغلصمة فى 
المسدء وبعضها فى الرأس؛ فقد قال محمد بن عبد الحكم: إن قياس هذه الرواية إن بقى 
فى الرأس منها قدر حلقة الخاتم إنها توكل إلا أن يبقى فى الرأس منها ما لا يستديره 
فلا تؤكل. 

مسألة: إذا ثبت ذلك: فإن الذكاة على حالين حال اختيار وحال ضرورة. 

فأما حال الاختيارء فمحل النحر اللبة»: ومحل الدذبح الودجان والالقوم» فمن نقل 
شيئًا من ذلك عن عله فلا يخلو أن ينقله إلى ما هو حل للذكاة.فى غيره مشل أن يتحر 
ما يجب ذبحه أو يذبح ما يجب ثحره. أو ينقله إلى ما ليس محل للذكاة. 

فأما الوحه الأول» وهو أن يتقله إلى ما هو محل للذكاة فى غيره؛ قفى كتاب ابن 
المواز» عن مالك: لا توكل» ساهيًا فعل ذلك أو عامدًا. وقال أشهب: توكل. 

وحه قول مالك أن هذا حيوان مقدور عليه؛ فلا يستباح إلا بالذكاة المعهودة 
المختصة به. أصل ذلك إذا طعن فى نخاصرته. ووجه قول أشهب ما احتج به من أنه إذا 
ذبح البعير لغير ضرورة» فقد صارت ذبيحته له ضرورة؛ وذهب موضع الحرج» فيجوز 
أكله ولا يطرحء وكذلك الشاة إذا نحرت. 

وقال القاضى أبو الحسن: إن أصحابنا عختلفون فى رواية المنع؛ على وحهسين» فمنهم 
من منع منه أكراهية» ومنهم من منع منه تحريّاء وبه قال ابن حبيب. قال القاضى أبو 


تؤكل الشاة إذا نخرت. 

قال: ووجه ذلك أن البعير له موضع ذبح وموضع تحر وإنما عدل إلى النحر لما كان 
أقل لتعذيبه؛ لأن موضع لبتها يقرب من نحاضرتهاء فيكون كالطعن لها. 

مسألة: وأما إن نقل الذكاة إلى غير مل الذكاة بوجه مثل لأن يذبح فى العق 
والقفاء فقد قال ابسن حبيب: إن ذبيح فى القفا أو قى الصفحة الواحدة؛ لا أرى أن 
توكل؛ لأنه ذبخ فى غير المذبح؛ ومثله لابن المواز فيمن ذبح فى القفا. 

وروى أشهب» عن مالك فى العتبية: لا يؤكل ما ذبسح فى القفا. وأما من أراد أن 
يذبح فى الحلقوم فأحطأ فاتحرف» فإنه يؤكل. 

وجه المتع من أكل ما ذبح فى القفاء أن الذكاة من شرطها أن يكون أول ما ينف 
من مقاتلها قطع الحلقوم والودحين؛ ويكون ذلك سيب موت الذبيحة» ومن ذبح فى 
القفاء فقد بدأ بقطع العنق» وفيه البحاعء وهو من المقاتل» فكان ذلك سبب موت 
الذبيحة دون فرى الودجين والحلقوم» قاله القاضى أبو إسحاق. 

وأما رواية أشهب في أن من أخخطأ فانحرف» فإن ذبيحته تؤكلء فإنها نحتاج إلى 
تفصيل» وذلك إن استوعب قطع الودجين والحلقوم قبل قطع النخاع. فإن ذلك مبييح 
للذبيحة؛ لأنه أتى بشروط الذكاة: فلا يضره ما زاد من شق املد بانحرافه. وإن كان 
لم يستوعب ذلك جملة أو استوعبه بعد قطع النخاع بقطع العنق» فإن ذكاته عندى لا 
تصحء وهو عندى معنى قول أبن حبيب: إن ذبح قى الصفحة الواحدة لم تؤكل. 

مسألة: وأما حال الضرورة» فإنها على ضريين» ضرورة تمنع من'التمكن منه 'كالبعير 
يشردء فلا يقدر عليه إلا برمية أو طعنة: فإنه لا يؤكل ما قتل بذلك. . 

والدليل على ما تقوله أن هذه من بهيمة الأنعام فلا تؤكل إلا بالذبح أو التحر 
كالقدور عليه. ْ 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن هذا حكم الغنم والدحاج إذ ليس لها أصل فى التوحش 
حتى توجع إليه. وأما البقرء فقد قال ابن حبيب فى الواضحة: عندى أن لها أصلا من 
بقر الوحش» فإذا استوحشت حلت عتدى بالصيد. 

وهذا الذى قاله فيه نظر؛ لأن بقر الوحش ليست بأصل للبقر الإنسية ولا تشبهها 
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فى خطلق» ولا صورة وإنما يتفقان فى الاسم كما أن حمر الوحش ليست بأصل للحمر 
الإنسية» ولا الماعز البرى أصلاً للغنم الإنسية» ولذلك فرق يينهما فى حكم المحرم. وما 
أصله التوحش من الغلباء والأرانب والأياييل وحمر الوحش تنأنس ثم تستوحش؛ فإنها 
تحل بالصيد. وقاله مالك فى الهوام واليعاقيب. 

وقال ابن الماحشون: وكذلك حمام البيوت والبرك والأوز الإنسية إذا استوحشت» 
وفى المدونة: وكره مالك أن يذبح امام الرومى المتخحذ للفراخ» ولا بأس أن يذببح 
الأوز والدجاج. قال: وليس أصل الأوز والدجاج مما يطير. 

وجه قول ابن الماجحشون فى الأوز له أصل وحشى كالحمام. ووجه قول .مالك أنه 
ليس له فى بلده أصل مستوحش» وإها الاعتبار بذلك. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فما كان أصله القأنيس إذا لم يستطع أحذه إلا بالعقرء ففى 
الواضحة عن ابن الماحشون: إذا لم يستطع أحذها إلا بالعقر ولا بأس بذلك إذا لم 
يبلغ العقر منها المقاتل مثل العرقبة وما أشبههاء فهى مأمونة ثم تذبح؛ قال: فهذا الذى 
أحل به 

وروى إسماعيل بن أبى أويس فى المبسوط؛ عن مالك فى الرجل يطلب البقيرة فى 
أرض العدوء فلا يستطيع أن يأخذها إلا بأن يعرقبها ثم يذيحهاء فقال: لا آكلها ولا 
أحرمها. وفى سماع ابن وهب عن مالك أنه كرههاء وذلك يحتمل الخنلاف بين ابن 
الماحشون ومالك. 

ويجتمل أن مالك نما كره ذلك؛ لأن مثل هذا من العقر لا يجوز إلا قيما لا يقدر 
عليه إلا بعد الحاولة لذلك والبالغة فيه» والغازى فى أرض العدو رما سارع إلى ذلك 
مع القدرة عليه» أو قبل اللحاولة ل وقد يبلغ ذلك من الحيوان ما يكون سببًا لسرعة 
موته غالبًا كقطع الفخذ وما أشبهه. 

وقد اختلف قول مالك فى الصيد يرمى بسهم مسموم ثم يذبح: فقال فى العتبية 
والوازية: لا يآكله لعل السهم أعان على قتل وأحاف على من أكله» فعلى هذا التعليل 
الؤول فى مسألتناء لا ندرى لعل عرقبته أثرت فى قتله فرئ أوداحه» وزلا يلؤم على هذا 
الصيد؛ لأن ذلك مياح فى الصي ولا يازم على هذا المتردية والنطيحة؛ لأن ذلك ليس 
من فعل الإنسان» وإئما يجوز فعل ذلك عند الضرورة مما يحبسه ولا يسرع بإفاضة 
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وعليه يحمل ما روى عن النبى ته فى الذى رمى بعيرًا ند فحبسه رجحل بسهمء 
فقال يَقُ: «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش» فما ندّ منها فافعلوا يه كذام!". 

وقد روى إسماعيل بن أبى أويس» عن مالك» فيما قوحش من الإبل والبقر والغسم: 
فلا يدرك إلا بالنبل أو المزاريق والرماح, لا يؤكل. 

وذلك يحتمل وجهين» فإن كان الومى بالتبل والطعن بالرمح أثر فيها مثل العرقبة» 
فهر على ما تقدم» وقوله: لا تؤكلء بمعنى الكراهية؛ وإن كان بلغ بذلك إنفاذ مقاتلهاء 
فقوله: لا توكل: على التحريم. 

مسألة: وأما الضرورة الدى تمدع الوصول إلى موضع الذكاة فهى على قسمين» 
أحدهما: أن تمدع الوصول إلى موضع ذكاتهاء ولا تمنع الوصول إلى موضع نحرهاء 
والقسم الثانى: أن تمنع الوصول إلى موضع ذكاة جملة. 

فأما القسم الأولء فمثل أن تمنع الوصول إلى مننحر البعيره ولا تمنع من الؤصول إلى 
مذبحه أو تمنع الوصول إلى مذبح الشاة» ولا تمسع الوصول إلى منحرهاء فهذا قد قال 
مالك فى غير موضع: إن الشاة تؤكل حيتئذ بالنحر, والبعير يؤكل بالذيح. 

ووحه ذلك أن هذه ذكاة فى بهيمة الأنعام. 

مسالة: فأما إذا لم يقدر أن يصل إلى موضع ذكاة يحملة؛ وإنها يدر علمى طعن فى 
جنبها أو فحذها أو غير ذلك منها مما ليس بمنحر ولا مُدذّبح؛ فإنها لا تؤكل قاله مالك 
حملامًا للشافعى. 

والدليل على ما نقوله أن هذه من بهيمة الأنعام» فلم يستيح أكله بغير الذكاة 
المعهودة فى بهيمة الأنعام كالمقدور عليه. 

فرع: وكل دابة» إما لحم ودم سائل من هوام الأرض كالحية والفأرة والخربباء 
والعظاية وما أشبههاء فإن من احتاج إلى شىء منها لدواء أو غيره فذكاتها فى الحلق 
كسائر الذبح وكالصيد بالرمى والسهم والطعن بالرمح؛ وشبه ذلك إن صيدت مع 
التسمية فى التذكية والتصيد: روى ذلك ابن حبيب؛ عن مالك. 


(1) أخرحه البخارى حديث رقم ما ا لول وال 94ع مورك مه. مسلم حديث 
رقم حمكقكء النسائى فى الصغرى حديث زقم 4:9 4. أحمد قى المسند حديث رقم 151719 
كلدك دللكلء 


ورحه لك أ مسا له نسه ساكل نه لا مستا إلا بتاليج أو بالدحر 
كالأئعام. 

مسألة: وأما ما ليست له نفس سائلة كالتراد والخلزون والعقوب والتنفساء وبنات 
وردان والقرنبا والزنبور واليعسوب والذر والتمل والسوس والحلم والدود والبعوض 
والذباب؛ فلا يجور أكله والتداوى به لمن احتاج إلى ذلك إلا بذكاة. 

والذى يجرى من الذكاة فى الحراد أن يفعل بها ما لا تعيش معهء ويتعجل موتها ب 
ا ا 

قال ابن حبيب: فى الحراد والحازون أو تبقشر بالشوك والإبر حتى تموت أو يلقى 
ا ل اه ققال مالك: تؤوكل. وقال 
أشهب: لا تؤكل. وإن ألقيت فى ماء بارف فقد قال ستحنون: لا تووكل» وإن ألقيت 
فى ماء حار أكلت. وروى عن مالك: تؤكل على الوجهين. 

فقول مالك مبنى على أن ما صنع مما لا تعيش معه أنه ذكاة فيها. وقول أشهب 
مبنى على أنه إنما تكون الذكاة بما يتعجل به موتهاء وما يتأخر به موتهاء وتعذب به 
فليس بذكاة لهاء وأما أخذه فهل يكون ذكاة أم لا؟ المشهور من المذهب أنه لا يكون 
ذكاة له حلانًا لسعيد بن المسيب. 

والدليل على ما نقوله أن هذا صيد يفتقر إلى ذكاة فلم يكن بحرد أعذه ذكاة. 
أصله الطير. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فحكم الحلزون حكم الجراد» قال مالك: ذكاته بالسلق أو 
يغرز بالشوك والاير حتى تموت من ذلك» ويسمى الله تعالى عددا قلكء كما يس 
عند قظف رعوس المتراد. 

وقد قال الشيخ أبو يكر: العقرب والخنفساء من احتاج إلى التداوى بشىء منهاء 
فليقطف رعوسها ثم يتداوى بهاء إن شاء الله تعالى 

“لاو - مَالِك عن ناه عَنْ رَحلٍ مِنَ الأصّارء عن مُعَاذٍ ين سعلو أ َل 3 
مَحَاذٍ أن حار كذ بن ملك كن تقى عنما له لها بسلم متا ع يهاه 
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لانن تتا بحر فول رَسُولُ اللو ها عَنْ ذْلِكَ فَقَالَ: «لا بَأَسَ بهًا 


الشرح: قوله: «أن جارية لكعب بن مالك». أكثر ما تستعمل العرب هذه اللفظة 
فى المملوكة؛ ولذلك أضافها إلى كعب بن مالك إضافة ظاهرها الملك» روكانت هذه 
الجارية ترعى غنمًا لكعب بن مالك بسلع». حجبل من جبال المدينةع رقفاصيبت شاة 
منهان: يحتمل أن يكون نزل بها ذلك من أمر الله تعالى» فذكتها الجارية حجر. 

وفى ذلك بايان» أحدهما: صفة ما يذكى به من الحجارة» وقد تقدم ذكره. والباب 
الثانى: فى صفة الذابح المؤثرة فى الذكاة؛ وهو الدين» وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء 
الله تعالى ‏ 

وأما الرق» فليس .عؤثر فى الذكاة» فتجوز ذكاة العبد على كل حالء وأما الصغير 
والأنتى» قفى كتاب ابن الموازء عن مالك: تكره ذبيحة الصبى والمرأة من غير ضرورة. 

وفى المدونة عن ابن القاسم: تجوز ذكاة الرأة من غير ضرورة ولا بأس.يذكاة 
الصبى إذا أطاق الذببح. وروى أكثره عن مالك» قال ابن حبيب: مختوثًا كان الصبى أو 
غير مختون. 

وجه رواية ابن المواز أن هذا معنى يعتبر فيه الدينء» فاعتبر فيه.الأنوثة والذكورة 
والبلوغ والأمانة. ووجه رواية المدوئة أنه معنى لا يعتبر فيه الرق» فلم يعتبر فيه الأنوثة 
كالبيع والشراء والطبخ. 

فرع: فإذا قلنا يكراهية ذبيحة المرأة» فهل تكره ذبيحة الخصى؟ حكى الشيخ أيو 
إسحاق: تؤكل ذبيحتهء ولم يذكر كراهيته. وروى أشهب؛ عن مالك فى العتبية: لا 
أحب ذبيحة المخصىء فإن فعل أكلت. ووحه ذلك عندى أنه نحو الأنوثة, والله أعلم. 

فرع: ولا تحوز ذبيحة السكران ولا المجنون إذا لم يعقلاء رواه ابن وهب عن مالك 

فى المبسوط. زاد ابسن وهب عن مالك.فى الميسوط: ولا ذيغتة أمحني لا يعترت 
الصلاة. 

ووجه ذلك أن كل واحد منهما لا تصح منه النيابة فى الذكاة؛ وذلك معتبر فى 
صحتهاء والله تعالى أعلم وأحكم. 


فرع: ولا توكل ذبيحة المرتدء وإن ارتد إلى يهودية أو نصراتية؛ رواه ابن حبيسب» 


قال: ولا تؤكل ذبيحة من يدع الصلاة ولا ذييحة من يضيعها ويعرف بالتهاون بهاء 
وتحا بذلك إلى أنه ارتداد» قال: وكذلك قال لى من كاشفت من أصحاب مالك عنة 
فى جميعه. 

يفف - مالك عن َو أن ريل الى عَنْ عب اللو بن عباس أنه سكل عَنْ 
َبَائِم تصَارَى الْعَرّبوء ققَالَ: لا يَأ يهاه ولا مده الآية «إومن يَعوَلهُم منكم قَإنهُ 
نهم4 المائدة: 1مع. 

الشرح: قول: وفى ذبائح نصارى العرب لا بأس بهاء؛ أحراهم فى ذلك يرى 
نصارى العجم؛ فإن ذبائح النصارى وغيرهم من أهل الكتاب مباحة لنا بقوله تعالى: 
لإوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم# [المائدة: هع فأعلم أن ذبائح نصارى العرب 
مباحة أيضًاء ولم يتعلق و بقوله: لإوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم». 

إما أن هده الآية لم تكن نزلت بعد أو لأنها عامة؛ يحعمل أن تكون عامة فى جمييع 
أهل الكتابء ويحتمل أن تكون خاصة فى العجمء؛ وإن كات الأظهر عمومهاء فأظهر 
التعلق.بما هو خناص فى العرب أو فيمن خوطب بهذه الآية؛ وهم المنافقون» وكانوا 
عريًا. 

ومقتضى الآية أنه من يتولى أهل الكتاب من العرب»: فإنه منهم؛ لأنه المتولى لأعل 
الكتاب المعاطبين بهذه الآية يجب أن يكونوا غير أهل الكتاب المتقدم ذكرهم من 
العجمء فحكم الله تعالى بأنه منهم» وذلك يوحب أن يكونوا من أهل الكتاب. 
وذلك يقتضى أن يكون حكمهم حكم أهل الكتاب فى الذبائح وغيرهاء فإذا كانت 
ذبائح أهل الكتاب من العجم مباحة؛ فكذلك ذبائح أهل الكتاب من العرب؛ لأن 
الأنساب لا توثر في ذلك وإنما تؤثر الأديان. 

مسألة: وإذا علمت أن من دينه النصرانية من يستبييخ الميتة؛ فلا تأكل مسن ذبيحهه إل 
ما شاهدت ذيحه, 

ووحه ذلك أنه إثما يستباح من ذبيحته ما وقع على وججه الصحة والسلم أصح 
ذبيحة وهذا حكمه فإذا علم أنه رما قتل الخيوان على الوحه الذى لا يييح أكله 
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كتاب الذبائئج 200-000 0 2 2 2 2 2< 2 2 ز 2 ز 2 ز2 1 ز[ ا 
وجب الامتناع من أكل ما مات على يده من الحيوانء إلا أن يعلم أن ذكاته وحدت 
منه على وجه الصحة لما يتوقع أن يكون حلول ذلك منع على وحه الكل المدافى 
للاباحة. قال مالك: سواء كان ذميًا أو حريبًا. 

فرع: قال ممد: وكره مالك ما ذبحوا للكتابيين أو لعيسى أو الحبريل أو لأعيادهم. 
زاد ابن حبيب: أو الصليب من غير تحريم. 

وأما ما ذبح:للأصنام» فيحرم لقول الله تعالى: «إوما ذبسح على النصب»# [المائدة: 
وقال ابن حبيب فى أكل ما ذبح لأعيادهم وكتائسهم: تعظيم لشركهم. 

قال: وقد قال ابن القاسم فى النصرانى؛ يوصى بشىء هن ماله للكنيسة» قيباع: لا 
يحل للمسلم شراؤه لما فى ذلك من تعظيم شرائعهم ومشتريه مسلم سوء. 

مسألة: وما ذيحه اليهود ما لا يستبيحون أكله نما ذكر الله فى كتابه من قوله تعالى: 
«إوعلى الذين هادوا حرمدا كل ذى ظفر» [الأنعام: 147]. قال ابن حبيب: عسل 
الإبل وحمر الوحش والتعم والأوزء وما ليس مشقوق الخف ولا منفرج القائمة» فهذا لا 
يحل أكله بذتهم. 

ووجه ذلك أن الذكاة مفتقرة إلى النية والقصدء وهم لا يصح ذلك منهم؛ لأنه 
عندهم لا يستباح بالذكاة. 

مسألة: وما حرم عليهم من شحوم الحيوان الذى يستبيحونه؛ وذلك قوله تعالى: 
إنى البقر والغنم حرمنا عليهم شحورههماب [الأنعام: 14]. قال ابن حبيب: هى 
الشحوم المجملة الخالصة, مثل الثروب والكشاءء وهو شحم الكلىه وما لصق بالغطئة 
وشبهها من الشحوم الحضة التى لم تختلط بعلم ولا لحخم, 

وأما قوله تعالى: طإلا ما حملت ظهورها [الأنعام: ]١41‏ ما يغشى اللحم من 
الشحم على الظهر وسائر اللدسد؛ وما اختلط مده بلحم أو عظم. وأما الحواياء فهى 
المباعرء ويقال لها بئات اللبن» والعرب تسميها المرائم؛ فكل ذلك من الشحم داخل فى 
الاستثناء. 

قال ابن حبيب: ما كانتمن هذا محرمًا بنص التنزيل» فلا يحل لنا أكله بعينه؛ ولا 
أكل ثمنه؛ وما لم يكن خخرمًا عليهم فى التنزيل مثل الطريف وشبهه فإنه مكروه أكله 
وأكل ثمنهء قال: وهذا قول مالك وبعض أصحابه. 


"كناب اللبائئح 

وحكى القاضى أبو محمد أن شحوم اليهود المحرمة عليهم مكروهة عند مالك» 
ومحرمة عند ابن القاسم وأشهبء وقد روى عن مالك. قال أبو حتيضنة والشافعى: هى 
مباحة غير مكروهة. 

وه رواية التحريم أن هذه ذكاة يعتقد مباشرها تحريم بعضها ونحليل بعضهاء 
فوجحب أن يستباح بها ما يعتقد تحليله دون ما يعتقد تحرىه. كالمسلم يعتقد استباحة 
اللحم دون الدم. ووحه رراية متع التحريم أن هذا مسذك يجوز أكل للم ما ذكى: 
فجاز أكل لحمه كالسسلم. 

وأما الطريف» قفى المدونة: كان مالك يجيز أكله ثم كرهه. قال ابسن القاسسم: وأرى 
أن لا يؤكل» نظاهر لفظ ابن القاسم المتع جملة ولو حمل على التحريم ا بعد. 

ووجه جواز ذلك أنه قصد إلى استباحة أكله؛ لأن ما تجده عليه من الوجه المانع له 
من أكله لا يظهر إلا بعد تمام الذدكاة؛ فصح قصده إلى اباحته. ووحه رواية المنع أن هذه 
ذبيحة منع منها الذابح بالشرعء فمنع منها غيره كالمحرم. قال مالكُ: وتو كل ذييحة 
السامرية) صتف من اليهود لا يؤمتون بالبعث. 

فرع: ونهى المسلمون عن الشراء من حزارى اليهرد؛ ونهى اليهود عن البيع متهم 
فمن اشترى منهم من المسلمين» هو رجحل سوء ولا يفسخ شراؤه؛ إلا أن يشترى من 
اليهود مثل الطريف وشبهه مما لا يأكلونه» فيفسخ على كل حال؛ رواه ابن حبيب» عن 
مطرف وابن الماجشون. 

مسألة: ولا تؤكل ذبائح الصابئين» وليس حرام ذبائح المحبوس» وقد حرم الحسن 
وسعيد بن جيير ذبائحهم» ونكاح نسائهمء وقيل إنهم بين المحرسية والنصرانية. 

مسألة: لا توكل ذبائح انجوس» وليسوا أهل كتاب» ولو ولى مسسلمًا ذييحته» فقد 
اعتلف فيهاء فأحازها ابن سيرين وعطاءء وكره ذلك الحسن. 

قال ابن المواز: إنما يكره أكلها إذا قال للمسسلم: اذيحهنًا لثارتا أو .لصنمناء فأمالو 
تضيف به مسلم» فأمره بذبحها ليأكل منهاء فذلك جائر» وإن أضدها لغيره. 

- ميك أن هحب الله من عباس كان يقُولُ: ما فَرَى الأرقاج 
فكلوة. 
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كناب الذبائح 0 0 1 2 ز 2 1 ز ذا 

الشرح: قوله: «ها فرى الأوداجي» يتمل معنيين» أحدهما: صفة الآلة النى يذيخ 
بهاء فيقول: إن ما كان من الآلات على هذه الصفة» وجب أن تستباح به الذكاة» 
وهذا ظاهر اللفظ. 

والمعنى الثانى: أن يريد بسه ما بلمغ مسن ذكاته إلى قرى الأوداج؛ فإنه قد كملت 
ذكاته. وحصلت إباحتف ولعله قد ترك ذكر الحلقوم لما كان المعلوم فى الأغلب لا 
تفرى الأوداج إلا بعد فرى الحلقوم. ' 

وقال مالك فى المدوئة: إن الذكاة تفرى الحلقوم والودحين» فإن قطع الودجحين دون 
الخلقوم أو الحلقوم دون الودجين لم تتم الذكاق هذا حقيقة المذهب. 

وقال الشافعى فى الذكاة: تقطع الحلفوم والرىهء» وهو البلعوم والاعتبار بالودجين. 

والدليل على ما نقوله ما روى عنه يك أنه ققال: وما أنهر الدم وذكر اسم الله 
فكل:”"©» وإنهار الدم إجزاؤه: وذلك لا يكرن إلا بنطع الأوداج؛ لأنها بمرى الدم. 
وأما المرى» قليس يبمجرى الدمء وإنما هو بحرى الطعام» وليس فيه من الدم إلا اليسير 
الذى لا يحصل به الإنهار. : 

ودليلنا أيضمًا ما روى أن عبد الله بن عباس قالى: باعتبار الودجين؛ ولا مخالف له من 
الصحابةء ولا تعلم أحذا منهم قال: باعتبار المرىء. 

ودليلنا من جهة المعنى أن الذكاة مبنية على فرى ما كان فريه أسرع مونًا؛ لأنه 
أخعش على الحيوان والودجان أسرع فى ذلك من المرىء؛ لأن اكرىء مدعل الطعام» 
ويفضى إلى الفم إحداث مدعل آعر له يقرب الأول؛ فليس عقتل فى نفسه 

وأما الودحان؛ فإن نهايتهما متصلة بالجسم؛ وهما بجرى اندم لا يتصل بعد 
انقطاعهما مقتل» ولذلك يفال قى الذبيحة: تشحب أوداجها دماء ولا ذكر للمرىء 
فى ذلك» فكان ما قلتاه أولى اتيامًا ونظرا. 

فرع: وأما الحلقوم؛ فمجرى النفس وهو من المذبح» قإن قطع جميعه مع الودجين 
تمت الذكاة فيهء وإن قطع بعضهء فقد روى يحيى بن يحبى؛ عن اين القاسم فى الدجاحة 


(1) أعرحه البحارى حديث رقم ارط 31 لاه 7.16 6402 00:5. مسلم حديث 
رقم 1974. النسائى فى الصغرى حديث رقم ١44١5‏ أحمد فى النند حديث رقم 2١8108‏ 
كاده : 


والعصفور والحمام: | ا ا أو ثلثيهء فلا بأس بذلك. 

وقاله ابن حييب» وزاد: وإن لم يقطع منه إلا اليسير» فلا يجموز. وشال سحدون: لا 
يجوز ذلك حتى يجهز على جميع الحلقوم والأوداج. 

وجه قول سحنون إن هذا معنى تتعلق به الذكاة؛ فوحب أن يكوك حكمه 
الاستيعاب كالودجين. ووحه قول ابن القاسم إن الذكاة محلها الودحان» وإنما تتعلق 
بالحلقوم على معنى التبع؛ فإذا قطع أكثره مع استيعاب الودجين؛ فقد كملت الذكاة. 

فرع: ولو قطع الحلقرم وأحد الودحين؛ فقد قال ابن حبيب: لا تؤكل؛ وظاهر لفظط 
المدونة يقتضى أنها لا تؤكل؛ لأنه قال: لا تؤكل حتى يقطع الحلقوم:والودحين. وقال 
الشيخ أبو إسحاق: إن بفى شىء من الودجين لم تؤكل. ووجه ذلك تعلق الذكاة 
بهماء فلم يكن بد من استيعابهما. 

فصل: وقوله: «فكلوة» تبيين أن قوله: وما فسرى الأوداج؛؛ إنما أراد به الفعل دون 
الآلة؛ فكأنه قال: كل ذبح أو ذكاة تبلغ فرى الأوداجء فإئه قد أياح آكل ما ذكى بده 
وفى الكلام تجوز لرجوع ضمير الأكول على الفعل والمعنى ما ذكرثاه؛ والله أعلم. 

فرع: ومن نفع الذبيحة؛ ومعناه أن يقطع نخاعها عند ذيحهاء فقد قال ابن حبيب 
إن فعل» أى أكمل ذيحهاء يريد أنه فعل ذلك من ذبحهاء فقد أساءء وهى تؤكلء وإن 
كان شخعها فى ذيمه» يريد لمن يفصل بينهماء فإن قعل ذلك ليد سبقت» فهى تؤكل» 
قاله مالك فى ذلك كله. 00006 

وإن تعمذ ذلك من غير جهل» فقد قال مطرف وابن الماحشون: لا توكل. وقال 
أصبغ وابن القاسم: تؤكل فى العامد والجاهل؛ ولا أقول بقولهما. 

وجه القول الأول ما احتج به من أنه ترك ستة الذبح» فهو كالعايث بذبيحته. ووجه 
القول الثانى أن ما زاد من النحع إنا وجد بعد تمام الذكاة المبيحة كما لو تعمد 
سلخهاء وقطع أعضائها بعد أن أكمل ذكاتهاء وقبل أن يزهق نفسهاء 

ا - مَالِك» عَنْ يُحْبَى بن سَعِيلوء عَنْ سَعيد بن الْمُسَيّبِ أنه كَانَ يَقُوق: ما 
ب ذا يمع فلا َأ ب ذا انكرت ليد 


الشرح: قوله: وما ذبح به إذا بضعم. على ما قدمناه من أن الآلة يجب أن تكون 
هلاة - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 741/18 


كتاب الذبائجح ا دببب001000 0 اا 00 
على صفة تبضعء ولا تكون مما تكسر أو تهشم الأوداج بقوة دون حدة» ولا تكون مما 
ييرد كالمنجل المضرس. 

فصل: وقوله: بإذا اضطررت إليهن”'©) دليل على أنه قصد الإخبار عن غير الحديد. 
وأما الحديد الذى على هذه الحال» فهو الذى يذبح به فى حال الاختيار» وإنفا شرط 
الضرورة فى الذبح لغير الحديد؛ لأن الحديد المحكم أسرع قطعاء وأقل أَنّاء وأيضًا فإنه 
أخبر عن المعتاد من أحوال الناس بأنه لا يكاد يستعمل شىء من ذلك إلا عند عدم 
الجديد؛ والله أعلم. 

وفى المدونة عن اين نافع أنه إنما يذيح بذلك إذا لم يوجد غيره. وقال ابن كنانة» 
عن مالك: الشفرة أحب إلى إذا وجدت,» فإن ذبح مع وجود الشفر جازء ورواه 
عيسى» عن ابن القاسم. 


1 ف 
ما يكره من الذبيحة فى الذكاة 


41 - ملِك» عَنْ يَحنى إن متهيو عن أبى مره مَلَى عقيل بن أبى طلسي أله 
سال أبا مُرَيرَةَ عَنْ شَاةٍ ذبحَت» فَْسََلَ بَعْضهاء فَأمَرَهُ أن يأكلها ثم سَأَلَ عَنْ 
ذَلِكَ رَيْدَ بْنَ كَابسوء فَقَالَ: إن المي لتتَحَرّكُ وَنهَاهُ عَنْ ذَلِكَ. 

وسيل مَالِك عَنّْ شَاقٍ ردت فتَكسرَت فأذْرَكَهَا صَاحِهَاه فَدَبْسَهَاه فَسَالَ الم 
ينها وَلَمْ تتحَرلك, 

َقَالَ مَالِك: إِدَا كان ذَيْسَهَا وََفَسُهَا تحرى» وَهئ قَطْر' ف اليا 

الشرح: قوله: وعن شاة ذبمت فتحرك بعضهاءء لا يخلر من ثلاثة أحوال؛ أن تكون 
صحيحة؛ أو تكون مكسورة أصابها ذلك الكسرء فوجعت بالذبح, فتحرك بعضهاء أو 
يكون بها مرضء فغيف عليها الموت فعوجلت. 

(1) قال فى.الاستذكار 41/5 !: أما قول سعيد بن للسيب: وإذا اضطررت إليدوء قكلام ليس 

على ظاهره» وإثما معناه ألا يذيح بغير المدى» والسكاكين وقاطع الحديد احتيارًا. 

475 - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم ,1١11‏ - 
)١(‏ قال فى الاستذكار 40/10 ؟: على قول مالك عنذا فى المزطأ أكثر العلماءء وهر قرل على 
وأبى هريرة».واين عباس. ؤقد احتلف فى ذلك أصجاب مالك» واتلف فيه قول الشافعى. 


110 لاي امه وود م ردق يعوو و جا جام ا يا 


مستجمعة الحياة؛ وهو الذى يراعى فى صحة الذكاة» فلا خعلاف نعلمه فى صحة 
ذكاتها وإياحة أكلهاء وقاله مالك. 

مسألة: وأما إن أصابها كسر أو نحوه فاتتهت هما أصابها إلى حد الموت وشبهه ما 
ييأس فيه من حياتهاء فذبحهاء فطرفت بعد الذيح بعينها أو استفاض.نفسهاء أو حرطت 
ذنبهاء أو ركضت برحلهاء فقد احتلف أصحابنا فيه. 

فروى ابن حبيب؛ عن ابن القاسم وأصبغ أنها تؤكل» وهو فى المختصر من رواية 
ابن القاسمء عن مالك. وعن ابن الماحشون وابن عبد الحكم: لا تؤكلء ورواه ابن عبد 
الحكم: عن مالك. 

وجه قول ابن القاسم قوله تعالى: لإحرمت عليكسم الميعة والدم ولحم الخنزير وما 
أهل لغير الله به والمدخدقة#؛ إلى قوله تعالى: «إإلا ما ذكيتم» [المائدة: “9]» فاستثى 
من ذلك ما أدركت ذكاته؛ لأنه المعنى, والله أعلم وما أكل السبع منه؛ لأن ما آاكل 
السبع جميعه. فقد فاتت عينى فلا يقال فيه إنه حلال ولا حرام لعدمه. 

وقد قال القاضى أبو إسحاق: المعنى تحريم ما أكل السبع لفوات الذكاة فيه. ومعنى 
قرله تعالى: لإإلا ها ذكيتم#: لكن ما ذكيتم مما لم يأكله السبع؛ وليس باستنناء بما 
تقدمء قال: وهذا كقوله تعالى: إطه ما أنزلدا عليك القرآن لتشقى إلا تدكرة لمن 
ينشى#» تقديره: ولكن تذكرة لمن يخشى. 

قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: وعندى أن الوجه الأول أظهر, والله أعلم. 

ومن حهة المعنى أن هذه أدركت ذكاتهاء وبها بقية من حياتهاء فجاز أكلها 
كالريضة. 

ووحه رواية ابن عيد الحكم ما احتج به الشيخ أبو بكر فى نصرة هذه الرواية أن 
معنى المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة التى تمت بعد ولو أراد النى مانت لا غنى 
عن ذلك قوله تعالى: «إحرمت عليكم الميتة» وأراد بقوله: طإلا ما ذكيصم»؛ إلاما 
أدركتموه بصفة ما يذكى؛ وأما ما بلغ أن لا ترحى حياته فى الأغلب؛ فلا يذكىء وإن 
أدرك حي لأن تلك ليست يحياة ولا حكمه حكم الحى. 


ومن جهة للعنى أن هد لا ترحى حيانه؛ فلم تمز ذكاته. أصل ذلك ما أنفذت 


كناب الدبائح عمو موه ممم م و و تممه م وموم مومهم ممه تم ممه وم ممم ووم مم ممم مم ف و اواك 
مقاتله. قال: والفرق دح رن رشني د الج ار ا 
عبد الحكمء وروايته عن مالك أن المتردية والنطيحة طرأ عليها ما الأغلب منه للوت» 
فلا نعلم أن الذكاة أفاتت نفسها لأنا نخاف أن يغلب على الظن أن الذى أفات نفسها 
ما نزل يها. 

وليس كذلك المريضة, فإنه لا يطرأ عليها شىء؛ ويظن بها من أجله الموت» فكان 
الأظهر أن الذكاة أفاتت نفسها كالصحيحة» وكذلك إذا أدركت حياتها ظاهرة» فإنها 
توكلء سواء كانت ما يرحى بقاء حياتها أم لا؟. 

فصل: وسؤال السائل لمالك عن شاه تردت» فتكسرت» التردى إذا "كان منه كسر 
يؤدى إلى ثلاثة أحوال؛ أحدها: أن تشذ القاتل» وهى خمسة متفق عليها انقطاع 
النخناع» وهو عند ابن القاسم وأصبغ ومالك من رواية ابن القاسمء عن مالك فى 
العتبية: الشحم الأبيض الذى فى وسط فقار العنق والظهرء والثانى: التثار الدساغ, 
والثالث: فرى الأوداجء والرابع: انفتاق المصران» والخامس: انتثار الخشوة. 

واعتلف أصحابنا فى اندقاق العنق من غير انقطاع نخاعه: فروى ابن الماحشون 
ومطرف» عن مالك: أن ذلك من المقاتل. 

وروى ابن القاسمء عن مالك: أنه ليس .مقتل حتى يقترن به انفطاع نخاعه؛ فهذه 
المعانى متى حصلت من ترد أو ما أشبهه: فقد فاتت الذكاة. وإن ظهرت حياته يعد 
الذبح؛ لأن ما وصل إلى هذا الحدء فقد استحال دوام حياته» وَإئما حركته بعد ذلك مسن 
ياب اضطراب الميث وتحركه عند فوات نفسه. 

مسألة: والحال الثانية» أن ينكسر منها عضو ويرحى يقاء حياتها؛ سواء رجحى انجيار 
ما انكسر منها أو يئس منه؛ فهذا لا حلاف أيضًا فى جواز ذكاتها؛ لأنها ترحى حياتها 
كالتى لم تنكسر. : 

مسألة: والحال الثالثة» ينفذ مقاتلهاء إلا أنها مع ذلك قد بلغت مبلغا لا يشك فى أنه 
لا تبقى حياتهاء أو يشك فى ذلك» فإن هذا اختلف قول مالك فيها وأصحايه فى صحة 
ذكاتها على .ما تقدم. 

ولهذا المعنى اختلف جواب أبى هريرة وزيد بن ثابت؛ ولعلهما نا سهلا فى هذه 
ا مسألة» ولذلك قال زيد: إن الميتة لتتحركء يريد عند موتهاء فإذا لم يتيقن أن الذكاة 
صادفت حياة كاملة» لا يحل أكلها عنده؛ وقد تقدم ذكر الخلاف فيه» وسنفرد له يابِا 
إن شاء الله. 


م ز 1 اا اا ا 

فصل: وقول السائل فى شاة كسرت: «إن ذبحها فسال الدم منها ولم تتحركة, 
عقَال مالك فى حوأيه: وإن ذيحها ونفسها تجرى» وهى تطرف فلياكلها:» وذلك. يحتمل 
وحهين» أحدهما: أن يريد بذلك إذا أدركتها الذكاة» ونفسها نجرىء. وعينها تطرف» 
فقد أدرك الذكاة لإدراكه حياتهاء سواء سال الدم أم لم يسل. 

وقد قال ابن القاسم وابن كنانة فى المريضة إذا اضطربت: أكلنت» وإن لم يسل 
دمها. والوجه الثانى أن يكون جوابه مبنيًا على سؤال السائل» فيكون معناه أن النى 
سال دمها إذا ذبحها ونفسها تحرى» وهى تطرف فليآكلهاء فجاوب عن الذييحة التنى 
يجتمع فيها الأمران: سيلان دمها دون الحركة. 

وعلى الوجحهين» فلم يعتبر اليأس من حياتها. وقد تكلمنا على إدراك الحياة» ونمن 
نتكلم على المعانى التى يستدل بها على إدراك النياة. 

وقد روى ابسن حبيب» عن ابن الماحشون وابن عبد الحكم أنهما قالا: للحياة 
: علامات يستدل بهاء وهى حمس علامات: سيلان الدي والطرف بالعين» وحريات 
النفس؛ وتحريك الذنب» والركض بالرجل. 

فأما سيلان لدم فإن كانت صحيحة» فذيحها فسال دمها ولم تتحرك؛ فقد قال 
مالك: تؤكل» ولايمكن عندى فى الصحيحة أن تتحرك ولا يسيل دمهاء قلا معنى 
لذكره. 

مسألة: وأما المككسورة» فإذا حملنا قول مالك على أنه أراد التى سال دمهاء ونفسها 
جرى» وعينها تطرف هليأكلهاء فجمع ين حرى الدم والحركة؛ لأن حريات النفس؛ 
وطرف العين من باب الحركة؛ ولو انفرد سيلان الدم لم أر فيه نص لأصحاينا. 

والأظهر عندى على أصول أصحابنا أنه لا يجوز أكلها؛ لأن مالمّاء إن كات أراد 
يوابه فى مسألة السائل إضافة حوابه إلى سوال السائل فى -سيلان الندمء فإنه لا ييح 
أكلها إلا بأن يسيل دمهاء وتقترن بذلك حركتها بالنفسء أو طرف الغين. 

وإن قلنا إنه أعرض عن سؤال السائل فى سيلان الدم واستانف الجواب» فإنه لم 
يعتبر بسيلان الدم لما لم يكن له تأثير عنده فيهاء وراعى الحركة خخاصة» فلا تؤكل 
المكسورة التى تنغرد بسيلان الدم؛ ولو اتفردت الحركة دوك سيلان الدم لم أر فيه نصًا. 

قال الإمام أبو الوليد, رضى الله عنه: وعتدى أنها تحتمل المنلاف الذى تقدم بين 


كتاب الذبائئح 0 1212 2 ز 1 1 ا ا اا 0 
ابن القاسم وابن عبد الحكم فى التى يكس من بقاء حياتها أو شك فى ذلك» ولكنها 
أدركت بالذكاة حياتهاء فيقال على رواية ابن الفاسم أنه يجوز أكلها كالمريضةء ويقال 
على رواية ابن عبد الحكم أنه لا يجوز أكلهاء ويفرق بينها وبين المريضة يما تقدم. 

مسألة: وأما المريضة؛ فقد قال مالك: إذا مسال دمهاء وتحركت بعد الذبح: فإنها 
تؤكل» وإن لم يكن ذلك لم تؤكل إلا أن تكون منها الحياة بينة بالننفس البين أو العبن 
'تطرف. 

فإن كان أراد بقوله: وإن لم يكن ذلك لم يكن سيلان الدم ولا الحركة؛ ولكن 
وجد دليل الحياة بالنفس المتردد أو العين تطرف» فهذا! بين فى أن الخركة الدالة على 
ذلك تبيح الأكل دون سيلان اللم. 

وقد قال ابن القاسم وابن كنانة: إذا اضطريت أكلت؛ وإن لم يسل دمها. وأما إن 
سال دمها ولم تتحركء ففى كتاب محمد: فإن كانت صحيحة فإنها تؤكل. وأما 
المريضة» فإن كان نفسها يجرى وحركتها تعرف» فإنها تؤكل. 

قال محمد: ويعرف ذلك بحركة الرحل والذنبء قاله زيد بن ثابت وسعيد بن 
اللسيب. قال محمد: والعين تطرف» أو يستفيض نفسها فى جوفها أو منحرهاء فإ 
هذه الحركات ما كان منها عند مر الشفرة محلقهاء فإنها تؤكل. 

فظاهر هذا اللفظ أن المريضة مخالفة للصحيحة؛ وأن الصحيحة تؤكل بسيلان الدم 
خخاصة» وأن المريضة لا تؤكل بذلك حتى يقترن بها أحد هذه الأربع» وعطف الشيخ 
أبو محمد لهذه الأثوال بعضها على بعض دليل على أن حملها على الوجه الذى تأولناه 
عليه. 
3 ففى هذا أن الحركة عنده أقوى فى بقاء الحياة من سيلا الدم؛ لأن الحركة من 
أسباب الحياة وأحكامها. وأما سيلان الدم» فإنه انقصال يعض أجزاء الدسم من بعض. 

فصل: وقول مالك: دإن ذبخها ونفسها يجرى وهى نطرف»: معنى حريان نفسها 
تردده على حسب التنفس» فأما روج الريح من المسد عند الموت» فليس من حرياث 
النفسء وسؤال السائل لمالك عن عدم الخركة بعد مام الذكاة» فالظاه, أن مالكًا أجابه 
أن عدم الحركة بعد تمام الذكاة لا يمنع ضنحتهاء : إذا صاذقت نفسًا يجرىء وعينا تطرف 
حين الذاكاة. 


كتتاب الذبائح 
وقد روى فى المدنية عن عبد الرحمن بن دينار أنه قيل لابن نافع: فلو أن سبعًا حمل 
على شاةء فاستنقذتها منه» فذيحتها وهى تطرفء فلما فرغت من ذبحها لم يتحرك متها 
شىءء فقال: إذا ذيحتهاء ونفسها بتخرى؛ وعى تطرف» فلا بأس بأكلهاء فبين أن قوله 
إنما كان؛ لأن الاعتبار بالحركة بعد اموت غير صحيح. 
وإنما يعتبر ما ذكره من النقس الذى يجرى والعين التى تطرف حال الذبيح. وقد قال 
ابن حبيب: إن الحياة تعرف بحركة الرحل أو الذنب أو العين تطرف أو النفس تستفيض 
فى جوفها أو منحرهاء فإن هذه الحركات الأربع كان مئها عند مر الشفرة على 
حلقهاء يريد مع سيلان الدم فى المريضة؛ فإنها تؤكل. 
## ب# 


ذكاة ما فى بطن الذبيحة 


90 - مَلِك عَنْ تيه عَنْ غَيْدٍ الأ بْن عُمَرَ أنه كان يه يُقول: ذا نجِرّت 


التاق فذَكَاةُ ما فى بَطْيهًا فى ذَكَتِهً ذا كان فَذ كم حلقة وتيت شَعَرُهُ ذا حرج 
بَطن أَمه دح حنّى يرج الم من حَوفو. 
4 - مَالِكه عَنْ ريد بْنِ أسلم» عنء عَبْد الله بن ن سيط الليِى» عَنْ سياد بن 
0 : دَكَةُ ما فى بَطُن ليحو فى ذَتاةٍ سو إِذَا كان قَدكَمٌ 
2 0000 رد 
لقه وَنِت 


الشرح: قوله» رضى الله عنه: وإذا محرت الناقة.فذكاة ما فى بطنها ذكاتفاء0©: 


81/1 - أرحه عبد الرزاق فى للصنف 501/4. الميهقى فى الستن الكيرى 86/9 وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار يرقم .٠١18‏ المصاض فى أحكام القرآن .١١1/١‏ كشش الغمة 
؟. الغتى 6/ولاه. 

8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .١١15‏ 
)١(‏ قال فى الاستذكار 705/١0‏ اختلف العلماغ فى ذكاة الجنسين: فقال مالك بها رواه ايبن 
عمر؛ وسعيد بن للسيب فى ذلكء قال: إذا تم خلقه. وأشعر أكل» وإلا لم يوكل. وقال أبو 
حنيفة» وزقر: لا يوكل النتين إلا أن يذرج حيا من بطن أمهء فيذكى. وقال أبو يوسقء ومحمد 
الثورى» والليث بن سعد؛ والأوزاعئ؛ والشاقعى؛ والحسن بن حى: يوكل» وإن كان شيا إذا 
ذكيت الأ وذكاة أمه ذكاته. قال أبو عمر: روى قول مالك فى اعتبار أشعاره» وتمام خلقه عن 
جماعة من أهل الدينة» والحجاز؛ وغيرهي. منهم ؛ ابن عمر؛ وسعيد بن المسيب؛ وابن شهابيء- 


كتاب اللبائح و حا م جو م واوا ماود لايرو اك اواو وعم خط جوع عمد امسو ل اطاط ل ا الاي 
ومعنى ذلك أنه إذا تم نلق اجنين ونبت شعرهء فإن ذكاة أمه ذكاة له» وحيتئذ هو نما 
يصح أن يؤكل بالذكاة. وقال أبو حتيفة: لا يؤكل؛ وقد تعلنى أصحابنا فى ذلك 
بأحاديث ليست يصحاح ولا تثبت. 
والدليل على ذلك من جهة القياس أن هذا حكم ثبت فى الأم؛ فوجب أن يقبت فسى 
الجنين» كالهبة والبيع» ولا يلزم على هذا ما لم ينبت شعرة؛ لأن ذلك ليس محىء ولا 
تكون الذكاة إلا بعد حياة. 
-ومجاهدء وطاوس: والحسن؛ وقتادة..وروى معمر: عن الزهرى؛ عن عبد الله بن كعب بن 
مالك» قال: كان أصحاب رسول الله يي يقولون: إذا أشعر الحنين» فذكاته ذكاة أمه. وحدئنى 
عبد الله بن محمد. قال: حدثنى محمد بن عئمان» قال: حدثنى إسماعيل بن إسحاق» قال: 
حدثنى على بن المدينىء قال: حدثنى سفيان#آبن عييئة» قال: حفظت من الزهرىء عن ابن كعب 
أبن مالك أن أصحاب رسول الله و كانوا يقولون: إذا أشعر الجنين» فذكاته ذكاة أمه. قال 
سفيان: وقال أبان بن تغلب؛ وكان صاحب عربية: إذا أشعر الجنين. قال سفيان: فأما الذى 
حفظت أنا من الزهرى: إذا أشعر. قال أبو عمر: قيل: أشعر إذا تم نعلقه! ون لم يشعر. قال أبو 
عمرو الشيبانى: المشعر النام الخلق الطويل. ؤروى أبو إسحاف؛ عن الحارث؛ عن على» رضى 
الله عنهء قال؛ ذكاة المنين ذكاة أمه إذا أشعر. وروى مثل قول الشافعى: ومن ذكرنا معه عن 
إبراهيم النخعى. وروى الثورى؛ عن منصورء عن إبراهيم» قال: ذكاته ذكاة أمه أشعر, أو لم 
يشعر إلا أن يقذره. واين عييتة» عن الحسن بن عبيد الله النحعى» قال: سألت إبراهيم عن حنين 
البقرة؟ فقال: هو ركن من أركانها. وابن ديج عن داود ين أبى عاصيء عن سعيد بن السيب 
أنه قال؛ كله إن لم يشعر. وروى ابن المبارك» وغبره؛ عن بجحالد بن سعيد: عن أبى الوداك: حبر 
ابن نوف» قال: سمعت أبا سعيد الخدرى يقول: سألنا رسول الله وه عن البقرة أو الناقة» أر 
الشاة ينحرها أحدنا فييحد فى بطتها جنيتاء أبأكله أم يلقيه؟ قال: وكلوه إن شستم فإن ذكائته 
ذكاة أمهع. قال أبو عمر: ليس فى هذا الحديث المسند اشتراط أشعاره رلاغيره. وروى ابن 
لمبارك» عن اين أبى ليلى: عن أغميهء عن أبيهء أو عن الحكم بن أبى عبد الرحمن فلن أبى ليلى» 
الشك من ابن المبارك» عن عطية عن أبى سعيد الندرى» قال رسول الله ي: ذكاة ابلشين 
ذكاة أمه أشعره أو لم يشعر. ورواه غير ابن الميارك؛ عن أبن أبى ليلى: عن معمطية» عن أبى سعيار 
الخدرى. وابن أبى ليلى سبع الحفظ عتدهم جدًا. ومن حديث زهير بن معاوية: عن أبى الزبيرة 
عن حابر أن رسول الله ف قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمهم. رأما قول أبى حنيفة وزفر» فليس له 
فى حديث النبى يك ولا فى قول أصحابه؛ ولا فى قول النمهور أصل. وزعم أبو حنيفة آنه لم 
ير ذكاة واحدة تكون لاثنين. واستحال غيره أن تكون ذكاة لنفسين. وهنو يرى.أن من أعتق 
حاماد فإن عتقها عتقٌ لمنينهاء فإذا حاز أن يكون عتق واحار عتما لاثنين» فغير نكير إن تكون 
ذكاة نفس ذكاة تفسين, هذا من حهة القياسء فكيف والسنة معينة عن كل رأى؛ وبالله 
التوفيق. 


مع امن للم كتانب الدبائيج 
وقال الشافعى: يؤكلء وإن لم ينبت شعره. وقال القاضى أبو محمد وغيره من 
أصحابنا: إن الإشعار دليل على نفخ الروح فيه وما لم ينبت شعره؛ فليس يحى بعد 
فلا يستباح يذكاة وهو مذهب ابن عمر. 

والدليل على ما نقوله أن كل ما لا يستباح أكله إلا بالذكاة» فإن الذكاة لا تعمل 
فيه مع عدم الحياة. أصله الأمهات. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فلا يخلو أن يخرج من الأم بعد ذكاتها أو فى حال حياتهاء 
فإن خرج بعد ذكاتهاء فلا يخلو أن يككون مما ترجى له اللجياة لو ترك أو يشلك فى ذلك 
أو ييأس منه. 

فإن وجدت له حياة باقية» ففى المدنية عن مالك: لا يؤكل إلا بذكاة تخصه. 
وكذلك لو شك فى حياته. رواه عيسىء عن ابن القاسم فى المدنية. 

ومعنى ذلك أن هذا فى حكم المولود فلا يؤكل إلا بذكاة تخصه فإن خرجء ولم 
ترج حياته إما لأنه قد مات أو لأن حياته ضعيفة» فإنه يستحب ذبحه» فإن لم يذبح 
وغفل عنه حتى مات أكلء قاله مالك فى المدنية والعتبية. 

وقال عيسى بن دينار فى المدنية: أحب إلى فى التى ذكيت أن لا يؤكل ما اسستخرج 
من بطنها حيًا إلا بذكاة» ونحوه روى ابن الموازء عن ماللنا. 

ووجه الرواية الأولى أن هذا قد كملدت ذكاته بذكاة أمه؛ لأنه حى بهاء فكان 
كعضو من أعضائهاء ولما كان مما ينفصل عنها بالولادة» وينفرد بالحياة استحب 
مباشرته بالذاكاة. 


ووحه الرواية الثانية مراعاة الخلاف فى ذلك؛ فقد روى عيسى بن سعيد الأنصارى: 
لا يحل أكله إلا أن يموت قبل حروحه يعد ذكاة أمه. 

وقد روى ابن وهبء عن مالك فى المبسوط: إذا خرج يتحرك استحب ذبحه فإن 
سبقهم بنفسهء فآنا أكره أكله. فنحا به إلى الكراهية» وهو الأظهر لما فيه من النلاف» 
والله أعلم. 

مسألة: وأما إن خترج فى حال حياة أمه أزلقته» فإن كان مئله يخياء ويعيش»ء فلا 
بأس بأكله إذا ذكى» رواه أبو زيد عن ابن القاسم فى العتبية. 

ووحه ذلك أنه قد كمل نباته» فوجب أن يستباح من الذكاة .ما يستباح به غيره 


كتاب الذبائج 120111100 0 07 ااا 
الكبير» وإن كان مئله لا يعيش أو يشك فيه؛ فقد روى أبو زيدء عن ابن القاسم: لا 
يؤكل وإن ذكىء وقاله فى المدنية ابن نافع واين كنانة. ووجه ذلك أن موته بالأزلاق» 
وليست بذكاة له ولا لغيره. 

فصل: وقوله: «وذلك إذا تم خلقه ولبت شعرهم, على ما قدمناه من أن ذلك دلي 
على نفخ الروح فيه» وأنه نما يصح أن يذكى؛ لأن ما لم تكن فيه حياة لا تأثير للذكاة 

وقوله: وثم خلقهو. يعنى أنه كمل منه ما ظهر أنه يكون عليه من الخلقة: وأمالو 
لق ناقص يد أو رحل وتم خلقه على ذلك لم يكنع ما نقص منهٍ من ذكاته وإباحة 
أكله. 

فصل: وقوله: وفإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه». وقوله قبل 
هذا: وذكاته ذكاة أمهي, دليل على أنه بذلك تتم ذكاته» فيحتمل بعد ذلك أن يكون 
أمره بذحه على الاستحباب ليصير له حظ من مباشرة الذكاة على ما تقدم. 

ويحتمل أن يريد بذلك نخروج الدم من حوفه.على ما تقدم» فيخرج منه ما.يحتقن فيه 
لثلا يمنع ذلك من أكله من غير تفصيله وتقطيعه. 

ل ا ف 


كناب الصيد 
ترك أكل ما قتل المعراض والحجر 

ولاو - مَلِكَ عَنْ نافع أنه قَالَ: رَمْيِتْ طَارَيْنِ بسَجَرِ ونا بِالْجْرف 
تَأَمرْمرُمًا فا أُحَدْهّمَ قَمَاتَ فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللو بن شُمَرٌ وأنّا الآحَرُ فدهب عَبْدُ 
لل حمر دي يوم قتا قل أذا يَُعْيهُ َه بد ل أننا. 

الشرح: قوله: «رميت طائرين»» يحتمل أن يكون خرج متصيداء فرماهمنا فى حال 
تصيده؛ ويتمل أن يكون جالمنا في مثعده أو متصرفا فى بعض شأنه حتى رآها 
مكنين فرماهما. 

فأما الخروج للتصيد فإن كان على وجه الالتذاذ به فقد كرهه نالك» لأبه معني 
يلهى عن ذكر الله وعن الصلاةء وأما من اتذذه مكسًا أو قرم إلى اللحم؛ غنيا كان أو 
فقيراء فلا بأس بهء رواه ابن حبيب» عن مالك. 

وفى العتبية من رواية حسين بن عاصمء عن مالك: لا أرى لأحد صيد البر إلا لأهمل 
الحاجة الذين عيشهم ذلك, 

ووجه قول مالك أن هذا إنما قصد اللحم وتحصيل الصيدء وذلك مباح لقوله تعالى: 
«إليبلوتكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم4؛ وقوله تعالى: إوما علمم 
من البوارح مكليين» [المائدة: 4]ء إلى قوله: لإتما أمسكن عليكم» [المائدة: 4]. 

قال ابن حبيب: معناه ما صدن لككم. وأما الذى يخرج إلى الصيد تلذْذَاء فليس 
غرضه فى الصيد» وإنما غرضه فى الالتذاذ بطلبه؛ والأخذ له خاصة دون الانتفاع 


- أخرحه البيهقى فى السئن الكبرى 144/4؟. عيد الرزاق فى المصئف 4/ه47. وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار برقم .١٠١٠١‏ كشف الغمة .751//١‏ 


بلحمه فى أكل أو بيعه يثمن» وذلك ممنوع لما قدمناهء والله أعلم. 

قال اين حبيب؛ عن مطرف وابن الماحشون, عن مالك: أنه استحب الصيد لمن 
سكن البادية» ويقول: هم من أهله؛ ولا غنى بهم عنه؛ وكرهه لأهل الحواضرء ورأى 
روجهم إليه من السفه والخفة» وهذا غير مارج عما قدمناه من قول مالك؛ لأن 
الكلام الأول متوجه إلى ما يأحذ الإنسان به فى نفسه. 

والكلام الثانى فى عذر الئاس للتصيد مع قوله: إنه رج نا أراد إحخراز الصيدء ولم 
يقصد اللذةء فالظاهر أن أهل البادية محتاحون إلى ذلك؛ ومعتادون لف فلا يغنيهم ذلك» 
وأهل الحواضر يندر ذلك فيهم مع قلة التفاعهم به وحاجتهم إليه يما يجدونه من آدم 
الحواضر والمجازرء فلا يعذرون هما يدعونه من مقصدهمء والله أعلم. 

مسألة: وأما صيد الحيتان» ففى العتبية من رواية حسين بن عاصيء عن ابن القاسم: 
أن صيد البحر والأتهار عندى أعف لذوى المروإت والمال من صيد البرء وكأنى رأيته 
لايرى به يأسا. 

فصل: وقوله: «رميت طائرين بحجرءء يحتمل أن يكون رمى الطائرين بحجر واحد» 
وقصد إلى إصابتهما بهء ويحتمل أن يكون رمى كل واحد متهما يحجر غير الحجر الذى 
رمى به الآخر» فيكون معنى قوله: درميت طائرين بحجرو: أى هذا الجنس مما يرمى به 
ويصاد» وحتمل أن يكون رمى به أحدهما فأصابهء ثم أذ ذلك الحجره فرمى به الطير 
الثاتى فأصابه. 

وفى هذا أربعة أبواب: أحدها: فى صقة السلاح الذى يرمى به أو يضرب به. 
والباب الشانى: فى صفة الرمى أو الضرب. والياب القالث: فى صفة المرمى أو 
المضروب. والباب الرابع: فى منتهى فعل الرمية والضرية. 

* *«0*# 
الباب الأول فى صفة الآكة 


ما يصاد به من السلاح على ضريين» أحدهما: ما له حد كالرمح والسهم والسيف 
والسكين» مما له حد تجوز به الذكاة» والثانى: ما لا حد له كالمعراض والبندقية والحجر 
الذى لا حد ل وغير ذلك مما لا حد له لا يتجوز به الذكاة, 


فيحتمل أن يكون الحجر الذى رمى به نافع مما له حدء ويجتمل أن يكون ممالا حد 


ال ا 
ولو كان الحجر ثما له حد؛ وأصاب محده وجرح» لكانت تلك ذكاة تييح أكل الطائر 
وإن لم تدرك ذكاتهما. 

وقد رواه ابن حبيب»؛ عن أصيغ؛ عن ابن القاسم فى رامى الصيد بالحجر الذى مثله 
يذبج» فقطع رأس الصيد. وهو ينوى اصطياده قال لا يعجينى أكله؛ إذ لعل الجر 
قطع رأس الصيد يعرضه؛ وهذا يحتمل أن يكون قيما شك فيه من أمره فليس له أكله؛ 
لأنه لا يتيقن ذكاته. ولو كان علم أنه أصابه بخدمء لماز له أكله. 

#ا# ا 
الباب الثانى فى صفة الرمى أو'الضرب 

وذلك عند مالك نوع من الذكاة» فيجوز أن تكون الذكاة ممن تجوز ذكاتهء وعلى 
صفة تصبح بها الذكاة» فيحتاج أن ينوى الرامى أو الضارب الاصطياد. 

وفى الدونة» عن مالك فيمن رمى صيدًا بسكين فقطع رأسه؛ وقد نوى اصطياده: 
فلا بأس بأكله: وإن كان لم ينوا اصطياده برميته. فلا يأكله. 

ووجه ذلك أن ما اعتبر فيه صفة الفاعل:؛ فإنه يعتبر فيه نيقه» كالذيح والوضوء 
والصلاة وغيرها من العبادات» وكذلك لو رفى صيداء فأصاب غيره» لم يجز له أكل. 
ولو أصابه وأصاب غيره بعده أكله دون الذى أصاب بعده؛ لمعتى الثية فى ذللك» والله 
أعلم. 

##ا# 
الباب الثالث فى صفة المرمى أو المضروب 

وهذا يراعى فيه صفتان؛ إحداهما: أن يكون التوحشء والثانى: أن يكون من 
الامتناع بصفة ما لا يتمكن من ذكاته. فأما الصفة الأولى. 

فالأصل فى ذلك قول الله تعالى: «إليبلرنكم الله بشىء من الصيد» زاكائدة: 44 
الآية» فعلى أى وحه نالته رماحتا يجب أن يمل لنا إلا ما خصه الدليل» وسواء كات 
متوحشًا على أصله أو تأنيس ثم استوحش بعد ذلك» والوجه فيه ما قدمناه. 

والدليل على ذلك أن هذا مستوحش المنس ممتنع» فجاز أن يذكى بالرمبى كالذى 


مسألة: وأما الصفة الثانية» وهى الامتناع من الذكاة المعهودة فيهء فهى العلة قى 
إباحة ما ذكرء قال فى الصيد: ولم تكن منه بإخان المسراح له أو بحبالة أو غيزها لم 
تحر ذكاته إلا ما يذكى به الإنسى؛ لأن علة الامتساع قد عدمتء وهاتان الصفتات 
مؤثرتان فى العمل لا فى التية؛ لأن العمل ينفرد بها دون النية. 

و« 
الباب الرابع فى منتهى فعل الرمية والضربة 

الرمية أو الضربة لا تخلو أن تنفذ المقائل أو لا تفذهاء فإن أنفذتهاء فقد كملت فيها 
الذاكاةء وهو على ضربين» أحدهما: أن يبين بها من الحيوان جزىء والثانى: أن لا بين 
بها شىىء فإن بان منه جزءء فإن كان إنما قطع الصيد بنصفين» فإنه يؤكل جميعه. زاد 
النصف الذى مع الرأس أو نقص» وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: إن قطع الثلث مما يلى الرأس أكلاً ميمه وإن قطع الثلث مما يلى 
الفخحذ أكل الثلثان اللذان يليان الرأس؛ ولم يؤكل الثلث البإقى. 

قال القاضى أبو الحسن: وهذا ينبغى أن يفصلء فإذا قطع الرأس أكل الجميع؛ لأنه 
مقتول لا مالة» فإن كان الذى قطع منه سوى الرأس يتوهم أن يعيش منه بعد قطعه 
فإن الذى بان منه لا يؤكل» ويؤكل الباقى» مثل أن تقطع يدا أو رجلا فإن اليد أو 
الرحل لا تؤكل؛ لأنه توهم عيش اللديوان بعدهاء وي ؤكل الباقى» سواء مات .من العقر 
الأول أو غيره. 

وقال الشافعى: إن ماتت من العقر الأول أكل جميعه: وما بان منهء وإن كان لم 
بحت حتى رماه رمية أخرى» فإنه يؤكل الحيوان كله؛ ولا يؤكل ما بان منه من يد أو 
رحلء هذا الذى حكاه القاضى أبو الحسن فى هذه المسألة هو القياس. 

غير أنه قد روى ابن الموازء عن ربيعة :ومالك فيمن رمى صيدًا فأيان وركيه مبع 
فخذيه: فإنه لا يؤكل ما بان منهء ويؤكل باقيهء وهذا مما لا يتوهم أن يعيش بعده. 

وقد روى عيسى عن ابن القاسم أنه إذا ضربه فخذل وركيه أنه يؤكل جميعه؛ ولبو 
أبان فخحذيه؛ ولم تصل إلى اببدوف فلا يؤكل ما أبان منه» ويؤكل ما بقى. 

قال ابن حبيب: ومعنى ذلك أنك إذا ضربته على العجزء فصار عجزه فتى حيز 
الأسفل» وقد قطعت من جوفه» فكأنك قطعت وسطه فعلى قول ابن القاسم وتفسير 


ابن حبيب؛ إنما يراعى أن يكون فى معنى القطع بنصفين» وذلك بأن يصل القطع إلى 
شىء من اللدوقف. 

وعلى جواب ابن المواز يراعى أن يكون الأكثر فى حيز الأسفل؛ وعلى تعليل 
الفاضى أبى الحسن أن يقطع منه ما لا تتوهم حياته دونه؛ فكأنه قد أنفذ مقاتله 
وبضريته تلك؛ فكانت ذكاة خميعه. 

مسألة: إذا ثبت أنه لا تؤكل اليد البائئة وما أث أشبهها من الأعضاء التى يصح بقاء 
الحيوان دونهاء فإن معنى ذلك أن يبين اللقطوع منه أو يكون فى حكم البائن. 

وقد قال ابن حبيب: إل ما يتعلق بابجلد أو بيسير من اللحمء فلا يؤكل» وإن كان 
ما يجرى فيه الروح على هيئته؛ فإنه يؤكل: ونحوه قال ابن الموازء غير أنه لم يذكر يسير 
اللحم. 

ووجه ذلك أنه إذا تعلق به تعليقًا يحيا يحياته» ويسرى إليه منه؛ فإنه من جملة الجسده 
يذكى بذكاته» وإذا لم يتعلق إلا بالجلد والشىء اليسير الذى لا تسرى إليه به الحياة» 
فإنه لا يذكى بذكاته كالمتفصل. 

مسألة: وأما إذا أنفذ المقاتل» ولم يبق منه جز فإنه يستحب له أن يذكيه؛ فإن لم 
يفعل حاز أكله لكمال الذكاة فيه بما يذكى به مثله من محدد السلاس, وأما إذا لم ينفذ 
مقاتله» فسيأتى بيانه بعد هذا إن شاء الله. 

فصل: ورله: دأما أحدهما فمات قطرحهى, يريد أنه مات ينفس الضربة أو قبل 
إدراكهء فهذا قد فاتت فيه الذكاة على ما ذكرناه من أنه أصابه حجر لا حد له أو 
حجر له حدء فلم يثيت له أنه أصابه ببجده. 

وكذلك لو أصابه بمد الحجر فلم يجرحهء فمات قبل أن يذكي, فإنه لا يؤاكل» وقد 
قاله مالك وأصحابه فى الذى يضرب الصيد بالسيفء فيئتله ولا يجرحه. وقال اشهب: 
يؤكل» سواء علم على هذا أن هذا فات بالموت أو نفذت مقاتله؛ لأن الذكاة فانت فيه. 

فصل: وقوله: «وأما الآخر فذهب عبد الله يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه 
قط رحد لا يخلو أن يكون فاتت ذكاته لتأخير ذلك» مع التمكن من تعجيلهاء أو 
يكون فات لأنه لم يتمكن من الذكاة فيه لسرعة موته. 


فإن فات للتأخير» وكان ضربه يعرض حجر على ما قدمناه» فأتفذ مقاتله أو لم 


ينفذهاء فلا يجوز أكله؛ لأنه موقوذة» ولو ضربه بحمد الحجر فلم ينفذ مقاتله: وفنات 
للتأخير مع التمكن من تعجيل الذكاة فيه لم يجز أكله؛ لأنه كان مقدورًا على ذكاته, 
فلا يستباح أكله بغير ذكاته كالإنسى. 

ولو مات قبل التمكن من ذكاته من غير تفريط ولا تأحير» لجاز أكله؛ لأنه غير 
مقدور عليه» ولو ضربه فأنفذ مقاتله لاستحب له أن يذكيه؛ وإن فعل جاز أكله لكمال 
الذكاة فيه ما يذكى به مثله من محدد السلاح. والأصل فى ذلك قوله تعالى: لإيا أيها 
الذين آمنوا ليبلونكم الله بشسىء من الصيد» إلى قوله تعالى: طإفله عذاب أليم» 
[المائدة: 314ع. 

قال الإهام أبو الوليدء رحمه الله: فالظاهر عندى من الآية أن ميا تئاله أيدينا هو 
المقدور عليه: وإنما يذكى يما يذكى به المقدور عليه المتمكن من ذكاته. والذى تناله 
رماحنا هو غير المقدور عليه فذكاته من السلاح بالرماح وما أشبهها. 

وسيأتى بعد هذا شىء من ذكر الآية فى باب ما قثل بالمعراض؛ فعلى هذا يحتصل أن 
يتأول فعل عبد الله بن عمر فى أمر الطائرين؛ والله أعلم. 

م - مَالِك أنه يَلقَهُ أن الْقَاسِمْ بْنَّ مُحَمّدٍ كان يَكْرَةُ مَا قل الْمِعْرَاضُ 
وَالبندقة. 

الشرح: قوله: «كان يكره ما قتل المعراض»» يريد بعرضه والله أعلم؛ لأنه وقيق. 
والأصل فى ذلك قوله تعالى: لإحرمت عليكم الميعة4» إلى قوله تعالى: طوالموقوذة 
والمتردية) [المائدة: 87 والموئوذة هى المضروية بها لا حد له. 

وقد بين ذلك يما روى عن عدى بن حاتمء ثم قال: سألت النبى # عن صيد 
المعراض» فقال: وما أصاب بحده فكله. وما أصاب بعرضهء فهو الوقيذ,”©. 

فالعراض عصا فى طرفها حديدة يرمى الصائد بهاء فما أصاب مده فهو وجحه 
ذكاته فإنه يؤكل» وما أصاب بعرضه فإنه وقيذء فلا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته لما 
قدمناه فى صفة ما يرمى به من أنه يجب أن يكون عحددًا. 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الأستذكار برقم ١١151١‏ 
)١(‏ أخرجه البخارى حديث رقم لاءه. مسلم حديث رقم 111. أحمد في المستد حديث 
رقم 11/17/481. الترمذى حديث رقم ١‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 554؟4. أبو 
داود حديث رقم 8م ابن ماحه حديث رقم 75141. 


فصل: وقوله: ووالبندقة:» يحتمل أن يريد به ما اجتمع فى قتله المعراضء والبندقة مثل 
أن يرمى بهما جميعًا فى وقت واحدء فيعلم أنه من الضربتين ماتء أو لا يعلم من أيهما 
مات» فهذا لا يؤكل سواء أصابه المعراض بعرضه أو حده؛ لأنه قد أعانت فى ذكاته 
آلة لا يذكى مثلها كما لو اشترك فى قتل الصيد الكلب والخبالة أو كلبان أحدهما لم 
يرسل. 

ويحتمل أن يريد بذلك أن ينفرد المعراض بالقتل أو تتفرد البندقة بالقتل» فعلى هذا لا 
يؤكل ما انفردت البندقة بقتله وينظر إلى ما قتله المعراضء فما قتله بحده آكل» وما قتل 
بعرضه لم يؤكل. 

- مَالِك أله بَلمَهُ أذ سيد بن لشيس كان يَكْرَهُ أذ تَقثَلَ الإنسيّة بمَا 
بقل به المتيد من لزي وَأبايه. 

الشرح: قوله: وكان يكره أن تقتل الإنسية بما يقعل به الصيدم؛ لا يخلو من أحد 
حالين: أحدهما: حال إمكانهاء والثانى: حال امتناعها. فأما فى حال إمكانهاء فلا 
حلاف فى ذلك. 

وأما فى حال امتناعها بالتوحش» فقد قال مالك وأصحابه: إنه لا يجوز ذلك؛ وإنها 
يجوز أن يحبس بالرمى والطعن والضرب وغير ذلك من العرقبة وغيرهاء ما لم تنفذ 
بشىء؛ ومن ذلك المقاتل. وقال أبو حنيفة: يجوز وحكمها حكم الصيد. 

والدليل على ما نقوله أن هذا حكم ثبت لبهيمة الأنعام» فلم يخرج عنه بالتوحش. 
أصل ذلك وجوب الذكاة فيها وإجزاؤه لها فى الضحايا والهدايا. 

مسألة: وأما ما يتأنس من الوحش ثم استوحشء فإنه يرجع إلى أصله. فيحل أكله 
بالصيد؛ قاله مالك, وحكاه عنه ابن حبيب فى اليمام واليعاقيب». وجميع الطير الذى 
أصله التورحش. 

قَالَ مَالِك: ولا أرَى بَأسَا يما أَصَاب الْمِعْرَاضٌ إذَا حَسّق وبَلْعَ الْمَقَاتِلَ أن 

الشرح: ومعنى ذلك أن يكون يحده وطرفه المحدد كطرف العصاء وكذلك قال ابن 
القاسم فى المدونة فيمن رمى صيدًا يعود أو عصاء فخرق» فإنه.يؤكل؛ لأنه نفذ بطرفه 
كطرف الرمح. 


4١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم الل 


قال الإمام أبو الوليد: رعذ قيمع عدى كينا يكرد عجذه للطرقا: قأميا ساكل 
يكن محدد الطرف» فإنما عزقه هشم ورض. وقد أشار إلى هذا اين حبيب. 

وقال مالك فى المدونة فيمن رمى بحجر أو بندقة فزق أو بضع وبلغ المقاتل: إنه لا 
يؤكل؛ وليس ذلك مخزق» وإنما هو رض. 

وقد روى عدى بن حاتم قال: سألت النبى ينه عن صيد المعراض» فقال: وما 
أصاب بحده فخرق» فكله: وما أصاب بعرضه فهر وقيذء فلا تأكله02"0. 

قال مالك: قَالَ اللَهُ عر وحل كَبَارَكَ وتَعالَى: «إيا يها الِْينَ آمنوا لَيَبلونَكُمْ الله 
بشئء من اليد تله بَيكُم وَرمَاحْكُمْ4 [لذائدة: 44] قَالَ: فَكُلّ شَئء لَه 
الإنسّاثٌ يي ابرع أذ يشا ين بلاني» انه ولع مدولة مز مه خا قَالَ 
اللَهُ تبارك تَعَالَى. 

الشرح: قوله: «إليبلونكم الله بشىء من الصيد» الآية» يدل على اختصاص هذا 
الحكم بالمؤمنين من هذه الآية؛ لأنه لم بخاطب بها سواهم ولا أضيف إلا إلى أيديهم 
ورماحهم. 

فصل: قوله: إبشىء من الصيد4؛ يدل على إباحته فى اللجملة وإطلاقه؛ وهو على 
ثلاثة أضرب» ضرب: يفعله المتصيد على وجه الحاجة إليه للتكسب والاستغناء به 
وضرب: يفعله على وجه الحاجة إلى أكل الحمه مشل الغنى عنه؛ وضرب: يفعله على 
وحه اللهو والراحة. 

فأما ما يفعل على وجه الحاجة للتكسب أو لأكل لحمهء فلا خلاف فى إياحته دون 
كراهية فيهء رواه ابن حبيب؛ عن مالك. وأما الصيد للهوء قكرهه مالك ونهى عنه 
ورآه سفهاء ولم يجر قصر الصلاة فيه» رواه عنه ابن المواز وابن حيبب. 

مَالِك أنه سَمعَ آهل الْعلَم يَقُونُون: إِذَا أصّاب البّحُلُ الصَبِد فأَعَانهُ عَلَيْهِ غير 
ينامَاء أ كلو غَبْرٍ مُعل َم يو كَل لِك الي ا 
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)١(‏ أخرحه البخارى .حديث رقم 0170. مسلم حديث رقم 181, مذ فى المسند حديث 
رقم 17181. الترمذى حديث رقم 4 .١‏ التسائى فى الصغرى حديث رقم 4554. أبو 
داود حديث رقم 864 ؟. اين ماجه حديث رقم 41؟5. 


أو ب مقَاتِلَ الصَبْدٍ حَتَى لا يَشلكُ أَحَدَ فى أنه هُوَ فلك ونه لا يَكُونْ لِلصّيِدٍ حَيَاةٌ 
و 

الشرح: وهذا كما قال أنه إذا أعان الصائد على صيده غيره مما ليس كآلة للصيد. 
فلم يدر أنه مات من فعل الصائد؛ أو من فعل المعين» لم جز أكل ذلك الصيد. وقال 
ابن حبيب جوه. 

ووجه ذلك أن الصيد يحتاج إلى نية كالذكاة وتراعى فيه صفة الفاعل والآلة 
كالذكاة فإذا رمى الرامى صيدًا على شاهق» فتردى فوحده ميتاء فإن كان سهمه قد 
أنفذ مقاتله قبل ترديه» فقد تمت ذكاته فلا يحرمه ترديه بعد ذلك: وإن كان لم ينفذ 
مقاتله برميته لم يجر أكله؛ لأنه لا يدرى أمن رميته مات أو من ترديهء قاله مالك 

مسألة: ولو رماه بسهم؛ فسقط فى ماء؛ فعلى حسب ذلك إن تيقين إنفاة السهم 
مقاتله برميته» فهو جائز» وإن شك فى ذلك لم يجز أكله لعل إنما قتله الماء وليس بآلة 
الصيل» روى ذلك اين الموان عن مالك. 

والأصل فى ذلك ما رواه عدى بن حاتم أن النبى وي قال: «إذا وقعت رميتك فى 
ماء ففرق» فلا تأكل:'" , معنى ذلك؛ والله أعلم؛ أن تكون وقعت فى الماء ولم تنفد 
الرمية مقاتلهاء ولذلك اعتبر الغرق؛ لأن الغرق هاهنا ععنى اللوتء ولو أنفك السهم 
مقاتله لم يراع الموت؛ والله أعلم؛ وكذا لو أعان كلبه على الصيد كلبًّا آخر لم يرسله. 

مسألة: ومن رمى صيدًا بسهم مسموم, فقد قال مالك فى العتبية والموازية: لا 
يؤكل؛ لعل السم أعان على قتلهء وأماف على من أكله. 

قال الإمام أبو الوليد: وهذا عندى إذا لم ينفذ مقاتله السهم» فإن أنفذ مقاتله فقد 
ذهبت علة واحدة وهو حوفه أن يعين على قتله السهم؛ وبقيت على ثانيقه وهى عخافته 
على آكله. فلا يحوز حيعذ أن يأكله أنفذ السهم مقاتله أو لم ينفذها. 

فإن كان من السموم التى تؤمن» ولا يتقى على أكل الصيد منها شىء كالبقلة» قد 

() ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .٠١7‏ وقال: ول مالك قولٌ صجيح على نا 

شرط؟؛ لأنه شرط حتى لا يشك أحدٌ أن السهم قتله وأن لا تكرن له حياة بعد. وإذا كان هكذا 

ارتفع معنى النلاف؛ لأن المخالف لم يجمله على قوله إلا موف أن يعين امارح غيره على 

ذهاب نفس الصيدء والله أعلم. 

() أخرحه أبو داود حديث رقم .586٠‏ الترمذى حديث رقم 1414: 


ارتفعت العلتان» وجاز أكله على رواية ابن القاسم؛ وفيه نظر على أضل ابن نافع 
مراعاته أن ينفذ السهم المقاتل قبل أن يسقط فى الماء» وإن سقط فى الما ثم أنقذت 
فيه مقاتله لم يجر عنده أكله؛ فعلى هذا يتحرر الكلام فى المسألتين. 


َقَال: وسَّمِعْت 0 : لاياس بأكْل اميد ونا غَابّ عَنَلكَ مَطْرَعْهُ 


إِذّا وَحدْت به أَئرا مِنْ كلبك أ كا 5 حول الم ب كه نس ذه مخ 3 
كله 


الشرح: قوله: ولا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعهم, وهذا يحناج إلى 
تفسيم وتفضيل» وذلك أن الكلب أو السهم إذا أنفذ مقاتل الصيد.كشاهدة الصائد ثم 
تحامل الصيد وغاب عنه. فقد كملت ذكاته. فلا يؤثر فى ذلك مغيبه عنه ولا عبيته. 
قال القاضى أبو الحسن: وهذا الذى أراد مالك؛ رحمه الله. 

مسآلة: وإن لم يتقذ السهم ولا الكلب مقاتله حتى غاب عنه ثم وجده ميناء فقد 
قال القاضى أبو الحسن: إذا كان بمدًا فى الطلب حتى وجده على هذه الحالة؛ فإنه 
يوز أكله» وإن تشاغل عنه ثم وجده ميناء فإنه لا يجوز أكله. وحكى تحوه ابن حبيب» 

وروى يحبى بن يحبىء عن ابنْ القاسم: إذا توارى الصيد مع الكلب» فوجده قد قتله 
إن لم ير بالقرب صيدًا يشككه أن الذى قتل غير الذى أرسل عليه» فإنه حلال؛ وإن 
شك فلا يؤكل. 

ومعنى ذلك أن لا ييز الصيد الذى أرسله عليه؛ ويكون بالموضع من الصيد ما يشلك 
به فى:قتل الذى أرضل عليه» ذا للك في عين اليد بطري ين 

قتله. وقال بعض الشافعية: إذا زال عن عينه وهو فى غير حكم المذبوحء فلا يجوز أكله 

لان رس رد ةن كل ا مي 

فذكرت الله عز وحل وقتل» فكل»" . 


(*) ما بين المعتوفتين هكذا فى الأصلء وفى الموطأ مثله أيضًا. وللصتف يعتمد على اللمرطأ رواية 
يحبى بن يحيى فيكون هو الذى سمع مالكا. والله أعلم بالصواب. 

("؟) أخخرحه البعارى -حديث رقم 2549/3 449 0. الترمذى حديث رقم .147/٠‏ النسائى فى 
الصغرى حديث رقم 4757. أبو داود حديث رقم 5801. 


فصل: وقوله: وإذا وجدت فيه أثرًا من كلبك أو كان يه سهمكه.: يريد أن الظاهر 
إذا كان به أثر كلبه أو وحد قيه سهمه. أنه الصيد الذى أرسل عليه ما لم يدخل عليه 
شك من وجود صيد بقربه يشك به أن الذى فيه أثر كابه أو سهمه غير الذى أرسل 
عليه: فلا يأكله حيتت على ما تقدم. 

فصل: وقوله: وما لم بيست عسه. فياذا بات عنه كره أكلدىء ولا يخلو أن يكون 
اصطاده يجارح أو سهمء فإن كان بالمخارسح فبات | لصيد عنه؛ وقتلته الجبوارح بعد أن 
غاب, فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يؤكل؛ ويه قال الشافعى. 

وحكى القاضى أبو محمد؛ عن مالك فى الصيد بالكلب: أنه يؤكل وإن بات عت 
سواء كان صاحبه يطلبه أو لا يطلبه. وقال أبو حتيفة: إن كان صاحبه لم يتقطعء حل 
أكله» وإن كان قد تشاغل عنهء لم يحل أكله. 

وجه الامتناع من أكله ما ذكره أصحابناء أن للحيوان انتشار بالليل» فإذا بات عن 
حوز أن يكون ما يندشر من السباع وغيرها بالليل قتله دون كلبه, فلا يجوز أكلهء وإن 
كان تجوز مثل هذا بالنهار إذا غاب عنه أكثر النهارء إلا أنه يندر بالنهار ويكثر بالليل» 
فالححكم للغالب دون النادر. 

ووجه الرراية الثانية أن مغيب الصيد عن الصائد لا يمنع.إباجتة» أصله مغيبه بالنهار. 

مسألة: وأما إن صاد يسهمه فبات عته. فالذى روى عن ابن القاسمء عن مالك: 
لايؤوكلء» صاد كلب أو سهم أو غير ذلك. 

وقال أصبغ: إن بات عنهء فوحد فيه أثر سهمهء وقد أنفذت مقاتله. فلياكله. وأما 
أثر البازى والكلبء فلا يؤكل وإن كان مقتلاً. وقد تقدم وجه الرواية الأول . 

وأما الرواية الثائية فوجهها ما أخرجه البخارى من حديث عمر بن حاتم؛ أن رسول 
الله لك قال: «إن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس فيه أثر سهمك فكلء 
فإن وقع فى لماء فلا تأكل,2), 

ومن حهة المعنى ما قاله القاضى أبو محمد: أن الفرق بين أثس السهم والجارح أن 
السهم يوحد فى موضعه» فإذا لم يوجد فيه أثر غيره علم أله مات منه. وأما المبوارح» 
فيان أثرها كآثار غيرها من السباعء لا تتميز منها. 


(4) أخرحه البختارى حديث رقم 486 0. فسلم حديث رقم 19195 


فصار فى هذه المسألة ثلاث روايات» رواية القاضى أبى النسن: أنه يؤكل ما بات» 
سواء صيد يسهم أو كلب» ورواية ابن القاسم: لا يؤكل ها بات» سواء صيد بسهمأر 
كلب» وقول أصبغ: يؤكل ما بات ما صيد يسهم: ولا يؤكل من ذلك ما صيد 
مارح والله أعلم. 

عا 
ما جاء فى صيد المعلسات 

11 - مَالِكه عَنْ نَافِيِ عَنْ عبد الله بن عُمَرَ أنه كان يُقُولٌ فى كلسب 
لْمُعَلُم: كل ما أسْسَك عليلكه إن كل وإ َم تفتلن. 

48 - مَالِك أنه سَمِعَ نافع يَقولُ: فال عبد الله 4ن عُمَرَ: وإ أَكَلَ وَإِذ لَمْ 

الشرح: قوله: «فى الكلب المعلم كل ما أمسلك عليك», يريد المعلم للصيد. 
والأصل فيه قوله تعالى: «إوما علمتم من الجوارح مكلبين)؛ إلى قوله: لإوادكروا اسم 
الله عليه» [المائدة: 4]. وما روى عن النبى. يك أنه قال لعدى بن حاتم: «إذا أرسلت 
الكلاب المعلمة: وذكرت اسم الله فكل ما أمسكن عليك»7. 

وفى هذا ثلاثة أبواب» أحدها: فى صفة الجارح الذى يصح الاصطياد به. والباب 
الثانى: فى صقة المعلم منه. والباب الثالث: فى معتى الإمساك على الصائد. 

ا ف 
الباب الأول فى صفة الجارح 

فأما صفة امارح الذى يصح أن يصاد بهء فهو كل جارح يمكن أن يفهم التعايم من 
ذوات الأريع» كالكلب والفهد والئمر» ومن الطير كالبازى والصقر والباشق والشاهين 
والشذانيق والعقاب» وغير ذلك» وعلى هذا عامة الفقهاءء وقاله مالك وأبو حنيفة 
والشافعى» وهو مذهب ابن عباس. 

447 - أعرحه البيهقى فى الستن الكبى 17/4 7. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 

00 
ىم - أغخرحه الييهقى فى السئن الكبرى 737//4. عبد الرزاق فى المصئف 471/4 البيهقى فى 

معرفة السئن والآثار .١4179/1/1‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١١78‏ 

.304 أخرجه بلفظه ابن ماحه كتاب الصيد حديث رقم‎ )١( 


وروى عن عبد الله بن عمر أنهما قالا: لا يحل إلا صيد الكلب. وأما صيد سائر 
الجوارح من الطير وغيرها فلا يحل صيدهاء 

وقال الحسن البصرى: يجوز صيد كل شىء إلا صيد الكلب الأسود البهيم» ويه قسال 
النخعى زابن حبان وابن راهويه. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إوما علمتم من الجوارح مكلبين» [المائدة: 4ع 
وهذا عام فى كل جارح من الكلاب وغيرها؛ لأن معنى مكلبين» مسلطين» وأضافه 
إلى الصائد ليعلم أن ذلك من فعله. وهو التعليم والتسليط؛ قاله ابن حبيب. وقال 
الفضل بن مسلمة: التكليب تعليم الكلاب الصيد. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا من الجوارح المعلمة فجاز الاصطياد به كالكلب. 

ع في« 
الباب الثانى فى صفة الكلب المعلم 

أما صفة الكلب المعلم؛ فهو أن يفهم الزجر والإشلاء» وليس من شرطه أن لا يأكل 
عند مالك وأصحابه» وهو شرط فى تعلمه عند أبى حنيفة والشافعىء وبالقول الأول 
قال سلمان الفارسى وسعد بن أبى وقاص وعلى بن أبى طالب وابن عمر وأبو هريرة. 

وقد استدل شيونا فى ذلك بقوله تعالى: لإفكلوا ما أمسكن عليكم» [المائدة: 
4]» قالوا: فما بقى بعد الأكلء فهو مما أمسكن علينا. 

ودليلنا من جهة القياس أن قتل الجارح ذكاة يفسد الصيد بهاء فلا يفسد بأكله منه. 
أصل ذلك إذا ذيح» وتعلق من منع ذلك ها روى عن الشعبى» عن عدى بن حاتم أن 
رسول الله 8 قال: وإذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت اسم الله فكل» وإن قتل» فإن 
أكل» فلا تأكل» فإها أمسك على نفسهم. 

وهذا الحديث صحيح» فالأحذ به واجحب» غير أنه عامء فتحمله.على الذى أدرك 
ميتا من الخرى أو الصدم, فأكل منهء فإنه قد صار على صفة لا يتعلق بها الإرسال ولا 
الإمساك علينا. 

يبين هذا الدأريل أنه قد قال وي دما أمسك عليك فكل؛ فإن أحذ الكلب 


)"١(‏ تقدم خريجه. 


ذكاقي7 وهذا الحديث وإن كان أخذه المعناد ذكاة» ومعنى الذكاة أن تبيسح أكل 
المذكى» فلا يفسده ما وجد بعد ذلك من أكل غيره؛ كما لو ذيحه الصائد ثم أكل منه 
الكلب. 

ويحتمل أن يريد بقوله 8ي: «فإن أكل, قلا تأكل»؛ إلا أن يوجد منة غير بحرد الأكل 
دون إرسال الصائد لهء ويكون قوله: «فإن أكل فلا تأكل» مقطوعا ثما قبله والله أعلم. 

وإنما ذكرنا الحديث ووجه تأويله لإنكار من أنكر على مالك مخالفته ابن عمسرء فبينا 
أن مالكًا لم يخالفهه وإنها تأوله على وجه سائغ: وقياس جلى. 

ا 
الباب الثالث فى معنى الإمساك 

أما معنى الإمساك عليناء فقد قال القاضى أبو المسن: إن معناه أن يمسلك بإرسالنا 
وهو على أصولنا بين؛ لأن الكلب لا نية له ولا يصح منه ميز هذاء وما يتصيد 
بالتعليم. 

وإذا كان الاعتبار علينا بأن يمسك علينا أو على نفسه: وكان الحكيم يختلسف بذلتك» 
وجب أن يتميز ذلك بنية من له نية» وهو مرسله. فإذا أرسلهء فقد أمسلك عايهء وإذا 
لم يرسله؛ فلم عسك عليه. 

وقال أبو حنيفة: معنى قوله تعالى: لإتما أمسكن عليكم) [المائدة: 4]» مماصدن 
لكم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن الكلب إذا لم يرسله الصائد وصاد بإرساله؛ فلا يؤكل ما 
قتل. والأصل فى ذلك قوله قت وإذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت اسم الل فكل»» 
وفيه فإن وجدت مع كلابك أو كلبك كلبًا غيره» فحشيت أن يكون أخذه معه وقد 
قتلهء فلا تأكل؛ فإتما ذكرت اسم الله على كلبك» ولم تذكره على غيره. 

مسألة: وإذا انشلى الكلب ينفسه على الصيدء ثم أعانه الصائد بالإشلأء فقد قال 
مالك فى المدونة: لا يؤكل؛ وهو قول الشافعى. قال القاضى أبو اللحسن؛ وقد روئى 
عن مالك أنه يؤكل» وبه قال أبو حنيفة. 

وجه القول الأول؛ أن الاعتبار بأول انبعاثه يدل على ذلك أنه لو أرسل مسلم كلبًا 


زفة أحرجه بلفظه البحارى كتاب الذبائح والصيد حديث رقم 54[/8,. 


١44‏ 2 2 20 0 020 0 0 12 1 1 1 ل 
على صيدء فانبعث بذلك» فأغراه بحوسى لا منع ذلك من أكله» ولو أرسله بحوسى»؛ ثم 
أغراه مسلم» ما أكل صيده. 

قال القاضى أبو الحسن: ووجه القول الثانى أن بإشلائه تمادى على الصيد؛ قوجب 
أن يطرح ما كان من جريه قبل ذلك؛ فلا يعتبر به؛ لأنه لم يكن على قصد قاصد 
أرسله. 

مسألة: فإن أرسله على صيد فصاد غيره؛ فقتله لم يؤكل. وقال أبو حنيفة 
والشافعى: يؤكل. 

والدليل على ما نقوله أن هذا صيد لم يرسل عليف فلم يحل آكله. أصله إذا انبعث 
من غير إرسال. 

مسألة: إذا ثبت أن الصيد يحتاج أن يعتبر بالنية» فإنه يجوز أن يعتبر ذلك ف جماعة 
يراها الصائد؛ أو يرى بعضهاء أو لا يرى شيمًا منهاء وتحصر بموضع لا تختلط بغيرها فى 
الأغلب كالغار فيه الصيد يرسل جارحه؛ وينوى جميع ما فيه هذا هو المشهور عن 
مذهب مالك وأصحابه. 

وقال أشهب: لا يصح إرساله على ما يراه خين الإرسال» وأما ما لا يراه إذا كان 
الموضع ما لا ينحصر ولا بمتنع من دعول غيره من الصيد إليه كالفيضة والدوبة من 
الأرض» فقد جوز الإرسال على ما فيهاء أصبغ» ومنع منه أبن القاسم وأشهب. 

ويتخرج القولان من قول مالك» وهذة اللسألة على ثلاثة أضرب» وأقوال أصحابناً 
فيها على ثلاثة مذاهبء» فمذهب ابن القاسم: أنه يجوز الإرسال:على ما لا يراه إذا أمن 
من امتزاج غيره به كالغار» ولا يجوز إذا لم يأمن من ذلك كالغياض. 

ومذهب أصبغ: يجوز الإرسال على ما فى ججهة معيئة» سواء كانت مما يصل إليها 
صيد غير ما فيها كالغياض أو ما لا يصل إليه كالغار. 

ومذهب أشهب: أنه لا يجوز أن يرسل إلا على ما يراه. 

وأما الإرسال على غير تعيين مشل أن يرسله على كل صيد يقوم بين يديه فلا 
حلاف فى المذحب أن ذلك لا يجوز لعدم التعيون كما لو أرسله ونوى كل صيد فى 
العالم أو لم ينو شيئاء 


فصل: وقوله: دوإن قتل وإن لم يقتل»» يريد وإن قتل» فإنه يؤكل؛ لأن قتله على مسا 


كتاب انلصي 3-5 ااا 1110 0 
تقدم ذكاة إذا أده الأخذ المعتادء فجرحه فمات من تحرحه من غير تفريط من صاحيه 
أو أنفذ مقاتله. 

وأما إن قتله بالصدم أو الشغط؛ فقد روى اين الفاسمء عن مالك فى المدرئة: لا 
يؤزكل» وبه قال أبو حنيفة. وروى محمد عن أشهب: يؤكل؛ ويه قال ابن وهب 
والشاقعى فى أحد قوليه. 

وجه قول مالك قوله تعالى: «إحرمت عليكم الميدة#» إلى قوله: ط إلا ها ذكيسم» 
[المائدة: "7]ء وهذه نطيحة لم تذك» فلا يجوز أكلها. ومن جهة لمعنى أن هذه آلة 
الصيدء فإذا قتلت من غير جرح لم تؤكل. أصل ذلك السهم والمعراض. 

ووجه قول أشهب حديث عدى بن حاتم؛ أن رسول الله يي قال: «إذا أرسلت 
كليك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل؛ وإن قتل» ولم يفرق بنين أن يرح أو لا 
تجرح. 

ومن جهة القياس أن هذا صيدء مات بفعل الجارح؛ فجاز أكله. أصل ذلك إذا 
جرحه. فأما إذا مات من غير أن يدركهء فقد قال ابن المواز: إن مول مالك وأصحايه 
أنه لا يوكل» ولا نعلم فى ذلك خلائا فى المذهب. 

فصل: دوإن لم يفتل»ء معنى ذلك إن لم يقتلء فأدركت ذكاته فذكيته؛ لأن ذكاة 
المقدور عليه هى الذكاة المعهودة» وأما إذا لم يفدر على ذكاته حتى قتله الكلب» سواء 
أدركه أو لم يدركه. فإنه يجوز أكله؛ لأن قتله على هذا الوجه ذكاته. 

فصل: وقوله: «وإن أكل وإن لم يأكل»» هو مذهب عبد الله بن عمرء وذلك أن 
أكل الكلب من الصيد إنها هو بعد قتل وقد أجمع الفقهاء على أن قتله ذكاة. قال 
مالك وأصحابه: فلا يضر ما طرا بعد ذلك من قتله» كما لا يضر الذبيحة ما طرآ.عليها 
بعد تمام ذكاتها. 

14 - مَايِك أنه عه عَنْ سَعْدٍ إن أبى وَقاصٍ أنه سيل عن الكل الْمُعلٍُ ذا 
ل الميّك قَقَالَ سَعْد: كل للم تبِنَ إلا بضْبعَةٌ وَاجِدة. 

الشرح: ظاهر السؤال عن الكلب المعلم يقتل الصيدء هل يبيح ذلك أكله أو لا 
يبيحه؟ فأجابه سعد بقوله له: وكل» وإن لم بق إلا بضعة»: وليس فى السؤال ذكر 


4 - أحرحه عبد الرزاق فى الصئف 4/4. وذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم 1١١15‏ 


1 
الأكل؛ غير أن معناه أن يقتله الصيد على الوجه المحمصوصء فقد كملت ذكاته. فلا 
يضرك بعد ذلك ما حدث على الصيد. قكل ما وحدت منه, وإن لم يبق منه إلا بضعة 
واحدة بأكل الكلب أو غيره؛ لأن ذكاته قد كملت. 

مَالِك أنه مسَيْعَ م يَعْض ) 0 وَالصفْرٍ وَمَا أهْبَة 
ذلِكَ: 6 دق لكلاب الْمُعلْمَة فلا يَأ : بأكلٍ مالسا ينا 
صَّادت إِذَا ذُكِرَ اسم ا 2 

الشرح: قوله: «فى البازى والعقاب والصقر إذا كان معلمًا يفقه كما تفقه الكلاب 
المعلمة يؤكل ما قعلتمء وقد تقدم أن جميع الجوارح التى تفهم التعليم يؤكل ما قتلت. 

وقد قال ابن حبيب: تعليم الكلب أن تدعوه فيجيب» وتشليه فيشلى» وتزحره 
فيزدحر» وكذلك الفهود. وأما البزاة والصقر والعقبان» فأن بجيب إذا دعيت» وتشلى 
إذا أشليت» ولا تزدجر إذا زجرت؛ لأن ذلك لا يمكن فيهاء قاله ربيعة وابن الماحشون. 

وكان ابن القاسم يقول فى البزاة: إنها كالكلاب» تيب عند النداى وتفقه الزحرء 
وأما ما لا يفقه الزحر من سائر الحيوان» فلا يجوز أكل ما قتى من الصيدء إلا أن تدرك 
ذكاته» روى ذلك اين حبيب؛ عن مالك فى الثمر. 

وروى عيسىء عن ابن القاسم فى المدنية: إن كان لا يفقه» فلا يؤكل صيله. قال 
الشيخ أبو إسحاق: وما جرى مجرى ما ذكر ما يصاد به فهو ارخ وإن كان سنورًا 
أو ابن عرس. 

وجه ذلك أن جنس ما يققه التعليم إذا كان منه غير معلم لا يجوز أكل ما قتل؛ فبأن 
لا يجوز أكل ما قتل النمر الذى جنسه لا يفقه التعليم أولى. 

فصل: وقوله: ولا بأس بأكل ما قلت بما صادتثه. يريد ما تناواته على وحه 
الاصطياد من يصاد يها إذا أشليت من غير أن يرسلها لو أرسلهاء فلم يقتل على وجه 
الاصطياد. وذلك أنها لم تتبع الصيد بالإشلاى بل رجعت عند واشتغلت بعسيره أو قتله 


(2) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ٠١11‏ وقال: لا أعلم فى صيد سباع الطير العلمة 
حلاقاء إنه حائز كالكلب المعلم سواء إلا ماهد بن حبرء.فإنه يكره صيد الطيرء ويقول: إنما قال 
الله تعالى: «إوما علمتم من الجوارح مكليين فإنا هى الكلاب. وخالفه عامة العلماء قيكًا 
95 حدياء فأحازوا الاصطياد بالبازى» والشوذنين» وسائر سباع الطير المعلمة. 


صدمًا أو نطحاء على مذهب ابن القاسم؛ فإن هذا ليس وجه الاصطياد المعتاد. 

فصل: وئوله: «إذا ذكر اسم الله تعالى على إرسالهاوء ظاهر هذا اللفظ يقتضى أن 
التسمية شرط فى صحة الاصطياد كما هى شرط فى صحة الذكاة. 

وقد قال اين القاسم فى المدونة: من ترك التسمية فى الصيد عامدًا لم يؤكل صيله. 
ويجرى فى الت لتسمية فى الصيد من الخلاف ما تقدم فى الأبيحة: وقد تقدم هنالك سن 
الكلام ما يغنى عن إعادته. 

وما يختص بهذا الباب قوله تعالى: بإفكلوا ما أمسكن غليكم واذكروا انم الله 
عليه) [امائدة: 4ع: فأمر بذكر الله تعالى على التصيد» والأمر يقتضى الرحوب. 

ومن جهة السنة ما روى عن النبى قي أنه قال لعدى بن حاتم: وإذا سميت فكل» 
وإلا فلا تأكل”"2: وكذلك إرسال السهم والرمى بالرمح والضرب بالسيفء يازم فيه 
من التسمية ما يلزم فى إرسال الخارح؛ لأن الذكاة التقلت منه. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن التسمية تلرم حين إرسال الكلب على ما قاله فى موطئه 
فى قوله: بإذا ذكر اسم الله عليه عند إرسالهان. 

ووحه ذلك أنه رما قتل» فيكون ذلك ذكاتهء فإن قدر على الصيد بعد ذلك» ولزمته 
ذكاته. كان عليه أن يسمى عند ذكاته أيضًاء ولم أر فى ذلك نصًا غير أن إرسال 
الكلب هو ابتداء ذكاة ما قتل؛ لأنه قد تغيب حين القتل ولا يعلم به ذلا تمكن التسمية 
حينئذ؛ فشرعت التسمية حين الإرسال. 

فإن لم يقتل انتقلت ذكاته إلى الذكاة المعهودة» فلزمت إعادة التسمية» وأيضًا فإن 
التسمية لزمت عند إرسال الخارح؛ لأنه فعل الصائد؛ وما بعد ذلكء فإئما هو فعل 
الكلب» وحيتئذ يلزم الصائد أن ينوى دون وقت قتل الكلبء فإذا أذ ولم يقتل؛ ققد 
تعين عليه فعل آخرء وهو الذكاة ونية أخرى» فلزمت إعادة:التسمية كما لزم تجديد 
النية» والله أعلم. ش 

قَالَ مَالِك: وَأَحْسَنُ ما سَمِعْتُ فى الى يُمَخلصٍ اليد منْ محَاِِالْبَازِى أو 
ال ا 


.141 تقدم تخريجه فى الحديث زقم‎ )١( 


قَالَ مالك: وَكَدَلِكَ 
الكلب ل 5 عَتَانوية 


َال ملِك: وَكَدلِكَ الى يزب الصيد قله وهر حى» يفرط فى دبج حتى 
يَمُوت» فَإنهُ لا يحل ك6 

الشرح: وهذا كما قال أن الخارح إذا أذ الصيدء فأدركه صاحبه اكاك فلا يخلو 
أن يقدر على ذكاته أو لا.يقدرء فإن قدر على الذكاة بأن ينترعه منه فيذكيه أو يذكيه 
فى أفواهها أو تحتها لزمه ذلك وانتقلت الذكاة إلى الصائد فإن لم يفعل ذلك وتركها 
حتى قتلته» فإنه لا يجوز أكله. 

ووجه ذلك أنه صار مقدورًا عليه متمكمًا من ذكاتة؛ فلا يجوز أن يؤكل بقثل المخارح 
كالمستأنس المقدور عليه» وكذلك.لو شغل عن ذكانه بإخراج السكين من متاعه أو 
اننظاره غلامه به حتى قتلته الجوارحء فإنه لا يجوز أكله؛ لأنه مقدور عليه. 

مسألة: وإن لم يقدر على ذكاته حتى فاضت نفسه أو غلبته الكلاب عليه فقتلته 
فإنه يؤكل» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا يؤكل. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إفكلوا ثما أمسكن عليكم» [المائدة: 4]ء وهذا 
مما أمسكنه التوارح عليتا. 

ودليلتا من جهة السنة ما روى عن التبى يي أنه قال لعدى بن حاتم: «إذا أرسلت 
كلابك المعلمة» وذكرت اسم الله فكل وإن قتلن)29 


ف ذكر قول مالك هذا والذى قبله ابن عبد البر فى الاستذكار »557/١5‏ وقال:.على قول 
مالك هذا جمهور الفقهاء كلهم, يقرل: إذا'مات الصيد قبل أن يمكنه ذيحه جاز أكله» وإن أمكته 
ذبح فلم يفعل حتى مات» لم يأكله. ومن قال بهذا: الليث بن سعد والأوزاعى؛ والشافعىء 
وأحمد؛ وإسحاق» وأبو ثور. وهو قول الحسنء وقتادة. وقال أبو حنيقة» وأصحايه: إذا حصل 
الصيد فى يده حيا من قم الكلب» » أو الصيد لسهمء ولم يذكه لم يوكل؛ سواء قددر على تذكيتف 
أر لم يقدر. وقد قال الليث: إن ذعب يخرج سكينه من حقبه: أو حفه؛ فسبقه بنفس فمات 
أكله. وإن ذهب يخرج رج سكيته عن خترحه» فمات قبل أن يخرجه لم يأكله. ٠‏ وقد روى عن .إبراهيم 
النخعى» والحسن البصرى فى هذه للسألة قول شاف قالا إذا لم تكن معك حديدة» فأرسل عليه 
الكلاب حتى تقتله. 

(1) تقدم تخرهه فى الحديث رقم 185. 


كتاب الصياء قمعم مم موه ممم نيمهم مهمومه ميمه ممه موه متم مم مهمه تومته م و ل لقو 

ودليلنا من جهة القياس أنه حيوان مستوحش غير مقسدور عليه فكان ذكاته بعقر 
الجوارح أو آلة الصيد» كالذى لم يدركه حيّاء. 

فصل: وقوله: «وكذلك الدى يرمى الصيد فيناله» وهو حى: فيفرط فى ذبحه حتى 
يموت فإنه لا يحل أكله., وحكمه فى ذلك حكم صيد الجوارح؛ فإذا رمى الصيد 
بسهم أو رمح أو ضربه بسيفء فلم ينغذ مقاتله وصار ما ثال منه مقلورًا عليهء فإن 
الذكاة قد اتنقلت إلى أصلهاء فعليه أن يذكيه؛ فإن فرط فى ذلك أو تأر أو تشاغل 
بشىء هما قدمنا ذكره حتى ماتء فقّد فاتت ذكاته, ولا يحل أكله. 

قَالَ مَالك: الأمرُ الْمْحَْمَمٌ علي عِندنًا أن الْمُسْلِمَ إِذَا أَرْسَلٌ كلب الْمَحُوسِئٌ 
العتّارئ قَصَاد أن قل إِنهُ ذا كان مُعلْماء َكل ذَلِكَ اليد حَلالٌ لا يَأْسَّ بي ون 
ميك لمم وما مكل لِك مَل الْْسْلِم يَديْحُ بِسَفْرة الْمَجُوسِئّ أو ييى 
سه أ بتئله» مل بها فصب ِلك ته حَلال لا يل بأكلو. 


5) قال ابن عبد البر فى الاستذكار :194/١‏ اخلاف فى ذبائح اللجوسى ليس جقلاف عند 
أهل العلى والفقهاء أئمة الفترى على ألا توكل ذبائحهم؛ ولا صيدهم, ولا تكح نساؤهعي من 
قال متهم: أنهم كانوا أهل كتاب» ومن أنكر ذلك منهم كله يقول: لا تتكح نسازهم ولا 
تؤكل ذبائحهم؛ ولا صيدهم. على هذا مضى جمهور العلماء من السلقء وهو الصحيح:؛ عن 
سعيد بن للسيب. روى معمره عن قتادة» عن شعية» عن سعيد بن السيب فى المسلم يستعير 
كلب المجوسى» فيرسله على الصيدء قال: كلهء فإن كلبه مثل شفرته. قال قنادة: وكرهه 
الحسن. قال أبو عمر: على جواز صيد المسلم يكلب المجوسى؛ وسلاحه جماعة السلف» وتابعهم 
الجميع من الخلف. وشذ عنهم من لزمته الحجة فى الرحوع إليهم؛ فلم يعد قوله علاقًا وهو أبو 
ثور. قال فى اللسلم يأمر المحوسى بذبيح أضحيته: إنها تحزئه» وقد أساء. وقال قى الكتابى 
يتمحس: إنه حائز أكل ذبيحته. وقال فى موضع آخر من صيد المجوسى قولان: أحدهما: أنه 
يتجوز كصيد الكتابى وذييحته؛ لأنه من أهل الكتاب. والثانى: أنه لا يجوز أكل صيده؛ كقول 
جمهور للسلمين. وأما صيد المسلم بكلب المجوسىء فالاختلاف قدي كرهته طائفة» ولم تجزهء 
وأحازه آخروت. فمن كرهه حاير بن عبد الله صاحب رسول الله يي وا مسن البصرى»ء 
وعطاى وتماهد, وإبراهيم النخعى» وسفيان التورى. وإليه ذهب إسحاق بن راهريه. وحجة من 
ذهب إلى هذا ظاهر قول الله عز وجحل: طإوما علمتم من اللبوارح مكليين تعلموئهن مما علمكم 
اللدو». فخاطب المؤمن بهذا النطاب؛ فإن لم يكن المعلم للكلب مؤمنا لم يجز صيده. ومن 
حجتهم أيضًا ما رراه وكيعء عن الحجاج» عن القاسم ابن أبى بره عن سليمان اليشكرى؛ عن 
حابر بن عبد اللهء قال: نهينا عن صيد كلب المجوسى. وحالقهم آخرون» ققالوا: تعليم- 


0 ومسو مجو وروا وو مهو مهو ففو يه زر ره ممه مهف ههرم ور م نور مه ره يركو هر اوور مر ترز ء مز مقن 
: ارح وح نالل لأن كلب المجوسى إذا كان معلمّاء فإنه لا فرق ييسه وبين 
كلب المسلي؛ لأنه آلة للصيد كالسهم والرمح» ولا يراعسى فيها صفة مالكه ولا صفة 
معلمه ولا صفة مرسلهء وإنما يراعى صفة المرسل فى نفسه؛ فالكلب كالسهم والرمح. 

فإذا أرسل المسلم كلب المجوسىء وهو معلم؛ فقّد أرسل كابًا يجوز الاصطياد بيه 
والكرسل لما كان مسلمًا حاز اصطياده» فلم يؤثر فى ذلك ملك المجوسى؛ لأنه ليس 
عرسل ولا حارح؛ وإنما يعتبر فى الصيد بصفة المرسل والمارح خاصة:, وذلك كالذبح 
يراعى فيه صفة الذبح وصفة آلة الذبح؛ درن صفة مالكهاء والله أعلم. 

قَالَ مَالِك: وَإِذَا أَرْسْل المتريي كل الْمُسْلِمٍ المارِئ عَلَّى صَيّنِ فَأَعَدَه 
َه ل مَل ذَلِكَ اليد إلا أذ مُذَكى» وَإِنْمَا مك ذلك مكل قَوْس الْمسْلِم وله 
ألما لْمَسُسئ» فى بها الصّدد فلك وَبملَةٍ سَفْرٍَ اسم يَدبْحُ بها 

الشرح: وهذا كما قال أن المجوسى إذا أرسل كلب المسلم على صيد فقتلهء فإنه لا 
يحل أكله وإن كان الكلب معلمًا؛ لأن الكلب وإن كملت شروط الصيد فيه؛ فإن 
مرسله ممن تعتبر صفاته فى الصيدء وقد عدمت شروطه؛ لأن من لا تحرز ذكاته لا يجوز 

صيدة. 


وللصائد صفات تعتبر فيه منها أن يكون مسلمّاء وأن يكون غاقلاً وأن يكون 
صاحيّاء ولا حلاف فى جواز صيد المسلم العاقل الصاحى؛ فأما صيد الكتاينق» ققد 
روى ابن الموازء عن مالك: لا يؤكل صيدم وإن أكلت ذييحته. 
وروى ابن حبيب» عن اين وهب إباحته؛ قال ابن حبيب: ونحن نكرهه من غير 
تحريم» والقياس أنه كذيائحهم. 
دالجرسى لهء وتعليم المسلم سوا وإئما الكلب كآلة الذبح والذكاة. وممن ذهب إلى هذا: سعيد 
ابن اللسيب؛ واين شهاب؛ والحكمء وعطاء. وهو الأصح عته إن شاء الله. وهو قول مالك» 
والشاقعى» وأنى حنيفة» وأصحابهي وكان الحسن البصرى يكره الصيد يكلب المجوسى» 
والتصرائى. وقال أحمد بن حنبل: أما كلب اليهودى والنصراتى» فهو أهون. وقال إسعحاق: لا 
بأى أن يصيد المسلم بكلب اليهردى» والتصرانى. قال أبو عمر: لما أجمع الدمهور الذين لا يجوز 
عليهم تأويل الكتاب» وهم الحجة على من شد عنهمه إن ذبح الجوسى بشسفرة السلي ومديته 
ومديته؛ واصطياده يكلب المسلم لا يمل» علمنا أن المراعاةء والاعتبار.إفنا هو دين الصائد» 
والذابح لا آلتف وبالله التوفيق. 


واحتج مالك لقوله المتقدم بقوله تعالى: «إيا أيها الذيسن: آمنوا ليبلونكم الله بشىء 
من الصيد تتاله أيديكم ورماحكم [المائدة: 44]» ولم يذكر أهل الكتاب فى الصيد 
كما ذكر إياحة طعامهم» وهى ذبائحهم. 

ووجه الاستدلال بهذه الآية على قول من يرى المضاف من ياب الخصرء فلما 
أضاف الأيدى والرماح إلى المخاطبين» وهم المؤمنون دل ذلك على قصر هذا الحكم 
عليه. 

ووجه قول ابن وهب أنها ذكاة» فصحت من الكتابى كالذيح. 

مسألة: وأما صيد المجوسىء فإنه لا يجوز كما لا تحوز ذبيحته؛ لأنه ليس من أهعل 
الكتاب» وإنما أباح الله تعالى لنا طعام أهل الكتاب بقوله تعالى: «إوطعام الذين أوتوا 
الكتاب# [المائدة: 0]؛ وإذا تولد صبى بين كتابى وخوسى» فحكمه فى هذا الباب 
حكم أبيه وسيأتى بيانه إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وأما المجنون» قلا يؤ كل صيده ولا ذبيحته. وكذلك السكران» رواه ابن 
الموازء عن مالك؛ لأن الصيد يحتاج إلى نية» ولا تصح النية من أحدهما. 

0#« 
ما جاء فى صيد البحر 

م1 - مَالِكء عَنْ نافع أن عبْدَ الرحْمَنٍ بن أبى ُرَيرَة سَأَلَ عَبْدَ الله ابن عُمَرَ 
عَم لَمَ لبن قنهاهُ عن أَكْله. َال نَاٌِ: كم لقب عبد الله ما بالْمُطْحَفي فَقَرا 
«أجل لَكُمْ صَيْد الْبْحرٍ وَطَْامَةُ» [لمائدة: 4]. قَال نَاُِ: فَأَرْسَلَى عَبْدُ الله بن 
شم بلَى بد لخن ني أى هزغ بقة اهل بأغله. 

الشرح: قوله: وإن عبد الله بن عمر نهى عن أكل ما لفظه البحرى وذلك على 
ضريينء أحدهما: أن يلففله حيًا. والثانى: أن يلفظه ميتا لما اعتقد تحريمه؛ ثم ظهر إليه 
أن يعيد النظر أو يذكر الآية؛ فأعاد نظره فيهاء فقرا: إأخل لكم صيد البحر 
وطعامه. فحمل الصيد على ما اصطيد منه لامتناعه. والطعام على ما يتناول دون 


- أرحه عبد الرزاق فى المصئف 048/4 5. البيهقى فى السئن الكبرى 760/4. وذكره ابن 
عيد البر فى الاستذكار برقم 4؟١١.‏ 


رذلك لا يكون إلا فى الطافى الذى قد مات؛ وهو فى الغالب لا يعلم سبب موتف 
رلا أنه مات يسبب» فلما استوى عنده ذلك فى الإباحة» إما لعموم الآية أو لغيرها مسن 
الأدلةء رجع عن المنع منه إلى إباحته. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فجميع صيد البحر خلال عند مالك. وأما كلب المام 
و عنزيره» فقد روى الشيخ أبو الفاسم أنه مكروه غير محرم. وقاله ابن حبيب. وفى 
الموازية اختلف فى خنزير الماءء فأجاز أكله ربيعة: وكرهه يحبى بن سعيد؛ وظاهر القرآن 
والسئة يبيحه. 

فوحه القول الأول ظاهر التسمية؛ وفى المدوئة عن ابن القاسم: لم يكن مالك يبييدا 
فيه بشىء؛ ويقول: أنتم تقولون عسنزيرء يريد والله أعلم. التعلق بعموم قوله تعالى: 
«إحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير4 [امائدة: ]: ولاسيما على قول من يراعى 
فى العموم موضوع اللفظ دون عرف استعماله. 

ومن راعى عرف استعماله دون موضوعه توقف عن الجحواب أو حكم لا لم يدخمل 
تحت عرف الاستعمال بالكراهية. قال ابن القاسم: إنى لأتقيهء وسو أكله رجل لم أره 
حرامًا. 

وجه القول الأول قوله تعالى: لإأحل لكم صيد البحر وطعامه» [المائدة: 3]: وما 
روى عنه م أنه قال: وهر الطهور ماؤه الحل ميتته,0©, 

مسألة: وأما الذريت» فقال ابن عباس: لا بأس بأكله. وهو ظاهر مذهب مالك 
وأصحايه. وقال ابن حبيب: أنا أكرهه؛ لأنه يقال أنه من الممسوخ. 

فصل: وقوله: «لهى عن أكل ما لفظه البحرى» وذلك على ضربين» أحدهما: أن 
يلقظ حيًا. والثاني: أن يلفظه مينًا» فأما لفظه حيّاء فإن مذهب مالك جواز أكلى 
كذلك ما لفظه ميتاه سواء مات يسبب أو يغير سبب» وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: لا تؤكل مينته إلا ما مات يسبب مثل أن يوخذ» فيموت أو يموت 
من شدة حر أو برد أو تفتله سمكة أحرى أو ينضب عنه الماء فيموت» أو يلفظه البحر 
حا فيموت. ٠.‏ فأما إن مات حتف أنفه أو لفظه البحر ميتاء فإنه لا يؤكل. 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه حديث رقم 15. النسائى فى الصغرى حديتث رقم 9ه 890م, 
٠ت"‏ أبو داود حديث رقم '8. ابن ماحه حديث رقم 25؟؛ /21741 1084 804 الإمام 
أحمد فى اللسند حديت رقم الا امف مم 15085140314 . الدارميى حديث 


رقم كلا العلا 


والدليل على ما نقوله الحديث المتقدم فى كناب الطهارة؛ وهو ما رواه أبو.هريرة أن 
رسول الله فل قال: وهو الطهور ماؤه الحل ميتته». 

ودليلنا من ججهة القياس أن هذا سمك لو مات فى البر لأكلء فإذا مات قى البحره 
وجب أن يؤكل. أصله إذا مات بسبب» وأيضًا فإن الذكاة إنما تكون بقصد قاصد 
يصح منه القصدء ولا علاف أن ذلك لا يعتبر فى الحوت»؛ فوجب أل لا تعتبر فيه 
الذكاة. 

إذا ثبت ذلك» ففى هذا بابان» أحدهما: فى بيان ما يجوز أكله بغير ذكاة. والباب 
الثانى: فى بيان ما لا يجوز أكله إلا بذكاة. 

تت 
الباب الأول فى ديان ما يجوز أكله بغير ذكاة 

ما فى الماء الحيقان ودوابه على ضربين» ضرب: لا تبقى حياته فى غير الماء» 
وضرب: تبقى حياته فى غير الماء. فأما ما لا تبقى حياته فى غير الاء كالسمك وجميع 
أنواع الحيتان والدواب التى إذا خرجت من الماء لم تبق حياتهاء وعاجلها الموت؛ ولا 
تصرف لها فى البر» فلا حلاف فى المذعب أنه يجوز أكل ذلك كله بغير ذكاة ولا 

وأما ما تبقى حياته فى البر كالضفادع والسلحفاة والسبرطان؛ ففى المدونة عن 
عالك إباحة أكله من غير ذكاة ولا سبب. 

وروى عيسى» عن ابن القاسم: ما كان مأواه فى الماء» فإنه يؤكل بغير ذكاة؛ وإن 
كان يرعى فى البرء وكان مأواه ومستقره فى البحرء فإنه لا يؤكل إلا بذكاة وإن كان 
يعيش فى الماء. وفى المدنية عن محمد بن إبراهيم بن ديننار» فى القسمين: لا يؤكل إلا 
يذكاف وهو قول أبى حنيفة والشافعى. 

وجه قول مالك أن هذا من حيوان الماءء فلا يحتاج إلى ذكاة كالخوت. ووجه القول 
الثانى أنه حيوان يعيش فى البر» فلم يجر أكلة إلا بذكاة كحيوان البر. 

مسآلة: دم | سنك تجس» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: هو طاهر يجل أكله. 
وبطهارته قال الشيخ أبو الدسن. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإحرمت عليكم الميتة والدم» [المائدة: ع, وهذا 


عام قيحمل على عمومه. ودليلنا من جهة القياس أن هذا دم سائل» فوجحب أن يكون 
بحسنا كسائر الدماء, 
اا 
الباب الثانى فى بيان ما لا يجوز أكله إلا بذكاة 

أما ما يحتاج إلى ذكاة فهو كابخراد والحازون؛ وما يكون فى البر من الحشرات 
وأنواع الخشاش. 

قال القاضى أبو الوليد: وهى عندى من التى ليست لها نفس سائلة» ققد روى عن 
مالك فى كتاب ابن المواز وغيره: أنه لم يجر أكل اللتراد وغيره إلا بذكاة» فإن مانت 
بغير سيب بعد أن اصطيدث حية فقد أجاز أكلها سعيد بن المسيب وعطاء بن أبى 
رباح؛ وقالا: أخذها ذكاتهاء ولو وحدت ميتة لم يجز عندهما أكلها. وأجاز ذلك 
مطرف من رواية ابن حبيب عنه» وقاله محمد بن عبد الحكم وبه قال الشافعى. 

ووحه قول مالك قوله تعالى: «إحرمت عليكم الميتة» وهذه ميتة. 

ومن جهة المعنى أن هذا من حيوان البرء فلم يجز أكله بغير ذكاة. أصل ذلك سائر 
حيوال البر. 

ووجه قول مطرف أن هذا حيوان مقدور عليه لا تعتبر فيه الذكاة الملخصوصة: فلم 
تعتبر فيه ذكاة..أصله الحوت. 

فرع: وحكم الحلزون حكم الجراد فى أنها لا تؤكل إلا بذكاة. قال ابن حبيب: 
كان مالك وغيره يقول: من احتاج إلى أكل شىء من الخشاش لدواء أو غيره» فلا بأس 
به إذا ذكى كما يذكى الحراد كالختفساء والعقرب ويناب وردان والعقربان والجعسدب 
والزتبور واليعسوب والذر والدمل والسوس والحلم والدود والبعوض والذاباب وما أشيه 
ذلك. 

8 - مَالِكء عن يدبن ألم عن ستغل الَْارِ مَوْلَى مسر بن الطاب 
أنه قَالَ: ستألت عَبْد الله بن عُمرَ عَن الْحِيئان يقل يَمْضُهًا بَمْضًا أ نَخُوتُ صرَداء 
ا ل 0 ا 6 
فقال: ليس يها بأسن. قال سَعْد؛ نَم سألت عَيْدَ اللو ْنّ عَمْرو بن الْمَاص فَفَالَ مِنْك 


5 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١٠١55‏ كشف القمة 2514/١‏ 


الشرح: ما قتل بعضه بعضًا من الحيتان أو مات صرداء يجوز أكله. وهو مما اتفق 
عليه مالك وأبو حنيفة والشافعى؛ لأنه مات بسببء وليس من شسرطه عند أبى حنيفة 
أن يكون السبب من فعل الصائد بل يجؤز:آكله متى مانتة بسبب من فعل الصائد أو 
غير فعله» وما احقتاج إلى سبب عند مالك» فإنه يحتاج:أن يكون:السبب من فعل قاصد 
إلى ذلك. 

وقد نص على ذلك الشيخ أبو بكر فى كل ما ليست له نفس ساللة: أن ذكاته 
بأن يقصد إلى إماثته بفعل ماء وهل يعتير فيه من صفة الفاعل ما يعتبر فى الذكاة 

فى العتبية من رواية أشهب. عن مالك: لا يجوز صيد المجوسى للجراد إن قتلها 
بفعله إلا أن توحذ منه حية. قال اين عبد الحكم: وعلى آعذها التسمية عند قطع 
رعوسها أو أحنحتها أو غير ذلك ما يقتلهاء وهذا لا يدل على أن هذا ذكاة لها. 

م3 - مَالِكه عَنْ أبى الرناقِ عَنْ أبى سَلَمَةَ إن عَبْدِ الرحْدْنٍ عَنْ أبى عرَدرةٌ 
وَريْد بن ناسو أنهُمًا كنا لا يران بما لمَغظَ لبد بسنا 

8 - نَالِك عَنْ أب الرْنَادء عَنْ أبى سَلَمَة بن عَبْدِ الرحْمَنِ أن ناسًا من أمْلٍ 
لحار ُو موا موا أن الحككم عم بطر ققَال: : ليس به بأن. وَقَالَ: 
اذْهبُوا إلى يلد يتاتو وأبى هري اونا عَنْ دك د نّم اكُونى فَأَخيرونى» 
مذ يَغُولان؟ فرصا فَسَُوهُما ماء فَقَالا: لا يَأ بو فَأنَوا مَرْوَانَ فَأَعيرُوةُ. فَقَالٌَ 
مَرْوَان: 5 قد قلت لَكم. ْ 

قَالَ مَالِك: لا بأ اس بأكلٍ اْجيدان يدحا لْصَجُوسي لأنا رول اللو 8 قَالَ فى 
ْمَمْر: هو الطَجُوة ماق اليل مَيقدر. 

قَالَ مَالِك: وَإذَا أكِلَ ذَلِكَ مَيْنا افلا يضر من اده 


الشرح: قوله: أن ناسًا من أهل الجار أتوا مروان فسألوه عما لفظ البحرءء ومعناه 
من الحيتان والدواب؛ وإنها سألوه؛ لأنه كان أمير المدينة حيمذء فأفتاهم بأكله. ثم 


447 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم .1١9٠‏ 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم -١1١371‏ , 


ال 
أمرهم أن يسألوا زيد بن ثابت وأبا هريرة؛ لأنهما كانا من أعلم من بقى من أصحاب 
النبى ؤت بالمدينة فى ذلك الوقت. 

ولعل من كان يشاركهما فى العلم غاب ذلك الوقت واستظهر عشاورتهماء 
لمعنيين» إما لأنه قد علم موافقتهما له على هذا الحكم قبل هذاء وأراد أن يقوى ذلك 
فى أنفس السائلين يحراب علماء الصحابة وفقهاء المدينة» وإما لأنه لم يعلم قولهما فى 
ذلك» فأراد أن يستظهر يمجواب من هو أعلم منه» ويعلم فى ذلك قوله؛ وإن كان قد 
ظهر إليه ما أجاب به. 


فلما وافقاه على ذلك تحقيق قولهء وقوى فى نفسه ما أفناهم به ولم يسأل مروان 
ولا زيد ولا أبو هريرة أحدًا من السائلين عما وماه البحر من ذلك» هل رماه حا أو 
3 لأن الحكم عندهم فى ذلك واحد على ما قدمنا ذكره من قول مالك» ولو 
اختلف الحكم فيه لسألوا عن وكان الحواب من التفصيل على حسبهء والله أغلم. 


كذ تا تنا 
تخريم أكل كل ذى ناب من السباع 
قضة5 - مَالِكء عن ابن شِهَابي عَنْ أبى إذريس الحولانئ» عَنْ أبى تَعلَبَة 
الْحسبي” أذ رَسُول الله فك قَال: : كل كل ذى كابر بن الجاع حَرَا. 


96 - مَالِكء عن إسْمَاعِيلَ بن أبى حَكيره ؛ عَنْ عبيدةَ بن سُفيَان الْسَطرَيِىَ» 
- أخرحه البخخارى الذبائح والصيد 0٠١4 ٠ +١‏ الطب 868ا؟ه. ومسلم فى الصيد 
والذبائئح وما يؤكل من الحيوان 7/اولا. والترمذى فى الصيد 17517, السير /ا4170 21 
١ 87‏ فضائل الجهاد زالنسائى فى الصيد والذبائح 4519 .456 4758 
الضحايا 217378 41717 4147. وأيو داود فى الأطعمة 8ل" للخدود 258٠07‏ وابن ماه 
فى الصيد 87717 5777. وأحمد قئ مسكد الشاميين ٠م‏ والدارمى فى الأضاتحى 
مكرك اقول الأطعمة .مول 941ل 
- أخرحه مسلم فى الصيد والدببائج وما يا من الحيوان 801. والترمذى فى الصيد 
م والنسائى فى الصيد والذبائح 457144 . وابن ماه فى الصيد 4 777. وأحمد فى باقى 
مسند المكثرين 7 248414 4004. والطبراتى فى الكبير 77١/4‏ عن أبى أمامبة. وذكره 
فى الكنز برقم 4084١‏ وعزاه لمسلم وأبى داود عن أبى هزيزة, 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 51/1 5 هكذا قال يبى فى هذا الحديث بهذا الإسناد: أكلن 
كل ذى ناب من السباع حرام ولم يتابعه على هذا أحد من رواة اللوطاً فى هذا الإستاد- 


عَنّْ أبى هريرة أن رَسُولَ اللو و4 قال: «أكل كل ذى تابر مِنّ السبَاعٍ حَرام). 

قَالَ مَالِك: وَهُوَ الأسرُ عِنْدنا. 

الشرح: نهيه و عن أكل كل ذى ناب من السباع» ظاهره التحريم؛ ويجوز أن 
يحمل على الكراهية» بدليل أن وجد فى الشرع. 

واحتلف العلماء فى تحريم السباع؛ فروى .العراقيون من المالكيين عنه: أنها كلها 
عنده على الكراهية» من غير تمييز ولا تفضيل» وهو ظاهر فى المدونة. ١‏ 

وقد روى عبد الرحمن بن دينار» عن ابن كنانة أنه قال: كل ما يفترس من السباع 
ويأكل اللحمء فهو مما لا يؤكل؛ وما كان سوى ذلك سن دواب الأرض وما يعيش 
بنبات الأرض» فلم يأت فيه نهى. 

قال عيسى؛ عن ابن القاسم: وهذا فيما كان من السباعء فأما الطير فإئها تفترس 
وتأكل اللحمى وليس بأكلها بأس. 

وأما المانيون من المالكيين؛ فقد قال ابن حبيب: لم يختلف المدنيون فى تحريم لحوم 
السباع العادية» الأسد والئمر والذئب والكلبء فأما غير العادية كالذئب والتعلب 
والضبع والهر الوحشئ والإنسى» فيكره كلها دون تحريم قاله مالك وابن الماحشون. 

ولعله لم يبلغه قول ابن كنانة أو بلغه وحمله على المنع فى الحملة, وأنه عنده على 
ضربين: منه ممنوع على وحه التحريم؛ ومنه ممنوع على وجه الكراهية. 

وأما المغاربة من المالكيين؛ ففى كتاب ابن الموازء عن مالك: اللسنبع والدمر والفهد 
محرمة بالسنة» والذئب والتعلب والهر مكروهة. وقد يود من قول ابن القاسم وروايته 
عن مالك أن ذلك كله على الكراهية مثل رواية العراقيين. 

استدل شيوخنا فى ذلك بقوله تعالى: لإقل لا أجد فيما أوحى إل مخرمًا على طاعم 
يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس» [الأنعام: »]1١19‏ 
فليست لوم السباع مما تضمتته الآية» فورحب أن لا يكون محرمًا. 

سساصة وإنا لفظ حديث مالك عن ابن شهاب» عن أبى إدريس» عن أبى ثعلبة؛ عن النبى وق 
: أنه نهى عن أكل كلل ذى ثاب" من السباعء وأما اللفظ الذى جاء به يحبى فى هذا الإسناد مما 
هو لفظ حديث مالك عن إسماعيل بن أبى حكيم: عن عبيدة بن أبى سفيان» عن أبى هريرة 
عن البى وك. 


لاطا ب ا ااا ااال 20000 
ودليلنا من جهة القياس أن هذا سبع فلم يكن محرمًا كالضيع والتعلب. 
فصل: وقوله ويك «أكل كل ذى نانبذ من السباع خرامة وهذا نيص فى التحريم؛ 

وقد أجاب عنه أبو بكر بن الجهم وغيرة بأن سفيان غير معلوم الحفظ. 
وقد روى الزهرى حديث أبى ثعلبة المنشتى؛ فلم يذكر لفظ التحريم» وليس هذا من 

الاعتراض؟ لأن مالا أخرجه فى موطبه» وهذا يدل على تصحيحه له والترامه له إلا 
أن يكون عنده فى ذلك تأويل. 
وأما مخالفة لفظ حديث الزهرى لهء فليس باعتراض صحيح الجواز أن يكون أبو 

هريرة نقل لفظ التحريمء ونقل أبو ثعلبة لفظ النهى. 
وقد أحاب عنه بعض أصحابنا بأن قوله تعالى: للإقل لا أجد فيما أوحى إلى محرمًا 

على طاعم يطعمه الآية» عام فى نفى كل محرم غير ما تضمئت الآية تحرعه إلا أن 

يدل دليل على تحريم ما لا تتضمنه الآية كما دلت آية الخمر على تجرجهاء وإن.لسم يكن 

ذلك فى هذه الآية. 
وحديث لحوم السباع عام فى تحرعها على كل أكل؛ فتحمل الآية على عمومهاء 

ويخص بها حديث تحريم لحوم السباع؛ ونحمله على المحرمين» وكان ذلك أولى؛ لأن 

الآية مقطوع بصحتهاء وكان التعلق بعمومها أولى من التعلق بعموم مظنون» وهو عموم 

الخير. 
فإن قيل: فما فائدة تخصيص لحوم السباع وسائر لحوم الوحش محرمة على المحرمين؟ 

فالمدواب أنه لا يمنع بأن يخص نوعًا من اللجنس دون جميعه ليجتهد فى إلحاق الباقى به أو 

عخالفته له كما يقولون أنه نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع؛ وص بذلك 

التحريم؛ وإن كان غيره من الحيوان عندكم حرامًا لم ينص عليه. 
وجواب ثان» وهو أنه إما حص لحوم السباع بالذكر لما كانت ثما أبيج للمحرم قتلها 

العاداكة متداوا مره بويج الإنعاراتي لبرت ينها ا كلت كرد» ا ذي 

استباحة قتلها. 
والأصل عندى فى هذا أن يخص الحديث بقوله تعالى: طإفكلوا تما أمسكن عليكم 

واذكروا اسم الله عليه» [المائدة: 4]: فالآية عامة فى كل الخيوان وخخاصة فى 

الإمساك وحديث أبى هريرة خاص فى السباعء وعام فى أحوالهاء فتجمع بيتهاء 

ونخص الحديث؛ ونحمله على الميتة بدليل صوص الآية فيما أمسلك علينا. 


وكان ذلك أولى من تخصيص الآية بالحديث لمعنيين؛ أحدهما: أن الآية معلومة 
والحديث ليس .معلوم. والثانى: أن عموم الآية لم يدخحله تخصيصء؛ وعموم الحديث قد 
دحله تخصيص فى الضبع والتعلب عندنا وعند الشافعى. 

ووجه ذلك أن الأغلب من هذه السباع العادية أنها لا يتمكن منها إلا بعد فوات 
ذكاتهاء فرج الحديث على الأغلب من أحوالهاء فهذا الى يكن أن يقال فى ذلك. 

ورواية من روى عن مالك: التحريم أظهر لحديث أبى هريرة» وهو نص فى التحريسم 
وخخاص فى السباع. 

وقد قال القاضى أبو إسحاق فى مبسوطه: أحسب أن مالككًا حمل النهى عن أكل 
كل ذى ناب من السباع على النهى عن أكلها خاصة؛ لأن عبيدة بن سفيان روى عن 
أبى هريرة أن رسول الله وك قال: وأكل كل ذى ناب سن السباع حرامو» فذهب 
مالك إلى أن النهى عنختص بالأكل؛ وأن التذكية طهر لغير الآكل: فقال: لا بأس يجلود 
السياع المذكاة أن يصلى عليها. 

مسألة: إذا قلنا بتحريم حوم السباع العادية: فقد روى ابن حييب» عن مالك: أن 
الدب والثعلب والضبع ليست بممحرمة؛ وهذا على ما قاله ابن حبيسب؛ فإن ول مالك 
لم يختلف فى السباع التى لا تبدا بالأذئ غالب كالهر والتقلب والضبع. 

وإنها اعتلف قوله فى السباع العادية التى تبدأ بالأذى غالبا فروى عنه التحريم؛ 
وروى عنه الكراهية: وما روى عن ابن القاسم وابسن كنانة أن كل .ما يفترس ويأكل 
الحم لا يزكل تدمهء يحتمل أن يريد به التحريم؛ ويحتمل أن يريد به الكراهية. وأما 
القردء فقد قال ابن حبيب: لا يحل لحم القرد. 

قال الإمام أبو الوليدء رحمه الله: والأظهر عندى أنه ليس حرام لعموم الآية ولم 
يرد فيه ما يوب مُحربمًا ولا كراهية» فإن كانت كراهية فلاختلاف العلماء فيه. والله 
أعلم. 1 

مسألة: وأما أكل الضبء فمباح عند مالك. وقال أبو حنيفة: هو مكروه. 

مسألة: ولا تؤكل حية ولا عقربء قاله الشيخ أبو بكدنء وإنما كره أكلها؛ لأنها 
ليست من بهيمة الأنعام ولا الطير ولا السملك» وقد يجوز أن تكون فمى معنى السباع» 
فكره أكلها كما كره أكل لموم السباع. 


فأما تحرعها فغير جائز؛ لأن الدليل لم يقم على ذلكء قنص على المنع على وجه 
الكراهية لا على وجه التحريم للوجهين اللذين ذكرهماء ويحتمل أن يكون كره أكلهما 
لما فيهما من السم مخافة على أكلها. 

وأما أكل كل شىء من ذلك على وجه التداوى إذا أمن مسن أذاها وعرف وجهه, 
فلا بأس به وله أبيح أكل الترياق مع ما فيه من لوم الأشاعى لمن أمن أذاهاء وعرف 
سلامة لجمها من سمها, 

مسألة: حشرات الأرض مكروهة؛ خلافًا لأبى حنيفة والشافعى فى قولهما: هى 
عرمة, 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإقل لا أجد فيما أوحى إل محرمًا على طاعم 
يطعمه) [الأنعام: © 5 اع الآية» وليس فيها ذكر الحشرات. ومن ججهة المعنى أنها من 
الهوام؛ فكره أكلها لغير ضرورة كالحيات. 

هسألة: وأجاز مالك أكل الطير كله ما كان له عخلب» وما لم يكن له عخلب» قال 
مالك: لا بأس بأكل الصرد والهدهدء ولا أعلم شيئا من: الطير يكره أكله 

واحتلف قول مالك فى الخنطاف. ففى المستخخرحة: لا بأس بأكل الخطاطيف»؛ وقاله 
ابن القاسم. وروى على بن زيادء عن مالك أنه كره أكلها. والأول أكثر وأظهر» 
خلاًا لأبى حنيفة والشافعى فى قولهما: لا يؤكل كل ذى عخلب من الطير. 

والدليل على ما تقوله قوله تعالى: للإقل لا أجد فيما أوحى إلى تحرمًا على طاعم 
يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير» الآيةء وهذا عام فتحمله علسى 
عمومه؛ إلا ما خصه الدايل» وقوله تعالى فى الموارح: لإفكلرا ثما أمسكن عليكم» 
[المائدة: 4] ولم يفرق بين ذى عخلب وغيره. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا طائر فلم يكن حرامًا كالدجاج والأوز. 

# ا 


ما يكره من أكل الدواب 
| مَلِك أن ا 0 م 


قا ارك وتََلَى فى الأعام: لركبُوا ينها ينها و4 [غافر: 8/] وُقَالَ 
ارك وتَعلَى: لِيَذْكُرُوا اسم الل علَى ما رَدَْهُمْ من بَهِيمَةٍ الأنعام» [الحج: 
:"م طإفكلوا ينها وَأَطْعِمُوا الْقَانعَ والْمُغْترّ4 [لطج: 1]. 

قَالَ مَالِك: وسّيغت أن اْبَيِسَ هر المت وَأنّ امير هَْ رار 

قَالَ مَالِك: مَدَكٌََ اللهُ لحيل وَالبِعَاَ وَلْحَمِيرَ للركوب وَالريئةٍ وَذَكَرَ الأنْعَامَ 
لل كرب والأكل. 

قَالَ مَالِك: وَالْقَابِعْ هُرَ امقر أِضا. 

الشرح: استدل مالك على المنع من أكل لوم الخيل والبغال والحمير بالآيةء وذلك 
على وجهين» أحدهما: أن لام وكى: ععنى المنصرء وذلك أنه أعبر تعالى أنه إنما خعلقها 
للركوب والزيئةء وقصد بذلك الامتنان علينا وإظهار إحسانه إلينا. 

فدل ذلك على أنه جميع ما أباحه لنا منهاء ولو كانت فيها منفعة غيرها لذكرها 
ليبين إثعامه علينا أو ليظهر إباحة ذلك إليناء فإن إخباره تعالى أنه خلقها لهذا المعنى 
دليل على أنه ح جميع التصرف المباح فيها. 

والوحه الثانى: أنه ذكر الخيل والبغال والحمير؛ فأخبر تععالى أنه خلقها للركوب 
والزينةء وذكر الأتعام: فأعبر أنه خلقها لنركب منها وتأكل» فلما عدل فى الخيل 
والبغال والحمير عن ذكر الأكل دل ذلك على أنه لم يخلقها لذلكء وإلا يطلت فائدة 
التخصيص بالذكر. 

مسالة: إذا ثبت ذلك» فالخيل عند مالك مكروهة وليست عحرمة ولا مباحة على 
الإطلاق» ويه قال أبو حنيفة. وقال الشافعى: هى مباحة» وبه قال أبو يوسف ومحمد 
ابن الحسن. وقال ابن حبيب: الخيل عختلف فى كراهية أكلهاء فلا يبلغ بها التحريم 
والراذين مثلهاء فجعلها مياحة فى أحد القولين. 

ودليانا على كراهيتها أن هذا حيوان أهلى ذو حافر» فلم يكن أكله مباحًا كالبفال 
والحمير» وتعلق من رأى إباحة ذلك يما روى محمد بن على» عن جاير بن عبد الله: 
نهى النبى لأ يوم خبيير عن لحوم الجمرء وأرخخص فى نوم الخيل. 

مسألة: وأما الحمير» فا ختلفت الرواية عن مالكه غقيل: إنها حرمة» وقيل: مكروهة 


15 1 1 1[ 1 1[ اا ا ل 0 
غير مخرمة» ذكر ذلك القاضى أبو محمد. وذكر القاضى أبو الحسن رواية الكراهية 
خاصة. : 
والدليل على التحريم؛ ما روى عن أبى ثعلية: جرم رسول الله ويا جوم الحمر 
الأهلية. ووجه الرواية الثانية أن هذا حيوان مركوب ذو حيوافرء فلم يكن عحرمناء وإن 
كان مكروما كالخيل. 

وأما البغال» فحكمها حكم الحمر؛ لأنها متولدة بينها وبين الخثيل» فإن قلنا إن الحمسر 
مكروهة» فالبغال مكروهة؛ وإن قلنا إن الحمر محرمة» فالبغال تحرمة. 

فصل: وقوله: «وإن القائع هو الفقير والممتر هو الزائر مما ذكره العلماء وأهمل 
التفسير» ويقتضيه ا معنى» وذلك أن البائس من وجد به البؤس. والفقير من جملة البؤس» 
والقانع هو الطالب» والقنوع الراضى يما عنده. 

او 


ما جاء فى جلود الميتة 


لحك - مَالِك» عن ابن شِهَابوه عَنْ بل الل بن عبد الله بن مَسْمُودٍء عن عبد 
الله بن حياس أنه قَال: :م ُو اله 8 باق مكو كاد مها ولاه لمجونة 
زر ب فق فقال: : وأقلا انتفك عَم بحلياء» فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللي إِنهًا مَعّدةٍ 
قَقَالَ رَسُولٌ الله يلا: نما وم أكلها. 


- أخرحه البخارى فى الزكاة 181 البيوع 055 1ء الذبائح والصيد ٠١٠1م‏ كلم 
ومسلم فى الحيض ؟47ه 4ه 2244 "4ه ا4هء 044 044. والترمذى فى اللباس 
الأطعمة لالالا3ك ١978‏ والنسائى فى الفرع والعتيرة 4188 415: 4151: 
4155 4154 الصيد والنبائص 4554 4759٠‏ 453 47571 تللق 
4١‏ ورأبو داود فى اللياس 845 "1ء السنة 4177:417٠‏ واين ماحه فى اللباس ٠٠6‏ 
٠٠8‏ ”,. وأحمد فى مسئد بنى هاشم ككل ادك !للك لتزرك كوك 
الالال 41 ل*. والدارمى فى الأضاحئ 3.06 الأطغنة ذنازة ل 485 4مة 1 ' 
قال ابن عبد الير فى التمهيد 61/1 : هكذا روى يحبى هذا الحذيث فجود إسناده أيضًا وأتقتف 
وتابعه على ذلك ابن وهب رابن القاسمء والشافعى» ررواه القعنبى» وابن بكيرء وحويرية وتخمد 
بن الحسن» عن مالكء عن لين شهاب» عاج اذى وريه والصحيح فيه 
اتصاله وإسناده. + 


الشرح: قوله: «إن رصول الله ييه مر بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمولة» يريد 
أنه كان أعطاها أياها حية ثم ماتت..وكان أعطاها إياها إما على سبيل الصدقة لكونها 
محتاحة؛ لأن إطلاق لفظ المولاة يفيد أنها قد أعتفت» وسقطت نفقتها عمن أعتقهاء 
والله أعلم. 

فصل: وقوله 06: وألا انتفعتم بجلدها؟, يحتمل معنيين؛ أحدهما: أفلا ذيحتموها 
فانتفعتم يحلدها. والثانى: أفلا سلختموهاء فانتفعتم يجلدهاء حضًا منه وه على 
الانتفاع بالأموال والتمييز لها ومنعها من إفسادها فليلها ويسيرهاء وما فيه متتفع منهاء 
والانتفاع بكل نوع منها وصرف ما فضل من الأموال واستغتى عئه إلى سبيل الله 
ومواساة أهل الحاجة فإن إفساد المال لا فائدة فيه ولا منفعة فى إطراح ما يتتفع به إلا 
محرد العبث والكبر. 

فرع: وهذا الاثتفاع مشروط عند مالك بتقدم الدباغ, ولا يجوز الانتفاع بها قبل 
الدباغ» رواة عيسى بن ديار عن ابن القاسم فى المدنية. وروى ابن حبيب» عن 
مطرف واين الماجشون وأصبغ: لا يفترش ولا يطحن عليه؛ ولا يستعمل فى غير ذلك 
من وحوه المنافع حتى يدبغ. 

وروى أبو زيد» عن ابن القاسم؛ عن: مالك فى العتبية: ترك الانتفاع محلد الميئة قبل 
الدباغ أحب إل وقال ابن القاسم: لا ينتفع به حتى يدبغ. 

والدليل على ذلك ما روى عن عبد الله بن عكيم .أنه قإل: قرأ علينا كتتاب رسول 
الله وي: أن لا يتتفعوا من الميتة بإهاب ولا بعصبء فدل على أنْ الانتفاع بالخلد شرط 
فى التوصل إليه تطهيره بالذكاة وجعل لذلك التطهير عند عدمه بدل» وهو الدباغ. فلا 
يجوز استباحة ذلك دون البدل إذا عدم المبدل منه كالصلاة جعلت الطهارة شرطًا فى 
صحتهاء وجعل للطهارة بدلاً وهو التيممء فلا يجوز استباحتها عند عدم المبدل منه إلا 
بالتيمم الذى هو البدل: فهذا الأكثر من المذهب. 

ويحتمل الرواية عن مالك أن ذلك على الاستحباب» ويكون وجه ذلك التعلق 
بظاهر قوله: رهلا انتفعتم يملدهار» ولم يشترط دباغًا ولا غيره. 

فصل: وقولهم: «إنها هيتةم» إظهار للوحه الذى منعهم من الائتفاع محلد الميدة حين 
علموا تحريم اميت فاعتقدوا أن ذلك يحرم الانتفاع مجلدها وغير ذلك منهاء وأنه قد 
حرم ذلك كله منها كما حرم أكل لحمها. ْ 
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فصل: وقوله فُي: دإما حرم أكلهاء تبيين لما حرم منها وإعلام أن لانتفاع بها لم 
يفت بفوتها كما لم يفت المحدث الصلاة عند عدم الماء» بل قد يمكن استدراكه بالدباغ 
كما يمكن المحدث استدراك استباحة الصلاة بالتيممء وليس فى هذا الحديث تصريح 
بطهارة جلد الميئة» وإنما فيه الإخبار عن جواز الانتفاع بها. 

وقد استدل أصحاب الشافعى من هذا الحديث على طهارة جلد الميتة بالدباغ لفوله 89: 
وإثما حرم أكلهاء» ورإنما للحصرء وهذا يقتضى أن ما عدا الأكل منه ياق على ما كان 
عليه من الإباحة فيهاء وهذا ليس يصحيح؛ لأنه لم يجر للطهارة ولا للتحاسة ذكرء وما 
حرى ذكر جواز الانتفاع بهاء فيجب أن يكون قوله: وإغا حرم أكلهاه راجعًا إليه فى 
إباحة ما يقتضى اللفظ لإباحته منهء ومنع ما يقتضى اللفظ المنع منه. 

فأما الطهارة والنجاسة» فلم يجر لهما ذكرء فلا يتعلق بهما شىء من اللفظ بحصر 
ولا غيره» كما أن بقاء اللك عليها وإزالته عنها لم يخر له ذكر: فلم يرجع اللفظ إليه. 

ولذلك قال أكثر أصحابنا وأصحابهم: إنه لا يجوز بيعها؛ لأن لفظ الانتفاع بها لا 
بتناولهء فلم يرجع إليه قوله ©: «إنما حرم أكلهاء, ويحتمل أن يكون قوله #ك: راغا 
حرم أكلهاء. راحمًا إلى الشاقء وقد ينتفع بلحمها أيضًا 

وقال الشيخ أبو بكر: ينتفع به بأن يطعمه كلابه, قاله ابن الموان إذا شاء ذلكء فإنه 
يذهب بكلابه إليهاء ولا يأتى بلميتة إلى الكلاب. 

١‏ - مَلِك عَنْ ريد بن أسلَم؛ عَنٍ لبن وغْلة"" لمر عن عبد اللو بن 
عَبّسِ أن رَسُولَ اللو هك َال: وإِذَا دبع الإكاب”" فَقَدْ طهر 


5 - أخرحه مسلم فى اللتيض 049. والترمذى فى اللباس والنسائى فى الفرع والعتيرة 
4177 . وأبو ماود فى اللباس 86914. وابن ماحة فى اللباس 135ه"9. وأحمد فى مسد 
بنى هاشم ااا م 5914 .اا 8:14 والدارمى فى الأضاحى 
٠4055‏ . والببهقى فى الكبرى 7١/١‏ عن اين عباس. والبغوى فى شرح السسنة لاه 
عن ابن عياس. وذكره الزيلعى فى نصب الراية ١١7/١‏ عن أبن عمر. 

)١(‏ أبن وعلة: قال ابن عبد البر هذا اسمه عبد الرحمن بن وعلة السيعى: أصله من مصرء ثم 
اثتقل إلى المدينة وسكنهاء وهو فى أهل المدينة معدودء ركان ثقة من ثقاث التابعين» مأمونا على 
ما روى وحمل. روى.عنه زيد بن أسلمء رالقعقاع بن حكيمء وأبر الخير اليزنى» وغيرهم. ذكدر 
إسحاق بن منصور؛ عن اين معون, أنه قال: عبد الرحمن بن وعلة ثقة. .وقال: وسماع ابن وعلة 
من أبن عباس صحيح. 

(1) الإعاب: قال التررى: اعتلف أهل اللغة فيه فقيل هر الخلد مطلقّاء وقيل هو الجلد قبل 
الدباغ فأما بعده فلا يسمى إهايا وجمعه أهب. 


كتاب الصيد 0000 

الشرح: قوله #يَكُ: بإذا دبغ الإهاب فقد طهرىء تصريح بطهارته بعد الدباغ, 
والطهارة على ضريين» طهارة ترفع النجاسة جملة» وتعيد العين طاهرة» كتخلل الخمرء 
وطهارة تبيح الانتفاع بالعين» وإن لم ترفع حكم النجاسة كتطهير الدباغ حلد الميقة» 
على المشهور من مذهب مالك ويجرى ذلك بخرى الوضوء فى رفع الحدث والتيمم فى 
استباحة الصلاة مع بقاء الحدث. 

فأما تطهير الدباغ جلد البتة.معنى الانتفاع به مع بقاء تجاسته؛ ممالا حلاف فيه 
نعلمه فى المذهب. قال الشيخ أبو القاسم: جلد الميئة قبل الدباغ بجسء وبعده طاهر 
طهارة مخضصوصة: يجوز بها استعماله فى اليابسات وفى ألاء وحده من المائعاتث. 

وأما تطهيره إياه.معنى رفع بحاسته جملة وإعادة طهارته؛ فقد اختلف العلماء فيه 
فروى عن مالك: أنه لا يطهر بالدباغ. ومعنى ذلك الطهارة التى تدفع النجاسة. 

وروى شيوعنا العراقيونء عن مالك رواية أعرى: أنها تطهر بالدياغ إلا حلد 
الختزير» وهو قول ابن وهب وابن حتيل؛ وبه قال أبو حتيفة والشافعى. 

واستدل أصحابئا فى ذلك بها روى عن عيد الله بن عكيم أنه قال: قرئ علينا 
كتاب رسول الله قََّه: وأن لا ينتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب”2©,؛ وهذا الحديث 
لا يصمح احتجاجنا به؛ لأنا لا نمنع الانتفاع يجلد الميتة بعد الدباغ» وهم لا يخالفونا فى 
الذى لا يجوز الانتفاع يه قبل البباغ. 

ودليلنا من جهة المعنى أنه جزء من الميئة نجس بالموت» فوجب أن تتأبد نجاسته. 
أصل ذلك اللحم. واسئدل فى ذلك من أثبت الطهارة التى تدفع النجاسة يمنا روى عن 
النبى طق أنه قال: «إذا دغ الإهاب فقد طهرة. 


(0) أرجه الترمذى -حديث رقم 17/84 وقال أبو عيسى الترمذى تعليقًا عليه: هذا حديث 
حسن ويروى عن عبد الله بن عكيمء عن أشياخ لهم هذا الحديث؛ وليس العمل على هذا عند 
أكثر أهل العلمء وقد روى هذا الحديث عن عيد الله ين عكبم: أنه قال: أتانا كتاب النبى و 
قبل رفاته بشهرين» قال: وسمعت أحمد بن الحسن» يقول: كان أحمد بن حنسل يذهب إلى هذا 
الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرينء وكان يقول: كان هذا آعر أمر النبى قه ثم ترك أخصد 
أين حنيل هذا الحديث لما اضطريوا فى إسئاده حيث روى بعضهم فقال: عن عبد إلله بن عكيم» 
عن أشياخ لهم من جهينة. 

وأحرحه النسائى فى الصغرى حديث رقم 24748 .8700٠‏ أبو داود حديث رقم »41١١11‏ 
4 . ابن ماجه سحديث رقم 8511. أحمد فى المستد حديث رقم 181701 
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والحواب أن الطهارة تكون ععنى التنظيف وإباحة الاستعمال» وإن لم ترفع حكم 
موجب الطهارة» يدل على ذلك أن التيمم قد سمى فى الشرع طهارة؛ وسمى التراب 
طهورًا كما سمى الماء» وإن كان لا يدفع حكم موجيه وهو الحدثء وإنما تستباح به 
الصلاق فكذلك فى مسالتنا مثله. ش 

فرع: فإن قلنا إن الدباغ لا يدفع حكم نجاسة؛ فإنه يستمتع به ويصرف فى 
الجامدات يغربل عليه الطعام وغيرهء غير أنه لا يصلى به ولا عليه. وقال اين حتبل: لا 
ينتفع به ولا يستعمل فى جامد ولا غيره 

والدليل على قولنا قوله كا: «إذا دبغ الإهاب فقد طهره. وقوله وك فى حديث ابن 
عباس: رأفلا انتفعتم مجلدهاء. وقرله : وإنما حرم أكلهاء . 

فرع: وأما استعمالها فى المائعات» فإنه كره مالك فى خخاصته استعماله فى الماء 
ولم بمنع منه غيره» ومنع من استعماله فى غير ذلك من المائعات» هذا هو المشهور من 
مذهب مالك» وذكره الشيخ أبو بكر فى شرح المختصر عن مالك. وقفال ابن حبييب: 
لا بأس أن يجعل منها السقاء للماء وقربة اللبن وزق الريت. 

ووحه ذلك أن الماء لا ينجس من النجاسات إلاءما يغيرف وإنما يكره استعمال 
اليسير منه للحلاف على ما تقدم فى ذكر أحكام المياه فى كتاب الطهارة» فكان يحتاط 
ويأخذ بالأفضل فى خاصتهء ويوسع على الناس فيه لما قام من الدليل على طهارته. 

وأما سائر المائعات» فإنها تنجس بيسير وإن لم يغيرهاء فلذلك لم يجز استعمالها 
فيها؛ لأن ذلك ينحسها ويحرمهاء ولا يجوز على هذه الزواية بيعه؛ رواه ابن القاسم» 
عن مالك فى المدنية؛ لأنه لا يجوز بيع ما كان بحسنا لعينه. 

وأما رواية ابن حبيب فى استعماله فى اللبن والزيت» فمبنى على قول من يرى أن 
المائعات لا تنجس من مخالطة النجاسة إلا يما غيرء وقد تقدم ذكره فى الطهارة. 

فرع: وإن قلنا إنه يطهر بالدباغ طهارة تمنع نحاسته فإنه يصلى به وعليه؛ ويستعمل 
فى المائعات كلها ويجوز بيعه قاله ابن وهبء ورواه ابن عبد الحكم؛ عن مالك فى 
المختصر الكبير بشرط أن تبين» والشهور من المذهب أنه لا يجوز بيعه مع كونه لا يجوز 
أن يصلى فيه. 


(4) تقدم تخريجه فى الحديث رقم 551. 


مسألة: وعا يطهر من الدباغ؟ قال ابن المواز عن نافع فى المدئية: لا يكون دباغه 

بالملح فقط ما يمنعه الفساد» وإنما يكون الدياغ التام الذى ينتفع به للشرب وغيره. 

وقال يحيى بن سعيد الأنصارى: : ما ديغ به حلد الميتة من دقيق أو ملح أو قرظ» فهر 
له طهور والدليل لقوله #ُقَّه: وإذا دبغ الإهاب فقد طهرء فعلق ذلك بالدباغ 
والدباغ معلوم. 

وأما ما يفعل من غيره مما لا يبلغه حكم الدباغ؛ والائتفاع به فى الأسقية وغيرهاء 
فإها هو تحفيف لرطوياته» وهذا يحصل يتجفيفه فى الشمس. 

مساألة: إذا ثبت ذلك» فهذا حكم جلدما يستباح أكله بالذكاة؛ والحيوان على 
ثلاثة أضرب» مباح» وقد تقدم ذكره» ونحرم؛ ومكروه . قأما المتفق على تجرعه 
كالخنزيرء فد قال الشيخ أبو بكر: مسبج رو ا 
ولا غيرها. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإحرمت عليكم الميتة والدم#, ثم قال فى آخر 
الآية: «إلا ما ذكيتم» [المائدة: ]4 والخنزير لا تعمل فيه الذكاة» وهى أقوى فى 
التطهير من الدباغ؛ لأن الذكاة تعمل فى اللحم وغيره من أحزاء الحيوان؛ والدباغ إنا 
يعمل فى الدلد خخاصة على الاتلاف؛ فإذا كانت الذكاة لا تؤثر فى حلد الخنزير» 
فبأن لا يؤثر الدباغ أولى وأحرى. 

وفى المبسوط عن إسماعيل بن أبى أويس: سكل مالك عن جلود المينة ما يؤكل 
لحمف وما لا يؤكل لحمه؛ ققال: لا بأس أن يستمتع بها ولا تباع ولا يصلى عليها. 
وقال الشيخ أبو القاسم: ذلك كله سواء. 

مسألة: وأما ما تقدم الخلاف فى تمريعه كجلود السباعء فال ابن الموازء عن مالك:. 
لا بأس ببيع جلود السباع والصلاة فيهاء إذا ذكيست:؛ وإن لم تدبغ إذا غسلت. وقال 
ابن حبيب فى جلود السباع العادية: لا تباع ولا يصلى عليهاء ولا تابس وإن ذكيت» 
ويتتفع بها فيما سوى ذلك. 

فأما قول ابن حبيب» فعلى رواية التحريم. وأما رواية ابن الوازء فيجوز أن يكون 
على رواية نفى التحريم» ويجوز أن يكون على رولية التحريم لما كان تحربًا متلا فيه. 

وأما السباع التى لا تعذو كالهر والثعلب والضبع؛ فقد قال ابن حبيب: يجرز بيعها 


خف ل ل ل ا ل لم ا ام قات أكتا به المي 
ولباسها والصلاة فيها إذا ذكيت. وقال الشافعى: لا تطهر حلود السباع بالذكاة غير 
الضبع وتطهر بالدباغ غير جلد الكلب والختزير. . 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإحرمت عليكم الميتة4» إلى قوله تعالى: إلا ما 
ذكيتم» [المائدة: »]٠“‏ فاسثى الذكي على أنه غير ترم. 

ودليائا من حهة القياس أن هذا حلد يطهر بالدباغ: فوجب أن يطهر بالذكاة كجلم 
الضبع. 

مسآلة: وأما حلد الفرس» فقال ابن المواز: لا يصلى به وإن ذبح وديغ. وقال ابن 
حبيب: لا بأس ببيعه والصلاة فيه وقد اتفقنا على أنه جلد حيوان مكروه لا ترم 
فيتخرج من هذا أن جلد الحيوان المكروه الحمه» عند ابن الموازء لا يستباح استعماله 
بذكاة ولا دباغ. 

ومعنى ذلك ما رواه عن مالك أنه إنما كره ذكاتها للذريعة إلى أكل لخومهاء فمنع 
من ذلك لما كانت كثيرة التكرر والوحود لا لعينها. 

وأما جلود السباع» فقد أجاز بيعها والصلاة بها إذا ذكيتء وإن لم تدبغ» وذلك لما 
لم تكن لحومها موحودة» فلم يخف أن يكون استعمال حلودها ذريعة إلى أكلهاء 
فتأكدت عنده كراهية لحوم الخيل وجلودها لما حاف الذريعة إلى أكلها. 

ولاعتنع مثل هذا فى الشريعة» فإن الحم الختزير حرم كلحم الميتة وكالخمرء ثم 
شرع الحد فى شرب الخمر لما يف الشرع إليهاء ولم يشرزع الحسد فى أكل الميقة ولا 
أكل لحم الخنزير لما لم يخف التسرع إليها. وقال ابن حبيب فى حلد الفرس: لا بأس 
ببيعه والصلاة فيه. 

. ومعنى ذلك أنه غير حرم لحمه؛ فجاز أن يكون جلده طاهراء كجلود السياع التى 
لا تعدوق. 

مسألة: وأما حلد الحمار واليغل» فقد قال ابن المواز: لا يصلى لد شىء من ذلك» 
وإن دبغ وذبح. وقال مالك: أكره ذكاتها للذريعة إلى أكل لخحومهاء وهذا يقتضى أنها 
عنده على الكراهية. 

ويحتمل على توجيه ابن حبيب أن يكون القول فيها كالقول فى لد الفرس. وأما 
على رواية التحريم؛ فيجب أن يكون جلدها ممنوعًا قولاً واحدًا. 


مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن العظم يفحس بالموت» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: 
لا ينجس بالموت. وقد روى ابن المواز: أن مالكا نهى عن الانتفاع بعظم الميتة والفيل 
والادهان فيه» ولم يطلق تحريعها؛ لأن ربيعة وابن شهاب أحاز الامتشاط بها. 

قال اين حبيب: وقد أجاز ذلك ابن اللاجشون ومطرف وابن وهب وأصبغ. فأما ابن 
وهب وأصبغ» فإنهما راعيا تغليتها بالماء» وجعلا ذلك كالدباغ فيها يطهرها كما يطهسر 
الجلد الدباغ. 

وهذا يدل على أنه ينجحس عندهما بالموت؛ فلم أر مالكًا فى رواية ابن المواز عنه 
راعى ذلك فيهاء كذلك مطرف وابن الماحشوت. 

قال الشيخ أبو بكر: والخلاف فى هذه المسألة مبنى على أن الروح يحل العظم أو لا 
يحله. وهذا الذى قاله مالك هو الأصل غير رواية ابن وهب وأصبغ» فإنهما جعلاه ثما 
تحله الروح» ويطهر بالدباغ. 

والدليل على أن الروح يحلهء وأنه ينجس بالموت قوله تعالى: لإمن يحبى العظام وهمى 
رميم)» ريس: 7ع الآية. ودليلنا من جهة القياس أن ما ينجس لحمه با موت ينجس به 
عظمه كالكلب والختزير. 

ووجه الرواية الثانية أنه جزء لا يألم الحيوان منه» فلم ينجس بالموت. أصل ذلك 
الْشّعر. وقال الشيخ: لم يحرم الانتفاع بأثياب الفيل وغيره؛ وما كره ذلك للاخقلاف 
فى موتها. 

وقال ربيعة: إنما ينتفع من عفلم الغيل بالناب وحده؛ لأنه لا لحم عليه ولا دسم في 
إنما هو كعود يابس ثابت» قال: وكذلك كل عظم ليس عليه لحم. وإلى هذا ذهب ابن 
حبيب» ولا أعلم بهذه الصفة غير الأسنان» وهذا يقتضى أن أصل العظم الطهارة؛ وإنما 
يتعجسر ما نبت عليه اللحم ثما خخالطه من الدسم الذى ينجس ياللوت. 

وقد قال عن مالك: إن الريش الذى له سنخ فى اللحم والدم والقرون والأنياب 
والأظافر لا حير فيه. وحكم هذا فيما ذكر ربيعة حكم تاب الفيل؛ إلا أن يكون ابن 
حبيب روى عن مالك قوله؛ واحتار قول ربيعة. 

فرع: وأما ببع عظام لليتق» فقد حكى ابن حبيب» عن ابن الماحشون: لم أسمع أحذًا 
يرخص فى ذلك» وإذا وقع البيع فسخ ورد الثمن إلى امبتساع» وذلك عنده فى عظام 
الفيل وغيرها. 


وقال ابن عبد الحكم» عن مالك: يجب اجتناب عظام المينة وعظام الفيل؛ لأنها 
تحرى بحرى اللحم؛ فلا عتشط بها ولا يتجر فيها. 

وقال ابن حبيب فى الواضحة: إذا غليت جاز بيعها كما يجوز ببع حلود المينة إذا 
دبغت. وقال أصبغ: لا تباع» وإن غلبت» غير أنى لا أفسخ بيعها بعد أن تغلى إلا أن 
تكون قائمة لم تفت. 

وأما ما لم يدبغ ولم يغل؛ فالببع مفسوخ فاتت أو لم تفت» وهذا كله يدل من قول 
أصحابنا على أنها تنجس بالموت وتحلها الروح. 

قال القاضى أبو الوليد» رحمه الله: وقول ابن حبيب ورييعة فى الغظلم الطاهر لا 
معنى له عندى» إلا أن يريد أن طول طهوره ويبس رطوبته أو عدمها يقوم مقسام الدباغ 
لسائرهاء وهذا حكم أنياب القيل الذى لم يذك. 

فأما إذا ذكى» فقد قال الشيخ أبو بكر: يتتفع يحلده وعظمه من غير دباغ كجلود 
السباع وعظامها يجوز الانتفاع بها إذا ذكيت من غير دباغ. 

فرع: وكره مالك أن يطبخ بعظام الميتة طعام أو شراب أو يسن بها ماء لوضوىئء 
قال ابن حبيب: أكرهه فإن فعل جاز أكل الطعام؛ ولم ينجس الماء. قال الشيخ أبو 
بكر: إنما كره ذلك لمحواز أن يقع فى القدر منها شىء فينجسه. 

مسألة: الشعر والصوف والوبر لا ينبحس بالموت»؛ زاد ابن حبيب» عن مالك: 
وكذلك الريش الذى لا سنخ مثل الزغب وشبهه: وبه قال أبو حنيفة» غير أنه استئنى 
شعر الكلب والختزير؛ وهو أحد قولى الشافعى؛ وقوله الشانى أن ذلك كله ينبجس 
بالوت» وذلك مبنى عندنا على أن الروح لا يحله. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: بإوجعل لكم من جدود الألعام بيونا تستخفونها 
يوم ظنعكم ويوم إقامتكم» إلى قوله: إومتاعًا إلى حين» [النحئل: :]6٠١‏ فورحب 
الاستدلال من الآية عمومهاء ولم يفرق بين شعر الميتة وغير منها. 

ودليلنا من جهة القياس أن جز الشعر سبب لاتقطاع الماء عن الشعرء قلم ينجس به 


كجره. قال الشيخ أبو بكر: تجوز الخرازة بشعر المتتزير؛ لأنه ليس بنجحس ولا روح فيه 
فيموت بعد ذلك منه بأن يؤخذ ذلك منه حال حياته أو بعد موته: والله أعلم. 


8 - مَالِك» عَنْ يريد ْن عب لبن قبط عَنْ مُسَمد بن عبد ْم بن 
وبَاناء عَنْ أنه عن عا زوج الِئ 8 أذ رَسُول الو 8ك أتر ألا مع 
يخود الم إذَا دبعت 


الشرح: قوله: «إن رسول الله ويه أمر أن يستمتع بجلود الميمة إذا دذبغت». أمره 
هاهنا يصح أن يحمل على الوجوب والمنع من إتلاف ما يمكن الاتتفاع به. أو مسا يصلح 
أن يتملك على اختلاف الناس فى ذلك» كما أنه َي نهى عن إضاعة المال وترك 
الاتنفاع به مع جواز ذلك من باب ما يتمول. 

ويحتمل أن يحمل على الوجحوبء فمنع تحريم ترك الانتفاع به تحريم له؛ لأن تحريم ما 
أحله الله تمرم؛ ويصح أن يحمل على الندب؛ وهو أقل ما يحمل عليه على الصحيح مسن 
المذهب» وهو قول أكثر شيوعنا. 

وقد قال القاضى أبو الفرج؛ من أصحابنا: إن الإباحة أمرء فعلى هذا يجوز أن يريد 
به إباحة الاستعمال لها يعد الدباغ: والأول أظهر؛ لأن الأمر بالفعل اقتضاء له ومنع مسن 
تركه على وجه ما هو أمر به وأما الإياحة للفعل؛ فإنها تعليق الفعل كشيئة الأذون له 
فيه والله أعلم. 

فصل: وقوله: «أن يستمتع بهاءء يحتمل الاستعمال المعهود من مثلهاء 0 أن 
يريد استعمالاً عامّاء والأظهر من لفظ الاستمتاع أنه ليس بتملك عض؛ وإفا 
انتفاع إلى وقت أو على وحه مخصوص. 

فصل: وقوله: وإذا دبغت»» شرط فى إباحة الاستمتاع» ونع ذلك الاستمتاع يها 
قبل الدباغ عند القائلين بدليل الخطاب دون غيرهم من لا يقول به وقد تقدم من 
أقوال أصحابنا فى مع الانتفاع بها قيل الدباغ» والله أعلم. 
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4418 - أحرحه النسائى فى الفرع والعتيرة /ا/4117. وأبر داود فى اللياس 945ه. ؤابن ماحه فى 
اللباس 8007. وأحمد فى باقى مسن الأنصار .ل لالره9 7 27490915 7150140 
والدارمى فى الأضاحى .١1504‏ وعبد الرزاق فى المصنف يرقم ١51‏ عن عائشة. واليغوى فى 
شرح السنة ٠٠١/7‏ عن عائشة. وذكره فى الكنز برقم 717/7185 وعزاه السيوطى لعبد الرزاق 
عن عائشة. وأحرحه ابن أبى شيبة 1/8لا عن عائشة. 


ما جام فيمن يضطر إلى أكل الميتة 
لِك أن أشن ما سه فى الل المضطر يطو إلى الْمَيْعَةٍ أنه يَأكلُ ينها 
حَتَى يشيع وَيترَردُ ينها إن وَحَدَ عَنْها غِنّى طَرَحَهَاء 


الشرح: وهذا كما قال وذلك أن الله تعالى حرم اليتة» قلا يجوز أكل لتمهاء وهذا 
اللفظ إذا أطلق فى الشرع؛ فإئما ينطلق على غير المذكى» وإن كان المذكى ميتاء فلا 
يجوز أكل اليتة لقوله تعالى: لإحرمت عليكم الميتة» [المائدة: ] والمعنى والله أعلي 
حرم عليكم أكلهاء وهذا مع الاختيار والسعة. 

وأما مع الاضطرار؛ فمن اضطر إلى أكل الميقة» جاز أن يأكل منها. والأصل فى 
ذلك قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحى إلى محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميعة أو دما مسفوحًا/. إلى قوله: إغفور رحيم» [الأنعام: 48 .]١‏ وقوله تعالى: 
«إفمن اضطر فى مخمصة غير متجائف لإثم4 [المائدة: *] الآية» فمن اضطر إلى أكل 
اليتة أو الدم أو لحم الخنزيرء جاز له ذلك. ووجه ذلك الآية المذكورة. 

فصل: وقوله: «يأكل منها حتى يشبع وستزوده؛ يريد إن اضطر إلى أكلها 
واستباحتها بذلك؛ فإنه لا يقتصر على ما يرد رمقه منهاء بللى يشبع منها الشبع التام» 
ويتزود؛ لأنها مباحة له كما يمتنع من الطعام المباح فى خال وجود الطعام لما كان مباحًا 
لله 


وقال ابن حبيب: إنما يآكل منها ما يقيم رمقه. ثم لا يأكل بعد ذلك حتى يصير من 
الضرورة إلى حاله الأولى؛ ويه قال عبد العزيز بن الماحشون وابنه. 

ووجه ذلك أن الإباحة إنما تثبت الحفظ النفس» وذلك يوجد فيما دون الشبع؛ فقما 
زاد لا يتناول لحفظ النفس» فكان ممنوعًا منه. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن الماحشون وحكاه القاضى أبو محمد: محرمة عليه يومه 
وليلته؛ء ومن تعشى؛ فهى محرمة عليه ليلته تلك واليوم بعدهاء ثم بعد ذلك إن وجد 
بنفسه قوة» مضى على ذلك» وإن دحله ضعفء واف اموت أو ما قاربه» حاز له أن 
يأكل منها ما يرد نفسه؛ وينهضه فى سفره. 

وتعلق ابن حبيب فى ذلك با روىء عن الأوزاعى؛ عن حسان بن عطية» عن أبى 
واقد الليئىء أن رجلاً قال لرسول الله 5: إنا نكرن بأرض تصيينا فيها المحمصةء 


كتاب القييا 000070 1 1 ااا 
فمتى تحل لنا الميتة؟ فقال: «إذا لم تصطبحواء ولم تتتبقواء ولم تحتفوا بقلاً شأنكم 
هاب 

قال عبد الملك: يعنى بالاصطباح الغداة» والاغتباقٍ العشاى والاحتفاء جمغ البقل 
وأكلهء وذلك يدل على أنه لا يآكل اليتة ما وحد تعليلاً من تقبل أو غيره هساك نفسه 
ويؤمنه الموت. 

320 ال 32 لاد اسن “ين عد ١:‏ 

سيل مَالِك عَنٍ الرّجلٍ يُصنطرٌ إلى الْمَيَة يكل مِنهًا وَهْرَ يَحد ثَمرَالقَْمٍ أو وَرْعًا 
أو غَنَمّا بمَكَائِهِ ذلِك؟. 


َال مَالِك: إذ عن أن أَهْلَ ذلك الشمَرٍ أو لرَّرْع أو لدم يُصدقُوَة بِصْرُوريَوٍ 


00 


حتَى لا يُعَدُ سَارقاء كفطع يده كيك أذ يأك يرث أ َلِكَ وَحَدَ ما يَبُةً حُوَعَفُ 
لا يَْول يِه شيعه ولك أحَباُ إلى مِنْ أذ يكل الْمْقََ وإ هر حضِىَ أذ لا 
0 » ون يُعَدُ سَارِهًا يما أمسَاب مِنْ فَلِكَ» فَإن أكل الم حير لَهُ جندى» وَل 

فى أغْلٍ لمحل هذا لوه ةمع أى أحَافُ أذ يَعثْرَ عَادٍ يعن َم يط يلَى 


ةمي امنْتَارة أعنل أَنوَال الفاس وَرُرُوحِهِمْ وَيْمَارهِمْبدَلِكَ يون اضْْطرَار. 

قَالَ مَالِك: رَعَذَا أَحْسَنْ ما سَّمِعْتُ. 

الشوح: وهذا كما قال أن من اضطر إلى أكل اليتة» فوجدها ووجد ما لامكن 
الوصول إليه» فلا يخلو أن يكون هما لا قطع فيه كالثمر المعلق والزرع القائم ونحوفف أو 
يكون مما فيه القطع إذا أذ على وجه السرقة كالمال فى الخرز. 

فإن كان مما لا يقطع فيه» فقد قال مالك من رواية محمد عنه: : إن حفى ذلك فلياخذ 
هته وأما إن وجد ثمرًا أو زرعًا أو غنمًا لقوم؛ فظن أن يصدكوه ه ولا يعدوه سارقًا 
فلياكل من ذلك أحب إل من الميتة. 

فشرط فى المسألة الأولى» وهو فى الثمر المعلق أن يخفى له ذلك لعنيين: أحدهما: 
أن يعلم أنه لا إثم عليه فى ذلك؛ ولا شىء فيما بينه وبين الله وإنا يجب أن يحسترز فى 
ذلك من المخلوقين لنفسه» فرعا أوذى أو ضرب ضربًا عنيقًا إن علم به ولم يعشريما 
يدعيه من الضرورة. 


.1595 أخرجه أحمد فى المسند حديث رقم 271881 51794. الدارمى حديث رقم‎ )١( 


وشرط فى القسم الآخمر: أن يصدقو وهو فى الثمر الذى قد آواه إلى حرزه 
والزرع الذى حصده وأوى إلى حرزهء والغدم التى فى حرزهاء وهى التى أراد فى 
مسألة الكتاب» ولذلك قال: إنه رما تفطع يده ولم يصدقوه. 

ولم يشترط أن يخفى له ذلك؛ لأن أحذه على وجه التستر به هو الذى يعاقب عليه 
بالقطع» فإنما يجب أن يأخذه معلمًا إن علم أنهم يصدقونه؛ وإن لم يعلم ذلك» فلا 
يتعرض إلى أحذه على وحه الاستسرار؛ لأن ذلك يؤدى إلى قطع يدهء والذى يأحذ من 
الثمر المعلق لا على وحه الاستسرار» فذلك لا يوحب قطع يد. 

فصل: وقوله: «فيما يجده من المر والزرع والغدم لغيره إن ظن أنهم يصدقرنه, 
فإله يأكل منه ما يرد جوعه. ولا يحمل منه شيثا»» وفرق بين أكله من هذا وبين أكله 
من الميتقء ففى الميتة قال: يشبع ويتزود؛ وقال فى هذا: يأكل ما يرد جوعه ولا يتزود. 

ووجه ذلك أن هذا مال لغيره؛ فهو ممنوع منه حق الله ولق مالكه؛ فليس له أن 
يأحذ منه إلا بقدر ما يرد به رمقه. وأما الميتة» فليست كال لغيره» وإنما هى ممنوعة لحق 
الله تعالى» وحقوق الله تعالى إذا استبيحت للضرورة تماوزت الرخصة فيها مواضع 
الضرورة. 

وحقوق الآدميين لا تتجاوز مواضع الحاجة والضرورة» وهذا الفرق على رواية 
الوطأ ورواية ابن المواز. وأما على رواية ابن حبيب؛ وهى الرواية الثانية عن مالك: فلا 
فرق بينهما. 

فصل: وقوله: ووذلك أحب إل من أن يأكل الميتةم: يريد أن ما أكله من الثمر أو 
الزرع مباح العين» وإغما هو ممنوع منه لحق الغير» وإذا بلغت الضرورة منه إلى استياحة 
الميتة» فقد لزم صاحب هذا الثمر أو الزرع أن يعطيه منه ما يرد به رمق وإن لم يكن 
عنده ثمن أو يبيعه منه إن كان عنده ثمن. 

فإذا أخذ بقدر ذلك؛ فقد بلغ به حمّهء وكان مباحًا له من الوجهين: من جهة أنه 
مباح فى نفسه؛ ومن جهة أنه قد أزم صاحبه تسليمه إليه. 

وأما الميتة» فليست ,عباحة فى نفسهاء فكان أكل هذا الطعام الذى هو مياح فى 
نفسه أولى. 


فصل: وقوله: «وإن هو خشى أن لا يصدقوه وأن يعدوه سارقّاء فإن أكل الميتة خسير 


كتاب الصيك 0 1212 12 1 1 1 0 
له عندى»؛ يريد أنه إن عماف أن يعدوه سارثًا بأخذه إياه على وجه الاستثار من الحسرز» 
فيجب عليه بذلك القطع» فأكل الميتة أولى. 

ولا يحل له أن يتعرض لما يوحب قطع يدهء وأضاف ذلك إلى رأيه؛ وقتواه إما لأنه 
لم ير فيه نصًا لغيره؛ أو لأنه قول اتاره من أقوال العلماء قبله. 

فصل: وقوله: دمع أنى أخاف أن يعدو عاد تمن لم يضطر إلى أكل الميشةى» يريد 
استجازة أخذ أموال الثاى وزروعهم وثمارهم» بذلك أظهر لمنعه من ذلك علة أخرى» 
وهى أن ما يدعيه هذا من الضرورة أمر لا يعلم إلا من جهته؛ وبقوله فى الأغلب» ولو 
شرع هذا للناس لتسبب أهل الظلم والعدوان إلى أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم. 

فإذا ظهر عليهم وظفر بهم ادعوا الضرورة؛ فوجب سد هذا الباب» ووجب على 
هذا الضطر أن يأكل اليتة ولا يتعرض لهذا الوجه الذى لا يخلو من أن يتهم فيه ولو 
صدقٍ فيه لنسبب به غيره» فهر ليس بصادقء ولا يعرف صدق هذا الذى ادعى 
الضرورة إلى أكل زروع الناس وثمارهع, 

مسألة: وإغا تحص مالك فى هذه المسألة أن يحرز الزرع والكمر والماشية دون سائر 
أنواع الأموال؛ لأن هذه أو ما كان من جنسها يتتفع المضطر بوجودها. وأماما كان 
غير جنسها من الأمرال كالثياب والعين فلا متفعة فيها؛ لأنه لايمكنه أكلهاء فلا يجوز 
له أن يأححذ شيعا منها سواء وحد ميتة أو لم يجدهاء 

وإن كان بموضع يجد به من يشترى منه الثياب أو يبيعه طعامًا بالدناتير والدراهم؛ لما 
جاز له أكل اليتةء ولا أذ مال غيرهء بل يجب عليه أن يظهمر ضرورته ويسأل» فإن 
وهب إن لم يكن غنده ثمن أو بيع من إن كان عنده ثمن» وإلا جماز له قتالهم يعنزلة 
منعه الماع من كتاب ابن المواز. 

رفى البسوط روى ابن وهبء عن مالك: من ماف من السباع؛ فجاع فتضيف 
قومًاء فأبوا أن يضيفوه؛ فلا يتضيفهم إلا برضاهم؛ وليآكل اليتة» وليكف عنهم وعن 
أموالهم إلا ما لا قطع فيه يريد بأموالهم ما ليس بطعام. 

وقد أورد ابن حبيب هذه المسألة إيرادًا حسئاء فبينها واختصرهاء فقال: قال مالك: 
من نزلت به تخمصة عحاف منها على نفسه وهو يمكان فيه مال مسلم يمكنه الأكل مشه» 
فما كان من الثمار فى رعوس النخل لا قطع فيه: فليأكل منها ما يرد نفسه ثم يكفء 
ولا يأكل الميقة. ْ 


وإن كانت الثمار قد أحرزت. فليأكل اليتق ولا يأكل منها إلا بأذن صاحيهاء وما 
كات من الأموال من غير الثمار فإنه يأكل اليتق لا يأكل منها شيئًا. قال عيد الملك: 
وهذا إذا وجد ميتة» فإن لم يجدها وحماف الموت» جاز له أن يأكل من أى ذلك وجد 
من مال المسلم. 

وإن حضر صاحب اال» فحق عليه أن يأذن له فى الأأكل من فإن منعه؛ فجائز 
للذى حاف الموت أن يقاتله حتى يصل إلى أكل ما يرد به نفسه. 

فرع: قال القاضى أبو الوليد, رمه الله: ومعنى ذلك عندى أن يدعره أولاً إلى أن 
يبيعه منه بثمن فى ذمته ويعرفه بضرورته؛ فإن أبى استطعمه؛ فإن أبى أعلمه بأنه يقاتله 
عليه؛ وليس له أحذه ابنداء بغير عوض خلافا لمن قال بذلك. 

قال القاضى أبو محمد: ووحه ذلك أن ذمة الإنسان بدل من ماله» ولو كان له مال 
لم يجز أن يأخذ إلا بعوضء؛ فكذلك ما يعاض منه. 

فرع: وإذا أكل المضطر إلى الميتة مال غيره» فقد قال الشيخ أو القاسم: يأكل منه 
ويضمنء وقيل: لا ضمان عليه فيما اضطر إليه. 

وجه القول الأول أنه أتلف مالا لغيره لمنفعة نفسه؛ فكانت عليه قيمته كغير المضطرء 
فإن اضطراره إِنما يتعلق يإباحة أكله دون إسقاط عوضه. ووجه القول الثانى أنه مال 
جاز له إتلافه من غير إذن» فلم يلزمه ضمانه. أصل ذلك اللباح الذى لاملك لأحد 
عليه 

مسألة: ومن وحد ميتة وصيدًا» وهو محرح أكل الميتة» ولم يذك الصيد؛ لأن بذكاته 
يكون ميتة؛ وقتله محرم حال إحرامه. وقال محمد بن عبد الحكم: لو تابنى ذلك لأكلت 
الصيد؛ وإن وجحدت ميتة وخنزيرًا. 

قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: والأظهر عندى أن يأكل الميتة» وكتنع من التتزير؛ 
لأنه ميتة مع أنه لا يستباح يوجه؛ ولا يجوز للمضطر أكل لحم بنى آدم وإن خحافء 


خلاقا للشافعى. 
والدليل على ما نقوله أن من لا يجوز له قتله حفظ نفسهد فإنه لا يجوز له أكل لخمة. 
أصله أكل لحمه مينًا. 


مسألة: إذا ثبت ذلكء» فإن العادم للطعام المضطر إلى أكل اليتة أكثر ما يكون ذلك 
فى السفر والقفر على ما ذكرناه» وقاله ابن حبيب. 


وأما فى الحواضر وامدت؛ فليسأل فى ذلكء ولا يخلو السفر من أن يكون سفرًا 
مباحًا أو سفرا محرمًا أو سفرا مكروهًا. 

فأما السفر المباح» فهو الذى يجوز له أن يترص فيه بأكل الميتة وأما السفر الملحرم» 
فالمشهور من مذهب مالك: أنه لا يجوز له ذلك» ففرق بينه وبين القصر والفطر فى سفر 
المعصية. 


وروى زياد بن عبد ال رحمن الأندلسى: أن العاصى فى سفره يقصر الصلاة؛ ويفطر 
فى رمضانء قسوى بين ذلك كله؛ وهو قول أبى حنيفة. وقال ابن حبيب ومالك: لا 
يحل له أكل الميتة من ضرورة؛ وبه قال الشافعى. 

وحه القول الأول قوله تعالى: بإولا تقتلوا أنفسكم» [النساء: 94ع: الآية؛ ولأنه لا 
حلاف أنه لا يجوز له قتل نفسه بالإمساك عن الأكلء وأنه مأمور بالأكل على وجحه 
الورحوب؛ ومن كان فى سفر معصية لا يسقط عنه الفروض الواجبة مسن الصوم 
والصلاة» بل يلزمه الإتيان بهاء فكذلك ما ذكرناه. 

ووجه القول الثانى أن هذه المعائى على التخحفيف والعون على الأسفار المباحة الحاحة 
الإنسان إليهاء فلا يباح له أن يستعين بها على المعاصىء وله سبيل إلى أن لا يقتل نفسه. 

قال ابن حبيب: وذلك بأن يتوب ثم يتناول لحم الميتة بعد توبته» وقد تعلق ابن حبيب 
فى ذلك بقوله تعالى: إفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إلم عليه» [البقرة: ]1١‏ 
الآية» فاشترط فى استباحة الميتة للضرورة أن لا يكون باغبّاء والمسافر على وجه المحارية 
أو قطع رحم أو طالب إثم باغ ومتعد» فلم يوجد شرط الإباحة؛ والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فمن اضطر إلى شرب الخمر لجوع أو عطش حيث يجوز له أن 
يترص بأكل الميتة» فهل له أن يشربها؟ روى ابن القاسمء عن مالك فى العتبية: لا 
يشربهاء ولن تزيده إلا عطشاء 

قال الشيخ أبو بكر فى شرحه: لا يشرب الخمر؛ لأنها لا تروى من عطش» ولا تغنى 
من جوع فيما يقال. وأما إن كانت تشبع أو تروى» فلا بأس أن يشربها عند الضرورة 
كالميتة, 

وفى النوادر ذكر عن ابن حبيب قيمن غص وخماف على نفسه: أن له أن يسيغها 
بالمنمر» وقاله أبو الفرج. وروى أصبغ عن ابن القاسم: يشرب المضطر الدم» ولا يشرب 
الخمرء ويأكل اميتة» ولا يقرب ضوال الإبل؛ وقاله اين وصب. 


مسألة: وأما التداوىء فالمشهور من المذهب أنه لا يحل ذلك. وقال ابن سحتون: لا 
يأس أن يداوى جرحه بعظام الأنعام المذكاةء ولا يداويه بعظام الميئة أو بعظم إنسان أو 
حتزيرء ولا بعظم ما لا يحل أكله من الدواب. 

وفى العتبية عن مالك فى المرتك يصنع من عظام الميتة: إن جعل فى قرحة أو جرح 
فلا يصلى به حتى يغسل. وقال ابن حبيب: وإن صلى به لم يكن ممن صلى بنجاسة 
للنار التى أحرقتهء وقد حفف ابن الماحشون أن يصلى. 

فإذا قلنا إنه لا يجوز التداوى بهاء ويجوز استعمالها للضرورة» فالفرق بين التداوى 
وبين الأكل والشرب للضرورة ما قاله» وذلك أنه التداوى لا يتيقن البرء به فلم يجز أن 
يستعمل المحظور فيه. 

وأما الأكل والشرب للجوع والعطشء فإنه يتيقن البرء به» فلذلك جحاز استعماله. 
وظاهر قول مالك فى العتبية فى التداوى المرتك من عظام الميقة مع منعه من الصلاق 
يحتمل ثلاثة أوجه أحدها: أنها رواية عنه فى التداوى .ما لا يحل استعماله إلا لضرورة. 

والوجه الثانى: أنه نما أباح فى ذلك ما فيه الخلاف» وذلك أن ابن الماحشون جعل 
ذلك طاهرًا. وأما ما لا حلاف فى نجاسته. فلا يجوز ذلك فيه. والوجه الثالث: أنه وقع 
الخلاف فى استعماله خارج البدن؛» فجوزه مالك» ومنعه ابن سحتون. 

وأما شربه فيحرم على الوجهين. وقول ابن حبيب: إن النار تطهر عظام الميتة» 
خلاف المتبهب؛ لأن العظم نجس العين» وما نجس لعينه لم يطهر بوجه؛ وما تنبجس 
.عجاورة لا يطهر إلا بالماء. وما رواه عن ابن الماحشون ثما انفرد به عبد المللكء والله 
أعلم وأحكم. 


تنا نة 


كناب الأشرية 
الحد فى الخير 
- مُاليِكء عن اين شهَاسرء عن السقِبو أن تزبد أنه أ بره ارين 
الْحَطاِء خرّح عَلَِْمْ َال إنى وَحَدتُ من لان ربح شراب فَرهَمَ أنه سَرَابُ 
العلا ونا سيل عَما رب» فنا كَل كر حلدلَكُ فُسلَد نَجِلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَ نَانا 
الشرح: قوله: وأن عمر بن الخطاب حرج عليهم»؛ يريد على المسلمين» فقال: 
«إنى وجدت من فلان ريح شراب4. وفلان هذا يقال إنه ابنهء فروى معمرء عمسن 
الزهرى هذا الحديث؛ فقال: إنى وحدت من عبيدالله ريح شرابء والأصح أنه اينه عيد 
الرحمن الأوسط. 
وكان له ثلاثة بنين كلهم يسمى عبد الرحمن» أكبرهم يقال إنه أدرك النبى طقاء 
والثاني: هو أبو شحمة المجلود فى الخمرء والثالث: وهو أصغرهم جد عبد الرحمسن بن 
المجبر. 
فصل: وقوله: ووجدت ريح شزابم., اسم الشراب ينطلق هن جهة اللغة على كل 
مشروب مسكر وغيره» وإنما وجد عمر بن المنطاب» رضى الله عنه» من الشارب ريح 
شراب» ولم يتميز له هل هو ريح مسكر أو غيره» ولو تيز له أنهريح شراب مسكر 
لما احتاج أن يسأل عنه إن كان مسكرًا أو لا. 
وقد :اعتلف الققهاء فى وحوب الحد بالرائحة» فذهب مالك وجماعة أصحابه إلى أن 
الحد يجب على من وجد فيه ريح المسكرء ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعى؛ وقالا: 
لا حد عليه. 


4 - أخرجه النسائى فى الكبرى 57/8. البيهقى فى معرفة السئن والآثار “10/71/17. رذكره 
ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 21914 وقال: هذا الإسناد أصح ما يروى من أخبار الآحاد. 


كعاب الأشربة 

والدليل على ما ذهب إليه مالك وأصحايه ما روى عن السائب بن يزيد أنه حضر 
عمر بن الخطاب: وهو يجلد رجلاً ود منه ريح شراب» فجلده الحد تامّا. فوحه 
الدليل من ذلك أن عمر بن الخطاب حكم بهذاء وكان ممن تشتهر قضاياه» وتنتشر 
ويتحدث بهاء وتنشل إلى الآفاق» ولم ينقل حلاف عليف فثبت إنه إجماع, 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا معنى تعلم به صفة ما شربه المككلف وبحئسه؛ فوحب 
أن يكون طريقًا إلى إثبات الحد. أصل ذلك الرؤية لما شربه بل الرائحة أقوى فى حال 
المشروب من الرؤية؛ لأن الرؤية لا يعلم بها الشراب أمسكر هو أم لاء وإنما يعلم ذلك 
براحته. 

إذا ثبت ذلك» ففى هذا ثلاثة أبوابء الباب الأول: فيمن يجب استتكاهه ممن لا 
يجب ذلك فيه. الباب الثانى: فيمن يثبت ذلك بشهادته. الباب الفالث: فيما يجب فى 
ذلك إذا تيقدت رائحة المسكر أو أشكلت. 

# #ا* 
الباب الأول فيمن يجب استنكاهه 

وذلك بأن يرى الحاكم منه تخليطًا فى قول أو مشى شبه السكران؛ ففى الموازية من 
رواية أصبغ عن ابن القاسم أنه إذا رأى ذلك منه أمر باستتكاهه؛ قال: لأنه قد بلغ إلى 
الحكمء فلا يسعه إلا تحقيقه؛ فإذا ثبت الحد أقامه. وكذلك لو شم منه رائحة ينكرها أو 
أخبره يحضرته من ينكرها منه. 

قال القاضى أبو الوليد: فعندى أنه قد تعين عليه استنكاهه وتحقيق حاله لأن هذه 
صفة ينكر بها حاله؛ فيجب اختباره؛ وتحقق حاله كالتخليط فى الكلام والمشىء والله 
أعلم. 

مسألة: فإن لم يظهر منه شىء من هذه الأحوال» يريد التخليط فى القول والمشى 
لم يستنكهه؛ رواه أصيغ عن ابن القاسم فى العتبية والموزاية» قال: ولا يعجسس عليه. 

ووجه ذلك أنه لم ير ريبة ولا خعروحًا عن أحوال الالى المعتسادة» ولا يجوز التعسرض 
لهم من غير ريبة. 

اوضع 


كتاب الأشربة 00000 000 
الباب الثانى فيمن يثبت ذلك بشهادته 

فأما من ثبت ذلك بشهادته فإنه يحتاج إلى معرفة صفتهم وعددهم. فأما صفتهي 
فقد قال القاضى أبو الحسن فى كتابه: إن صفة الشاهدين على الرائحة أن يكونا ممن 
خبر شربها فى وقت إما فى حال كفرهما أو شرباها فى إسلامهماء فجلدا ثم تابا 
حتى يكونا ثمن يعرف اللمر برريحها. 

قال القاضى أبو الوليد: وهذا عندى فيه نظر؛ لأن من هذه صفته مدوم أو قليل» 
ولو لم ينبت الرائحة إلا بشهادة من هذه صنفته لبطلت الشهادة فيها فى الأغلب. 
ووجه ثان» وهو أنه قد يكون من لم يشرب قطء ولكن يعرف رائحتها معرفة صحيحة 
بأن يخبره عنها المرةٌ بعد المرة من قد شربها أنها هى رائحة الخمر حتى يعرف ذلك كما 
يعرفها الذى قد شربها. 

مسألة: وأما العدد فلا يخلر أن يكون الحاكم أمر الشهود بالاستنكاه. أو فعلوا هم 
ذلك ابتداءء فإن كان الحاكم أمرهم بذلك؛ فقد روى ابن حبيب عن أصبغ: أنه 
استحب أن يأمر شاهدين» فإن لم يكن إلا واحد وجب به الحد. 

وأما إن كان الشهود فعلوا ذلك من قبل أنفسهم؛ فلا يجزى أقل من اثنين كالشهادة 
على الشرب. وقد روى ابن وهب عن مالك: أنه إن لم يكن مع الحاكم إلا واحدء 
فليرفعه إلى من هر فوقه. 

وما رواه ابن حبيب عن أصبغ مبئى عندى على أن الحاكم يحكم بعلمه: فلذلك جاز 
عنده علم من استناب» وإلا فقد يجب أن لا يجزئ ذلك حتى يشهد عنده فيه شاهدان. 

ع ف 
الباب الثالث فيما يجب بشهادة الاستنكاه 


أما شهادة الاستنكاد فلا يخلو أن يكون الشهود متيقنين للرائحة أو شاكين؛ فإن 
كانوا متيقئين للرائحة, فلا يخلو أن يتفقوا على أنها رائحة المسكر أو على أنها رائحة 
غير مسكر أو يختلفوا فى ذلك؛ فإن اتفقوا على أنها غير رائحة مسكر فلا نعلم فى 
المذعب خلافًا فى ترك وجوب الحدء فإن اتفقوا على أنها رائحة مسكرء وجب عليه 
الحد» وإن اختلفوا فقال بعضهم: هى رائحة مسكر. وقال آخرون: ليست برائحة 
مسكرء فقد قال ابن حبيب: إذ اجتمع منهم اثئان على أنها رائحة مسكر: حد. 


كم تدده بدا رم ووم مف وا لوماك عماتحو و وها قوم ع سجر جك داوع د موا 

ووجه ذلك أن الشهادة قد قامت: وكملت باجتماع شاهدين على أنها رائحة 
مسكرء فلا يؤثر فى ذلك نفى من نفى مقتضاها كما لور شهد شاهدان رأيناه يشرب 
خمراء وقال شاهدان آخران: لم يشرب خررًا. 

مسألة: فإن شك الشهود فى الرائحة؛ هل هى رائحة مسكر أو غير منسكرء نظرت 
حاله؛ فإن كان من أهل السفه نكل» وإن كان من أهل العدل لى سبيلهء حكاه ابن 
القاسم فى العتبية والموازية عن مالك. 

ووجه ذلك أن من عرف بالسفه والشرب والتخخليط» ويف أن يكون ما شلك فيه 
مما حرم عليه؛ وجب أن يزجر عن التشبه بذلك لكلا يتطرق بذلك إلى إظهار معصية» 
وأما من كان من أهل العدل فتبعد عنه الريبة. 

فرع: إذا ثبت ذلك فإن الحد يتعلق بها يقع به الفطر من جحواز الشراب القم إلى 
الجلق. 

فصل: وقوله: «فزعم أنه شرب الطلاء, دليل على أن عمر بن الخطاب لم يتيقن 
ذلك» ولا تحقق هل هو ريح مسكر أ غيره» ويحتمل أن يكون لم يعرف الطلاء» فأراد 
أن يسأل عنه» ولم يعول على إقراره أنه لم يشرب غير ذلك؛ ويحتمل أن يكون عرف 
الطلاء» ولم يعرف صدقه فى كونه طلاء لا يسكرء فأراد أن يسأل عنهء ويتوصل إلى 
معرفة ذلك» إما باستدكاهه أو بالنظر إلى بقيتهء وشمه إن كانت بقيت منه بقية, 

فصل: وقوله: «فإن كان يسكر جلدتسهى ظاهر فى أن ما يسكر عندهم يجب به 
عندهم الحد؛ وإن لم يبلغ الشارب حد السكرة ولو يلغ جد السكر لم ينتج إلى السؤوال 
عن الشارب؛ لأنه إنما ذكر الجنس» ولم يذكر المقدارء ولو اعتبر ذلك بالمقدار لقال إنه 
شرب يسيرًا من الطلاء» وأنا سائل عن ذلك المقدار» ولما لم يقل ذلك وعلق حكم الححد 
على اللجنس» علم أنه اعتبر به دون غيره. ٠‏ 

فصل: وقوله:وفجلده عمر بن الخطاب الحد تاماه يريد أنه جلده جلد الخمرء ولم 
يعزره على ما قاله بعض العلماء أنه يعزر ويعاقب وينكل إذا أشكل أمره وتعلقت التهمة 


به. 


© - مَالِكء عَنْ نَوْر بن ريد الديلئ أن عُمَرَ بْنَ الْحَطّابِ امْتَشَار فى اليس 
ر ان زياع عمر بن د ر فى الجمر 


- ذكره أبن عيد البر فى الاستذكار برقم 1515ء وقال: هذا حديث منقطع؛ من رراية مالكه 
وقد روى متصلا من حديث ابن عباس 


كتاب الأشربة ب اق واد العامة الوا وم لج وجل لوه مقا واو اا لخب 


و م ممع 


بها الرّخُلُء فَقَالَ [ لَهُ على بْنْ أبى طَالِبو: ترى أذ تيده تمن مه ذا شرب 
سك وذ سكرَ ذه وى لرىء أ كَمَاقَالَ. فَجَلَدَ عُمَ فِى الْصَمْر 
الشرح: قوله: بأن عمر بن الخطاب استشار فى الخمر يشريها الرجل: وجحواب 
على يدل على أنه إنما استشار فى قدر الحدء وإثما كان ذلك الأصح أنه لم تقرر فى 
زمن النبى يك أنه لم يحد فيه حدًا بقول يعلم لا يزاد عليه» ولا يتقص عن وإنما كان 
يضرب مقدارًا قدرته الصحابة» واختلفوا قى تقديره» يدل على ذلك ما روى عن على 
بن أبى طالب رضى الله عنه: ما من رجل أقمت عليه حدًاء فمات فأحد فى نفسئ منه 
شيًا إلا شارب الخمرء فإنه إن مات فيه وديته؛ لأن رسول الله و لم يبينه. ومعنى 
ذلك أنه لم يحده بقول يحصره وعنع الزيادة فيه والنقص منهء فحدوه باجتهادهم, 
وروى أنس: «أنى النبى ##ك برحل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحوًا من 
أربعين» وفعله ابو بكرء فلما كان عمر استشار الناس» قال عبد الرحمن: أخف الحدود 
ثمانون» فأمر به عمرع”": وقد تقدم من قول على بن أبى طالب أنه قال: إذا شرب 
سكرء وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى» فقاسه على المفترى. واستدل أن ذلك 
حكمه وإلى هذه ذهب مالك وأبو حنيفة أن حد شارب الخمر ثمانون. وقال الشافعى: 
أربعون. 
والدليل على ما نقوله ما روى من الأحاديث الدالة على أنه لم يكن من التبى يق 
نص فى ذلك على تحديدء وكان الناس على ذلك» ثم وقع الاجتهاد فى ذلك فى زسن 
عمر بن الخطاب. ولم يوجد عند أحد منهم نص على تحديد؛ وذلك من أقوى الدليل 
على عدم النص فيه؛ لأنه لا يصح أن يكون فيه نص باق حكمه؛ ويذهب على الأمة 
لأن ذلك كان يكون إجماعا منهم على الخطأء ولا يجوز ذلك على الأمةء ثم أجمعوا 
واتفقوا أن الحد ثمانون» وحكم بذلك على ملا منهم؛ ولم يعلم لأحد فيه مخالفة» فثيت 


أنه إجماع. 
ودليلنا من جهة القياس أن هذا حد فى معصية: فلم يكن أقل من ثمانين كحد 
الفرية والزنى. 


(1) أخرحه مسلم حديث رقم 05ل الترمذى حديث رقم 447 .١‏ أحمد فى السند حديث 
رقم 037784 4584لا 
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فصل: وقوله: وفجلد عمر فى الخمر ثمالين, يريد والله أعلم أن جميعها حدء وهو 
المفهوم من قولهم: جلد فى الزنى مائة؛ وفى الفرية ثمانين. وقال بعض أصحاب 
الشافعى: إنه جلد الأربعين تعزيرًا. 

والحواب أن الظاهر ما ذكرناهء فلا يعدل عنه إلا بدليل. وجواب ثان» هو إنماورد 
حواب على رضى الله عنه على سؤال عمر فيما يجب عليه من الحد؛ فأحابه يثمانينء» 
وقاسه على حد الفرية» وذلك يقتضى أنها حد كلها. 

وقال له عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه: أحف الحدود ثمانون» فأحدذ عمر 
بقولهما. وهذا يقتضى أنه ضرب الثمانين كلها حدًا. وقد روى ابن المواز أن عمر بن 
النطاب جلد قدامة فى الخمر ثمانين» وزاده ثلاثين» وقال له هذا تأويل لككتاب الله 
على غير تأويله. 

وفى ذلك خمسة أبوابء الباب الأول: فى صفة الشهادة التى يثبت بها الحد. 
والباب الثانى: فى صقة الضرب وصفة ما يضرب به. والباب القالث: فيما يضاف إلى 
الحد. والباب الرابع: فى تكرار الحد. والباب النامس: قيما يسقط اللحد. 

اا 
الباب الأول فى صفة الشهادة 

أما الشهادة التى يثبت بها الحدء فهو أن يشهد شاهدان أنه شرب المسكرء إما 
كعاينة ذلك أو بإقراره به على نفسه أو يشم رائحة ذلك منه على ما تقدمء ولو شهد 
أنه قاء مرا لوحب عليه الحد؛ لأنه لا يقيئها حتى يشربها. وقد روى نحو هذا عن عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه. 

مسألة: فإن شهد شاهد أنه شرب حمراء وشهد آخر أنه شرب مسكرًا حلد الحده 
رواه أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية. 

ووحه ذلك أنهما قد شهدا أنه شرب مسكرًا لأن اسم الخمر لا يقع إلا على 
مسكرء وعندنا أن كل مسكر حرامء فإذا شهد أحدهما على أنه شرب حمرًاء وشهد 
آخر على أنه شرب مسكرّاء فقد اتفقا على أنه شرب حمرًاء وعلئ أنه. شرب مسكرًا 
لأنه كل خمر مسكرء وكل مسكر حخمرًاء فقد اتفقا فى المعنى» قلا اعتبار يخلاف 
الألفاظ. 

# ا 


الباب الثانى فى صفة الضرب وما يضرب به 
روى ابن المواز أنه لا يتولى ضرب الحد قوى ولا ضعيسف؛ ولكن رجحل وسط من 
الرجال. وروئ عن مالك أنه يضرب ضربًا بين اثنين» ليس بالخفيف ولا الموجع. وقنال 
مالك: كنت أسمع أنه يخثار له العدل. وروئ ابن المواز أنه يضرب على الظلهر 
والكتفين» دون سائر الأعضاء ويكون الحدود قاعدًا لا يربط ولا يمد وتحل له يداه 
قاله مالك فى العتبية» ويجرد الرحل للضرب» ويترك على المرأة ما يستر جسدها ولا 
مسألة: ويضرب بسوط بين سوطين» ولا يقام حد الخمر إلا بالسوط» قال أبنو زيد 

عن ابن القاسم: فإ ضرب بالدرة على ظهره» أبجزأف وما هو بالبين. 
وحه القول الأول أنه حد فلا يقام إلا بالسوط. أصل ذلك حد الزنا. ووحه الرواية 

الثانية ما روى أن رسول الله وك ضرب فى الخمر باللجريد والتعال. 

الباب الثالث فيما يضاف إلى الحد 


هل يضاف إليه حلق الرأس أم لا؟ روى أشهب عن مالك فى العتبية: لا يحلق رجحل 
ولا امرأة فى الخمر ولا القذف؛ لأن حلق الرأس مُثيل» وزيادة 'على الحد غير جنسهء 
فلم يلزم ذلك كما لا يلزم حلق ميته ولا.غير ذلك من وحوه التعثيل؛ » ولأن النبى قل 
والصحابة بعده قد حدوا فى الخمر والفرية» ولم يرو عن أحد منهم أنه مثل بالمحدود. 

مسألة: وهل يطاف بشارب الخمر؟ قال ابن حبيب: لا يطاف به ولا يسجن إلا امد 
من المعتاد المشهور بالفسق» فلا بأس أن يطاف به ويفضح؛ ومشل ذلك روى أشهب 
عن مالك فى العتبية. 

ووجه ذلك أنه إذا بلغ هذه الحد من الفسق والفجور» فواجب أن يفضح؛ لأن فى 
ذلك ردعا له وإذلالاً له فيما هو فيه وإعلاما للئاس بحاله؛ فلا يغير به أحد من أهل 
الفضل والتصاون فى نكاح ولا غيره. 

وأما السجن» فقد قال ابن حبيب: واستحب مالك لمد من الخمر المشهور بالفسق 
أن يلزم السجن. وقال ابن الاحشون فى العتبية: من أقيم عليه حد الخمر أو غيره سن 
الخدود ما كان» فليخل سبيله ولا يسجن. 

وجه قول مالك أن فى إلزامه السجن متعًا له ما لم يته عنه بالحد» وكفا لأذاه عن 


الناس؛ لأن فى إعلانه بالمعاصى أذى للناس» وأهل الدين والفضل. ووجه قول ابن 
الماحشون أن الحد فى جميع ما يجب عليه بشرب الخمر أو الزناء فأما السجنء فلا يجب 
ذلك عليه بفعله؛ وإما يجب عليه بإدمان أو غيره من الإعلان بالفسق, والله أعلم. 
اك 
الباب الرابع فى تكرر الحد 

فإذا تكرر من الرحل شرب الخمر لزمه حد واحد فإن شربه بعد ذلك لزمه حد 
آخرء قاله مالك وأصحابه؛: ولا نعلم فى ذلك خحلاقًا يينهمء وذلك أن هذا حكم سائر 
الحدودء وحقوق الله تعالى» فإنه من زنى مراراء فإنما يقام عليه حد واحدء ثم إن زنى 
بعد ذلك أقيم عليه الحد؛ لأن الحد زجر عما تقدم من فعله» قل ذلك أو كشر؛ ليمتئع 
عن مثله فى المستقبل؛ لأن الحدود موانع عن معاصى الله تعالى» فإذا أقيم عليه لك؛ ثم 
أوقعها بعد يعد الحد إلى مثل ما احتاج إليه منه فيما أتاه قبل الحد. 

مسألة: إذا ثبت أن الحدود التى سيبها من جنس واحد تتداخخمل كحد الثمر وحد 
الزنا وحد القذف. فإن كان الحدان بسييهما من جنس مثل الثمر وحد الثمر وحد 
القذفء فإنهما يتداخلان قاله مالك. قال ابن القاسم: وسواء اجتمعا أو اقترقا. 

ووحه ذلك أنهما حدان عددهما وجنسهما واحد» فوجب أن يتداخلا كما لو كان 
سببهما واحدًا. وأما إذا كان عددهما يختلف مثل أن يزنى ويقذف, فقد اختلف 
أصحاينا فيه. فقال ابن الماحشون: يجرئ أكثرهما عن أقلهما. وقال ابن القاسم: لا 
يجرئ أحدهما عن الآخر ولايد من إقامتهما. 

وجه قول ابن الماجشون أن هذين حدان من جنس واحدء فوحب أن يتداخملة؟ 
أصل ذلك إذا كان عددهما واحدًا. ووحه قنول ابن القاسم أن هذين حدان يختلف 
عددهماء فلا يتداخلان كما لو كانا من جتسين مختلفين. 

اه 
الباب الخامس قيما يسقط الحد عن شارب الخمر 

وذلك كالأعحمى الذى دخل فى الإسلام» ولم يعلم تحريم الخمر» فلا عذر له فى 
ذلك ويقام عليه الحدء رواه اين المواز عن مالك وأصحابه إلا ابن وهبء فإن أبا زيد 
روى عنه أنه إذا كان البدوى الذى لم يقرا الكتاب» ولم يعلمه ويجهل مثل هذاء فإنه 
لايحد ويعذر. قال ابن اللواز: واحتج مالك لذلك بأن الإسلام قد فشاء ولا أحد يجهل 
شيئا من الحدود. 


كتاب الأشربة 001001 

مسألة: ومن تأول فى المسكر من غير الخمر أنه حلال؛ فلا عذر له قى ذلك» وعليه 
الجبى زرا ان الرارن طن سالك واميقابهة ولسريهكا إلبابسر من ينين من لعل 
الاجتهاد. 

1 00010121 0 1 
وقد جالس مالك سفيان الثورى وغيره من الأئمة من كان يرى شرب النبيذ مباحاء فما 
أقام على أحد منهم الحد ولا دعا إليه مع إقرارهم بشربه وتظاهرهم ومناظرتهم فيه. 

وقد روى عن مالك أنه قال: ما ورد عليئا قبل ذلك على هذاء ولكئه لما تكررت 
مناظرته له فيه» وتبين له وجه الصواب فيما قاله.مالك اعتقد أنه لا يعاود شريه. 

مسألة: ومن شرب الخمر ثم تابء لم يسقط عنه توبته الحد. وروى عن الشافعى أن 
توبته تسقط عته الحد. 

- مَالِكه عن ابن شِْهَاسر أله سل عَنْ حَدّ لعي فى الْحَمْرِ فَمَال: يَلَعَنِى 
أن عَلَيْهِ نطف حَدَ الحْرٌ فى الْحَمْرِ وَأنّ عُمَرَ بن اْحَطَاب وَعثمَاف بْنَ عَفَادَ وَعَفِدَ 


0 


ممه 3-00 


الله بن عُمْرٌ قد حلَدُوا عَبِيدَمُمْيِصف حَد الُْرَذ فى الْخمر. 

الشرح: قوله: رأن على العبد نصف حد الحر فى الخمرع يريد أربعين جلدف لأنه 
حد منتهاه الثمانون كحد الفرية لأن الحر يجلد فى القدذف ثمانين» ويجلد أربعين» 
فكذلك من شرب الثمر. 

فصل: وقوله: روأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد 
جلدوا عبيدهم نصف جلد فى الخمره وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين» وكذلك عثمان 
ويحتمل أن يكونا أقاما الحد على عبيدهما فى إمارتهماء فيكون لهما ذلك بحق الإمامة. 
وأما عبد الله بن عمرء فلم يقم الحد على عبيده إلا ملكه لهم. 

وفى ذلك بابان» الأول: منهما فى صفة من يقم الحدء والنانى: فى صفة من يقام 
عليه. 

0# 
الباب الأول فى صفة من يقيم الحد 
يقيمه على الأحرار السلطات؛ قال محمد بن عبد الحكم: واحت إل أن يضرت 


- اتفرد يه مالك 


١‏ ل ل دي نمأم امد مو او ا ا ا ا 
الحدود بين يدى القاضى ائلا يتعدى فيهاء وهذا فى الحر. وأما الجبدء فلا بأس أن يقيم 
عليه سيده الحد إِذا كان الحد جلداء قاله مالك وأصحابه» وكذلك فى حد الخمر إذا 
شهد عليه شاهدات غير سيده» وسواء كان السيد ذكرًا أو اثشى. وهذا إذا كان العببد 
ذكرًاء فأما إن كانت أمة حاز للسيد أن يقيم عليها الحد إذا لم يكن لها زوج أو كان 
زوجها عبده» فإن كان زوجها غير عيده» فقد قال مالك: ليس للسيد إقامة الحد 
عليهاء فإنما ذلك لحرمة الزوج. قال: وعسى أن يعتق ولله منهاء فيقذفوا بأمهم. 
ا 
الباب الثانى فى صفة المحدود 

قد تقدم أنه إن كان حرا فحده ثمانون» وإن كان عبدًا فحده أربعوون؛ لأن هذا 
حد يجلد فيه الحر أربعين كحد القذقف. 

مسألة: فإن كان شارب الخمر سكراثاء فقد قال ابن القاسم: لا يضرب وهو 
سكران؛ وإن كان ححشى أن يأنيه فيه شفاعة تبطل حق الله؛ فليضريه فى حال سكره. 

ووجه ذلك أن الحد للردع والزجر والسكران لا يذكر ما يجرى عليهء فلا يكون له 
فيه ردع. 

مسألة: فإن كان صحيحًا عجل جلده. وإن مريضًا أخر حتى يفيق؛ وكذلك المرأة 
تدعى أنها حامل. قال مالك: لا يعجل عليها حتى يتبين أمرهاء فإن تبين أن ليس لها 
حمل أفيم الخد وإن تبين أن بها حملا أحرت حتى تضع واستوجر لولدها مسن يرضعه» 
إن كان له مال؛ وأقيم عليها الحد فى زنا أو سرقة أو قذف أو شرب حمر أو قصاص. 

ووجه ذلك أن هذه معان يرجى قرب زوالها وبرؤها منها. وأما الكبر والهرم أو 
الضعف عن حمل الحد. قال مالك: يجلد ولا يور إذا ليس لإفاقتهم وقت يؤخعر إليه. 


37 - مَللِكء عَنْ يح إن مهيار أله ممع ستهيد بْنَ سي يَقُولُ: مَامِنْ 
شَّئْء إلا يجب الله أن يُعْفَى عَنْهُ ما لَمْ يَكُنْ حَدا. 

الشرح: قوله: : «ما من شىء إلا يحب الله أن يعفى عنه ها لم يكن حداع أحدهما: 
أن يريد أن الحدود إذا بلغت الإمام أو من يقوم مقامه من شرطه فإنه لا يجوز للإمام 


العفو عنه ولا الستر له. 


17 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١555‏ 


كتاب الأشربة ببب021-1 ا 0 

والوحه الثانى أن يريد بذلك أن من الجندود ملاعو لغاعين العفو عنها بعد 
بلوغها الإمام كحد القذف» فقد احتلف قول مالك فى ذلك» وسيأتى فى كتاب حد 
القذف ميينا إن شاء الله تعالى. 


قَالَ مَالِك: السنة عِنْدنا أن كَل مَنْ طَربَ عر ترا مُسْكِي فَسَكِرٌ أو لَمْ يَسْكَْ 

الشرح: ساق نا لمق رتور ار اط ا 
من عدب كانت أو من غير عنب» مطبوغًا كان أو غير مطبوخ قليلاً شرب منه أو 
ع ويه الحا زلريج ام ملح ابل البح كلاك قوز 0 
قال الشافعى. 

وقال أبو حديفة: ما تحرج من النحل والكرم؛ فقليله وكثيره حرام؛ ما لم يطبخ 
وطبخحه أن يذهب ثلثاه» ويبقى ثلئه. وما عدا ما يخرج من النخل والكرمء فهو جلال 
من غير طبخ إلا أن المسكر منه محرم. 

وهذا السألة قد كاد أصحاب أبى حنيفة يجحدونهاء ولا يرون المناظرة فيهاء 
ويقولون: إن السائل عنها إنما يذهب إلى التشسنيع والتوبيخ؛ وذلك أنهم لطول الأمد 
ووصول الأدلة إليهم».وتكررها عليهم تبين لهم ما فيها إلا أنهم مع ذلك يدونونها فى 
كتبهم بألفاظ ليس فيها ذلك التصريح؛ ويتأولونها على أوحه تخفف أمرها عندهم. 

ولنا فى هله المسألة طريقان» أحدهما: إثبات اسم الخمر لكل مسكر. والفانى: 
إثبات تحريم كل شراب مسكر. فأما الأول» فإن مذهب مالك والشافعى أن اسم الخمر 
يقع على كل شراب مسكر من عنب كان أو من غيره. وقال أبو حنيفة: إنما الخمر 
اسم المسكر من عصير العنب ما لم يطبخ الطبخ المذكور. 

والدليل على ما تقوله ما روى عن ابن عمر أنه قال: طب عمر على متبر رسول 
الله فيك فقال: نزل تحريم الخمر» وهى من خمسة أشياء العدب والتمر والحتطة والشعير 
والعسلء والخمر ما خامر” العقل0"©. 


5 التخمير: التغطية: وللراد ذهاب أثره فى الأعمال. 
(0) أخرحه البخمارى حديث رقم 8 إمهه 4لهه, مسلم حديث رقم 50175. 
النسائى فى الصغرى حديث رقم 591/8. أبو داود حديث رقم 5756 


الخمسة الأشياء» وعمر بن الخطاب من أهل اللساذء فلو انفرد بهذا القول لاحتج بقوله 
فكيف» وقد خطب بذلك بحضرة قريش والعرب والعجم وسائر السلمين» فلم ينكر 
ذلك عليه فنيت أنه إجماع. 

ووحه آخرء وهو أنه قال: و المخمر ما حامر العقل» فإنه يسمى التمرء» وأنها بذلك 
تسمى جمرا. 

والدليل على أن كل مسكر محرمء قوله تعالى: فيا أيها اللين آمدوا إنما الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام» [المائدة: ٠4]؛‏ إلى قوله: «إفهل أنعم منتهون» [المائدة؛ 
١‏ فلتا من الآية أنه تعالى قال: أنه لإرجس من عمل الشيطان» [المائدة: 4٠‏ 
وهذه صفة المحرم. والثانى: أنه تعالى قال: «فاجسيره4 [امائدة: ١يي.‏ فأمر باحتناب 
ذلك؛ والأمر يفتضى الوجحوب. 

ووحه ثالث أنه وعد على ذلك بالفلاح» وهو البقاءء ولو كان الفلاحء وهو البقاء 
فى الخمر من ثواب من لا يجتنيها لما كان لهذه الوعيد وحه. 

ورجه رابع أنه وصفها تعالى بأنها توقع بين المؤمئين العداوة والبقضاء وتصد عن 
ذكر اللى وعن الصلاة» وهذه صفة المحرمات. 

ووجه خامس؛ أنه تعالى توعد على مواقعيها يقوله تعالى: لإفهل أنتهم منتهون» 
[المائدة: »]4١‏ وهذا غاية الوعيد ولا يتوعد إلا على محظور خرم. 

ودليلنا من جهة السئة ما روى داود عن أبى الفرات عن محمد بن المنكددر عسن حنابر 
بن عبد الله قال: قال رسول الله : وما أسكر كثيره فقليله حرام9؟ , 

ودليلنا من جهة القياس أن هذه شراب فيه شدة مطربة؛ فوجب أن يكون قليله 
حرامًا أصله عصير العنب» والله أعلم. 

## ا 


(1) أخرحه الترمذى حديث رقم 1856 النسائى فى الصغرى حديث رقم 07ه. أيو داود 
حديث رقم 7841, أبن ماجه حديث رقم 0957 11891 8044, أحمد فى المسئل حديث 
رقم “للف لدت الكت ووتزل لحرو 


8 - مَالِكء عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ الو بن حُمَرَ أن رَسُول الل 8 طب الناسَ 
لي 2 


فى بَحْض مُعَازِيوه قَالَ عَبْدُ الله بن عُمَرَ: فَأقلْتْ نَحْرَكُ فَانْصرّف قَبِلَ أذ ألْقَدُ 
فَسَالت مَاذًا قال؟ فقيل لى: نَهى أن يبد فى الشيّاء وَالرفس0. 


- مَالِك» عن الْمَلاء بن عبد الرحْمنٍ إن يَْقُوب» عَنْ أبيدء عَنْ أبى هُريْرةٌ 
أنّ رَسُولَ الله يك نهَى أن ينْبَدَ فى الذياء وَالْمرَقت 

الشرح: قوله: «أن النبى © خطب فى بعض المفازى: على حسب ما كان يفعل 
من إلقاء الأحكام إليهم؛ وتعليم ما يجب عليهم فى المغازى؛ وعلى حسب ما يرى من 
الحاجة إلى ذلك. 


وقول عبد الله: «فأقبلت نحره: يريد أنه أقيل إليه ليسمع ما يخطب به ويتعلم ما 
يعلمه, وما يأمر به» وينهى عند وعلى حسب ذلك كانت الصحابة رضى الله عنهم 
تفعل حرصًا على الاقتباس منه: والأحذ عنه ومسارعة إلى امتثال أوامر واجتئاب 


1 


توأهيه. 
فصل: وقوله: «فانصرف البى في يريد عن خطبته قبل أن يبلغه عبد الله بين عمرء 
فسأل عبد الله بن عمر من حضر خخطبته أو من علم ما طب به «ماذا قالء لثلا يفوته 


8 - أخرجه مسلم فى الأشربة 5الاء الا 18لا. والترمذى فى الأشرية 19/81. 
والنسائي فى الأشربة بإلاممف قكوم ماقف كوف لقف لإؤقف 5غءعه. وأبو داود 
فى الأشرية ١5‏ *8. وابن ماحه فى الأشرية 5798. وأحمد فى مسد المكثرين من الصحاية 
لوق لالاكف “هلاق الالاف طؤلاف مكلك اضف ترفك رفققف رعلم 
الام واخام زولدف اركف .لاف ؟هللتء 
(1) قال ابن عيد الير فى التمهيد 47/4: كان عبد الله بن عمر يرى أن النهى عن الانتباذ فى 
الطروف نخحو.الدباء» وللزفت غير متسوخ وكات مالك يذهب إلى هذاء وتابعه طائفة من أهمل 
العلم. 

- أخرحه مسلم فى الأشرية 2859٠‏ 29141 85945. والنسائى في الأشربة 5447 
#لاوم لخدف نووف لدف ٠5م‏ 5545. وأبو داود فى الأشرية 03725٠64‏ الخناتم 
91. واين ماحه فى الأشربة 28887 84.1. وأحمد فى باقى مسند للكثرين 255/4037 
ل ال له : 


الشاكة 
عم الس ل حضوره) ره «فقيل له أنه نهى لك عن أن يتل فى الدباء والمزفت» 


ولم يحتج عبد الله بن عمر أن يذكر من أخبره بذلك لما قد علم أن مثله لا يأخذ إلا 
عمن يثق به على تقل الدين إليه مع أنه لا حلاف فى عدالة جميع الصحاية. ولا حلاف 
فى جواز الأحذ مزاسيلهاء وكذلك يجب أن يكون من علم من حاله من الأئمة أنه لا 
يرسل إلا عمن يحتج بحديثه. 

فصل: ونهيه يت عن أن ينبذ فى الدباء والمزقت» الدباء هو القرعء والمزفت هو ما 
طلى بالزفت» وهر القار. قال ابن حبيب؛ قال أهل العلم: إنما نهى عنه لثلا يعجحل تغيير 
ما ينبذ فيها. قال أبن حييب: فأحذ مالك بكراهية نبيذ الدباء والمزفت. قال ابن حبيب: 
والتخليل أحب إلى فيهاء وبه أقول. 

وحه رواية الع منع الفعل؛ وهو الأتياذء ونهيه 5ك أن يتبد فى الدباء والمزفت» 
والنهى يقتضى التحريم أو الكراهية. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا معنى يعجل شدة النبيد ويغيره» فوحب أن يكون 
ممتوعًا كامختايطين. 

ووجه ما ذهب إليه ابن حبيب ما زعم أنه مدسوخ؛ وتعلق فى ذلك ما روى عن 
بريدة الأسلمى أن رسول الله ويه قال: الل امس 
فاشربواء واتقوا كل مسكرء0©. 

ومن جهة المعنى أنه شراب أيست فيه مطربة» فرحب أن يكون مباا الانتباذ. )صل 
ذلك إفرادم, وانتباذه فى السقاء. 

فرع: فإذا قلنا بالمنع من الانتياذ فيها» من احترأ على ذلك جاز.أن يشرب النبيذ ما 
لم يسكر كتخليل المخمر من اجترأ عليهاء وخخللها لم يحرم عليه شريها. 

مسألة: وهذا إذا كان المزفت إناء غير الزقاق. وأما الرقاق فقد روى أشنهب عن 
مالك إباحة الائتباذ فى الزقاق المزفتة؛ رالفرق بين الزقاق وبين غيرها من الفلسروف التى 
يوز الانتباذ فيها من غير ترفيت أنه إذا زفت الجميع ليس يبين؛ والأظهر أن يمنع 
الزقت» وذلك كله زقاقًا وغيرها لأن النهى ورد عامًا عن الزفت» ولم يخص زقاقًا من 
غيرها. 


(1) أخخرحه مسلم حديث رقم. 919 191/17 . أعمد فى المسند حديت رقسم 11445 
ك1 . النسائى في الصغرى حديث رقم خالا4 أمكم : 


مسألة: وأما الجرار» فقد روى أشهب عن مالك أنه أجاز نبيذ الجرار. 


قال القاضى أبو الوليد: ويحتمل عندى أن يريد الجرار العارية من الحنتتم» وقد روى 
عن عبد الله بن مسعود أن النبى في أرحص فى نبيذ اللترار. 

ومن جهة المعنى أن معنى نبيذ لا يعجل الشدة المطربة» فلم نع الانتباذ كالأسقية. 
وما روى عن ابن عمر أن النبى تك نهى عن نبيذ الجرار؛ فلعله أن يريد الذى طلى 
بالحتتم أو المزفت» والله أعلم. 

مسألة: وأما الحنتم» فقد روى ابسن حبيب عن مالك أنه أرخص فيه وقد روى 
القاضى أبو محمد المتع منه على التحريم. 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أن المنع منه كالمنع من المزفت لأنه يحدث من إسراع 
الشدة ما يحدثه المزفت. والأصل فى ذلك ما روى عن عبد الله وأن وفد عبد القيس أتوا 
النبى يت فقالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة» وبيتنا هذا الحى من كفار مضرء ولا نستطيع 
أن نآتيك إلا فى شهر حرام؛ فمرنا بأمر نخبر به من رواءناء تدحل به الجنة» فأمرهم 
بأربع؛ ونهاهم عن أربع» أمرهم بالإعان بالله وحده هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وي وإقامة الصلاة» وَإِيَاء الزكاة» وصوم 
رمضان, وتعطوا الخمس من الغدم؛ ونهاهم عن الدب والخحنتم والمزفت. 

ورا قال الراوى: النقيرء ورعا قال: المقير. قال : واحفظوها وأعحبروا بها من 
وراوكي, 

قال ابن حبيب: والحنتم الجرء وهو كل ما كان من فخخار أبيض أو أخضرء وهذا 
الذى قاله ابن حبيب يحتاج إلى تأمل لأنه ليس كل فخار حتتمّاء وإنا الحتتم ما طلى من 
الفخار المعمول من الزجاج وغيره» وهو يعجل الشدة فى الشراب» وأما الفحار الذى 


لم يطل فلاء وحكيه حكم الحجر. 
مسألة: وأما النقير» فهو العود المنقور. وقد روى ابن حبيب عن مالك أنه كرههء 
وهو عنده كالمرفت. 


وجه الرواية الأولى أنه لا يبلغ من التعجيل مبلغ الدباء والمزفت» وقد ورد الحدييث: 
ووكتت نهيتكم عن الانتباذ فى الأوعية غائتبذوا فيهار0". 

(؟) أخرخه البحارى حديث رقم لالم» 7ل. مسلم حديث رقم .١9/‏ النسائى فى الصغرى 

حديث رقم 5 الترمذى حديث رقم .751١‏ 

(م) أحرجه النسائى فى الصغرى حديث رقم 479 4 168ه. أحمد فى للسند حديث رقم 

مل ل 


ووجه الرواية الثانية أن هذ! طرف يعجل تغيير ما ينبذ بهء فوحب أن عنع الانتباذ فيه 
كالدباء والزفت» والله أعلم. 


تنا تنا 
ما يكره أن ينبذا جميتا 
٠‏ - عَنْ مَللِك عَنْ زْيْدِ إن أل عَنْ عَطَاء بن يَسارٍ أذ رَسُول الل لق 


نَهَى أن يبد بسر والرطب ويم الم ولريب بحمِيمًا. 

الشرح: قوله: «نهى رسول الله فيا أن ينبل البسر والرطب جميْعًا والعمرء والربيسب 
جميعَاه يقتضى المنع من ذلك على وحه التحريم. قال القاضى أبو محمد: أما إذا بلغ حد 
المسكرء فلا حلاف عنده فى تحرعه وأما ما لم يسكرء فهو بمنوع منه. 

واعتلف أصحابنا فى تأويل منع مالك منهء فقال قوم: هو منع تجريسم. وقال قوم: 
منع كراهية. 

ووجه التحريم أنه نهى # أن ينبذ البسر والرطب حميعاء والنهى يقتضى التحريم. 
ومن جهة المعنى أنه معنى يعجل إحداث الشدة المطربة» فوحب أن يكون محرمسًاء ولم 
ييلغ ذلك. أصله الانتباذ فى الحتتم والمزفت. 

ووخه القول عنع التحريم, قوله قَ: ووكنت نهيتكم عن الانتياذ فى الأوعية 
قائتبذواء وكل مسكر حرام0". ومن جهة المعنى أن هذا شرب لم يحدث فيه شدة 
مطربة» فلم يحرم بها. أصل ذلك إذا أفرد أحدهما بالانتباذ. وأما الانتباذ فى الحتقم 
وامزفت» فقد تقدم ذكر الخلاف فيها. 


٠‏ - أخخرحه البخارى ١95/19‏ كتاب الأشربة باب من رأى أن لا يخلط.. إلخ» عن أبى قتنادق» 
عن أبيه. ومسلم /4 161 كتاب الأشرية باب ه رقم 415 عن حاير بن عبد الله الأنصارى. 
والترمذى برقم 1417 758/4 كتاب الأشرية باب 4؛ عن جابر بن عبد الله الأنصارى. 
والتسائى 791/8 كتاب الأشربة باب ١١‏ عن حاير بن عبد الله والطبرائي قى الكبير 
"عن ابن عمر مرقوقًا. 
قال اين عبد البر فى التمهيد 94/4: هكذا رواه مالك بإسناده هذا مرسلا لا علاف عنه فى 
ذلك قيما علمت. وقد رواه عبد الرزاق» عن اين حريج» عن زيد بن أسلمء عمن عطاء بن 
يسار» عن أبى هريرة» أن رسول الله يك مثله. وذكره البزارء قال: حدثنا محمد بن سهل بن 
عسكر وسلمة بن شبيب: قالا: حدثنا عبد الرزاق. وهو حديث يروى متصلا من وبحوه 
صحاح كثيرة منها: حديث ابن عباس» وحابر» وأبى قتادة؛ وأبى سعيد» وأنس» وأيئ هريرة. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


قال القاضى أبو الوليد: ويجتمل عندى أن يكون القولان.جاريين فى كل ما:يعجل 
حدوث الشدة المطربة: 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن البسر ما قد أزهى من التمر ولم سد فيه إرطاب» 
والرطب ما قد جاوز حد البسر إلى الإرطاب» وإذا مئع من جمعهما النبذ من البسر فى 
حكم جميعهاء فيجب أن لا يجوز التباذه. 

فصل: وقوله: «نهى أن ينبد البسر والوطب» دليل على المنع من أن بنبذ شيئان» وإن 
كانا من جنس واحد ينبذان مفردين. قال ابن حبيب: لا يجوز شرب الخليطين ينبذان 
كذلك أو يخلطان عند الشربء كانا من جنس واخد مثل عنب وزبيب» أو من جنسين 
مثل زبيب وتمر» فقد نهى عنه مالك إلا الفقاع؛ فقد حكى ابن حبيب عن أصبغ أنه 
يستحب تحليته بالعسل» فإنه يجب أن يكون ممنوعًا لأن كل واحد منها ما ينبذ مفردًا 
لأن الفقاع من القمح أو الشعيرء وكل وااحد ينبذ مفرداء فالقياس أن يمنع الجمع بينهما. 

غير أن قول مالك قد اختلف فى العسل تطرح فيه قطع العجين أو الحريرة؛ وقد 
روى ابن القاسم عن مالك أنه كرعه, قال ابسن القاسم: وقد قال: لا بأس بى وهو 
أحب إى. 

وجه القول الأول أنهما خليطان جنس كل واحد منهما ينتهى إلى السكر. فلم جز 
ذلك فيهما كما لو خلطه بنبيذ ثمر وزييب. 

ووجه القول الثانى» وهو أن طرح قطع العجين تطرح فى العسل أن ذلك ليس من 
باب الانتباذ؛ لأن القمح والشعير لا ينبذ على هذا الوجهء وأما خطط العسل واللبن 
وشربهماء فلا بأس به قاله ابن القاسم فى العتبية. 

ووجه ذلك أن هذا ليس بائتباذ, وإنما هو على معنى خخلطه مشرويين كشراب الورد 
وشراب النيلوفر. ووجه ثان؛ أن اللبن لا يفضى أن يسكر وقد شرطنا أن الخليطين إنما 
هما ما يفضى كل واحد منهما إلى الإسكار. 

مسألة: وهل يجوز خخلطهما لغير الانتباذ لكن على وجه التخليل» روى ابن عد 
الحكم عن مالك أنه قال: لا خير في ذلك للعمل والتخليل والانتباذ فى ذلك سواءء 
قال: وقد قال: لا بأس بذلك للخل. 

وحه الرواية الأولى ما قاله الشيخ أبو يكر التعلق بعموم نهى النبى و عن نبيذ 


0 ددد-7 10 121 .0000ل كتاب الأشربة 
الخليطين؛ فلا يجوز ذلك لكل ولا لغيره» ولأنه يصير نييذا شم يصير علا ولم يوجه 
الرواية الثائية. ووجهها عندى أنه لا يقصد بذلك النبيذ» وإنما يقصد به الخل» وقد قال: 
إنه لابد أن يكون نبيدًا ثم يكون بعسد ذلك عملاًء لا يضره ما يعجله للنبيذ يعجله 
للحل؛ وما يفسده الشربء فإذا صار نبيذا فسد عليه ولزمه إراقته. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فمن نبذ الخليطين: فقد أساى فإن حدثت الشدة المطربة 
حرم؛ وإن لم يحدث» فقد قال القاضى أبو محمد: يجوز شريه ما لم يسكر ولم يذاكر 
غير هذا الوجه؛ فاقتضى هذا مع ما تقدم قوله فى الانتباذان فى تحريم الانتباذ كول 
واحداء وإن شرب ما قد نيذ من ذلكء؛ ولم يبلغ أن يسكر مباح قولاً واحدًا. 


0 - مَالِكء عَن ال مده عَنْ ؛ 3 بْن عبد الله بْنِ الأشَجٌ عَنْ عَبْدٍ 
ا أب ام الأنْصَارِئٌ أ رَسُولَ اللو و نَهَى 

2 شرب اقم ولريب + جَوِيعًاء وَالزّهْرُ وَالرَطَبُ جديا 

قَالَ ل تايك: يَهْرَ الأو الى لَمْ َل علَيْهِ هل الم يلا أنه يُكْرَهُ كك مهي 
وول ال قا ل 

الشرح: قوله: «نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعّاه غلى ما قدمناه من أن يجمع 


.1948/8 أخرحه البخارى الأشرية حديث رقم 55017. مسلم الأشرية حديث رقسم‎ - ١ 
النسائى فى الصغرىء الأشربة ١ههفى لاهههء ١5هه2 0835ه. أيو داود الأشرية حديث‎ 
57111 رقم 4١/ال. ابن ماحه الأشربة حديث رقم 6851. أحمد فى المسند حديث رقم‎ 
71117 الدارمى حديث رقم‎ 
هكذا روى هذا الحديث عامة رواة الموطأ - كما رواه‎ :٠٠١/5 قال ابن عبد البر فى التمهيد‎ 
يحبى. وممن رواه هكذا: اين عبدالخكم والقعنبى» وعبدالله بن يوسفء وابن بكيرء وأبو‎ 
للصعب» وجماعتهم. ورواه الوليد ين مسلمء عن مالك» عن ابن لهيعة؛ عن بكير ين الأشيج.‎ 
حدثنا لف بن قاسمء حدئنا محمد بن عبدالله بن أحمد القاضى» حدثنا الحسن بن هاشم بن‎ 
يشر الحرانى: حدثنا الوليد بن عتبة» حدئنا الوليد بن مسلمء عن مالك ين أننس» عن عيدالله‎ 
أبن لهيعة؛ عن بكير ين عبدالله بن الأشج؛ عن عبدالر من بن الجباب المتلمي» عن أبى قتادة‎ 
الأنصارىء أن رسول الله يّك: نهى أن يشرب التمر والزبيبٌ جميعاء والزعو والرطب جميعا.‎ 
قال أبو عمر: روى عن النبى يلك هذا الحديث ومعتاه من طرق شتى من حديث جماعة من‎ 
أصحابه؛ منهم: ابن عمره وأين عباس» وحابرء وعائشة وأبو هريرة» ومعقل ابن يسار وأبو‎ 
سعيد» وأنس,‎ 


نبيذاهما أو يجمعا فى الانتباذ» فتناول ذلك ما كانا مختلطين عنده للشربء فإذا تبذا 
مفترقين» ثم خلطا عند الشرب» فقد تناولهما النهى» وقد قدمنا ذلك» وما قال يشرب 
التمر والزييب لعلم المخاطبء أنه إنما أراد أن يشربا على الوجه الذى يمكن ذلك فيهماء 
وهو بعد الانتباذ كما يقال فلان يآكل الحنطة, وفلان يأكل الشعير: ومعناه على الوجحه 
المعتاد بعد الطحن والعجن والخبز وفلان يأكل الأنعام. ومعنى ذلك على الوحه المعتاد 
فيها من الذبح والطبخ. 

فصل: وقوله: «أن يشرب التمر والزييب نيعا والرهر والرطب جميعًا فى ذلك فى 
النهى بين التمر والزبيب» وهما جنسان وعن الجمع بين الزهو والرطب وهما من حننس 
واحدء فنبت بذلك امنع من انتياذ شيئين» يفضي كل واحدٌ منهما إذا أفرد بالانتباذ إلى 
الإسكار» وجمعهما تعجيل لذلك» سواء كانا جنس واحد أو من جنسين. 

مسألة: وهذا إذا خلطا للائتباذ أو خلط النبيذان» وقد قال ابن حبيب: لا بأس 
بالمرىء الذى يعمل من العصير» ولا بأس بما طبخ من العصير أو ربب به منن سفرحل 
وغيره؛ إذا كان يوم عمل به ذلك حلالا. 

ووحه ذلك أن هذا لم يقصد به الاثتباف وإن كان كل واحد منهم يتتهى إلى 
الإسكار إذا انتبذ؛ لأن العصير استعمل مع السفرحل والتفاح على غير وجه الانتباف بل 
على وجه الاعتقاد لمنعته» ورفع الفساد عنهء وكذلك المرىء يعمل من العصير» فإن تلك 
الصئاعة ليست على وجه الاثتباذ» وإنما يقصد بها وجهًا من المنفعة والمطاعم المعلومة» 
فإن أفضى ذلك إلى أن يصير له حكم النبيذ فى أثناء ذلك لم يمنع الوصول إلى القصود 
مثه كالخل. ١‏ 

قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: وهذا عندى علسى زواية إباحة تخليل ابلنسين. 
وأما على رواية المنع من ذلك» فإنه أيضًا يجوز أن يقال فى هذا أنه مباح؛ لأنه ليس فى 
تخليل الخنسين والخمع بينهما غرض مقصود مباح؛ فلذلك منع منه. وفى املرىء غرض 
هباح مقصود» فلذلك لم يمنع منه» والله أعلم. 

ا 
نحريم الخمر 
٠‏ - مَلِكء عن اإن شِهابن عَنْ أبى سَلَمَة بن عب الرّحْمنِ عَنْ غَاِضَة 


٠٠0‏ - أععرججه البخارى قى الوضوء وعا؟ء الأشربة لإه له 648 ١ه‏ ومسلم فى الأشريةد 


.... كتاب الأشربة 


م 221111111111111 
زوج النبىئ 2 أنهًا قَالت: سل رَسُول 4 عَنِ البتع؟ فقال: كل شَرآب أسْكرَ 
فهو حَرَام». 


الشرح: قولها رضى الله عنها: وسثل رسول الله َي عن البسع» على حسب ما 
كانوا يستفهمونه؛ ويسألونه عما يشكون من تحريم حرام أو تحليل حلال أو وحوب 
واحب أو غير ذلك» فسألوه عن البتع» وهو شراب العسل» وذلك أنه نزل تحريم المثمرء 
وعلموا تحرمها بنص الكتاب فسألوا عما يقع عليه هذا الاسم ليعلموا أن الذى ورد من 
ذلك محمول على عمومه أو مخصوص ببعض ما يتناوله اللفظ؛ فإن قيل لو كان اسم 
الخمر يمع على البئع وغيره من الأشرية لما سألت العرب إذا سمعت تحريم الخمر عن 
البتع؛ لأن البتع هو الخمر. 
فالجواب عنه من وجهين, أحدهما: لأنه يحتمل أن يسأل عن ذلك من لم يبلغه تحريم 
الخمرء وإن يلغه تحريم النبيذ أو يلغه تحريم الخمر باسم اص مثل أن يبلغه تحريم حمر 
العنب أو تحريم خمر التمر, 
والوجه الثانى أن يكون نوع من الممر غالبًا على بلد من البلادء فيكون حمر التمر 
غالبا على بلد ناه وحمر التمر غالب على بلد آخرء وحمر الذرة أغلب فى يلد آخخرء 
فيكون لفظ الخمر إذا أطلق فى ذلك البلد كان أظهر فيما هو الأغلب عندهم لكثرتهء 
وكثرة استعمال هذا الاسم فيه دون غيره ما هو معدوم عندهمء فيسأل أهل كل بلد 
عن غيرها ما هو الأغلب عندهم لتجويز أن يكون المنكم مقصورًا على ما هو الأغلب 
لا الا م الالا. والترمذى فى الأشربة “11/8ء .١7894‏ والنسائى فى الأشرية 148ؤم» 
6558 24910 04488. وأبو داود فى الأشربة /7"191 897017. وابن ماحه فى 
الأشربة لالاا٠.‏ وأحمد فى باقى مسند الأنصار "77848017 للم لون وروان 
٠4‏ ؟. والدارمى فى الأشربة .3٠٠8‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :٠١1/8‏ لا أعلم عن مالك نحلافا فى إستاد هذا الحديثء إلا 
إبراعيم بن طهمان فى ذلك؛ رعنده أيضا حديث مالك؛ عن ابن شهاب؛ عن عررةء عن 
عائشة: والشهرر فيهء عن مالك حديث أبى سلمة» وهو حديث صحيح تمع على صحته, 
لا حلاف بين أهل العلم بالحديث فى ذلك» وهو أثُبت شىء يروى عن التبى 86 فى تحريم 
السكر؛ وقد سكل يحيى بن معين» عن أصح حديث روى فى تحريم السكر؟ فقال: حديث اين 
شهاب» عن أبى سلمة عن عائشة: أن رسول الله يك سكل عن البتع؟ فقال: وكل شراب 
أسكر فهر حرام: قال: وأنا أقف عنده. 


والوجه الثالث أن يكون هذا الحكم ورد أولاً على سبب» فظن هذا السائل لما جوز 
أن يكون مقصورا على سببه. 


والوجه الرابع أن يسأل عن ذلك من سمع تحريم الخمر» فجوز عليه التخصيص 
فسأل عن البتع ليعلم إن كان حكم العموم جاز فيه أم لا. وقد روى عن أبى موسى أنه 
سثل عن ذلكء فقال: «بعشى رسول الله مت إلى اليمن» فقلت: يا رسول الله إن بها 
أشربة» يقال لها البتع والمزرء قال: وما البتع؟ قلت: شراب يكون من العسل والمرز 
يكون من الشعير» فقال: كل مسكر حرام:0". 

فصل: وقوله #يه: وكل شراب أسكر حرام وقد ستل عن البتعء دليل على أنه 
أجاب عن جتس الشرابء لا عن مقدار ما حرم منه مسن وجهين» أحدهما: أنه سعل 
عن البتع؛ ولم يسأل عن مقدار منه» فلما جاوب عن السؤال اقتضى ذلك جوابه عن 
المنس» وإلا كان عدولاً منه عما سثل عنه: وذلك غير جائر عليه وإذا كان جوايًا لما 
تقدم من السؤال يقتضى الحنس» وجب أن يكون الجواب مثلهء وإن كان أعم منه. 
والوجه الثانى أنه إنما سأل عن جتس شراب» هل هو حرام أو خلال ولو سأل عن 
أبعاضه ومقاديره لقال ما يحل مته وما يحرمء فلما كان السؤال عن البتع يقتضى السؤال 
عن جميعى ثبت أنه سؤال عن جنسه. 

وجوابه #ّ: وكل شراب أسكر حرام: يقتضى الجواب عن أجتاس الشراب ليكون 
مقابلاً للسؤال؛ ولأنه © علق الحكم على الجنس» فقال: وكل شراب أسكر حرامة؛ 
فكان ذلك جوابًا عنه؛ وعن غيرهء ولو أراد الإخبار عن أبعاضه؛ وأن بعض مقاديره 
حرام؛ وبعضها حلال لقال كل مقدار أسكر فهو حرام؛ ولقال كل ما أسكر منه؛ فهو 
حرام» ولاستغنى عن إعادته لفظ الشراب؛ لأنه لا لاف أن اسم الشراب واقع على 
المنس دون بعض مقاديره» فإذا علق الحكم بالجنس؛ ولم يعلقه بالقدر كان الظاهر أنه 
أراد به الجنس دون القدرء والله أعلم. 

٠٠١‏ - مَللِكء عَنْ ريد بن ألم عَنْ عَطَاءِ بْنٍ يَسَارٍ أذ رَسُولَ اللو ف 
)١(‏ أحرحه البخارى حديث رقم 4 47. مسلم حديث رقم 11/77. النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 20808 004, أبو داود حديث رقم 5184 أحمد قى المسند حديث رقم 
4. الدارمى حديث رقم 7١054‏ 

٠٠١‏ - وذكره فى بدائع المتن فى جمع وترتيب مسند الشافعى والسنن 474/1؛ عن عطاء بن 
يسار. وابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .١61/‏ وفى التمهيد 5/4 .١١‏ - 


نا 
سيل عَنِالْبَراء ققَالَ: ولا حير فيا ونهَى عنهاء. 

َال مالك: فسأت ريد بْنَّ ألم ما الْيْراء؟ فَقَال: هئ الأسكركة. 

الشرح: قوله وا: ووقد سئل عن الغبيراء» قال: لا خير فيهاء ونهى عنهاء يقتضى 
أنه علم حالها وصفتهاء وهذا يدل أيضًا على أن السؤال كان على جتسهاء وأنه عن 
ذلك أجاب #يك لما قدمناه» وهو المعروف من كلام العرب المعناد إذا سألوه عن الماء 
أحلرٌ هو أم مرٌ؟ فإئما يسألون عن طعم جنسى لا عن طعم قطرة مته لا يوجد لها طعم: 
ولاعن طعم الكثير منه دون القليل» وكذلك إذا سألوا عن شراب من الأشرية» أنافع 
هو؟ فإنا يقع السؤال عن حنسه. 

وإذا أحاب من سألوه عن مقدار بأن كل شراب سخن عند تناوله يجب أن يجتنبف 
نما يقهم منه منع جنسهء وإذا أرادوا السؤال عن مقدار ما تخشى مضرته منهء قالوا: 
كم الشربة منه أو كم عقدار ما يتناول منهء أو كم مقدار ما يجتنب منه؟. 

وإن جهل السائل؛ فسأل عن جنسه فسأل عن شراب الورد فى جملته» وكان قليله 
عخالقا لكثيره؛ لزع المسكول التفصيل؛ وأن يقول أما يسيره فلا تبقى مضرته» فيجب أن 
يجتنب كثيرهء ومقداره كذاء وأن يأتى بافظ يحتمل المقدار» ويحتمل الجئس كان الأظهر 
أنه يريد الجنس؛ لأنه موافق لسؤال السائل» والله أعلم. 

ووحه آعرء وهو أن اللغة تمنع من هذاء وذلك أن عمر بن الخطاب» وهو من أمل 
اللسان؛ قال: والمدمر ما حامر العقل» فلو كان المراد به الكثير دون القليل لوحب أن لا 
يسمى قليل الخمر خمرّاء وهذا باطل باتفاق:؛ ولا أجمعنا.على أن يسير الثمر يسمى 
خمراء وأن بانفراده لا يخامر العقل» وإنما.هو من جفس ما يخامر العقئل» علم أن المراد 
بذلك كله الكلام فى الجنس دون المقدار. 

فصل: وقول زيد بن أسلم لما أساله مالك عن الغبيراء: وهى الأسكركة»”2 دليل 


-قال ابن عبد البر فى التمهيد :١١:4/9‏ هكذا رواه أكثر رواة الموطأ مرسلاء وما علمت أحدا 
أسنده عن مالك؛ إلا ابن وهب؛ وحديث ابن وهب فى ذلك: حدثتاه إسماعيل بن عيد 
الرحمن بن على؛ قال: حدثنا محمد بن القاسم بن شعبانء قال: حدثنا غير واحدء عن يونس بن 
عبد الأعلى؛ عن ابن وهب» عن مالك» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن عبد الله 
اين عباس» عن النبى © أنه سكل عن الغبيراء؟ فذكره سواء. 

)١(‏ الأسكركة: هى نبيدٌ الأرزء وقيل نبيذ الذرة. 


على أن الأسكركة كانت معلومة عندهم؛ والغبيراء التى هى الأسكركة شراب. 

٠4‏ - مَالِك» عَنْ نافع عَنّْ عَبْدِ الل بن عُمَرَ أن رَسُولَ الله 8 قَالَ: مسن 
عرب الْسَمْر فى الدنيا ملم يبا ينها حرمهَا فى الآعرقه. 

الشرح: قوله #ي: ومن شرب الخمر فى الانياء ثم لم يعب منهاء حرمها فى 
الآخرة» يبان منه ين أن التوبة منها معرضة لشاربها مكنة له مقبولة منه وققة الله لهاء 
وأنعم عليه بهاء فاته رما خيف على المكلف المدملن على معاصيه أن يمنع من التوبة» 
ويحرمهاء ويحال بينه وبينهاء نسأل الله العصمة؛ ونعوذ به من الحرمان. 

فصل: وقوله ين «حرمها فى الآخرة» يريد والله أعلم أنه وإن دعل الجئة يعد 
العقوبة له أو العفو عنه, فإنه يحرم حمر الجنة» ويقتضى أن فى الآخخرة شرايًا يسم 
الاسمء قال اله تعالى: لإوأنهار من حمر للشاربين# [محمد: :]١6‏ فيحرمه المصر على 
شرب الخمرء وإن دخل الجنة. 


كد نذا تنا 
جامع نحريم الخمر 


ه١٠٠‏ - مَالِكء عَنُ رَيْدِ بن أَمْلّي عن اإن وَعْلَةَ الْمرئ ألهُ سَأَلَ عبد الله 
ابن عباس عَما يَعْصّرٌ مِنّ لبه فَقَالَ ابن عجاس: أمُدى رَّحْلْ رول لله ف 
كوي »قال له سو اللو :ما لمت أ لَه َيه َال لا فسا 
َل إلى يه قَال: وم سارقة8.. فقَاَ: مره ذا ييه فال لَهُرَسُوُ ال 
كك إن الَذِى حَمُمَ شُرْبهًا حَيَمَ مهاه فَقََحَ الرّخْلُ اْمَرَادمّنِ حَنَى فَمَسَ ما 
فِيهمًا. 


الشرح: سؤاله عما يعصر من العنب» يحتمل معنيين» أحدهما: أن يسأل عن جميع 


غ٠‏ - أخرجه البخارى فى الأشربة 01419. ومسلم فى الأشربة /اا/ا. والئرمذى فى الأشربة 
. والنسائى فى الأشربة غ لاههء لالاهه. وأبو داود فى الأشرية 154. وأبن ماحه 
فى الأشربة 644 وأحمد فى مسند المكثرين من الصحابة 248915 .458٠‏ والدارمى فى 
الأشرية 1994, 

٠6‏ - أخزجه مسلم فى المساقاة 9961. والنسائى فى البيوع 40817. وأحمد فى مسند بنى 
ا ل ل الل 


حملن ممو مهم هم مم وم مامت مم مهرم هوه وه فوم فوم مم ةم رفور م زومرو ممم ميم ره م نمت رن متم م مت رتم 
أنراع العصير من حين يعصر إلى أن يتتهى فى آخر أحواله؛ وذلك أن للعصير أربعة 
أحوال: أحدها: من حين يعصرء وقبل أن يدش. والثانية: إذا نش» وقبل أن يمسكر. 
والثالثة: إذا أسكر. والرابعة: إذا صار خعحلاء 

فأما الأولى» وهى حال حلاوته, وقبل أن ينش» فائه حلالء ولا حلاف فيه إلا أن 
يدحل عليه ما يغير حكمه. فقد قال ابن حبيب: وأنهى عن شرب الخمر العصير الذى 
عصر فى المعاصر التى تردد العصر فيهاء.وإن كان ساعة عصر لما يبقى فى أسفلها حوفا 
أن يكون قد احتمر» ولا شك أن بقايا ثفلها فى أسفلها تختمر, فتصير مرا ثم يلقى عليه 
طوىء فيختلط به فيفسد جميعه؛ لأن قليل الخمر يخالط كثيرًا من عصير أو نحل أو 
طعامء أما يشربء» فييحرع كله. 

قال الإمام أبو الوليد: ووجه هذا عندى أن الكمر لا يعود عصيرًا حلواء فلذلك إذا 
مازحت العصير تجسته, لأنها تبقى على تجحاستهاء ولو خخالط بيسير الخمر الخخل للم 
ينجسه؛ لأن أجزاء ذلك الخمر تستحيل خملا طاهرّاء فلا ييقى ثم لا ينجس الخل 
.عجاورته. وقد قال: لا يستعمل ذلك الخل حتى تبقى مدة يقدر فيها أن أجحزاء ذلك 
الخمر قد استحالت خخلاً. 

مسألة: وأما نش» فإن مالْكاء رحمه الله لا يراه حرامًا حتى يسكر. وبه قال 
الشافعى. وقال أيو حنيفة: إذا نش» فقد حرم. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله لق وقد سئل عن البتنع؛ فقال: وكل 
شراب أسكر, فهو حرام:0": فلنا من هذا الحديث دليلان» أحدهما: أنه قصد التبى 836 
إلى بيان ما حرعء وتميزه تما أحله الله فقال: وكل شراب أسكرء فهو.حرام؛ قعلق اسم 
التحريم بالإسكارء ولم يعلقه بالغليان» فدل ذلك على أن الإسكار حد بين الخلال 
والحرام دون الغليان. 

والوحه الثانى» أنه علق حكم التحريم على الإسكار» فكان الظاهر أنه علة له دون 
الغليان الذى لم يعلق عليه تحرماء ومحال أن يكون الغليان علة له. فيترك التعليل به 
ويعلل يغيره ما ليس بعلة لة. 

مسألة: وإذا أسكرء فلا لاف فى تمريعه. قليله وكثيره» وكذلك سائر الأشرية عند 
مالك» وقد تقدم ذكر احتلاف الفقهاء فيما يمسوغ فيه الاختلاف عنهعا يغنى عن 
إعادته. 


2 تقدم تخريحه فى الحديث رقم‎ )١( 


فرع: إذا ثبت أن الخمر حرام؛ فهل تحب إراقتها ومن كانت عنده لا يخلو إذا 
عصرها أن يريد بها المحظور وهو أن يتخذها حمرًا أو يقصد بها المباح؛ وهو أن 
يشربها عصيرًا أو يخللها أو يطبخها ريا أو غير ذلك من الوجوه المباحة» فإن قصد بها 
المحظور: فلا حلاف فى المذهب نعلمه أنه يجب عليه إراقتهناء فإن اجحترأ عليهاء 
فجللهاء فعن مالك فى ذلك روايئان» وسنذكرهما بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وإن قصد بها أمرًا مباحّاء فصار حمرًاء فقد قال ابن حبيب فيمن عصر عصيرًا يريد 
به الخل» فلا بأس أن يعاجلهء وهو عصير يصب الماء فيه» ويطرحه على دردى الخخل؛ 
له أن يقره وحثالتهء وإن داخاته اللثمر ثم إن عجل ففتحه قبل أوانف فوحده قد دخله 
عرق الخل فله أن يقره؛ ويعالمه وإن لم يجد فيه شيئًا من ذلك فى رائحة: ولا طعم» 
فهى حمر تهراق» ولا يحل له حبسها ولا علاجها لتصير خلاً. 

قال الإمام أبو الوليد: وفى كلام ابن حبيب نظرء وظاهر ما فى كتاب ابن المواز 
عن مالك حلاف هذاء وقد بسطت الكلام فيه فى الاستيفاء. 

فرع: فإن صارت خلا بعد أن كانت حمراء فلا يخلو أن تصير غملاً ععالجة أو بغير 
معالحة» فإن صارت خلا ععالحة آدمئ» فإن المعالحة ممنوعة فى الجملة عتدناء وأحسن 
ما يتعلق به عندى فئ ذلك أن مهدى المزادتين أراقها بحضرة النبى وك ولم ينكر ذلك 
عليه» ولو جاز تخليلها لما أباح له إراقتهاء ولنبهه على تخليلها كما نبه أهل الميتة على 
الانتفاع جملدهاء غير أنه يتعرض فى ذلك أن تلك حمر قصد بها الخمرء وأمامالم 
يقصد به خمرًا وإنما فصد بها الخل» فحكمه غير حكم ما قصد به الخمر. 

فرع: قإن صارت غملاً معاجخة: قفى. كتاب ابن المواز فيمن عصر خررًا أو عصر 
عل فباعها من مسلم أو نصراتى: فصارت خلاً أو للها أنه لا بأس بأكلها وبيعها. 
وروى عن مالك إباحة أكلها. وروى عن اين الماجشون المنع من ذلك. وروى أبن عبد 
الحكم فى عختصره الروايتين عن مالك. 

ووجه الرواية الأولى ما احتج به الشيخ أبو بكر أن علة التحريم هى الشدة الطربة, 
فإذا زالت زال التحريم كما لو تخللت يتفسهاء قال القاضى أبو محمد: ولا خلاف إذا 

ووجه الرواية الثانية الحديث المتقدم فى إراقة ما فى المزادتين بحضرة النبى وقَكه ولم 
يدكر عليه؛ ولو آراد تخليلها لمنعه من ذلك ونبهه عليه. 


4" ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 200 
فصل: قول ابن عباس للذى سأله عما يعصر من العنب: «أهدى رجل لرسول الله 


قن راوية حمر يحتمل أن يكون فهم من السائل أنه إنما سأل عن المثمر من أنواع 
العصير أو عما عصر للخمرء فإن سأله عن الخمرء فقد أجابه عن نفس مسالته وإن 
كان سأله عن عصير أريد به الخمر فمعنى ذلك أن حكمه حكم ما قد صار خيرًا. 

فصل: قوله: «راوية حمر الراوية هى الدابة التى تحمل الخمر أو الماء لأنها هى التى 
تروى» غير أنه قد يسمى الطارف الذى يحمل فيه الخمر راوية» ممعنى تسمية الشىء 
باسم ما جاوره أو قاربه. 

فصل: وقوله يه للذى أهدى إليه راوية: «أما علمت أن الله حرمها, على جهة 
التوبيخ له إن كان علم ذلكء ثم أهداهاء وإن كان جهل مثل هذا من أمر الشريعة مع 
ظهوره» وما قال المهدى للحمر: دلا» إظهارًا لعذره؛ ساره إنسان إلى حانبه ما ظن أنه 
يرشده به إلى منفعته, 

فلما رأى النبى ل ذلك من مسارته؛ ولم يثق بعلمه. وتوقع أن يأمره ثل ما أظهره 
بعد ذلك» سأله عما ساره بهء فإن كان صوابًا أقره عليه؛ وثبته فيه وإن كان خخطاء 
حذره منه وتهاه عنه» وأرشده إلى الصواب؛ فأخيره أنه أمره ببيعهاء فقال : رإن 
الذى حرم شربها حرم بيعهاء فأخبره وَل أنه لا يحل بيعها كما لا يحل شربهاء لأنه لم 
يبق بها منفعة تمسك لسببها فى الخال والمآل» وما كان بهذه الصفة لم يحل بيعه. 

مسألة: إذا ثبت أن بيعها خرم» فاجترأ مسلم فباعهاء فلا يخلو أن يشتريها منه 
نصرائى أو مسلم وسيآتى بيان هذا فى آخر الباب إن شاء الله. 

فصل: وقوله: «ففعح المرادتين حعى ذهب ما فيهماء للعصير على أصلئنا ثلاثة 
أحوال» حال عصيرء وحال سكر» وحال تخلل. 

فأما الحالة الأولى» وهى حالة العصير؛ فهى حالة إباحة على وجه ماء قمن أعدها 
لوجه مباحء فلا حلاف فى أنه لا يلزم إراقتها فى هله الجالء ومن اتخذها لوجه 
محظور» فهل تلزمه إراقته؟ يحتمل أن يكون فتحهما فتحًا ييقى الانتشاع بهما بأن حل 
أفواههماء ويحتمل أن يكون فتحهما بشق أوساطهماء فأبطل ذلك الانتفاع بهماء وقد 
حكى ابن عبد الحكم عن مالك أن من وجدت عنده حمر من المسلمين كسرت علي 
وشق ظروفها. 

قال الشيخ أبو بكر: إنما تشق اللروف إذا كان لا يزول ما قد فسد بها من الخمر 


كتاب الأشرية 9دببب00000131 0 0 ااا 
بالغسلء فإن كان يزول ما فيها من الغسل غنسلت, وليتتفع بهاء وكذلك الأوانى 
تكسرء إن كان لا يزول ما فيهاء قال: ويجوز أن يكون مالك إنما أراد أن الظروف 
تشق وتكسر الأوانى» وإن كان ما فيها يزول بالغسل عقوبة للمسلم على فعله. 
وإمساكه الخمر وبيعه لهاء وهذا الذى أراده مالك والله أعلمء ولذلك قال: يفرق ثمن 
ما باع على الفقراء وأهل الحاجة, عقوبة للمسلم الذى باعها لئلا يعود ثانية إلى ببعها. 


«عيمم 


٠‏ - مَايِكء عَن إسْحَاق بن عبد الل بن أبى طَلْحَة؛ طن نس بن مَاِكٍ 
أنه قَالَ: كُنْتُ أسْقَى أ غييْدة بن الْحراح وأا طَلْسَةَ الأنصَارى وَأبَىّ من كفسو 
سَرأبًا من ين(" وس َا: قَحَايهُمْ آنن فََالَ: إن الْصَمْرَ قد حر فَقَالَ 
أبُو طَلْحَ: ا نس قُمْ إلى مذو الحرَارٍ فَاكْسِرْمَاء قَال: مَقَمْتُ إلى هراس لناء 


ر# مك م 


الشرح: قوله: وكنت أسقى أبا عبيدة بن الجراح وهن معه شرابًا من فضيخ وتمره 
يحتمل من جهة اللفظ أن يكون مسكرًا أو غير مسكر؛ لأن اسم الشراب قد يتناول 
ذلك كله. قال: وفجاءهم آتء فقال: إن الخمر قد حرمت» وهذا يقتضى أن هذا كان 
وقت تحريعها وونسخ إياحتها لمكان هولاء من رسول الله يك ولم يعلموا يتحركهاء 
ولو تقدم تحرمها بمدة طويلة من النبى في لما حفى عليهمء وما اجتمعؤا عليها. 

فصل: وقول أبى طلحة عند قوله الآنى: ويا أنسء قم إلى هذه الجرار فاكسرهاء 
امتثال لنهى النبى وق فهو الذى حرمها أو هو الذى أخبر بذلك عن الله تعالى» ولهذا 
قلنا فيما روى أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة: إن هذا مسكد؛ لأنه لا يأمر إلا 
التبى وي ولا ينهى فى الشريعة غيره. 

فصل: وأمر أبى طلحة أنسًا بكسر الحرارء يدل على أن فضيخ التمر عتده ينطلق 
عليه اسم الخمرء ولو لم يقع عليه اسم المخمر لا جاز أن يأمر بكسر المباح عنده لتحريم 
غيره» بل لا يجوز أن يأمر بكسر نوع من المائعات والمشروبات لتحريم الخمرء إذا لم 


٠٠‏ - أرجه البخخارى فى كتاب الأشرية 5117. ومسلم فى الأشرية 354. والنسائى فى 
الاستعاذة ؛ 4 4ه الأشربة ه4 4ه 5445. وأيو داود فى الأشربة 814. وأحمد فى باقى 
مسنتد المكثرين 117471 411866 /17831. والدارمى فى الأشرية 1941 
)١(‏ الفضيخ: قال ابن عيد البر 114/4: قند اختلف فى الفضيخ فقال أكثر أمل العلم: 
الفضيخ نبيذ البسر. وقال أبو عبيدة الفضيخ ما افتضخ من البسر من غير أن نمسه التار. 


يكن المسكر خمرًا كما لم يأمر حيتل بكسر حرار فيها ماء ولا سمن ولا زيت ولا غير 
ذلك من أنواع المائعات والمشروبات»؛ ولا أمر بكسر الجرار لما فيها من الفضيخ عند 
نزول الخمرء دل على أن اسم الخمر يتناول شراب الفضيخ. 

فصل: وقول أنس: «فقمت إلى مهراس نا فضربتها بأسفله حتى تكسرت» المهراس 
حجر كبير» كسر أنس به احوار بأمر أبى طلحة وبحضرة أبى عبيدة وأبى بن كعب» 
ولم يقتصروا على إراقة ما فيها وغسلهاء ولعله أن يكون ذلك لتمكن شرابها منهاء 
وسرايته فى إحزائها ومسامهاء وإنما يجوز غسلها واستعمالها إذا علم أنه يزول عنها ما 
تشبث من الخمر بهاء ولا يبقى من الخمر فيها بقية. 

وقد روى فى المجموعة عن مالك فى الحرة إذا طبخ فيها الماء» وغسلت: أنه لا ببأس 
باستعمالهاء فيحتمل أن يكون أمر بكسرها لما رأى أنه لمكن غسلها وتتظيفها من 
بقايا الخمر فيهاء ويحتمل أيضًا أن يكون كسرهالما رأئ أن ذلك حكمها على كل 
حال. وقد روى القولان عن مالك فى الخرار. 

فرع؛ وأما الذى يراعى فى تطهيرها ونظافتها إذا قلنا يجواز غسلهاء روى أشهب 
عن مالك فى الركوة للخمرء تغسل: أحاف أن لا تخرج ريحها من الركوة. وهذا يدل 
على أنه يراعى بقاء رائحتها فى الأناء. 

وتحتمل مراعاة الرائحة وجهين: أحدهما: أن يراعى فى تغير المائع برائحة النجسء 
وكون الرائحة فيها عمجاورة أو تخالطة» فإن المشهور من مذهب مالك تغير الرائحة 
بالمحالطة. والثانى أن بقاء الرائحة فى الإناء ربما تعلقت بالشارب من ذلك إلانا؛ 
فأدى ذلك إلى إقامة الحد عليه بالرائحة» والله أعلم. 

- مَالِكء عَنْ ماود بن الْحْصَيْنه ؛ عن وَاقِِ بن عُمرو بن معد بن مُعَاذٍ 
أله يرن مود أن ليد اأنصارعة أ مر بن امطاب حون قم الحم َكًا 
لي هل السام وَبَاءَ الأررض وَيُقلَهاه وَقَالُوا: لا يلحا إلا هَذَا الشَرَّاب» قَقَالَ عُمَرُ: 
اربوا هَذَا العَسَلَ فقالوا: لا يُْلِحُنا عَم َل ول من فل الأاض: لك 
أذ طقل نين زلا لزاع كلا لا يتور قل :لعج ليحر ُحَنَى ذهب مِنةٌ 


الا ونقئ اثلث فوا به شمر مََمعَلَ فيه عُمرٌ | متنا لم رقع بتة قينا 


ل - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم /ا810١1.‏ 


يتلل َقَالَ: هَذَا الطّلامُ هَذَا يِل طلا الابل» رهم حمر أ أ رةه قَقَالَ لَهُ 
باد ب الصّايِت: أَحْللتهَا َالَو فَقَالَ مد كلا واللّي اللَهُمٌ إنَى لا أجل لَهُمْ 
َيْدًا حَرْئ عليّهم ولا أحَرْمُ حَليْهِمْ شيعا أله لَهُ. 

الشرح: قوله: وأن عسر بن الخطاب حين قدم الشام» قدومه الشام كان على 
حسب ما يلزم الإمام من مراعاة أنظاره» وتطلعها بنفسه وتعاهد أحوالها لأسيماء وهو 
موضع رباط» وهو أهم المواضع عند الإمام وأولاها يتفقده وتعاهده. 

فصل: وقوله: وشكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلهاء يريد أنهم شكوا إليه من 
ذلك ما أحوجهم إلى شرب شراب يزيل عنهم وباء الأرض؛ ويبعد عنهم ثقلها 
وأمراضها المعتادة عندهم» وقد اعتادوا أن يغتذوا لها بشرب» وأخبروا عمر أنه لا 
يصلحهم إلا ذلك» يريد أن أبدانهم لا تألف غيره؛ فأمرهم عمر أن يشربوا العسل على 
الوجه المباح منهء من أن لا ينتهى إلى الحد المحرم من السكرء وذلك أنه لم يكن علم أنه 
يتخذ من العصير ما يبقى: ويسلم من الشدة المطربة» وعلم أن العسل يبقى المدة الطويلةء 
فعدل بهم إليه ليقتتوه» ويتخحذوه ويدخروة فمتى أرادوا شتربه خلطوه بالماى فقالوا: «إله 
لا يصلححدا العسل» يعنى أنه لا يزيل عنهم وباء الأرض» ولا وحامتهاء ولا يدفع ما 
يحدث من أمراضهاء وهذا كله يقتضى أنه لم يبح لهم شرب ذلك الشراب المسكر 
للتداوى» وقد تقدم ذكره. 

فصل: ولا توقف عمر رضى الله عنه عن إجابتهم إلى ما أرادوه من شرب العدب 
لاعتقاده أنه لايمكن ادخارف وقال له رجل من أهل الأرض: يريد من نشأ قيها هل 
لك أن نعل لك من هذا الشرب شيًا لا يسكرم لعلمه بذلك أنه يمكن أن يدحرء ولا 
يتغير» ويتوصل إلى ذلك بصتعة علمها. 

فقال له عمر: ولعمع إحابة إلى اختبار ما أدعاه من صحة ادخماره العصير دون أن 
يسكر أو يتغير» فإنه إنما منعهم منه لما علم فيه من التغير وتعذر عنده من بقائه» دون أن 
يفسدء فلما ادعى هذا يحضرته أنه يمكنه أن يصنع منه ما يسلم من الفساد أحابه إلى أن 
يصع ليختبر قوله ويعاين ما أخيره به. 

فصل: وقوله: «قفطيخه حتى ذهب منه الفلثان وبقى الفلثم ومعنى ذلك أنه ذهيبت 
منه المائية التى تحدث إفساده» ويسرع بها تغيره» وبقييت عسليته خالصة وإنما خص 
ذلك بذهاب الثلثين وبقاء الثلث؛ لأن هذه كانت صفة عصير ذلك العنب فى ذلك 
البلد. 


وم م او كتابالأشرية 

وقد روى ابن للواز فى طبخ: لا أحد ذهاب ثليه وإنها أنظر إلى السكر. قال 
أشهب: إن نقفص تسعة أعشاره بذلك. قال ابن المواز: وليس ذهاب الثلئين فى كل 
بلدء ولا من كل عصير» فأما الموضع المختص بذلك؛ فلا بأس به. وقال أبن حبيب: من 
تحفظ فى خاصته فعمل الطبخ» فلا يعمله إلا باجتماع وجهين؛ أن يذهب ثلقاه ويوقن 
أنه لا يسكر 

فأما حد الوصفين من أنه لا يسكر فصحيح؛ ولا يختاج إلى سؤال لأنه إذا لم يسكرء 
فسواء ذهب ثلثه أو ربعه أو أكثر أو أقل» اللهم إلا أن يعلم أنه لا يوجد بلد يذهب منه 
أقل من الثلثين» ويسلم من الفساد فيراعى ذهاب الثلثين فى البلاد التى يسلم فيها من 
الفساد ذهاب الثلثين» وحترز بتيقن سلامته من الفساد لوجود الفساد مع ذهاب التثلثين 
فى سائر البلاد» وإذا اعتبر السلامة من أن يسكر استغنى عن سائر الأوصاف» وجعل 
أبو حنيفة ذهاب الثلثين حدًا فى حواز شرب ما يبقى؛ وإن كان يسكر من كثيره. 

والدليل على ما نقوله أن هذا شراب فيه شدة مطربة» فوجب أن يكون قليله حرامًا. 
أصل ذلك النىء. 

فصل: وموله رضى الله عته لما أخبره به» وأشرف عليه بالمشاهدة والمباشرة» وقوله: 
وفأنوا به عمر بن الخطاب: فأدخل فيه إصبعه ثم رفعه, فتبعها يتمطط» اختبار من عمر 
رضى الله عنه لما أخبره به وإشراف عليه بالمشاهدة والمباشرة» واعتناء بأمور المسلمين» 
ومصالح دينهم ودنياهم. فأدخحل إصبعه ليختبر ثخائته» وهى القى تمدع التغير» ثم رقع 
إصبعه التى أدخلها فى الطلاء» فتبعها الطلاء يتمطط لفخائته» ولو كان رقيقا فى حكم 
الشراب لم يتبع يده ولا إصبعه منه شىء) و عل ينقط ما يتعلق بإصبعه منهء إن كان 
تعلق منه شىء. 

قصل: وقول عمر: رهذا الطلاء, يريد أنه سمى بالطلاء على معنى التشبيه بهذاء 
رلذلك قال: بهذا مغل طلاء الإبل» فى ثخانته وبعده من التغير ثم أمرهم يشربه» ولو 
راعى أبو حنيفة أن يعود إلى مثل هذا من القوام؛ والشخانة لما أباح للناس إلا شرب ما 
يؤمن فساده؛ فإن هذا قوام العسل ولا يمكن شرب مثله إلا أن يمزج بالماء» فلا يخاف 
على مثل هذا التغير أبدًا. 

وأما من عصير يذهب ثلناه» ويبقى الثلث رقيقا يسرع إليه التغير» ويطراأ عليه 
الفساد» فليس له حكمه وحكم الذى قد صار فى قوام العسل حكم الذى لا يتغير» ولو 
أمسك أعواما. 


كتاب الأشربة اا 1 1 1 1 1 1 00 

ولو كان ذهاب الثلثين منه يجرئ على كلء لما احتاج عمر أن يراه ويتبره ويد صل 
إصبعه فيد ويرفعه ليعلم بذلك تخانته» ولقال للذى قال له: رهل لك أن أجعل لك من 
هذا الشرب ما لا يسكرء أنا أعلم يذلك منكء اطبخه حتى يذهب الثشاثء ولا يراعى 
أيسكر أم لاء ولما قال له: افعل» علم أنه إنما أمره بأن يعمل منه ما لا يسكرء وأنه اختبر 
صدقه؛ وعلم صحة قوله.ما شاهد من ثخاتته؛ وأنه فى قوام طلاء الإبل ثم أظهر 
تصديق قول الصانع وإجابته إلى ما سأل بأن يكون على مثل هذه الصفة التى ادعى أنها 
لا تسكر. 

فمن أباح شرب ما يسكر من ذلك بذهاب الثلشين» فقد مالف إجماع الصحابة؛ 
لأنهم بين قائلين قائل بقول كثل قول عمر: إنها إذا لم تسكر لما عادت عليه من القوام 
أنه مباح عملهاء واتخاذها. وقائل أنكر على عمر رضى الله عنه إباحتها مع ذلك كله 
وما من الذريعة لإباحته إلى شرب السكر منها على حسب ما أفتى به أبو حنيفة: فقد 
حالف إجماعهم. وقد روى أن على بن أبى طالب كان يرزق الناس طلاء يققع فيه 
الذباب» فلا يستطيع أن يخرج مله 

فصل: وقوله: «ثم أمرهم بشربه, يحتمل أن يريد أمرهم بشربه على معنى أنه تدبهم 
إلى ذلك على معنى استيفاء صحة أجسامهم؛ وصلاح أحوالهم, والتع لهم من تجريعهه, 
ومجتمل أن يريد بذلك إباحته لهم» فإن القاضى أيا الفرج من أصحابنا قد قال: إن 
الاباحة أمنن. 

فصل: وقول عبادة بن الصامت: «أحلاتها واللهع") يريد أن ما أباحه لهسم من هذا 
الطلاء الذى يؤمن معه الفساد يتسبب به إلى شرب ما لا ييلغ ذلك المنع ما يسرع إليه 
الفساد إلا أنهم يختانون أنفسهمء فلا ييلغوه ذهاب الثقين فى البلد الذى يصلح فيه 
بذحاب الثلثين. 

وأما أن يتعلق بذلك ويشرب ما ذهب ثلثاه فى بلد لا يصح فيه إلا بذهاب أكثر من 
الثلثين؛ ويتعلق بذكر ذهاب الثلثين على حسب ما تعلق به المتالف. 


)1١(‏ قال فى الاستذكار 1/51/54: قول عبادة لعمر فى الطلاء الذكور فى هذا الحديث: 
أحللتها لهمء يعنى الخمر» لم يرد به ذلك الطلاء بعينهء ولكنه أراد أنهم يستحلونها فضيخ دون 
ذلك الطيخ» » ويعتلون بأن عمر أباح المطبوخ متها. كما روى البى يك أنه قال: وتستحل 
أمتى المخمرء فإنهم يسمونها غير اسمهاء, ٠‏ 3 


وقد تبع عبادة بن الصامت على هذا الإنكار عبد الله بن عمر. قال اين حبيب: وقد 
نهى عنه عمر بن عبد العزيز» ولو اقتصر الناس على ما أباح منه لم أنه عنه. قال ابن 
حبيب: وإنه ليعجبتى لمنع الذرائع أن ينهى عنه الناس. 

فصل: وقول عمر: «كلا والله؛ اللهم إنى لا أحل لهم شيًا جرمته عليهم؛ ولا 
أحرم عليهم شيئًا أحللته لهم إنكارًا على عبادة يإظهار النية» وصحييح معتقدهء وتبين 
ما ذهب إليه؛ وأنه لا بحل حرامًاء وهو ما يسرع إليه الفساد والتغير مسن الأشرية» ولا 
يحرم حلالاً منهاء وهو ما بلغ امبلغ الذى صنعه الرجل من التخبانة وأنه.كتزنة طلاء 
الإبل» فلا يسرع إليه فسادء ولا يمكن شريه إلا بخلطه يالماء على حسب ما يصنع 
بالعسل من أراد شريه. 

الطاوي ا ل ل ل 
َالُوا هيا ا عبد الوسْمن إِذا اع من قمر التحل واأهنب فتغصور تعْصرةُ مرا فَنْبِيثُهًا؟ 
َقَالَ عَبْدُ الله بُح عُْصَرَ: ىأو ادكه وت سيم ين جا 
والإنس ألى لا آمرْكمْ أا تيوه ولا اموه وَلا تَعْصِرُوهَاء ولا تَشُربُوهَاء ولا 
سوا ًا رِجْسْ مِنْ عَمَلٍ الشيْطان. 

الشرح: قوله: «أن رجالا من أهل العراق سألوا عبد الله بن عمر فقالوا: إنا لبعاع 
من ثمر النخيل والعنب؛ فنعصرة خمرًا فنبيعهاء تصريح بعصر الخمر وبيعه» فمنع من 
ذلك عبد الله ين عمرء ولا حلاف تعلمه فى متعه. 

والأصل فى ذلك الحديث المتقدم أنه يك قال للذى أهدى إليه راوية خمر: دإن الدّى 


.785/6 أحرحه البيهقى فى السئن الكيرى‎ - ٠٠١ 

وذكره ابن عيد البرفى الاستذكار برقم ٠٠1/4‏ وقال: فل هذا القولء لا يكون منه إلا 
وعنده من الله عز وحمل ورسوله عليه السلام معنادء ثم ذكربحديث اين غغمرء عبن الثبى 804 
أنه قال؛ والكثمر حرا وبيعها حرام» وثمنها حرام». وحديث ابن عمر, عن النبى فلك أنه قال: 
ولعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الثمر بعيئهاء وعاصرها ومعتصرهاء وبائعها ومبتاعهاء 
وحاملها والمحمولة إليه» وآكل منهاء وساقيهاء وشاربهاء. وحديث اين عباس وأن رسول الله 
وي أتاه جح حبريل: فقال: يا تحمد, إن الله تعالى لعن الخمرء وعاصرهاء ومعتصرهناء وجاملهاء 
وللحمولة إل وشاريهاء وبائعهاء ومبئاعهاء وساقيها ومسقاهاء. انتهى بتدير. 


حرم شربها حرم بيعهان”". وقول عبد الله.بن عمر: إنى أشهد الله عليكم وملائكته 
ومن سمع من ابحن والإنس أنى لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوهاء أى إنى لا أترككم 
إلى التجارة فيهاء وطلب الرزق بيبيعها وشرائها كما آمركم بطلب ذلك فى غيرها. 

وقد يستعمل الأمر فى مثل هذا يععنى الإباحة؛ فيكون معناه إنى لا أبيح لكم وهذا 
مما اتفق على منع ببعه وابتياعه» فإن باعها أحد من أحد؛ فلا يخلو أن يبيعهسا مسلم من 
مسلم أو مسملم من نصرائى أو نصرائى من مسلم أو نصرائى من نصرانى» فإن باعها 
مسلم من مسلم من نصرائى أو مسلم: فلا بخلو أن يعثر على ذلكء والخمر قائمة؛ أو 
كانت عند المشترى» فإن كانت قائمة» فقسد قال ابن حبيب: يفسخ الشراء وتكسر 
حيث وجدتء ويرد الثمن إلى الشترى إن كان دفعه؛ فإن لم يكن دفعه لم يوخذ منه 
شىء. 

قال الشيخ أبو بكر: وإنفا قال ذلك مالك لأن التبى يي قال: وإن الذى حرم شريها 
حرم بيعهان وجب كسرها حيث وجدت» ورد الثمن على المبتاع؛ لأن البائع لا يجوز 
له أخذ مال عوضًا من الخمر» وكان الخمر إنما كسرت بيد البائع. 

فرع: وإن كانت قد فاتت عند المشترى» فقد قال ابن حبيب: إنه قد فات موضع 
الفسخ» ويؤحذد المن من البائع إن كان قيضه أو من المشترى إن كان لم ينفعه 
ويفرق على أهل الحاجة: ويعاقيان عقوبة موجعة يبيعها وابتياعها. 

مسألة: وإن باعها مسلم من نصرانى» فلا يخلو أن يعثر على ذلك» وهى قائمة أو 
بعد أن فاتت. قال ابن حييب: فإن عثر على ذلك والخمر قليلة بيد البائع أو الملشترى 
النصرانى كسرت على المسلم ورد الثمن على النصرانى. 

فرع: وإن عثر على ذلك بعد أن قاتت عند المشترى أخخد الثمن من المسلم إن كان 
قبضه أو من التصرانى إن كان لم يدفعه؛ لأنه ثمن حرام» وفرق على أهل الحاحة» قاله 
ابن حبيب» قال: وفيها الكتلاف. 

مسألة: وإن باعها نصرانى من مسلمء فلا يخلو أن يعثر على ذلك» وهى قائمة أو 
بعد أن فاتت» فإن عثر على ذلك» وهى قائمة فى يد النصرانى قد أبرزها للمسلم؛ فقد 
قال ابن حبيب عن مالك: تكسر عليه عقوبة له ويرد النمن على المسلم» إن كان 
قبضهء ويسقط عنه إن كان لم يقبضه. 


.1٠١١ تقدم تخريحه فى الحديث رقم‎ )١( 


وإن كان المسلم قد قبضها كسرت على المبناعء فيإن كان المسلم لم يدفع الثنمن 
سقط عنه» وإن كان النصرانى فد قبضهء لم ينزع منه الشمن. قال الشيخ أبو بكر: إنما 
قال: إن الخمر تكسر فى يد المسلم لأنه لا يجوز له ملكها ولا إمساكها. 

وقوله: وإن كان دفع الثمن لم يرد إليه أدبا له؛ لأنه قد فات بقيض التصرانى له 
فإن لم يكن نقد كسرت الخمر بيده لما ذكرناه» ولم يدفع الثمن إلى التصرانى عقوبة 
له. وقد ذكر مالك أنه يوخذ الدمن من السلم فيتصدق به وألا تدفع إلى النصرانى. 

فرع: وإن كان المسلم قد قبض الخمر» قفاتت عندهء فقد قال اين حبيب: إن كان 
الثمن بقى عنده قيض منه ودقع إلى أهل الحاحة» ويعافبان, وإن كان الشمن قد صار 


فصل: وقوله: دولا تعصروهاء ولا تشربوهاء ولا. تسايوها؛ فإنها رجس من عمل 
الشيطان» ذهب والله أعلم إلى منع كل-تصرف منصود فيهاء وعمل'لها ثم بين علة 
ذلك بأنها رجس وأنها من عمل الشيطان: يريد والله أعلم قوله تعالى: بإإثما القمر 
والميسر والأنتصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجعبوه لعلكم 
تفلحو ذو زلائدة: ]. 
تم كتاب الأشربة, والحمد لله. 
#« # اذ« 


كتاب الجباد 
القرغيب فى الجهاد 

معنى الترغيب فى اللنهاد؛ الإعلام بعظيم ثوايه: وجزيل أجره ليرغب الناس فيه 
وأكثر ما يوصف بالرغائب ما قصر عن رتبة الوجوب؛ لأن العمل إفنا يوصف بأتم 
أحواله إلا أنه لم يقصد هاهنا للوصف له يوحوب ولا غيره؛ وإنما قصد الحض على 
فعله بالإخبار عن حزيل ثوابه» ويحتمل أن يوصف بأنه من الرغائب لمن سقط عنه 
فرضه لقيام غيره به وبعده عن مكائه مع ظهور المجاورين إلعدو عليهم واستغتائهم عن 
عون من بعد عنهم. وقد قال سحئون فى مثل هذا: كان أول الإسلام:فرضًا على جميع 
المسلمين؛ والآن هو مرغب فيه. 

مسألة: الجهاد فرض فى الحملة إلا أنه من فروض الكفاية. ومعنى قولئا: من فروض 
الكفاية؛ أنه يجب فى الحملة» فإذا قام به بعض الناس سقط فرضه عمن قام به وعن 
غيره من المسلمين» وإذا عمت الحاحة إلى جميع الناس ودهمهم من العدو ما لا يقوم به 
بعضهم لزم الفرض جميعهم. والأصل فى وجوبه قوله تعالى: «إوقائلوهم حسى لا 
تكون فسة ويكون الدين كله للدي [الأتفال: 14], 

مسآلة: إذا ثبت وجوب الجهاد: فإن غايته أن يدل الكفار فى الإسلام أو يدعلوا 
فى الذمة بأداء اللحزية وحريان أحكام الإسلام عليهم. والأصل فى ذلك قوله تعالى: 
إقاتلوا الذين لا يؤمسون بالله ولا باليوم الآخر»» إلى قوله: لوهم صاغرون» 
[التوبة: 516]. , 

مسالة: وهذا مع ظهور الإسلام عليهم وغليتهم لهم؛ فأما إذا ضعف أهل الإسلام» 
فلا بأس مهادنتهم ومصالحتهم على غير شىء. وسأل أهل الأندلس سحتونء قالوا: 
أرأيت لو انقطعت عنا اللبيوش» وبعد أمير المؤمنين وعدونا قريب منا فى قوة هل لأمير 


الثغور أن يصالحهم على غير شىء إِذ لا طاقة لنا بهم؟ قال: نعمء ولا يبعد في المدة لما 
يحدث من قوة الإسلام. 

والأصل فى ذلك مهادنة النبى فو قريشًا عام الحديبية على غير شىء يأخذه منهم 
حتى قوى الإسلاي فلم يقبل ذلك منهم. 

مسألة: وأما مصالحتهم على مال يعطيهم المسلمون إياه إذا عجزوا عن حماية زرعهم 
أو حماية بيضتهم أو حصن من حصونهمء» وخخالوا التغلب» وأحذ العبدو من فيها من 
النساء والذرية» فهو جائر. 

- مَللِكه عَنْ أبى الونَاِ عن الأْرَج» عَنْ أبى مُرَئرة أن رَسُول ال 
ف قَالَ: سل الْمُحَاهِد فى سبل الله كمَئلٍ الام لفقم اتام الى لا يفك 95 
صَلاةٍ ولا صيّامٍ حت يرجم . 

الشرح: توله ظَلَك: ومشل المجاهد فى سبيل الله السبيل فى كلام العرب هو 
الطريق؛ يذكر ويؤنث» وجميع أعمال البر هى سبيل الله تعالى: إلا أن هذه اللفظة إذا 
أطلقت فى الشرع اقتضت الغزو إلى العدو. 

وسشل مالك عن رجل أوصى يمال فى سبيل الله فقال: سبل الله كثيرة» وأحب إلى 
أن يجعل ذلك فى الغزو. 

ووجه ذلك ما ذكرناه من أن إطلاق هذه اللفظة أظهر فى الغزو: وتثيله المجاهد فى 
سبيل الله بالصائم القائمء يريد فى عنظم ثوابه وكثرته. ومعنى ذلك أن له من الثواب 
على جهاده فى سبيل الله مشل شواب المستديم للقيام والصيام» لا يفتر عنهماء وإتما 
أحال على ثُواب الصائم والقائم» وإن كنا لا نعرف مقداره لما قرر الشرع من كثرته» 
وعرف من عظمته؛ والمراد بالقائم هاهنا المصلى» يقال فلان يقوم بالليل إذا كان يصلى 


فيه. 


8 - أخرحه البارى فى الجهاد والسير 0175 1. والترمذى.فى فضائل الجهاد 1644 
والنسائى فى الجهاد ا 0/4 8.1/6. وأحمد فى باقى مستد المكثرين 44115 
404٠ 33‏ وذكره الهيثمى فى بجمع الزوائد 8 وعزاه للطيراتى والبزان وأحمد 
عن التعمان بن بشير. وذكره السيرطى فى الدر للتشور ١/48؟‏ وعزاه إلى مسلم والترمدي 
والنسائى والبيهقى فى الشعب عن أبى هريرة. واين أبى شيبة ه/41؟ عن أبى هريرة. 
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فصل: وقوله ه: «القائم الذى لا يفتر من صلاة ولا صيام, حتى يرجيع» يريد أن 
حال المجاهد فى سيبل الله فى أجره وثوابه مثل أجر هذا؛ لأن جميع تصرف المجاهد 
وأكله ونومه وغفلته يكاثل ثوابه ثواب الذى يقرن بين الصلاة والصوم. 
وقد روى «أن رجلاً حاء إلى رسول الله وقَهه فقال: دلنى على عمل يعدل الجهاد؟ 
فقال: لا أحدء هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل المسجد تصلى لا تفتره وتصوم 
لا تفطر؟ قال: من يستطيع ذلك»0". 
- مالك عَنْ أبى الرُثلد عَن الأعرَجء عَنْ أبى مُرَيْرَة أذ رسُولَ الله 
ثَالَ: «مَكَفلَ الله لِمَنْ حَامَدَ فى متبيله لا يُحْرِحُهُ من يِه إلا الْحهَادٌ فى سَيِلِه 
وَمَصدِيقٌ كَلِمَاِهِ أن يُدعِلهُ الْحنة أ يَرُْهُ إلى مَسْكَيه الى حرج فِنه ممما فال مِنْ 
أخر أو غَنِيمَ. 
الشرح: قوله وي: «تكفل الله لمن جاهد فى سبيله»؟ الكفالة الضمان» وإما 
أضاف الكفالة إلى البارئ فى هذا العمل؛ لأنه أوفى كفيل على سبيل التعظيم لشأن 
الجهاد والتصحيح لثواب المجاهد. 
وقوله: ولا يخرجه من بيته إلا الجهاد فى سبيلهع يريد أن يكون خروجه فى جهاده 
خالصًا لله تعالى» لا يشوبه طلب الغتيمة» ولا العصبية للأهل والعشيرة» ولاحب 
الظهور» ولا سمعة؛ ولا شىء من المعانى غير الجهاد فى سبيل الله لتكون كلمة الله 
هى العليا» وإذا كانت نيته وعقده الجهادء فلا ينقص أحرهء ولا ينقض عقده ما نال مسن 
غنيمة بل هى رزق ساقه الله إليه وأجره وافر كامل؛ وإفا يكره أن يكون سبب 
خروجه وعقّده ومقصده فى قتاله الغنيمة أو إظهار النجدة. 
(1) أخرجه اليخارى حديث رقم 0غلاط. مسلم حديث رقم 18178. النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 8174. أحمد فى المسند حديث رقم 410920. 
- أتحرجه اليختارى فى الإعان هلاء فرض المنمس ١7/841؟»‏ التوحيد "419-01 1904. ومسلم 
فسى الإمارة 44 6م4. والنسائى فى الجهساد 9إتاي الك لل اك 
64 الإيمان وشرائعه 444١‏ 44418: الزينة 079:هغ .505٠‏ وابن ماحه فى الجهاد 
علا #دلا؟., وأحجمد فى ياقى مسسند المكثرين “385٠‏ أكتف شأعلف أكلثت 
١5‏ . ., والدارمى فى الجهاد 44؟7. 
(1) تكفل الله: قال النووى: أى أوحب بغضله وكرمه؛ قال: وهو مواقق لقوله تعالى: «(إن 
الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يأن لهم الحنة) الآية. 


ا ددبببب000010100111-1 0 00 
فصل: وقرله يلّه: «وتصديق كلماتهع”" يحتمل أن يريد به الأمر بالقعال فى سيبل 
اللهء وما وعد الله عليه من الثواب» ويحتمل أن يريد به الشهادتين» وأن تصديقه بهما 
ما يثبت فى نفسه عدواة من كذبهما والحرص على قتله وللجاهد له. 
وقرله قك: «أن يدخله أو يرده إلى مسكنه الدى خرج منه» يريد والله أعلم أن 
يدحله اللجنة إن أصيب كوت أو قتل؛ لأنه ليس فى اللفظ ما يختص بالشّتل دون غيره. 
فصل: وئوله #يا: ويدخله الجنة» يحتمل وجهينء أحدهما: أن يدخحله ابلننة بأثر قتله 
ويكون هذا تخصيصًا للشهداء كما خصوا بأنهم يرزقونء قال الله تعالى: «إولا تحسبن 
الذين قتلوا فى سببل الله أموانًا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آناهم الله من 
فَضَِلدي [آل عمران: 134]. : 
والثانى أن يدخله الله الجنة بعد البعث. ويكون فائدة تخصيصه أن ذلك يكون كفارة 
لتميع خخطاياه» وإن كثرت إلا ما حصه الدليل؛ وأنه لا موازنة بين ما اكتسب من 
الخطاياء وبين ثواب ما حرج له من الجنهاد فلم يرجع؛ ويؤيد هذا النأويل حديث أبى 
قتادة فى الذى سأل اللبى كا «أرايت إن قتلت صابرًا عتسبًا مقبئلاً غير مدير أيكفر 
الله عنى خطاياى؟ فقال ية: نعم, ثم قال له بعد أن رد عليه: «إلا البين كذلك قال 
لى جبريل»” . 
قصل: ونوله #: «مع ما نال من أجر أو غنيمة»'" يريد والله مع الذى ينال 
منهماء فإن أصاب غنيمة؛ فله أحر وغنيمة؛ وإن لم يصب الغنيمة» فله الأحر على كل 
حال؛ فتكون أو يمعنى الواو كقرل حرير. 
نال الخلانة أو كانت على قدر كما أتى ربه موسى على قدر 
وقد روى عن أبى عيد الرحمن الحلبى» سمعت رسول الله وق يقول: وما من غازية 
تغزر فى مهيل الله؛ فيصيبرا غنيمة إلا تعجلوا ثلنى أحرهم من الأحرة؛ وييقى لهم 
(؟) قال النررى: أى كلمة الشهادتين وقيل تصديق كلام الله تعالمى في الاخبار بها للمحاهدين 
من عظم العراب. قال: والمعنى لا تخرحه إلا مخض الإيمان والإخلاص لله تعالى. 
(5) أعرجه مسلم حديث رقم 8468 1. الترمذى حديث رقم 11/11. الفسائى فى الصغرى 
حديث رقم 107,. أحمد فى المستد حديث رقم 99.75 .87115. 
(؟) قال النووى: قالوا معناه مع ما حصل له من الأحر يلا غنيمة إن لم يغنموا أو من الأحر 
والغنيمة ممًا إن غتمواء وقيل: إن وأوه هنا .معنى الوار كما وقع فى رواية مسلمء وفى أبى 
دارد. 9 : 


كيتاب الجهاد 0 0100 
ثلث» فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أحرهم»”) وهذا الحديث لا يثبت» رواه أبو هانىئ 
حميد بن هانئ؛ وليس كشهور؛ ولو ثبت لكان معناه أن يصيبوا غنيمة على غيز وجههناء 
أو يكونوا قد خرحوا قاصدين لها مع إرادة الجهاد, ولا يصح حمله على عمومه؛ لأنا لا 
تعلم غاريًا أعظم أجرًا من أهل بدر على ما أصابوا من الغنيمة. 

وقد روى عن رفاعة بن نافع الزرقى» وكان ثمن شهد بدرًا قال: وحاء جبريل عليه 
السلام إلى النبى يت فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين أو 
كلمة نجوهاء قال: وكذلك من شهد بدرً! من الملائكة”؟, 


وروى عنه وي أنه قال لعمر بن الخطاب: مما يدريك لعل الله اطلغ على أهل يدر 
فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت' لكمو0.. 

0 - مالِكه عن ريد بْنِ سل ا عَنْ أنى هُرَيرَة 
؛ رَسُولَ اللو 8 قَالَ: ماْحيل لِرَجْلٍ أخر ولرَحْلٍ سيئر وَعَلَى رَحْلٍ وِرْنٌ فأمًا 
رو يي له 


(4) أخرحه مسلم حديث رقم * ٠‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 179" أبر داود 
حديث رقم /5441: أبن مالحه حديث رقم 9148 أحمد فى المسند حديث رقم .194١‏ 
() أخخرحه البخخارى فى كتاب لمغازى حديث رقم 25417,. 

(1) أحرجه البخارى حدينث رقم /ا١‏ نع مووس ولارق . مسلم حديث رقم 
.م الترمذى حديست رقم ه.لام. أبو دأود حديث رقم 7050.0 4504, أحمد فى 
المسند حديث رقم 501 ./88٠‏ الدارمى خديث رقم 751؟, 

0 - أخخرجه البخارى فى المساقاة ./715, ومسلم فى الزكاة .١1541‏ والترمذى في فضائل 

الجهاد .١ 55٠‏ والنسائى فى الطلاق .٠ه‏ الخيل ه. فلا ؛ لاولا, زاين ماحه فى التهاة 
اا رأحمد فى باقى مسند المكثرين /41 1/97 45015 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 46/5 :١‏ أبو صالح السمان اسمه ذكوان؛ وهو رالد سهيل 
ين أبى صالح» مدنى» نزل الكوفة» ثقة مأمون على ما روى وحمل من أثر فى الدين» من خيار 
التابعين» وهو مولى لحويرية: امرأة من غعلفان. روى عنه من أهل المديئة: سمى» وزيد بن 
أسلمء والقعقاع بن حكيم: وعيد الله بن دينار» وابنه شهيل. وروى عنة من أهل الكوقة: 
الأعمش: والحكم ين عثيبة» وعاصم بن أبى النحودء وتوفى أيو صالح السمان بالمدينة سنة 
إحدى ومائة. وكان أبو هريرة إذا نظر إلي أبى صائح هذاء قال: ما على هذا أن لا يكون مسن 
ينى عبد مثاف. 


د 2 1 1 1 [ ذا 00 ..... كناب التهاد 
مت فى مِلِهَة" ذَلِكَ بن الْمَْح أ :الوُوْضَةٍ كان لَه حَسنَات» وَلَرْ أنهًا قطِمَتْ 
لها ذلك فَاسيئت:”2 شَرَكًا أ سَرَفيْن كانت آنَارُها وَأَرْوَانُهَا حَسَّنَاتٍ لَك وَل 
نه مركت بره مره مله ولَمْ برذ أذ يمنقى بوء كان ذلك لَه حَسنَاتوه هه لَه 
ني ورَحل رطا تا عق وَلمْ دس حَقّ اللو فى رقايهاء ولا فى ظُهُورِمَاء 
َه لِدَلِكَ ميثرٌ. وَرَحُلُ ريطا قرا وَرِيَاة واه لأهل الإمطلام» فهئ عَلَى ذَلِكَ 


وزده. 


وَسئِلَ سول اللو عَنٍ الْحُمْرِء ققَال: «لَمْ يرل عَلَىَّ فبهًا شَئءٌ إلا مو الآية 
الَْايعَهُ لاذه «قَمَن يَعْمَلَ مِفْفَالَ دَرةٍ يرا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ متفَالَ ذَرَةٍ شَرًا 
يَرَةُكم [الزلزلة لاه 4]. 

الشرح: وله #ي: «الخيل لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر» يريد أن 
أتخاذها وربطها فى الغالب يكون لأحد هذه الثلاث الأحوال إما لمجرد الأجرء وهو لمن 
ربطها فى سيبل الله» وإما للسترء وهو لمن ربطها ليكتسب عليهاء وإما للوزر» وهو لمن 
ريطها على الوجه المنوع مته؛ وارتباط الخيل وربطهاء هو اقتناؤها. وأصله من الربط 
بالخبل والمقود. 

ولما كانت الخيل لا تستبد من ذلك» وكان كل من اقتنى فرسسا ربط وكثر ذلنك 
من استعمالها جتى سموا اقتنايها واتخاذها ربطّاء فمعنى ربطها فى سبيل الله إعدادها 
لهذا الوجه واتخاذها بسببهء وهو من وجوه البر يئاب عليه صاحبه فى حال مقامه دون 
استعماله فى الجهاد وغزو العدو؛ لأنه من باب الإنفاق فى سبيل الله والإعداد له 
والإرهاب على العدوء فإذا غزا به كان له أحر الجهاد والفزو وأجز الاتخاذ والزباط. 

فصل: الرباط يكون على وجهين؛ أحدهما: رباط الخيل» وهو ما ذكرناه. والأصل 
فيه قوله تعالى: لإوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل» [الأتفال: ]1٠0‏ 
الآيةء رباط انيل يكون اتخاذها فى موطن المتخد لهاء وغير موطنه سواء كان فى الثغر 
وقرب العدو أو فى معظم الإسلام: وبالبعد من العدو؛ لأن ذلك كله من يباب إعداد 
القوة؛ لأنه قد يأنيه التفير ويحناج إلى الغزو ولا يجد من المهلة ما يتغمذ.فيه الخيل: ولأن 


)١(‏ طيلها: الخبل الذى تريط قيه, 
(؟) استنت: أى حرت. 


المغازى بها يحناج إلى اختبارها وتأدييها قبل ذلك؛ ولا ينم له مراده منها إلا باتخاذها 
قبل الغزو بها. 

والوجه الثانى من الرباط الرحل نفئسه وهو أن يربط نفسه لحفظ التغور ويكثر 
سوادهاء والإرهاب على من جاوره من العدو. والأصل فى ذلك قولة تعالى: بإيا أيها 
الذين آمدوا اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحوت): [آل عمران: 0ل]. 

وما روى عن سهل بن سعد «أن رسول الله يي قال: رياط يوم فى سبيل الله خمير 
من الدنيا وما فيهان0). 

مسالة: إذا ثبت ذلك؛ فرباط الرحل نفسه هو أن يترك وطنهء ويلزم ثغرًا من التغور 
المخحوفة لمعنى الحفظ وتكثير السود. وأما من كان وطنه الثغرء فليست إقامقه به رياطاء 
رواه ابن حبيب عن مالك. 

ووجه ذلك أن يحبس نفسهء ويقيم لهذ الوحه خاصة» فإن أقام لغير ذلك» فإنه .متزلة 
تصرفاته» فلم يربط نفسه لمدافعة العدو؛ وليس كذلك رباط الخيل» فإن جمهور اناس 
يستغنى عن اتخاذهل هذا الذى ذكره أصحابنا. 

قال القاضى أبو الوليد. رمه الله: وعشدى أن من اغشار المقام والاستيطان بالثغر 
وموضع المنوف للرباط خاصة؛ وأنه لولا ذلك لأمكته المقام بغير ذلك من البلدان له 
حكم الرباط» وائله أعلم. 

مسألة: إذا كان النغر رباطًا لموضع الخوفء ثم ارتفعت المخحافة لقوة الإسلام بذلك 
الموضع أو بعد العدو عنهمء فإن حكم الرباط يزول عنهم. 

وقد سثل مالك عمن جعل شيعا فى سبيل اللهء أيجعله فى حدة؟ قال: لا. قيل له: 
فإنه قدكان بها حوف؟ قال: فإنه قد ذهب. 

مسألة: ورباط الخيل والنفس من عدة النهادء وقد سكل مالك ليما أحب إليك؛ 
الرياط آم الغارات فى العدو؟ قال: أما الغارات» فلا أدرى كأنه كرههاء وأما السير قى 
أرض العدو على الإصابة» يريد السئة» فهو أحب إلى. 

ووجه ذلك أنه كره الغارات لما كانوا يقصدون بها من أذ الأموال؛ وريما غلوا. 


(*) أسرحه البخارى حديث رقم 1491. الترمذى حديث رقم 1114, أحمد فى السند 
حديث رقم 771716 : 


4م 1000آةذ11ااااا ا ا ا ا 00 
وأما السير فى أرض العدو وهو الغزو على الإصابة للحق والسنة لتكون كلمة الله هى 
العلياء ولا يغل ويطيع الأمير فى الحق» فهو أفضل؛ لأن فيه زيادة على الرباط دول 
أرض العدو وإهانته. 

وروى عن عبد الله بن عمر أنه قال: فرض الله الجهاد لسفك دماء المشركين: 
والرباط لحقن دماء المسلمين؛ وحقن دماء المسلمين أحب إل مسن سفك دماء 
المشتركين. قال ابن حبيب: وإنا ذلك حين دحل فى الجهاد ما دمجل. 

قال القاضى أبو الوليد: ووجه ذلك عندى والله أعلمء أن يكؤن الوف يثغر من 
النفور قد اشتد حتى حيف على أهله من عدوهم فاستتنفروا لإدراك.ذلك الثغرء فيإن 
قصد ذلك الثغر حيئذ يكون الأولى؛ لأن حقن ذباء أهله أفضل من سفك دماء 
ا مشت ركين. 

وأما أن يكون رحل من المسلمين يقصد ثفرًا للرباط فيه لا لعدو يترقب نزوله ويترك 
الغزو إلى بلاد العدوء فقد ترك الأفضلء لأن دخعوله إلى أرض العدو نكاية فيهم وإهانة 
لهم وفيه مع ذلك حفظ للمسلمين؛ لأن نكاية العدو تضعفهم عن غزو المسلمين وقد 
قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: ما غزا قوم فى عقر دارهم إلا ذلوا. 

فصل: وقوله ##ك: «قأما الذى هى له أجرء فرجل ربطهاء فذكر أنه الربط فى سبيل 
الله» ثم وصف أن جميع تصرفها أجرء وإن لم يكن غروء فإن أطال لها فى مرج أو 
روضة للرعى, فإن ما أصابت من ذلك يكون له حستات. 1 

وقوله #: «ولو أنها قطعت طيلها ذلك. فاسعدت شرقًا أو شرفين كانت آثارهاء 
وأرواثها حسنات له يريد قي أن تصرف هذه الخيل: وإن كان بغير سيبه يكون 
حسنات له. 

ولذلك وصف أولا ما كان بسببه من الإطالة لها فى المرج والروضة ثم ذكر ما 
يكون يغير سببه ومن غير اختياره من قطع الطيل» وهو ما أطال لها فيه من الحبل 
واثتئان الشرف هو الجرى إلى ما يعلو من الأرضء» ورأيت تبعض أهل اللغة أن الشرف 
والطلق واحد. فيكون معناها على هذا جريها طلقا أو طلقين؛ والله أعلمء وذكر بعد 
ذلك ما لم يرد قعله من أن تشرب من غير أن يريد سقيهاء وأبر أن ذلك كله 
حستاث له من ربطهاء وإما أتى بذلك والله أعلم ليستوعب أنواع تصرفهاء والله أعلم. 

فصل: وقوله: «ورجل ربطها تعدا وتعفقاء يريد أنه ربطها ليستغنى بها ويعف عن 


السؤال» وهو مع ذلك من قصده فيها هلم يدس حق الله في رقابها ولا ظهورها» يريد 
والله أعلم: أن اتخاذها لهذا الوحه لا يسقّط حق الله فيهاء فإن ضيع حقوق الله فيها لم 
توصف بأنها ستر له خاصة لما يلحقه من المآئم والوزر بسببهاء وإإما يوصف بذلك من 
لم يأثم باتخاذها؛ لأنه أدى حق الله تعالى فى رقابها وظهورها والحقوق النى تتعلق لله 
برقابها أن تؤدى منها الحقوق إذا تعينث فيها باخقصاصها بها أو ليضيق ذمته عنها 
واحتياجه إلى أدائها من رقاب هذه الخيل. 

وما يتعلق بذلك من ظهورها أن يتعين عايه فرض المنهاد بها إذا ادعت إلى ذلك 
ضرورة» وإن لم يتخذها للجهاد إلا أنه يتعلق حق الله تعالى بها إذا تعين عليه الجهاد 
بها ويتعين عليه حمل الضعيف عليها إذا اف عليه الهلكة ولم يجد محملا غيرها وما 
أشبه ذلك من الحقوق. 

فصل: وقوله #ل: وورجل ربطها فخرًا ورياء لأهصل الإنسلام: يريد أن يفتخر بها 
ويرائى بها الإسلام» وأما لو اقتخر بها على أهل الشرك ورئائهم بها لكان ذلك من 
باب الذير الذى يرجو عليه الأحر. 

وأما التواء فهو المقاومة على وجه العداوة من قولهم فلان ناوى فلانا إذا قاومه على 
عداوة: فمن اقتنى فرسًا يفتختر يها على أهل الاسلام؛ ويناويهم بها فهى عليه وزر» 
والله أعلم. 

فصل: ووسثل رسول الله يه عن الحمرء يريد والله أعلم أن السائل له لم يعلم» 
إن كان حكم الحمر حكم الخيل؛ فيما ذكر من أنها لرجل أجرء لرجل سترء وعلى 
رجحل وزرء أو ليكون عفالقا لحكم الخيل فى ذلك؛ لأنها لا تتخخذ غالبًا ملمهاد» ولا ترط 
فيه وهى مما جرت العادة .أن يناوى بهاء ولا يفتخمر باقتنائهاء ولااهى ثما يتكيب 
بركوبها وأن تكسب بالحمل عليها كالابل والبغال. 

خقال يا: دلم ينزل على فيها شىء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة»9 يريد والله أعلم 
أنه لم ينول عليه فيها من التقسيم والتفسير ما ثزل فى الخيل؛ لأنها غير مشاركة لها فى 
ذلك» ولكتها داخلة تحت قوله تعالى: إفمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل 
متقال ذرة شرًا يره» [الزلزلة: /]» والحمر وإن لم تبلغ مبلغ الخيل فى اللمهاد فقد 


(؟) قال ابن عبد البر: لأنها آية مفردة فى عموع الخير والشر ولا آية أعم منها. وقال الدووى: 
معنى الحديث لم يتزل على فيها نص بعيتها لكن نزلت هذه الآية العامة 


بعل علبها راسطقة من ل سطع قاد الخيل؛ ويحمل عليها زاده وسلاحه؛ ويتكسب 
عليها ضعفاء الناس. 

وأما هى فيشتريهاء ويستعين بها أهل الشرك والبغى على غزو الإسلام فيوزرون 
بهاء فهذا مستفاد من عموم الآيق» لأن افتناؤها لايخلو أن يكون من عمل الخسير'أو من 
عمل الشرء وقد أحبر تعالى من عمل شيئا منهماء فإنه يراهء وهذا يدل على التعلق 
بالعموم؛ لأنه © تعلق بعموخ الآية» واستفاد منه حكمّاء وهذا يدل على وجوب 
التعلق به لفة وشرعًا. وقوله ييْ: والآية الجامعة» يريد ف العامة. 

وفوله قت «الفاذة يريد القليلة الكل فى هذا الحكم؛ يقال: كلمة فاذة وفذة, أى 
شاذة, 

11 - مالك» عَنْ عَبْكِ هبن َب اَن بْنٍ ْم الآنصَارىئ عَنْ عَطَاءِ 
ل ا لويم مه 
يان فرصو يُحَاهِدُ فى سَبيل اللو ألا أشيركُم سبلن مولا َه رَحُلٌ مر 

يحيه نميه يُقِيمُ الصّلام ريؤتى الوَكَاقّ وَيعبد الله ولا يشوك ب شيا 

0 ألا أخبركم بخير الئاس ميزلة, وقد علم.أنهم يريدون ذلك على 
سييل التبيه لهم على الإصغاء إليه والإقبال على ما يخبر به» والتفرغ لفهمه؛ ويحتمل أن 
يريد بقوله فِيّ: وخير الناس هتزلةم أكثرهم ثوابًا فى الآخرة» وأرفعهم درحة. 

وقوله يُيَ: «رجل آخد بعنان فرسه يجاهد فى سبيل الله يريد والله أعلم أنه 
مواظب على ذلك» ووصفه يأنه آخذ بعئان فرسه يجاهد فى سبيل الله بمعنى أنه لا يخلو 
فى الأغلب من ذلك راكبًا له أو قائداء هذا معظم أمره؛ ومقصوده من تصرف 
فوصف بذلك جميع أحواله؛ وإن لم يكن آخحذًا يعنان فرسه فى كثير منها. 

فصل: وقوله: بألا أخبركم بخير الناس منزلة بعده: رجل معتزل فى غتيمته) وصف 
رسول الله # أفضل المنازل» ونص عليهاء ورغب فيها من قوى عليهاء: وأخمير بعد 
- أححرحه الترمذى فى فضائل الجهاد "اه .. والنسائى فتى الزكاة .76٠١‏ والدارمي فى 

الجهاد 1288. والحاكم فى الستدرك 71/9 عن أبى هريرة. رابن أبى شيية ه/4 4؟ عن ابن 

عياس. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد :٠01/1‏ هذا حبديث مرسل من رواية مالكء لا خحلاف عنه فيه 

وقد يتصل من رحوه ثابنة عن النبى أ من حديث عطاء بن يسار وغيره. 


ذلك بقضل من قصر عن هذه المنزلة؛ وضعف عنهاء فليس كل الناس يستطيع الجهاد؛ 
ولا يقدر على أن يكون آحدًا بعنان فرسه فيهء ففى الناس الضغيف والكبير وذو العاهة 
والفقي ووصف ل هذا المعتزل فى أنه فى غنيمته بلفظ التصغير إشارة والله أعلسمة 
إلى قلة المال» وقد يكون اعتزاله ضعفًا عن الجهاد. 

وقد روى عنه و أنه قال فى غزاة: إن أقوامًا بالمدينة خلقنا ما سكنا شعًا ولا 
واديًا إلا وهم معنا حيسهم العذر. 

يحتمل أن تكون له قوة على على الجهاد ولكنه يؤمر مع الغدئ عنه بالاثقياض 

ا 0 
وعبد الله تعالى» فمنزلته بعد منزلة المجاهد من أفضل المنازل لأدائه الفرائض وإخلاصه 
لله العيادة» وبعده عن الرياء والسمعة إذا حفى موضعه ولم يكن ذلك شهرة له ولأننه 
لايوؤذى أحذاء ولا يذكر ولا تبلغ درجته درجة المجاهد؛ لأن المجاهد يذب عن 
المسلمين» ويجاهد الكافرين حتى يدحلهم فى الدين يتعدى فضله إلى غيره» ويكثر 
الاتتفاع يه وهذا المعتزل لا يتعدى نفعه إلى غيره. 

ولو أن رجلاً رأى أن الانقياض أسلم لدينه: وأعدل حاله ورأى أن نفسه أطوع له 
فى الصلاة والركاة فأقبل عليها لهذا المعنى لكان ذلك والله أعلم الحظ له فمن الداس 
من يجد نفسه أطوع فى الصلاة» ومنهم من يجدها أطوع له فى الجهاد؛ ومتهم من 
يجدها أطوع له فى غير ذلك من أيواب البر» وإثما ذلك بمسب ما يفتبح على الإنسان» 
ويقسم له. 

+ حاعلك قومق و لور قل قزق قا أن ند فو لذ 


01 - أخعرجه اليخارى فى الأحكام .557٠0‏ ومسلم فى الجدود 8091. والنسائى فى قسم 
الفىء لا.4. 5.109 الببعة اإرء4 لاف امدق لشدقء ردق مدلل 
4١17‏ الإبمان وشرائعه 4414. وابن ماحه فى الحهاد 861؟. وأحمد فى باقى مسئد 
الأنصار 1505لا 1547ل لإمتلك كتتلق لفكتلثء 
قال ابن عيد البر فى التمهيد :7١/‏ هكذا روى هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد جمهور 
روات وهو الصحيح منهم: ابن وهب وابن الققاسم ومعن وابن بكير وابن أويس وغيرهمء» 
وما خمالفه عن مالك فليس بشىء ورواه القعنبى» فى جامع المرطأء عن مالك عن يحيى» عن 
عبادة بن الوليد» عن عبادة بن الصامتء ولم يذكر أباه؛ وتابعه عبد الله ين يوسف. ورواء 
قتبية عن مالك» عن ييى» عن عبادة بن الوليد: أخبرتى أبىبقال: بايعنا رسول الله له ولخ 


حي وه ب اما علد يفي كد م1 ..... كتاب الجهاد 
ابن الات عَنْ أبيوء عَنْ حَدوه قَالَ: بَايعنا َسُولَ الل ملّى السنم , وَالطَاعَةٍ 
فى الس لسر َلْمنْشَط وَالْمَكْرَ رأث لا ازع الأثرَ أخلُّ وأ شولك أ 
وم م بِالْحَقّ حَيْْمَا كنا لا تحاف فى الله لَوْمَة لائم. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: وبايعنا رسول الله و أصل البيع فى كلام العرب 
العاوضة فى الأموال ثم سميت معاقدة التبى يو ومعاهدة المسلمين مبايعة .معنى أنه 
عارضهم با ضمن لهم من الثواب عوضًا عما أخذ عليهم من العملء قال الله تعالى: 
إن الله اشترى من المؤهنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجسة يقاتلون فى سبيل الله 
فيقلون ويقتلون»» إلى قرله: «إالفرز العظيم» [التربة: .]١١١‏ 

' فصل: وقوله: على السمع والطاعة, السمع هاهنا يرجع إلى معنى الطاعة ولعله 
أن يكون أصله الإصغاء إلى قولهء والنفهم له يريد أن الذدى شرط عأين. السمع والطاعة 
لأوامره» وئواهيه على كل حال فى حال اليسرء ويحتمل أن يريد به المال وعسره» 
والتمكن من جيد الراحلة» ووافر الزاد والاقتصار على أقل ما يمكن منهما والمنشط 
والكره» يريد وقت النشاط إلى امتثال أوامره ووقت الكراهية لذلك» ولعله أن يريد 
بالنشط رجود السبيل إلى ذلك والتفرغ له وطيب الوقت وضعف العدوء يريد بالكره 
تعذر السبيل وشغل المانع وشدة الهواء بالحر والبرد وصعوبة السفر وقوة العدو. 

فصل: وقوله: ووآن لا ننازع الأمر أهلهع يريد الإمارة» ويحتمل هذا أن يكون شرطًا 
على الأنصار» ومن ليس من قريش أن لا ينازعوا فيه أهله وهى قريشء ويحتمل أن 
يكون هذا مما أخذه على جميع الئاس أن لا ينازعوا من ولاه الأمر منهمء وإن كان فيهم 
من يصلح لذلك الأمر إذا كان قد صار لغيره. 

فصل: وقوله: «وأن لقول أو نقوم, شبك من الراوى,وبالحق حيفما كناء يزيد أن 
يظهروا الح بالقول أو القيام به حيث كانوا من المواطن والأماكن لا يمنعهم من ذلك 
مفاقة ولا لومة لائم. 


حيذكر عبادة بن الصامتء وتابعه أبر مسهر وأبر مصعب عن محمد بن زريق بن جامع منه. 
وقد اعتلف فيه على يبى بن سعيد. فرواه بعضهم عنه» عن عبادة بن الوليد» عن أييه؛ قال: 
بايعنا رسول الله يل الحديث. لم يذكر عبادة بن الصامت؛ وزعم أن البيعة المذكورة فى هذا 
الحديث ليست بيعة العقبةء وأن الوليد بن عبادة له صحية» وأنه ممكن أن يشاهد هذه البيعة» 
لأنها كانت على الحرب» وذلك بالمديتة. 


4 ح- مالِك: عَنْ ريد بن ألم قال: كنب أبو عْيَيَة بن اسراح إِلَى عُمَرَ 
ان الحطابه يَذكرٌ له حُمُوعا مِنَ الروم» نا مقا يفي لكب لو عد 
رَطرَِ الله عَنهُ: ماين من مايل يد مُؤين من ملل تق يتختل الله به نه 
قَرَحَاء ونه يِب" سر ُسنرئن» وذ الله حل ثتازه يَقُولُ فى كتايو: يا أَبْهَا 
الَدِينَ آمنوا اصبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطُوا وَائُوا الله لعلّكُمْ نُفْلِحُون4 آل عمران: 
ملل 


الشرح: قوله: وكتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه, إذا كان أمير 
المؤمنين يستشير فيما يفعله لما فجأ المسلمين من جموع الروم ويغلمه ما يتقى منهم؛ 
ويخاف من ضعف مسلمى الثغور عنهمء وفكتب إليه عمر رضى الله عنه, يما ذكير فى 
الحديث يريد أن عاقبة المؤمنين إلى الفرج. 

وقوله رضى الله عنه: «فإنه لن يغلب عسر يسرين: قيل إن وجه ذلك أنه عرف 
العسر اقتضى استغراق الجنس» فكان العسر الأول هو الثانى من قوله تعالى: لإفإن مع 
العسر يسرًا» [الشرح: 0]غ وما كان اليسر منكرًا كان الأول منه فيز الثانى. 


وقد أدخل البخارى فى تفسير سورة لؤالم نشرح لك بأثر قوله تعالى: بإإن مع 
العسر يسرً!» [الشرح: 5]» «إقل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين» [التوبة: 01]. 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 484: وقال: قد روى هذا الخبر متصضلا عن عمر 
بأكمل من هذه الرواية: حدئنا أحمد قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا عيد الله بن يونس» قال: 
حدثنا بقىء قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا وكيعء قال: حدثنا هشام بن سعد» عن زيد بسن 
أسلم عن أبيه: قال: حاء أبو عبيدة الشام حضر هو وأصحايهء فأصابهم حهد شديك فكتنب 
بذلك إلى عمر فكتب إليه عمرة سلا عليك» أما بعدء فإنها لم تكن شدةٌ إلا حعل الله بعدها 
مخرحّاء ولن يغلب عسر يسرين» وكتب إليه: فإيا إيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
واتقول الله لعلكم تفلحون». فكتب إليه أبو عبيدة: سلام عليك: أما بعد فإن الله عز وحل 
يقول: طإإنا الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر ييتكم رتكائر فى الأبوال رالأولاه»؛ إلى 
قوله: طإمتاع الغرور)» فقرأه عمر على :الناس» وقال: يا أهل بالديتة» إا كنب أبر عبيلة يعرض 
لكمء ويكض الناس على الحهاد. قال زيد: قال إنى لقائم فى السوق إذ أقبل قومٌ ينصون قد 
اطلعوا من التيهء فيهم حذيفة بن اليمان يبشرون الناس؛ قال: فخرحت نشتد حتى دلت على 
عمر فقلت: يا أمير المإمتين! أبشر بنصر الله والفت» فقال عمر: الله أكبر» رب قائل لو كان 
خحالد بن الوليد. 


لكرفرا لموم ممم موه ممه ممه مهو ممه مهمومه موس موقو وعم وموم قوق لويف يمرن مني لقاليي 
فهذا يقتضى أن اليسرين عنده الفلفر بالمراد والأحرء فالعسر لا يغلب هذّين اليسرين؛ 
لأنه لابد أن يحصل للمؤمن أحدهما. 
قال القاضى أبو الوليد, رحقه الله: وهذا عندى وجه ظاهر. 
فصل: وقوله رضى الله عنه: وفإن الله عز وجل يقول فى كتابه: نيا أيها الذين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعكم تفلحون»».؛ وذكرهم هذه الآية, 
ونبههم عليها لما تضمنت جميع ما يحتاجون إليه من أمر بالصبر ومداومته؛ وهو قوله: 
إوصابروا» والأمر بالرباط هو مقام بالنغر وسده والذب عنه وعن أهله. 
اا 
النبى عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 
وزدز - مَالِك» عَنْ ناف عَنْ عبد لبن عمَرَأّهُ فَالَ: نَهَى رَسُولُ اللو ا 
أن يُسَائرٌ بالْقرآن إلى أرض الْعَذوٌ. 
َال قَالك: وَإِنْمَا ذَلِكَ مَححَافَةَ أن يَنَالَهُ الك" 
الشرح: «نهى وسول الله يك أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوه يريد والله أعلم 
الصحف لا كان القرآن مكتوبًا فيها سماه قرآناء ولم يرد ما كان منه محفوظا فى 
الصدر؛ لأنه لا لاف أنه يجوز نلحافظ القرآن الغزوء وإنما ذلك لأنه لا إهانة للقرآن فى 
قتل الغازى» وإنها الإهانة للقرآن بالعبث بالمصحف والاستخفاف به. 


وقد روى مفسرًا نهى أن يسافر بالصحفء رواه عبد الرحمن بن مهدى عن مالك 
عن نافع عند عبد الله بين عمر «أن رسول الله يله نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض 
العدو عناقة أن يناله العدور9), 


- أخرحه البخارى فى الجهاد والسير 54/ا. ومسلم فى الإمارة 8415. وأبو داود فى 
النهاد 7741. وابن ماحه فى الجهاد 27410١‏ 781/1 وأسمد فى مسند المكثرين من الصحابة 
تاك ولاق كلاق للق بقدف مكف تقرف 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/1 7؟: هكذا قال يحسى والمعنبى واين بكير وأكثر الرواة؛ 
ورواه ابن وهب عن مالك؛ ققال فى آغمره: عتشية أن يناله العدو. فى سياق الحديث» لم 
يجعلة من قول مالك؛ وكذلك قال عبيدالله بن عمر وأيوب» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول 
الله يي نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو عنافة أن يناله العدو. 
(؟) أخرحه يلفظه أحمد فى السند حديث رقم 0440 


كتاب الجهاد فوومه مومه نه معن و ووم مهمه مو ونه امهمو موده وه وموم وموم وموم ل لامي 

فصل: والسفر اسم واقع على الغز وغيره» قال ابن سحبون: قلت لسحتون: أجاز 
بعض العراقيرن الغزو بالمصحف إلى أرض العدو فى اليش الكبير كالطائفة ونحوهاء 
وأما السرية ونحوها فلاء 

قال سحنون: لا يجوز ذلك لنهى رسول الله © عن ذلك عامّاء ولم يفصل وقد 
يناله العدومن ناحية الغفلة. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه سحنون أنه لا قوة فيه على العدو» وليس ثما 
يستعان به على حربه» وقد يناله لشغل عنه كما قال سحنونء وقد يناله بالغلبة أيضًا. 

مسألة: ولو أن أحدًا من الكفار رغب أن يرسل إليه صحف يتدبره لم يرسل إليه 
به؛ لأنه نجس حنبء ولا يجوز له مس الملصحفء ولا يجوز لأحد أن يسلمه إليه ذكره 
ابن الماحشون. 

وكذلك لا يجوز أن يعلم أحد من ذراريهم القرآن؛ لأن ذلك سبب لتمكثهم منه» 
ولا بأس أن يقرأ عليهم احتجاحًا عليهم به؛ ولا بأس أن يكتب إليهم بالآبية وتحوها 
على سبيل الوعظ كما كتب النبى ل إلى ملك الروم: طإيا أهل الكتتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبيدكم) [آل عمران: 14]. 

فصل: وقوله: «تخافة أن يناله العدوى يريد أهل الشرك؛ لأنهم را تمكنوا من نيله 
والاستخفاف به فلأحل ذلك متع السفر به إلى بلادهم. 

#ا# 


النبى عن قتل النسام والولدان فى الغزو 
- مالِك» عُن ابن شِهَابيء عن ابْن لِكَعْب بن مال قَدال: حَنِبْت أنهُ 


- أحرجه ابن أبى شيبة عن عبد الرحمن بن كعب'عن عمه مرفوعًا 881/11. والطحاوى 
فى شرح معانى الآثار من طريق مالك عن كعب بن مالك مرسلا 151/8 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 174/1: هكذا قال يحيى» حسبت أنه قال عبد الرجمن بن 
كعب. وتابعه ابن القاسم وبشر بن عمر واين بكير وأبو للصعب وغيرهم. وقال القعنبى: 
حسيت أنه قال: عبد الله ين كعب: أو عيد الرحمن بن كعب. ورواه ابن وهب عنن مالك 
عن الزهرى» عن ابن لكعب بن مالك» لم يقل عبد الله ولا عبد الرحمن؛ ولا حسبت شيئا من 
ذلك. واتفق هولاء كلهم» وجماعة رواة الموطأً: على رواية هذا الحديث مرسلا على حسب ما 
ذكرنا من إختلافهم: لم يسئده واحد منهم. ولا علمت أحدا أسئده عن مالك فى كل رواية 


نا وو ا ممما ا ا ار 0 كاب اجهاد 
َال عبد الرسْمَنِ بن كشو : أنه قَال: نَهَى رَسُول الله 8 الذي فتلوا ابن أبى 
00 عَنْ قل الَسَاء اولان . قَال: فَكَانَ رَحْلُ نهم يْة 

ابن أ لى لخت متا نا سد عام انه طول لل لظ ادا 
لا َك امتح يها 

الشرح: قوله: ونهى الذين قتلوا ابن أبى الحقيق عن قتل النساء والولدان» يريد 
حين أنفذهم لقتله فقتله عيد الله بن عتيك؛ ونهيه هذا عن قتل النساء والولدان أصل 
فى المتع من ذلك» وسيرد يعد هذا مفسرً. 

وقوله: وبرحت بناء يريد أظهرت أمرنا بصياحهاء قكان عنعه قتلها إذا رفع عليها 
السيف ما يذكر من نهى لك عن قتل النساء والولدان. 

ولولا ما يذكوه من ذلك النهى لقتلهاء فاستراحوا منهاء وهذايدل على التعلق 
بالعموم: لأته أحرى نهى رسول الله ول على عمومه فى سائر الالات» ولم يقصره 
على القصد إلى ذلك دون الحاجة إليه. 

والذى يظهر من مذهب أصحابنا أنه لا تقتل المرأة إذا احرى منها مشل هذا من 
الإنذار بالصياح. وقد قال ابن سحنوث: لا يقتل النساء فى الحراسةء خلاقا للأوزاعمى 
فى قوله: يقتلن فى الخراسة. 

ووجه ذلك أن الحراسة على الأسوار والخصون ليست من باب المداقفعة» وهذا منا 
يمكن النساء والصييان فعله كالنظر والمراعاة: ولا يستباح ققل هذين الصنفينء» ولكن 
يستباح قتلهم بالّتال والخدافعة التى يتفرد بها الرجال غالبًا. 


17 - مَالِك عَنْ نافع [عَنِ ابن عُمر]20 ) 


يُقول: يكحت ينا اهرَأة 


لذ َسُولَ الله يك رأى فى بَعْضٍ 
حعنه من جميع رراته؛ إلا الوليد بن مسلم فإنه قال فيه: عن عبد الرحمن بن كعب ين مالك» 
عن كعب بن مالك 
)١(‏ ابن أبى الحقيق: رحل من يهود خيبر يسمى سلام» ويكنى أبا راقع وكان قد ذم رسول 
الله فأمر بقتله. 

7 - أخخرجه البختارى فى الجهاد والسير ١1/41؟.‏ ومسلم فى الجهاد والسير .597٠‏ والسترمذى 
فى السير 244 .١‏ وأبو داود فى الجهاد 5514. واين ماجه فى النهاد 1811 وأحمد فى 
مسند المكثرين من الصحابة 49.4 65.01 81.1 84317 0184 0754. والدارسى 
فى السير *'ه؟. 


مَقَاِ يه امْراةٌ مَقتُولَة فَأَنكَرَ لِك ونْهَى عَنْ قل التسّاء وَالصبيّان. 

الشرح: قوله: ررأى فى بعض مغازيه امرأة مقتولة, فأنكر ذتك, يحتمل أن يكون 
© علم من حال تلك المرأة أنها لم تقاتل» ويجحتمل أن يكون حمل أمرها على المعهبود 
من حال النساء فى بعدهن عن القتال والمتعة. 

وقد روى رباح بن ربيع قال: وكنا مع رسول الله وو فى غزوة؛ فقال: فرأى 
الناس تمعين على شىء» فبعث رحاك فقال: انر على ما اجتمع هؤلاء. فجاءع 
فقال: امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل» قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد» 
فبعث رجلا فال لخالد: لا تقتل امرأة ولا عسيقًاب 0 

فهذا يقتضى أن المنع من قتل النساء والصبيان؛ لأنهم لا يقاتلون» وفيهن معنى آخخر 
أنهن من الأمور التى يستعان بها على العدرء وينتفع بها دون مخافة منهن؛ فأما إن 
قاتلواء فإنهن يقتلن؛ لأن العلة التى مئعت من قتلهن عدم القتال منهن» فإذا وحد منهن 
وجدت علةإباحة قتلهن؛ لأن الحاجة داعية إلى دفع مضرتهن وإزالة منعهن الموجود فى 
الرجال. 

مسألة: وهذا إذا قاتلن بالسلاح والرمح وشبهه. وأما الرمى بالحجارة: فهل يبيبح 
قتلهن أم لا؟ قال اين حبيب: لا يستياح بذلك قتلهن» ورواه ابن نافع عن مالك. 

وجه ذلك أن مضرة هؤلاء ضعيفسة وغداهن عن قومهن قليل؛ فلا حاحة بدا إلى 
قتلهن ومنع الانتفاع بهن. وقال سحنوث:. يرميهن المسلمون بالحجارة» وإن قتلن فى 
ذلك. , 

ووجه ذلك قوله:تعالى: #ولمن انتصر بعذ ظلمه فأولتك ما عليهم من سبيل» 
[الشورى: .]4١‏ 1 

فرع: فإذا قلنا تحب مقاتلتهن» ولم يستطع عليهن إلا بعد أسرهنء فهل يقتلن؟ 


(1) ما بين المعقوفتين لم يرد فى التمهيد لابن عبد البر. وقال ابن عبد البر 171/1: مكذا 
رواه يحيى» عن مالك عن فافع مرسلا؟ وتابعه أكثر رواة المؤطأء ووصله عن مالك» عن نلقع, 
عن اين عمر مرفوعا. جماعة منهم: محمد بن البارك الصورى» وعبد الرحمن بن مهندىء 
وإسحاق بن سليمان الرازى» والوليد بن مسلم؛ وعتيق بسن يعقوب الزييرى» وعبد الله بن 
يوسف التنيسى» وابن بكيرء وأبو مصعب الزهرى» وإبراهيم بن حمادء وعئمان بن عمر, 

(؟) أخرجه أبو داود حديث رقم 8. ابن ماحه جديث رقم 5441 ١‏ 


اختلف أصحابنا فى ذلكء فروى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم أنه يفتلن. وفى كتاب 
ابن سحنون: لا يقتلن بعد الأشر. 

وجه الرواية الأولى أنهن بالقتال قد استحققن القتل» ولا يسقط ذلك عتهن بالأسر 
كما لو قتلن أحدًا من المسلمين. 

ووجه الرواية الثانية أنهن من يفر على غير جزية؛ فلم يجز قتلهمن بالأسر كما لم 

4 - مَالِكء عَنْ يَحَْى بن سَعِيدٍ أن أبا بكر الصّديقَ رضى الله عه يَعَثُ 
00 ا 0 2ه 0 ا مو 2 
يوا َِى الاب هعرج يَنشهى مع يي أن أبى سفيا» وكا أبير ريع ين يك 
الع َرَصَمُرا أن يزيد قال لأبى أككر: : ما أن تقب نا أن ؟ أنرل» مَقَالَ أبر 
يكْر: ما نت ِل وما آنا براكيوة إل حب خطائ هليذ في سَبِيل الى تم 
ل ذلك سمح قا رَعَنُوا لهم موا أنه َه ِل فندغهم رما رَعَمُواأَنهُمْ 

سوا أنْْسْهُمْ لَك وَسْمَحدُ فو سَصُوا عَنْأرْسَاط وهم ين شمر 

اطر اا حالس وى توصل بطر ل قن انرأ ولا سينا ولا 
بيرك هرما ولا تفطَعن شَحَرًا مُشهرا» ولا محري غَايرا» رك َعْقِرَنٌ شَاة ولا بَعِيرًا 
إلا بالق ولا مرق لاه ولا موق ولا َل ولا من 

4 ند رون لشي لوه تن قن 
مع يزيد بن أبى سفيان: يحتمل أنه خرج معه على سبيل البر له والتشبيع؛ فيككون ذلنك 
سنة فى تشبيع الخارج إلى الغزو والحسج وسيل البرء وأضاف مشيه إلى يزيد بن أبى 
سفيان إما لأنه اختص هماشاته والقرب منه والمكاللة له» وإما لأنه كان خروحه بسييه 
فقال: حرج مع يزيد يشيعه .ععنى أنه قضد يخروحه تشلييعه: وإن لم يخْرجا مما 

فصل: وقوله: «فزعموا أن يزيدء قال لأبى بكر: إما أن تركب. وإما أن أنزل» على 
معنى الإكرام لأبى بكر والتواضع له لديته وفضله وخبلافته للا تكون حاله فى الركوب 
أرفع من حاله فى المشى. 
١‏ - أخرحه البيهقى فى الستن الكبرى 80/5. ومعرفة الستن والآثار 1/8015/18. عيد 


الرزاق فى اللصئف .١119/5‏ السرحسى فى شرح السير الكبير 9/3/١‏ وذكره ابن عيد البر 
فى الاستذكار برقم 458. المغنى 807/0 


وقول أبى بكر الصديق رضى الله عنه: وها أنث بنازل» وما أنا براكب إنى 
احتسبت خطائ هذه فى سبيل الله يريد أن قصده بالمشى فى تشييعهم ووصيتهم 
حسية فى سبيل الله تعالى فلعله أراد الرفق به والتقوية له لما يلقاه من نصب العدو 
وتعب السفرء ولقاء العدو» ومقاومته وأبو بكر رضى لله 6ل لال مياسن له 
فلم يحتج من التفوى والترفه ما يحتاج إليه يزيد. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: بإنك ستجد أقوامًا زعموا أنهسم حبسوا أنفسهم للهء 
فدعهم وها زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لهى"2 يريد الرهبان الذين حبسوا أتفسهم عن 
مخالطة الئاس وأقبلوا على ما يدعون من العبادة وكفوا عن معاونة أهل ملتهم برأى أو 
مال أو حرب أو إخبار بخير» فهؤلاء لا يقتلون» سواء كانوا فى صوامع أو ديارات أو 
غيران؛ لأن هؤلاء قد اعتزلوا الفريقين وعفوا عن معاونة أحدهما, 

مسألة: وأما رعبان الكنائس» فقال ابن حبيب: يقتلون لأنهم لم يعتزلوا أهل ملتهمء 
وهم مداحلون لهم بحيث لا يمكن أن تعرف سلامتهم من معونتهم. 

مسألة: ولا يسبى الرهبان ولا يخرحون من صوامعهم؛ بل يتركون على حالهمء 
خحلافا للشافعى فى قوله: يسبون ويسترقون؛ لقول أبى بكر رضى الله عنه: وقدعهم 
وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لهو وهذا يقتضى إبقاءهم على حالهم. 

فإن كان للرهبان أموال» فروى ابن نافع عن مالك فى الراهب له الغنيمة والزرع فى 
أرض الروم: أنه لا يعرض له» وذلك يسير ولا يعرض لبقره ولا لغنمه إذا عرف أنها له» 
ولذلك وجه يعرف وما أدرى كيف يعرف هذا. وقال سحنون: إن معنى ذلك من 
قول مالك إذا كان قليلاً قدر عيش وأما ما جاوز وذلك فلا يترك له. 

وحه قول سحدون أن فى استعصال ما له قتله أو إنزاله عن موضعه. وقد تقدم أن 
ذلك غير حائز» فلابد أن يترك له ما يكفيه» وما زاد عليه» فلا حاجة إليه فلا يترك له. 

فصل: وقوله الله عنه: ووستتجد أقوامًا فحصوا عن أوساط رءوسهم يريد حلقوا 


(*) قال فى الاستذكار 14/16: روى هذا الحديث سفيان بن عبينة» عبن يحيى بن سعيد كما 
رواه مالك: فلما التهى إلى قوله: «فدعهم وما حبسوا أنفسهم لهم» قال سفيان: يعنى الرهبان؛ 
قال: ووستحد قوما قد فحصوا عن أُوسَاط رؤوسهمء وجعلوا حولها أمثال العصائب فاضرب 
ما فحصوا من أوساط رؤوسهم بالسيفع: قال سقيان: يعنى القسيسين» ثم ذكر تمام الخبر 
كما ذكرة مالك سواء. 


أوساط رءوسهم. قال ابن حبيب: يعنى الشماسمة» فأمره أن يضرب منا فحصوا عنه 
بالسيف» يريد بذلك قتلهم: ولم يرد ضرب ذلك الموضع خاصةء وذلك كقوله تعالى: 
طإذا يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فنبتوا الذين آمنوا سألقى فى قلوب الذين 
كفروا الرعب قاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان» [الأتفال: .]1١‏ 

وأما ضرب أوساط رعوسهم بالسيفء فلا يجوز ذلك إلا قبل الأسر لهم فى نفس 
الحرب: وأما بعد أسرهم والتمكن متهم فلا ينبغى أن عثل بهم» ولايعبث فى قتلهمء 
ولكن تضرب أعناقهم صبرًا إلا أن يكونوا قد فعلوا بالمسلمين على وجه التمثيل؛ فيعمسل 
يهم مثله قال الله تعالى:. طإوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم بد [النجل: 17]. 

فصل: لم يذكر فى هذا الحديت تقديم الدعوة وللشركون فى ذلنك على ضربين» 
طائفة قد بلغتهم الدعوة؛ وطائفة لم تبلغهم. فأما من بلغته الدعوة؛ فروى عن مالك: 
تلتمس غرتهم ويقاتلون دون تقديم دعوة إلى الإسلام» وهذه رواية العراقيين غن مالك. 

وفى المدونة: روايتان عن مالكه قال ابن القفاسم: لا يبيتوا غزوناهم نحن أو أقبلوا 
إلينا غزاة فى بلادنا حتى يدعواء قال: وقد قال مالك أيضًا: الدعوة ساقطه عمن قارب 


الدار لعلمهم با يدعونإليه. ١‏ 

وأما من شك فى أمرهء فخيف أن لا تبلغه الدعرة» فإن الدعوة أقطع للشك» وأنزه 
للجهاد يبلغ بك وبهم ما بلغ. 

وقال أبو حنيقة: إن بلغتهم الدعوة فحسن أن يدعوا قبل القتبال» وإن لم تبلغهم 
الدعوة لم يبتدوًا بالقتال حتى يلعوا. 


وقال الشافعى: لا أعلم أحدًا من المشركين لم تبلغه الدعوة إلا أن يكون خلف 
الذين يقاتلون قوم من للشركين لف الخزر والترك لم تبلغهم الدعوة؛ فلا يقاتلوا حقسى 
يدعوا إلى الإبمان 

وجه الرواية الأولى ما روى أن التبى 6 بعث مد بن مسلمة وأبا نائلة إلى كعب 
بن الأشرف وابن أبى الحقيق فببيتوهما غارين وقتلوهما ولم يقدما دعوة حين قتلاهما. 

ومن جهة المعنى ما احتج به فى المدونة أنه قد تقدم علمهم نما يدعون إليه وعادوا 
الدين_وأهل والدعوة لا تحدث لهم إلا تحذيرًا وإنذاراء وهم مع ذلك يطلبون الغرات 
والعورات؛ فيجب أن يلنمس منهم ويؤخذوا بها. 


قال القاضى أبو الحسن: وعلى كل حال فيستحب أن يدعوا إلى الإبمان قبل القتال. 

ووجه الرواية الثانية ما روى «أن على بن أبى طالب قال للتبى وه يوم خيير: 
تقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال #ّ: انفذ, ثم ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
قوالله أن يهدى الله بك رجلاً واحدًا خير لك من خمر النعمن:". 

ومن جهة المعنى أن هذا حرب للمشركين؛ فلزم أن يتقدم بالدعوة كغير العامين؛ 
لأن تحديد الدعوة قد يكون فيها من التذكير بالله والإيمان به ما لم يكن فيما تقدم. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن هذا حكم الروم. وأما القبطء فقد قرن يينهم وبين الروم» 
فقال: لا يقاتلوا ولا يبيتوا حتى يدعواء ولا نرى الدعوة بلغتهم» وكذلك الفرازنة. قال 
القاضى: وهم جنس من الحبشة» قال: ولم ير مالك بلوغ الدعوة غرة فيهم 

ووحه ذلك أنهم قد استعملوا الكف عن السلمين؛ ولم يعاحلوا بالمحارية» ول 
استعملوا طلب الغرة» فلم يكن فى,تقدم الدعوة وجبه مضرةء وكذلك إذا كان 
المسلمون ظاهرين» ولم يكن فى تقدم الدعوة لمن قد بلغتنه وجه مضرة» فإن الدعوة 
ثابتة فى حقهم, ولذلك أمر النبى يك بتقديم الدعوة على محاربة أهل خيبر» وقد تقدم 
علمهم يما يدعو النبى يو ولا علاف فى ذلك لطول المدة وقرب المسافة. 

فرع: فإن عوحل أحد ممن لم تبلغه الدعوة» فقتل قبل أن يدعى إلى الإمان» فقد قال 
أبو حنيفة: لذ دية فيه. وقال الشافعى: الدية على عاقلة القاتل. قال القاضى أبو الحسن: 
ولست أعرف الك فيه نصاء والأظهر عتدي قول أبى حتيفة. 

قال: والدلين على ذلك أن من أصلنا أن المسلم إذا أقام بدار الحرب مع القدرة على 
الخروج ثم قتل عحطأ لم تكن فيه دية» فالكافر منهم أولى إلا أن تكون فيه دية. . قال: 
أيضًا فإنه ليس فيه أكثر من ن أننا ممنوعون من قتله وذلك لا يوجب فيه دية لكونه فى 
ذار الحرب كقتل نسائهم وذراريهم؛ وكذلك الرهبان والتبيخ الفانى. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: دإنى مزصيك بعشر خلالء لا تقتلن امرأة ولا صبيام 
على حسب ما تقدم من المنع من قتل النساء والصبيان» وأن الصبى هو الذى لم يحتلم 
ولم ينبت فإن أنبت ولم يختلم: فهل يقتلى أم لا؟ اختلف أصحاينا فى ذلك» فقال. 
أكثرهم: يقئل. وقال ابن القاسم: لا يقئل حتى يحلم. : 

)١(‏ أرجه البخارى حديث رقم 1943 90:9 01لا ٠‏ مسلم حديث رقم 
405؟. أبو داود حديث رقم 7451. أحمد فى المسند حديث رقم 1121514 


وحه القول يالقتل ما روى عن عطية القرظى أنه قال: عرضنا على النبى كا يوم 
قريظة» فكان من أنبت منا قتل» ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت فيمن لم ينبت» 
فخلى سبيلى. ومن جهة المعنى أن الاحتلام إنما يتعلق به حقوق البارى تعالى. 

وأما حقوق الآدميين» فالأحكام التى تنفد بين الناس» فلا يجوز أن تنعلق بالاحتلام؛ 
لأنه أمر لا يدرى ويمكن كتمانه وادعاوٌه» وإنما يجب أن يعلق ذلك بأمر يظهرء ونمكن 
معرفته إليه؛ وهو الإنبات على أنه فى الأغلب لا يتأخر على الاحتلام ولا يتقدم عليه 
بكثير مدة وأكثر ما يكون مقارنًا لهء والله | علم. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: «ولا كسيرًا هرمّاء يريد الشيخ الهرم الذى بلغ من 
السن ما لا يطيق القتال» ولا ينتفع به فى رأى ولا مدائعةء فهذا مذهب جمهور الفقهاء 
إلا أنه لا يقتل؛ وبه قال مالك وأبو حنيفة. 

وللشافعى قولان: أحدهما: مثل قول الجماعة. والثانى: يقتل هو والراهب. 

والدليل على ما نقوله قول أبى بكر رضى الله عنه هذا ليزيد بن أبى سفيان ولا 
مخالف» فثبت أنه إجماع. ومن جهة القياس أن هذا ممن لا يقاتل ولا يعين .منع دائمء فلا 
يجوز قتله كالمرأة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن المشركين على ضريين: أحدهما: من لا يخاف منه مضرة 
ولا معونة برأى ولا مال كالراهب والشيخ الفانى» فهذا قد تقدم حكمه. والضرب 
الثانى: أن يكون من تخشى مضرته؛ فيكون فيه المعونة بالحرب أو اسرأى أو المال» فهذا 
إذا أسر يكون الإمام مخيرا فيه ين حمسة أشياء أن يقتله أو يفادى به أو يمن عليه أو 
يسترقه أو يعد له الذمة على أداء الجزية. 

فأما الاسترقاق وعقد الذمة» فلا حلاف نعلمه فى حوازهما. وأما الققلء فحكى 
القاضى أبو الحسن أنه لا خلاف فى جوازه. وحكى القاضى أبو محمد عن امسن المع 
من ذلك؛ وأنه قال: اصنع كما صنع رسول الله لك بأسارى بدرء عن عليه أو يقاديه. 

والدليل على حواز ذلك قوله تعالى: «إما كان لنبى أن يكون له أصسرى حتى يشخن 
فى الأرض» [الأنفال: 7]. ودليلنا من بحهة السنة تواتر الأخبار عمن التبى 8 بقعل 
عقية بن أبى معيط والنضر بن الحارث من أسارى بدر. ومن جهة المعنى أنه لينس فى 
الأسر حقن للدم وإنا يحقن الدم بعقد الأمان. 


مسألة: وأما للنّ أو المفاداةء فإنه جائر عند جمهور الققهاى وبه قال مالك 
والشافعى. وقال أبو حنيفة: لا يجوز النّ ولا المفاداة. وحكى هذا القول عن أصحاب 
الشافعى غير أنهم قالوا: لا يفادى .عال. وهذا القول فى المفاداة إنما هو لسحنون. 

والدليل على صحة جوز المنّ والمفاداة قوله تعالى: لإفإذا لقيسم الذين كفروا 
فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإها فداء حتى تضع 
الخرب أوزارهاي» [عمد: 4]. 

ودليلنا من جهة السنة ما تظطاقرت الأخبار به من مقاداة أهل بدر. ودليانا من جهة 
القياس أن هذا قتل يجوز تركه إلى غير بدل؛ فجاز تركه إلى بدل كالقصاص. 

هسألة: إذا ثبت ذلكء فإن الإمام يجب أن ينظر فى ذلك بحسب الاجتهاد» فمن 
علمت شجاعته وإقدامه أو رأيه وتدبيره» فالأولى قتلف ومن لم يكن بهذه الصفه. 
وكان صائعا أو عسيقاء فالأفضل استبقاؤه ومن رحى إسلامه والانتفاع بهء فالأولى أن 
ين عليه ومن كان غناؤه عنهم قليلاً وأخد عنه عوض نافع من مال أو أسير من أسرى 
المسلمين فودى. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: رولا تقطعن شجرا مثمرًاء ولا تخرين عامراء هذا على 
ضريين أما ما كان من البلاد نما يرجى أن يظهر عليه المسلمون؛ فإنه لا يقطع شجره 
المثمرء» ولا يمخرب عامرهء لما يرجى من استيلاء الإسلام عليه واتتفاعهم به وما كان 
بحيث لا يرحى مقام المسلمين به لبعده وتوغله فى بلاد الكفرٍ ؛ فإنه يخرب عامرهء 
ويقطع شجره الكمر وغيره؛ لأن فى ذلك إضعاًا لهم وتوهينًا وإتلامً لم يتقوون به على 
المسلمين. 

قال ابن حبيب: قال مالك وأصخابه: إفا نهى الصديق عن إعراب الشام؛ لأنه علم 
مصيرها للمسلمين. وأما ما لا يرجى ظهورهم عليه: فخراب ذلك ما يتبغى. قال ابن 
حبيب: هو الصحيح. وقد حوق اللبى يأ نخل بنى النضير. 

فصل: وقوله: رولا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لماكل وهذا أيضًا على ضربين» 
أحدهما أن يكون الإبل والغئم» فيستطيع المسلمون أن يخرجوا بها ويتمولوها فلا تعقر 
إلا لحاجة» ويحتمل أن يريد بالعقر الذبح والنحرء قيقول يذبحها ونحر إيلها إلا لساجتهم 
إلى أكلها. 

فأما على وجه السرف والإفساد أو على وحه التمول والإخسراج للبيع إلى بلاد 


المسلمين» فلا. ويحتمل أن يريد بالعقر الحبس لما شرد منها بالعقر الذى يحيس ما ند 
وشردء ولا تبلغ مبلغ القتل» فيقول: ما شرد عليكمء فلا.ككنكم ركويه واستعمالهء فلا 
ترموه ولا تعقروه» وليكن فى جملة ما يساق من الإبل ولا تعقروه على الوجه المذكور 
إلا لحاجتكم إلى أكله؛ فاحبسوه بالعقرء ثم ذكره يعد التمكن مته بالدحر. 

مسألة: والضرب الثانى من الإبل والغنم ما يعجز المسلمون عن إخراحه؛ فإنه يقتل 
أو يعقرء وهو الذى عناه بقوله المروى عنه فى كتاب ابن المواز: ولا بأس أن يعقر 
غدمهم وبقرهمء وإن لم يحتج إلى ذلك؛ لأن فى ترك ذلك تقوية للعدو وفى إتلافه 
إضعافًا لهمء فإن كانوا تمن يأكل الميتة» فالصواب أن تحرق بعد العقر إن أمكن ذلك 
ليبطل انتفاعهم بها وبالله التوفيق فعلى هذا يحمل قول أبى بكر رضى الله عنله على ما 
يمكن إراجه. وحمله ابن وهب على عمومه؛ ققال: لا يجوز قتل شسىء من الحيوان إلا 
لأكلة. 

مسألة: وأما دوابهم وخيلهم ويغالهم وحمرهمء فإنهنا تغقر إذا عجز عن إخراحها 
والاتتقاع بها لم يختلف فى ذلك أصحاينا غير ابن وهبء. ويه-قال أبو حنيفة. وقال 
الشافعى: لا يجوز عقرهاء وبه قال ابن وهب من أصحايناء ولكن تخلى. 

والدليل على ما نقوله أن هذه أموال باقية يتقوى بها العدو, فجاز إتلانها عليهم 
كالزرع القائم والشجر المثمر. 

فرع: واختلف أصحابنا فى صفة العمر, فقال المصريون من أصحاب مالك: تعرقب 
وتذيح أو يجهز عليها. وقال المدنيون من أصحابه: يجهز عليهاء وكرهوا أن تذبح أو 
تعرقب | 

قال ابن حبيب: وبه أقول لأن الذبح مثله والعرقبة تعذيب» وهذا الذى قاله ابن 
حبيب ليس ببين؛ لأن الذبح لم يكره فى الخيل» لأنه مثلة؛ وإغا ءكره لأنه ذريعة إلى 
إباحة أكلها. قال أصحابنا: يضرب عنقه وتبقر بطنه. فأما العرقبة» فإنه تعذيب على ما 
ذكره؛ والصواب الإجهاز عليه بوجه ينع أكله عند من قال بذلك. 

ووحه ما حكاه عن البصريين أنه ريما اضطر إليه أحد من المسلمين» فيكون أولى من 
الميتة وكذلك ما وقف من خيل المسلمين يبلد العدو فحكمه عند مالك وأصحابه ما 
ذكرناه فى خيل العدو؛ وأما سائر الأموال بما ليس بحيوان» فإن عجز عنه أحرقء ولم 
يترك طعامًا كان أو غيره. 


كتاب الجهاد ممه لمم وميه مم ممه ته ووم ممه تممه ممم مومه ممم ممم م م ممت ووو و وموم لو ون لل 8# 
فصل: وقوله: دولا تحرقن نحلاً ولا تغرقسهم يريد ذباب النحل لا يحرق بالدار ولا 
يغرق فى ماء؛ واحتلف قول مالك فيما لا يقدر على إخراحه من ذلك؛ فروى ابن 
حبيب عن مالك: يحرق ويغرق. وروى عن مالك أنه كره ذلك. 
وجه الوواية الأولى أنه لا طريق إلى إتلافها إلا بذلك وإتلافها مأمور به؛ لأنها نما 
يقوى به العدر؛ فإذا لم يكن إتلاقها إلا بالنار توصل إليه بها كالفارين من العدو, 
ووجه الرواية الثانية ما روى عن النبى © أنه قال: «قرصت ثملة نيا من الأنبياء» 
فأمر بقرية من النمل» فأحرقت فأوحى الله إليه أن قرصتك لة أحرقت أمة من الأمم 
تسبيح”"© وهذا ما لم تدع إلى ذلك حاجة أكل. 
فإن احتاج إلى ذلك» ولم يمكنه دفعها إلا بتحريقها أو تغريقهاء فعل سن ذلك ما 
يتوصل إلى ما يتناول ما فى جباحهاء وبالله التوفيق. 
فصل: وقوله رضى الله عنه: ولا تغلل ولا تجين: الغلول أن يأحذ من الغتيمة بعض 
الغائمين ما لم تصبه المقاسم؛ وسيأتى بيانه إن شاء الله تعالى» والجين الجزع والفرار 
عمن لا يجوز الفرار عنهء وهو من الكبائر عن ابن القاسم وأكثر أصحابنا. وقال الحسن 
البصرى: لم يكن الفرار من الزحف كبيرة إلا يوم بدر, 
والدليل على ما نقوله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنو إذا لقيتم فئة فائبعوا واذكروا 
الله كثيرًا لعلكم تفلحون» [الأتفال: 40 وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا 
لقيتم الدين كفروا زحفًا فلا تولوهم الأدبار» [الأنفال: ٠6‏ الآية. 
مسألة: إذا ثبت ذلكء» فقد احتلف الناس فى للعنى المراعمى فى ججواز الفرار عمسن 
العدو فى الحربء فالذى عليه جمهور أصحابنا العدد, وبه قال ابن القاسم. وروى اين 
الماحشون عن مالك» أنه قال: الجلد» هو السلاح والقوة. 
وجه قول ابن القاسم قوله تعالى: طإإن يكن مدكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» 
[الأنفال: 30ع ثم قال بعد ذلك: الآ خفف الله عدكم وعلم أن فيكم ضعفًا فإن 
يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ن وإن يكن منكم ألف يغلبوا آلفين بإذن الله والله 
مع الصابرين» [الأنفال: 355], 
(1) أخرحه البخارى -حديث رقم 19., مسلم حديث رقم .114١‏ النسائى فى الصغرى 
حديث رقم مه" . أبر داود حديث رقم 0755. ابن ماجحه حديث رقم 37176 . أحد فى 
المسند حديث رقم 4417. 


مسألة: وهذا إذا أمن أن يكثرواء فأما فى بلادهم وحيث يخاف تكاثرهمء فإن للعدو 
اليسير أن يولوا عن مثلهم؛ لأن فرارهم ليس عن العدد اليسير» وإنها هو مفافة أن يكثروا. 

وكذلك إن فر عدد من المسلمين عن مثلهم من العدو بحيث لا يجوز لهم القرارء 
وكان منهم من لا يريد ذلك» فإن له إذا انهزم أصحابه؛ ويئس منهم أن يولى حيتئل؛ 
لأن توليه إنما هو عن جماعة العدر وانحيارًا إلى أصحابه» وقد فعل ذلك النبى و ومن 
ثبت معه أحد حين انهزم المسلمون ويكس من رحعتهم انحاز فى آرهم إلى المسلمين. 

5 - مَالِكَ أنه يَْعَه أن عْمَرَ بْنَ عبد الْعريٍ كب إلى عَايلٍ ِنْ عله أنهُ 
لْاأنا رُول الو ك كَاه إذَاَث ريه ُو لئاوا باع م اللوضى سبل 
لو نع بال لا ود ولا موا؛ولا سود ول لوا رليك موقل 
دَلِكَ لِحيُوشِكَ مَسَرَايَاكَ إن شَاءَ الله هُ وَالسلامٌ عَليْلك20. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: «أن رسول الله يت إذا بعث سرية) السرية من يدعل 
دار الحرب مستخحفياء والجيش من يدحل معلناء وظاهرا مغالبّاء وليس لعددهما حد 
وقد روى: وخير الصحابة أربعة» والطلائع أربعون؛ وخمير السرايا أربعمائة» وسخير 
الميوش أربعة آلاف» ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة ولا تبييت)0©, 

فصل: وقوله فتك «اغزوا باسم اللهء تقائلون من كفر باللهع على معنى تبيين ما 
يفارقهم عليه وتذكيرهم بتحقيق النية عند ابتداء العمل. 

وقوله ي: دلا تغلوا» يريد الغلول» وسيرد بيانه إن شاء الله. 


89 - أتخرجه البخاري 49/4 كتاب المهاد والسير باب سهام الفرس عن ايبن عمر. مسلم 
1811 كتاب الجهاد ياب 117 رقم لاه ياب كيقية قسمة الغنيمة عن ابن عمر. والعرمذى 
برقم 1584 ١١4/4‏ كتاب السير باب سهم الخيل. وابن أبى شيبة 4 ١81/١‏ عن ابن عمر. 
وذكره الهيثمى تمجمع الزوائد ٠417/0‏ وعزاه للطبرانى عن زيد بن ثابت. البيهقى فى 
8. الطحارى فى شرح معاتى الآثار 6//ا. ل التسائى فى الكيرى 1/1/9, 
)١(‏ وقال ابن عبد البر فى التمهيد 7/1؟؟: همكذا هو فى الوطأ عند جميع رواتة عن مالك» 
وهذا يستند من حديث عبيدالله بن عمر عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى يط وقد روى مسن 
حديث زيد بن ابت وحديث ابن عباس» عن النبى يلك 
(؟) أحرحه الترمذى حديث رقم © أبو داود حديث رقم 9511. أحمد فى المستد 
-حديث وقم 5817؟. الدارمى حديث رقم 7418 


كناب الجهاد ا وك ا و ال لال لالد ف مله لواف اام ان الم ا ا 
وقوله يَي: وولا تغدرواء الغدر هو نقض العهد وترك الوفاء للمشركين وغيرهمء 
وذلك ما لا حلاف فى المنع منه. 
وقد روى ابن عمر سمعت النبى # يفول: «لكل غادر لواء» ينصب له يوم القيامة 
بغدرته 0 
مسألة: والتأمين على ضربين» أحدهما: أن يؤمن العدو بحيث القوةٌ للمسلمين» فهذا 
لا يجوز الغدر بهء ولا حلاف فى ذلك. والثاني: أن يؤمنهم الأسير فى أيديهم ابتداء أو 
يطلفوه من الثقاف بشرط ذلك» وذلك يتناول أحد أمرينء أحدهما: أن يؤمنهم على 
أنفسهم» وسيأتى بيان ذلك إن شاء الله. 
والثانى أن يؤمنهم من فراره» وأخيل شىء من أموالهمء فإن أمنهم من قرارف لرمهم 
الوفاء» قاله ابن القاسم. وقال سفيان التورى: له أن يفر. 
والدليل على صحة ما ثقوله قوله تعالى: «إوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتهم» [التجل: 
١قع].‏ 
قال القاضى أبو الوليد: وعندى أن هذا إنما هو إذا عاهدكم عتارًا للعهد وأما إن 
أكرة غليه» فإنه لا يلزمه الوفاع به ويجوز له الفرار. 
فصل: وقوله 1 رولا قغلوا» يريد العيث فى قتلهم بقطع الأيدى والأرجل وفقء 
العين وقطع الآذان» وإنما يقتل من أسر منهم يضرب الرقاب. 
وأما ما روى من أن النبى #ل أمر بالعرنيين الذين قتلوا رعناء النبى ا واستاقوا 
نعمه فأمر بهم التبى و فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم؛ فإنه روى سلمان 
التيمى عن أنس: أنهم كانوا فعلوا بالرعاء مثل ذلك» ومثل هذا يجوز من مشل بمسلم أن 
عثل به على سبيل القصاص والمقارضة على فعله. 
مسألة: وهذا قى قتلهم بعد الاستيفاق منهم. فأما فى الحربء فِإيهم على ضربين» 
أحدهما: أن يضعف المشرك عن المحاربة ويستسلمء فهذاينوز قتله بالطعن والضرب 
1 دون الثمثيل ولا التعذيب. والضرب الثانى أن يكون مقاتلا ومداقعّاء نهدا يجوز أن 
يتوصل إلى إذايته بكل ما يمكن با فيه ممثيل وغيره. 
(0) أعترجه البخارى حديث رقم 217141 08 . مسلم حديث رقم 1718. الترمذى 
حديث رقم ابن ماجه حديث رقم 81/7 41/17 1. أحمد فى المسند حديث رقم 
اليقث لاف فلاف لإعيت متلق 9ه 1119 2.1194 الدارمسى 


حديث رقم 07047 


44 ا ل ا ل 1 كنات اعذهاة 
فصل: وقوله رضى الله عنه: دول ذلك جيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام, 
إنما نحص الأمير بهذه الوصية ثم أمره أن يرصى بها من ينفذه من البيوش والسرايا لأنه 
هو الذى يطاع أمره» فإذا أمر بذلك من ينفذه امتثل أمره» وبالله التوفيق. 
اي 


ماجام فى الوفام والإيسان 


- مَلِكء عَنْ رَجْلٍ بنْ أل الْكُرقة أ عُمَرٌ بْنَ الْحَطَّابِو كنب إِلَى 
ايل بض كا ب إلى ألا رالا نكم ُو لوج حَى يذ سعد فِى 
الحبَلِء وَامنمَء قَال: حل مطرس يَعول: لا تعفء َإذا أذْرَكَهُ قله وَإنى وَالّذِى 


0 


تشبى ييه لا ألم مكَان وَاحد َل لِك إلا مربت ت غنقة. 

قال مالك: ليس هنا لْحَِيث بالْمُسَمَع عليْو وي عليه لْعمل. 

الشرخ: قوله رضى الله عنه: «أنه بلغنى أن رجالاً منكم يطلبون العلج» يريد يفر 
أمامهم فيتبعونه وحتى إذا أسدد في الخبل) يريد صار فى سنده» وامتع فيه جمن طلبه» 
قال له مطرس» وهذه لفظه فارسية» تقول الفرس مطرسء أى لا تضف» فإذا أدركه 
قتلهء فأنكر عمر رضى الله عنه قتله بعد أن أمن لأنه نفض لا عقد له من الأمين» وقد 
أمر الله تعالى بأن يوفى بالعهد فقال: «إيا أيها الذين آمموا أوفوا بالعقوديه [المائدة: 
.]١‏ وقال عز وحل: «إوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم» [الئحل: 41]. 

وفى التأمين خمسة أبواب» الباب الأول: فى صفة التأمين. والباب الشانى: فى وقنت 
التأمين. والباب الثالث: فى صفة المؤمن. والباب الرابع: فيما يثبت به التأمين. والباب 
الخامس: فى مقتضى التأمين. 

اا 
الباب الأول فى صفة التأمين 

التأمين لازم بكل لسان عرسا كان أو غيره» سواء فهمه المومن أو لم يفهم 

والاعتبار فيه بأحد الحنبتين» فإن أراد المؤمن التأمين: وا يفهمه الحربى» فقد لزرم 


- أخخرحه البيهقى فى معرفة الستن رالآثار .18155/١‏ رذكره ابن عبد البر فى 
الاستذكار برقم 514. 


كياب اللتهاد اال اح ع ا لو لق مم قم قا ل طق م ع 8/3 864 
الأمان» وكذلك إن أراد به المؤمن منع الأمان» فظن الحربى أنه أراد التأمينء فقد لزم 
من الأمان أن لا يقتله بذلك الاستسلام؛ وحكم الإشارة فى ذلك حكم العبارة 
والكناية» لأن التأمين إنغا هو معنى فى النفس» فيظهره تارة بالنطق» وتارة بالكثاية؛ 
وتارة بالإشارة» فكل ما بين به التأمين» فإنه يلزم كالكلام. 
**«#0* 
الباب الثانى فى وقت التأمين 

التأمين لازم ما لم يكن الحربى مأسورا أو فى حكم الأسورء ممن تيقنت غلبتهم 
وظهر الظفر بهء فأما المأسورء فأمره إلى الإمام» فليس لغيره الافتيات غليه فيه كما أنه 
ليس لغير الإمام استرقاقه, ولا عقد الذمة لهء كذلك ليس لَه تأميته ولمن عليه. 

ولو أشرف المسلمون على أخذ حصن وتيقن أخذه فأمن أهله رحل من المسلمين 
كان للإمام رد تأمينه» قاله سحنوث؛ لأن حق المسلمين قد تعلق بهم؛ فليس لهذا المؤمن 
إبطاله» ولو تقدم الإمام عنع التأمين» ثم تعدى بعد ذلك رجل من المسلمين» » فأمن أحدا 
كان للإمام رد تأمينه ورد الحربى إلى. ما كان عليه قبل الأمان إن لم يعلموا مد مقع الإمامء 
وإن علموا. 

«*0#*« 
الباب الثالث فى صفة المؤمن 

المومنون على ضريين؛ آمن وخائف: فأما الآمن؛ فإذا احتمعت له صفات الأماث» 
وهى خخمسة: الذكورة والخرية والبلوغ والعقل والإسلام» .جاز تأميف عند مالك» فإن 
عدم بعض هذه القصولء ذقد اختلف العلماء فيه. أوقتال عيذ ملكا ين الالجشيوف: لا 
يلزم غير تأمين الإمام» فإن أمن غيره؛ فالإمام بالخيار بين أن يمضيه» وبين يرده. 

والأصل فيما ذهب إليه مالك ما روى عن النبى #يك لْنِهِ قال: «وذمة السلمين 
واحدة يسعى بها أدناهم ذ فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا 
يقبل مته صرف ولا عدل)0". 


ودليلنا من جهة القياس أن هذا مسلم يعمل الأمانء فجاز أمانه كالإمام. 


(0) أخرجه البخارى حديث رقم لال ملمر ول وولزاء ..لالا, مسلم حديث رقم 
18901. أبو داود حديث رقم 7.174. أحمد فى السند حديث رقم 61٠١4١‏ 
لت 
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مسألة: وأما الأنوثة» فلا تمنع صحة الأمان» وسيأتى ذكرها بعد هذا إن شاء الله 
تعالى. وأما الحريةء فقد اختلف أصحابنا فى مراعاتهاء فقهال القاضئ أبو الحسنن: لم 
أجد فيه نضا لمالك» ولكنهم يحكمون بلزوم أمان العيد, ونراه قياس قول مالك. وقد 
نص على لزومه ابن القاسم. 

وذكر القاضى أبو محمد لزوم أمان العبد على أنه مذهب مالك» وبه قال الشافعى. 
وأخرج الشيخ أبو محمد فى النوادر رواية معن بن عيسى عدن مالك أنه قال: لا يصح 
أمان العبدء وما سمعت فيه شيئًا. وقال سحنون: إن أذن له سيده فى القعال» حاز 
أمانهء وإن لم يأذن له سيده فى القتالء لم يجر أماته» وبه قال أبو حنيفة. 

وجه إجازة أمانه قوله #َيك: وذمة المسلمين واحدةء يسعى بها أدناهم والعبيد من 


أدنى السلمين. 
ودليلنا من جهة القياس أن كل من لزم أمانه إذا أذن له فى القتال» لزم» وإن لم 
يؤذن له كالأجير والمرأة. 


ووجه رواية معن أنه محجور عليه؛ فلم يج تأمينه كالطفتل» وألذى لا يعقل. 

مسألة: وأما البلوغء فاتلف أصحاينا فيه فقال ابن القاسم: يجوز تأمين الصبى إذا 
عقل الأمان. وقال سحنون: إن أجازه الإمام فى المقاتلة» جاز تأمين» وإلا فلا أمان له. 
وقال الشافعى: لا يلزم أمانه. 

وجه قول ابن القاسم أن هذا مسلم يعقل الأمان» فجاز تأمينه كالبالغ. 

مسألة: وأما العقل» فلا اختلاف فى اعتباره فى لزوم الأمان وصحته؛ لأن من لا 
يعقل لا يعتبر بأقواله» ولا تصح مقاصده. وأما الإسلام» فالظاهر من المذهب الاعتيار 
بهء وبه قال أيو حنيفة والشافعى. والأصل فى ذلك قوله وي والسلموت تتكافاً 
دماؤهم ويسعى يذْمتهم أدناهمع7 فخص بذلك المسلمين. 

#اعا*# 
الباب الرايع فيما يثبت به الأمان 

قد اختلف أصحابنا فى ذلك فقال سحنوث: لا يثبت إلا بقول شاهدين. وأما بقول 
المؤمن. فلا ينبت له التأمين. وقال ابن القاسم: يثبت بقول المومنء به قال الأوزاعى 
وأصبغ واين المواز. 


(1) أخرحه أبو دارد حديث رقم .1/6١‏ ابن ماحه -حديث رقم 7141 


وجه ما قاله سحنون أن التأمين فعل المؤمن» وإلزام سائر المؤمنين تأميعه بقوله؛ وإفا 
ثيت بشهادة غيره. ووحه قول أبن القاسم أن هذا شخص يصح أمانهء فوجب أن يقبل 
فيه قوله كالإمام. 

# #اب# 
الباب الخابس فى مقتضى التأمين 

أما التأمين: فإنه على ضربينء أحدهما: التأمين المطلق الذى لاامخافة بعده أن لا 
يحدث. والثاني: تأمين مترقب. فأما الأول» فمثل أن يؤمن الإمام الرجل والجماعة من 
اللشركين تأميئا مطلقاء فهذا يقتضى كونه آمنا من القتل والاسترقاق. 

فإن أراد البقاء فى بلاد المسلمين على أداء الجزية كان له ذلك وإن أراد الرجوع 
إلى حيث شاء من بلاد الحرب؛ فهو آمن حتى يبلغ موضع امتناصه من بلاد الحرب؛ 
وهذا حكم من أمنه المسلم الجحائز الأمان. وأما التأمين المترقب» فأن ينظر فيه الإمام» 
فإن رآه صوابًا أمضاه وإلا رده ورده إلى مأمنه» وهذا مذهب مالك وابن الماحشون. 
وقال سحنون: إن التأمين أن لا يكون لأحد من الجيسش فقتل المؤسن وينظر الإمام فى 
حاله؛ فإن رأى التأمين صوايًا أمضاهء وإلا رده إلى مأمنهء ولعل هذا أن يكون تحورًا مسن 
يقوله من أصحابنا. 

قال القاضى أبو الوليد رحمه الله: والصواب عندى أن يرد | إلى مثل الحالة التى كان 
عليها قبل التأمين» ولو زم رده إلى مأمنه لكان أمائا تاماه فهذا عند سحئون هو التأمين 
الصحيح» وابن الماحشون يرى هذا رد الأمان. 

فصل: وقوله: «والذى نفسى بيده لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه, 
يحتمل أن يكون عمر رضى الله عنى أى قتل المسلم بالمستأمن؛ وقد قال به أبو يوسف» 
ومنع منه مالك وأبو حنيفة والشافعى؛ ولذلك قال مالك: ليس هذا الحديث بال مجتمع 
عليه وليس عليه العمل؛ يريد أن من قل من اللسلمين مستأما فإنه ل قعل به. 


وسيل مَلِك عَنٍ الإشارة. بالأمَاك أَمِىَّ مول الْكّلام؟ فَقَالَ: نَم وَإنى أرى أ أن 
َقَدُمْ إلى الحيوش أذ لا تقر اأحَنء أَشَارُوا إِلْهِ بالأمَان؛ أن الإشَارة عنيى 
سر لكلاب إلى أن َب لله بن عباس قَال: 3 ير قوم م بالْمَهْد إلا سَلْط 


التق 


1 1 1 1 اا 00 
2 :و 00 أن الإشار: له الكلام والكتابة؛ لأنها إفهام بالإمان» 
فيجب أن يتقدم إلى المبيوش أن لا يقتلوا من أشار إليه بالإمان» والإشارة بالإمان على 
رين حلفا أن يشير إلى 'ممتنع بالإصاك» فهذا يكون آمنا يذهب حيث شاء. 
والثانى: أن يؤمن أسيرا بعد أن يأسرهء فهذا لا يجوز له ولا لغيره قثله حتى يبلسغ الإمام» 
فيرى فيه رأيه لأنه بعد أن ثبت فيه حكم النظر للامام. 
فصل: وقول عبد الله بن عباس: وما خعر قوم العهدم يريد نقضوهء ولم يفوا به بإلا 
سلط الله عليهم عدوهم, يريد أن هذه عقوبتهم التى تختص فى الدنيا مع مافى ذلك 
من المآتم والله أعلم. 


د كنا 
العمل قيمن أعطى شِيثًا فى سبيل الله 

الكل - مَلِكه عَنْ َف عن عبد لل ين مر أنه كال إِذا أطّى شنا فى 
سيل الله يقُولُ لِصّاحِيه: إِذَا يََفْتَ وَاوئ الَْرَى نُشأنك بو. 

الشرح: قوله: رأن عبد الله بن عمر كان إذا أعطى شينًا فى سبيل الله, يريد 
أخرج فيه نفقة أو فرمنًا أو سلاسمًا ويقول لصاحبه» يريد الذى يدفع إليه ذلك وإذا 
بلغت وادى القرى» يريد أن هذا نهاية فى سفرهء ومقتضى غزوه فى رجوعه غاريًا من 
الشام. وقوله: «وفشأنك به. يعنى هو لك. 

وفى هذا مسألتان, أحداهما حكم محل العطية. والثانية: حكم الغطيئة: فأما حكم 
محل العطية» فعلى ضريين؛ أحدهما: الإطلاق. والثانى: التعيين. 

فأما الإطلاق» فهر أن يقول ما لى فى سبيل اللهء فإن منصرفه إلى الغزاة» ومن فى 
موضع الجهاد؛ لأن إطلاق هذه اللنظةء وظاهرها يقتضى الجهاد؛ فإن كان فى موضع 
لا حهاد فيه ولا غزوء فلا يعطى منه حاج ولا غيره» قاله مالك. قال سحنونث: ويعطى 
منه الصبيان والنساء والأعمى والمقعد. وقال سحتون: لا يعطى منه من تعطل عن 
العمل كالمفلوج والأعمى ويعطى منه المريض 

وحه ما قاله سحنون أن هؤلاء من عمار التغورء وقى بقائهم هناك تكثير للعدوء 
وقوة لأهل الحرب» فكانوا مستحتين 
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كعاب الجهاة 1 000 

ووجه قول سحنون أنهم لا يرجى منهم عون على الحرب» فلا يعطون منه شيئًا لأن 
هذا امال إنما أحرج للعون على الحرب. 

مسألة: وأما حكم العطية» فإنه على ضريين» أحدهما: أن يجعل العطية فى السبيل 
تحاصة» فهذا ليس لمن أعطيها تموّلهاء ولا إنفاقها فى غير سبيل الله؛ لأنه عدول بالعطية 
عن وجههاء وهل له أن يأكل منها فى القفول أم لا؟ قال ابن حبيب: ينفق منها فى 
القغول. وقال مالك: لا ينفق منها فى القفول. 

وجه ما قاله ابن حبيب أن القفول من الغرو؛ فكان له أن ينفق فيه منه كالمسير إلى 
بلد العدو. 

ووجه ما قاله مالك أن من أخرج شيا فى سبيل الله فقد عينه للغزو والعون على 
العدو» وليس القفول منه بسبيل» فمن فضل له منه شىء بعد ذهابه على قول مالك أو 
عن قفوله على قول ابن حبيب» فهو مخير بين أن يرده إلى من أعطإه إياه أو يعطيه هو 
سبيل الله. 

وأما الضرب الثانى» وهو أن يجعل المعطى العطية فى سبيل ألله وييتلها لمن أعذها 
بأن يقول له: هذا لك فى سبيل الله فهذا يأزم المعطى أن يتزود منه فى السبيل بقدر ما 
يعلم أن تلك العطية تخرج لمثله؛ ثم يكون له زيعه» والانتفاع بثمنه وبهذا كان عبد الله 
بن عمر يشترط عليه إذا بلغ وادى القرى» يريد بعد قضاء الغزو به. 

- مَالِك: عَنْ يَحْبَى إن سَعِيدٍ أن سَهِيدَ بْنَّ الُْسَيّبٍِ كان يَقُول: إذَا 
َعْطِ الرّحُلٌ النشئء فى العو فيْْ به رس مايوه فهو له. 

الشرح: قوله: «إذا أعطى الرجل الشىء فى الغزو؛ يريد ما قلناه من تبتيله له على 
وجه الغزو به. 

وقوله: «فبلغ به وأس مغزاه: يريد تهاية الغزو فى القفول وموضع تفرق أل 
اليش إلى مواضعهم وبلادهم» وهكذا كانت وادى القرى رأس المغزى فى الغزو إلى 


الشام. 
وقوله: وفهو له يريد أنه قد ملكه. وكل ما لزمه المعطى فيه من الغزو به فليفعل ما 
شاء من بيع أو غيره. 
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وسيل مَالِك عَنْ رَجُل أوْحَب عَلَى فيه لمر َجَهُرٌ حَنى إِذَا راد أنا يضري 
مَنَمَهُ َوه أ أحَدُمُما فقَالَ: لا أرى أن لا يُكَابرهُمَاء ولَكِنْ يُوَحرُ ذلك إِلَى عَامٍ 
آحر كما سهان َإنى أرى أذ َع حتى ترج بو فا حشيى ألا يَفسد يَاضَهُ 
َأَنْسَك لَمنَهُ حتى يشترئ بو ما يِه لمر فإنا كَانَ مُومِيرًا يَحَدُ مِثْلَ حَهَازِ 
3 حَرْجء فَليَلَعْ بسَهَازِوِ ما شَاء. 

الشرح: وهذا كما قال أن من أوحب على نفسه الغزو بنذر أو قسمء فتجهز له ثم 
منعه أبواه: فليس له أن يكابرهما فنى ذلك اللنام» وليؤخعر غزوه إلى العام المقبل» وقد بينا 
أن الجهاد على ضربين؛ أحدهما: أن لا يتعين على المكلق الغزو والجهاد لقيام غيره ب 
فهذا يلزمه طاعة أبويه فى المنع منه» مؤمنين كانا أو كافرين» قاله سحئون. 

والأصل فى ذلك ما روى عن عبد الله بن عمر أنه قال: «جاء رجحل إلى التبى و 
فاستشاره فى الجهاد, فقال: ألك أبوان؟. فقال: نعم. قال: ففيهما فجاهده0. 

ومن جهة المعنى أن طاعة أبويه من فروض الأعيان» والدهاد من فروض الكفاية» 
وفروض الأعيان آكد. 

مسالة: والضرب النانى أن يتعين على المكلف الجه؛ وهو يتعين من وجهين» 
أحدهما: أن يوحب ذلك على نفسه بنذر أو قسم. والثانى أن يجب ذلك عليه بأصل 
الشرع ويتعين عليه لموةَ العدو» وضعف المسلم عنه؛ فأما إن أوجحب ذلك على نقسف 
فلا يمتنع منه لمنع أبريهء وإن كان وجب ذلك عليه بأصل الشرع لم عتنع منه لمنع أيويه. 

والفرق بينهما أن حق أبويه قد وحب عليه فليس له أن يسقطه بنذر يلزمه نفس 
وليس كذلك ما ثبت بأصل الشرعء فإنه يجب بالوجه الذى وحب به خق أبويه فإذا 
كان آكد من حق أبويه لم يكن لهما المنع منه. 

فصل: وقوله: «وأما الجهازء فإنى أرى أن يرفعه حتى يخرج به يريد أن هذا الأفضل 
له لأنه مال قد نوى به البر ؤسببه للغزو فيستحب أن لا يرجع عن ذلك؛ فإن أمسكه 
كذلك: مات قبل الغزو به فإنه ميراث سواء أمسكه عنده أو جعله على يد غيره؛ لأنه 
كصدقة نذرها ولم ينفذهاء فإن أشهد بإنفاذهاء فهو .على ضربين: أحدهما: أن يشهد 
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كتاب الطهاد .... 
بإنفاذها إن مات» فهذه تكون من الثلثء والثانى أن يشهد بإنفاذها على كل حال» 
فهذه تكون من رأس اللمال. 

فصل: وقوله: «فإن خشى أن يفسدهاء باعه وأمسك ثمنه يشترى به ما يصلحه 
للغزوم يريد أن يكون جهازه ذلك ما يفسد ويتغير كالأزواد والأطعمة وغسير ذلك مما 
يسرع إليه الفساد, قإنه يببعه ويمسك ثمنه؛ لأن الثمن يقوم مقامه؛ فإن كان غَنيًا يعلم 
أنه قدر على مثل ذلك أو أفضل منه إذا تيسر غزوهء لم يكن له التصرف فيه إذا اعتقد 


أن يعوض منه مثله أو أفضل منه. 
ذا فد فنا 
جامع النفل فى الفزو 
٠١‏ - مَلِك عَنْ َف عَْ عبد الل بن عُمَرَ ذا رَسُول اللَو ‏ َعَت سترة 


حي لطي ل لاق فرعيس ال و 4 47 مب فور ثرو ف 
فِيهًا عب اللو بْنُ عُمَرَ وبل نَجُدٍء فَعْنِمُوا إبلا كثيرة» فكان سهمائهم اثنئ عَشَرٌ يعِيرًا 
أ أَحَدَ عَشَرٌ بعِيرا ونفلوا بَعِيرًا بَعيرَا. 

الشرح: قوله رضى الله عنه : «فكانت سهمانهم» يريد مبلغ سهمانهم الواقعة لهم 
من الغنيمة واثنى عشر بعبرًا أو أحد عشر يعيرّاو شك فى ذلك الراوى» ويحتمل 
وجهين؛ أحدهما: أنه شك هل سهمانهم كانت أثنى عشر بعيرًا أو أحد عشر بعيرًا. 


والثانى: أنه شك هل كانت سهامهم اثبى عشرء ونفلوا بعيرًا زائدا على ذلك» 
وبلغت بالنافلة اثنى عشر بعيراء غير أنه يعود من جهة هذا العدد إلى ملعنى واحد. 


١.99‏ - أرجه اليخارى فى فرض الخمس .190١‏ ومسلم فى اللتهاد والسير ٠5؟5.‏ وأبو داود 
فى الجهاد 9859 814 10؟. وأحمد فى مسند المكثرين من الصحابة »458١‏ 
مسرو على لجرق وقدم لاقع 5176. والذاربى فى السير ٠/9؟‏ 
قال أبن عبد البر فى التمهيد 5 [: هكذا رواه يميى» عن مالك على شك فى أحد عشر 
بعيرًاء أو اثتى عشر بعيراء وتابعه على ذلك جماعنة رواة الوطأة منهم: القعنبى وابن القاسم 
وابن وهب وابن بكير ومطرف وغيرهم؛ إلا الوليد بن مسلمء فإنه رواه عن مالك» عن ناقع» 
عن ابن عمر؛ وقال فيه: فكانت سهمائهم اثتى عشر بعيرًا. ونفلوا بعيرًا بعيراء درن شك» 
وأظنه حمله على رواية شعيب بن أبى جمزة لهذا الحديثء فإنه عند الوليد عن شعيب» عن 
نافع» عن أبن عمر: أثنى عشر بعيراء يلا شك. فحمل حديث مالك على ذلك وهو غلط منه» 
والله أعلم. 


لوو وجو دي وي منج كن لس ممه لاج تجار المي ذا ره لودو وا ادي ياي له 1 

وقوله: «ونفلوا بعد ذلك بعيرًا بعيراء يريد أعطوه زائدًا على ما وجب لهم» ويحتمل 
أن يكون جميع ما حصل لهم اثنى عشر بعيرًا من جهه اللفظ غير أذ قوله: وغنموا إبلاء 
يدل على أن سهام كل واحد منهم كانت هذا العدد, والنافلة فى كبلام العرب عطية 
التطوع والزيادة فى العطاء على الواحب 

وهذا يقتضى أن النفل فى الخمس» وذلك أنه قد سوى بينهم فى النفل» فتفلوا بعيرا 
بعيراء فلو كان التفل من الأربعة الأحماس التى لهم لما كان فى ذلك قائدة؛ لأن ذلك 
كان لهم لو لم ينفلوه» وقسمت بينههم الأريعة:الأفاس؛ ولو كان ذلك لكان هذا 
الفعل لا فائدة فيه ولكان هذا اللفظ من جملة اللغى ولما أجمعنا على أنه وكا لا يفعل 
ما لا فائدة فيه؛ ثبت أنه قسم عليهم الأربعة الأخماس» ثم نفلهم بعد ذلك من غيرها 
بعيرّاء ولا سهم يكن أن يشار إليه ينفلوا منه غير الخنمسء وهذا مذهب مالك رحمه 
الله أن النفل لا يكون إلا من الخمسء وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

4 - مَالِكه عَنْ يَسْى إن سعير أله سَوِعّسَهِيد بْنّ اْمسْهِب يَقُول: كان 


الا فى الْعَوْرِ إِذَااقَسَمُوا عَنَاِمَهُم يعو البور بعر شيياو"0. 
الشرح: قوله: ركان الباس إذا قسموا غنائمهم» يريد الصحابة. وفى هذا خمسة 
أبواب» أحدها: فى موضع قسمة الغنيمة. والشانى: فى من يقسمها. والقالث: فيما 
يقسم منها. والرابع: فى من يسهم له منها. والخامس: فى صفة قسمتها. 
ا ف 
الياب الأول فى موضع قسمتها 
هو من بلد الحرب يحيث لا نع من ذلك مخافة أو عدم قوت يحتاج إليه» لا من 
4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4 44. 
)١(‏ قال فى الاستذكار :1١4 - 1١4/15‏ فى هذه السألة حواز قسثمة الحيوان الختلف 
الأحناس بعضه يبعض على اعتلاف أحتاضه. ويه قال الشافعى: ولا ربا عنه في ذلك فى شىء 
من الميوان بعضه يبعض نقدًا ونسيعة. وهو قول أبى حنيغة» إلا فى النسيئةء قال: تقسم الإبل 
والبقر والغئم والنياب كيف شاء أربابها يدا بيد. وقال عيسى بن ديتار» عن أبى القاسم: ليس 
العمل على حديث سعيد بن المسيب هذاء ولكن تقسم الإبل على حدة؛ والغنم على حدها 
بالغنيمة» وكذلك سائر العروض» يقسم كل جنس على حدته بالغنيمة» ولا يقسم شىء منها 
بالسهم؛ ولا يجعل حزء من بحنس من غيره ذلك مكرره؟ لأنه لا يدرى أين يقع همه رعو 
عنده من باب الغرر. وهذ!ا حلاف تلاعر فى حديث سعيد بن المسيب. 


المقام بسبب التقاسم. وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: فى بلاد المسلمين إلا أن 
يحتاج الحيش إلى ثياب أو ما أشبه ذلك» فيقسم ذلك ينهم ويبقى الباقى يقسم فى دار 
الإسلام؛ فإن قسم الجميع بدار الحرب مضى الحكم بذلك ولا يتفض. 


والدليل على ما نقوله ما روى الأوزاعى أن رسول الله ويك لم يقسم غنيمة قط إلا 
فى دار الشرك» فمنها غنيمة بنى المصطلق قسمها على مياههم» وقسم غنيمة هوازن فى 
دارهم» وقمبم غنيمة خيبر بخيبر» وهم مشركون» ثم لم ينزل الناس من لدن التبى يق 
إلى زمن عمر وعثمان والخلفاء كلهم وجيوشهم فى البر والبحر ما قسموا غنيمة قط 
إلا حيث غنموهاء وهذا معروف عند أهل السير والمفازى. 

فإن قيل إنما قسم رسول الله يك غدائم بدى المصطلق فى مياههم وهوازن فى 
دارهم؛ لأنها كانت دار إسلام يدل على ذلك أن البى و بعث الوليد بن عقبة 

فالجواب أن هذا غير صحيح لأنهم لم يكونوا مسلمين وقت الغنيمة؛ ولو كانوا 
ل 
وفى سنة عشر بعث إليهم الوليد بن عقبة مصدقًا. 

ودليلنا من جهة القياس أن كل مكات جازت فيه قسمة-الثياب إذا احتيج إليهاء فإنه 
يجوز قسمة سائر الغنائم كدار الإسلام. وهذا إذا كان الغانم حيشًا. 


قإن كان سرية من الحيش» فلا يقسم حتى يعود إلى النيشء قاله ابن ال موازء وذكر 
أنه قول أصحابنا إلا عبد الملك بن الماحشونء فإنه قال: إلا أن يخشى من ذلك فى 
السرية مضرة من تضبيع مبادرة الانصراف» وطرح أثقال» وقلة طاعة وإلى السرية؛ 
فتباع الغنيمة» ويلزم كل ميتاع حفظ ما ابتاعهء ويلزم البيبع من غاب من أهل 
الحيش. 

فوجه ماقاله ابن المواز أن القسمة لا تصح إلا يعد الرجوع إلى الي ش؛ لأن 
أنصباءهم فى غنيمة السرية ووالى السرية لا يلزم أهل اخيش حكمده فيقسم عليهم 
ويبيع ما لهم وإنا يلزمهم حكم أميرهم. 

ا« 


الباب الثانى فى بيان من إلبه قسمة الغنيمة 7. 
الباب الثالث فى بيان ما يقسم من الفنيمة وتبيزه سا لا يقسم 

الأصل فى ذلك أن ما كان منها مياسمًا لكل واحد من افيش أخذه من بنلاد العدو 
والاستبداد بهء وهو على ضربين: أحدهما: أن يكون تملوكًا فى الأصل» ولكنه يياح 
للانتفاع به للغذاء والقوة» وسيأتى يبانه. 

والثانى ما كان على حكم الأصل لمن يلك بعد» وهو ينقسم إلى فسمين؛ أحدهما: 
ما لا يترك أكثره ويتمول جميع ما يوجد منه لنفاسته كالمنواهر واليافوت والعنبر» فإن 
هذا فياسه على مذهب أصحابنا أنه فى كله لما ذكرناه كالنساء والصبيان. 

مسالة: والقسم الثانى» أن يؤخد من اليش بعضه يترك أكثره كالصيد والخشب 
يستحب منها ما يختاج إليه من سرج أو رخامة أو مس أو نشاب أو قتب. 

فأما ما كان مه له قيمة بأرض العدو ولخفة حمله وكثرة قيمته كالبازى والصمّر» 
فالذى عليه جمهور أصحابنا أنه يكون فيئاء وحكاه ابن حبيب عن مالك. 

ووجه ذلك أن له قيمة كثيرة عوضع الاستيلاء عليه» فوجسب أن يكون فيئنا كسائر 
ما يقسم. وأما ما لم يكن له ببلد العدو إلا القيمة اليسيرة» فروى أشهب عن مالك فى 
العتبية أنه قيل له بأرض العدو أشجار لها ثسن كثير ببلاد الإسلام وحملها خفيف 
وشأنها ببلاد العدو يسير؛ قال: لا بأس بأخذ هذا وله أعذه للبيع؛ ولو حاء به إلى 
صاحب الاسم لم يقبله ولم يقسمه. 

وروى ابن حبيب عن ابن القاسم أنه إذا "كان مما يكبل من حيتنان أو صيد؛ فما 
أكل منه فهو له؛ وما باعه كان ثمنه فيكاء وكذلك ما حمل إل أهله فباعه إلا اليسير 
الذى يفضل عنه. 

وروى ابن الواز عنه أن ما عمل من الخشب والحجارة من سرج وقتب وعصى 
رماح: وما يحناج إليه؛ فهو لهء وإن فضل منه يسير كان لهء وأما ما كثر ما يقصد يه 
التمول. فهو فىء. 

ووجه قول مالك أن هذا مباح؛ فوجب أن لا يكون فيئًا كما لو أدخل معه عودًا أو 
حجرًا فتحه فى بلاد الحرب؛ لكان له دون جميع البيش. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


ووجه ما ذهب إليه ابن القاسم أن هذا ما وصل إليه يجماعة المسلمين» فلم يكن له 
دونهم إلا سائر الغدائم. 2 

مسألة: وأما ما كان تملوكا فى الأصل؛ فليس لأحد من أسل اميش الاستبداد به 
كالرقيق والثياب والمتاع: فهو فى كله قايله وكثيره: ما أمكن إخراجه ونقله. 

فإن عجر عن ذلك وتركه الإمام أو أراد إحرائه: قأتى من أذه؛ فروئى ابن المواز 
عن مالك: هو له دون اليش ولا مس فيه. وال أشهب: ليس لمن أخذه؛ وهو 
كرجل من ايش فيه. 

ووجه قول مالك أن طرح الإمام له حكم يإزالة ملك اليش عنه وقطعًا لحتهم 
منهء وانتفاع الحامل له أولى من تركه» ولو شاركه فيه غيره لأدى ذلك إلى أن يتركه. 

ووجه قول أشهب أن أهل اخيش كد ملكره بالغتيمة فلا يزول ملكهم عنه بالعجز 
عن حمله كما لو كان ذلك في بلاد المسلمين. 

2#« 
الياب الرايع فى بيان من له حق. وسبأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى 
الباب الخامس فى ببان قسم الفنيية 

قال ابن الواز: إن رأى الإمام الأفضل فى أن يقسمها خمسة أقسام بالسوية بأن 
يجعلها ممسة أنصباء فى كل سهم صنفء وكذلك النساء را الصبيان والإبل حتى تعدل 
ثم يسهم بينهماء ويكتب فى سهم منها الخمس لله أو لرسول الله فحيث تحرج ذلك 
السهم كان الخمس وكانت الأربعة الأحماس للجيشء وإن رأى أن بيع الجميع ثم 
يقسم الأثمان: فذلك له. وحكى ابن سحنون عن أبيه بيع الإمام شم يقسم الأنمان؛ 
وإن لم يجد من يشترته قسم العروض خمسة أجراء بالقرعة. 

قال القاضى أبو الوليد, رحمه الله: والأظهر عندى منزءفعل النبى ف قسمه ذلك 
درن بيع؛ وغلى ذلك ورد حديث عبد الله ين عمر فى السرية التي توجهت قبل جد 
فبلغت سهمانهم اثنى عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرك إلا أنه تحتمل أن ذلك البيع يعذر. 

وقوله فى حديث سعيد بن السيب: وكان الئاس إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير 
بعشر شياهن”". وهذا يقتضى تكراز قعل الصحابة له ولا يعلم مخالف في قبت أنه 


(1) سبق تخريه يرقم 4 .7١1‏ 


كم" متيام امامت ممم م ماوق ا لل ا ا 201110 
إجماع. ومن جهة المعنى حقهم متعلق بالعين» فليس له أن بيع عليهم إلا الحاحة داعية 
إلى ذلك. 

فصل: وقوله: «كانوا إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير يعشر شياه» يحتمل أن 
تكون تلك كانت قيمتها يومئلء وكذلك يجب أن يفعل الإمام إذا اختلف أجناس 
الغنيمة» واختار القسمة واحتاج إليها أن يعدل بيتهما بالقيمة. 

قال يحبى: سمعت مالكا يقول فى الأحير فى الَو إُِْ إن كان شَهِدَ الْقِنَاكَ 
وَكَان مَعَ الثاس عند الْفعَالِء وَكَانَ حرا قَلهُ سَهْمُهُ وإنا لم يَفْمَلْ ذلك قلا سَهْمٌ 


ل 


5 


(*) قال فى الاستذكار :١١4/14‏ اختلش العلماء فى الأحير والتاحرء فقول مالك فى الأخير 
ما ذكره فى موطنهء وذكر فى غير الموطأ: لا يسهم للتاحرء ولا للأحير إلا أن يقاتلوا. وقال 
الحسن بن حى؛ يسهم للأحير. وقال الليث بن سعد: من أسليء فخخرج إلى العسكرء فإن 
قاتل» فله سهمه؛ وإن لم يقاتلء فلا سهم له. قال: والأحير إذا اشتغل بالخدمة عن حضور 
القتال» فلا شىء له. وقال أيو حنيفة وأصحابه فى التاحر والأجير: إن قاتلوا استمحقواء وإن لم 
يقاتلواء فلا شىء لهم. وهذا كقرل مالك سواء. وروى الثورىء عن أشغث, عن الحسن واببن 
سيرين؛ قالا: يسهم للأجير. قال التورى: إذا قاتل الأحير أسهم له؛ ورقع عن من استأحره 
بقدر ما شغل عنه. وقال الأوزاعى» وإسحاق: لا يسهم للعبد ولا الأحير اللستأحر على حدمة 
القرم. ذكر المزتى» عن الشاقعىء قال: ولو كان لرحل أحير يريد الجهاد مع ققد قيل: يسهم 
له وقد قيل: لا يسهم له إلا أن يكون قتال» فيقاتل» كذلك التجار إن قاتلواء قيل: لا يسهم 
لهم؛ وقيل يسهم لهم. قال للزنى: قد قال فى كتاب الأسارى: يسهم للشاحر إذا قاتل» وه 
أولى بأصله. قال أبو عمر: جمهور العلماء يرون أن يسهم للشاحر إذا حضر القشال. وقال 
الأوزاعى: لا يسهم للبيطار ولا للشعاب والحداد ونحرهم. وقال مالك: يسهم لكل من قاتل 
إذا كان حرًا. وبه قال أحمد بن حنيل. قال أبو عمر: من حعل الأحير كالعيد لم يسهم ل 
حضر القتال أم لم يحضرء وجعل ما أخذه من الأجرة مانعًا له من السهمان» ومن حسقه: ما 
رواه عبد الرزاقء عن عبد العزير بن أبى رواد: قال: أخبرئى أبو سامة الخمصىء أن غيد 
الرحمن بن عوف قال لرحل من فقراء المهاحرين: أتضرج معى يافلان إلى الغزو؟ قال: نعم 
فوعده. فلما حضره الخروج دعاهء فأبى أن يخرج معدء فقال عبد الرحمن: أليس قد وعدتنى؟ 
أتخلفنى؟ قال: ما أستطيع أن أخرجء قال: وما الذى بمنعك؟ قال: عيالى وأهلىء قال: فما 
الذى يرضيك حتى تخرج معى؟ قال: ثلاثة دنائير» فدفع إليه,عيد الرحمن ثلاثة دنائير' قبل أن 
يخرج معه» فلما هزموا العدرء.وأصابوا المغنم» قال لعبد الرحمن:.أعطنى نصيبى من المغنمء فقال 
عبد الرمن: سأذكر أمرك لرسول الله #ق فذكره له؛ فقال له رسول الله #: بهذه الثلائة 
دنانير حظه ونصيبه من غزوته» فى أمر دنياه وآخحرتهع. 


الشرح: وهذا كما قال أن الأجير لا سهم له إذا لم يشهد القتال؛ لأنه قد أحذ 
عوضًا على دخوله إلى بلد الحرب ممن استأجره على ذلكء فلا يستحق بذلك غنيمة 
لأن ذلك منافعه مستحقة عليه لغيره كالعبد. 

فصل: وقوله: «فإن شهد القتال؛ كان مع الناس عسد القعال» يريد أنه كان سع 
المقاتلة لا أن يكون فى جملة الجيش؛ فإن كان فى المعترك موضع القتال» وكان من جملة 
المقائلين استحق حصة من الغنيمة؛ لأن القتال لم يأخذ له عوضاء ولا يستحق ذلك 
غيره؛ فاستحق يه سهمًا من الغنيمة» وسقط عنه من الإحارة بقسدر ما اشتغل عنه من 
الخدمة. قال سحئون: فهذا المشهور من المذعب. وقد روى أشهب عن مالك: لا 
يسهم للأحيرء وإن قاتل. 

ووحه ذلك أنه من لا يسهم له مع الحضور إذا لم يقاتل؛ فإئه لا يسهم له وإن 
قاتل كالعيد. والأصل فى هذه المسألة على المشهور من المذهب أن الغنيمة إنما تحب 
للجهاد والقتال والتعاون على الفلهور على العدر. 

فمن دحل أرض العدو ولم يظهر غرضًا غيره ولا مقصدًا سواهء كان وقوفه فى 
الجيش ومقامه فى العسكر يقوم مقام القتال؛ لأنه لم يدخمل لغيرهء فأما أن يقاتل أو 
يحفظ المقاتل أو يكثر السواد ومن أظهر غرضًا فى تحارة أو إحارة أو صناعة؛ فلا حق 
له؛ لأن حضورة لم يكن معونة ولا جهادًاء فإن قتل ثبت حقه فى الغنيمة لأن المقصود 
من الغزو والجهاد قد وحد منهء وليسس اكتسابه فى طريقه وانتفاعه بعمله ما يبطل 
جهاده إذا وجد مقصوده منه كالحاج يتجر. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإنه يستحق الغنيمة يما ذكرناه من أنه ثبت له صفات 
الكمال» وهى ست صفات: العقل والإسلام والبلوغ والذكورة والحرية والصحة. 

قأما العقل فإن كأن معه منه ما يمكنه به القتال أسهم له؛ لأن مقصود الجهاد يصح 
منهى فإن كان مطبمًا لا يتأتى منه القتال لم يسهم له. 

وأما الإسلام» فهو شرط فى استحقاق السهم؛ لأن من ليس عسلم لا يقاتل بجهائاء 
وليس حضوره مجهاد ولا نصرة للإسلام؛ لأن معنى مهاد أن يقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله والمشرك لا يقاتل لذلك» ولأنه ممن يلزم أن يقاتل عنه وتمنع الاستعانة به 
فى الحرب» وإن استعين به فى الأعمال والصنائع والخدمة. 

والأصل فى ذلك ما روى عن عائشة رضى الله عنها وأن رسول الله خمرج فى 


غزوة غزاها حتى كان بكذا وكذا لحقه رحل من المشركين كان شديدء ففرحوا ب 
قال: يا رسول الله» جعت لأكون معك وأصيب. قال: إنا لا نستعين مشرك. قال ذلك 
ثلاث مرات» فأسلم فى الرابعة» فانطلق معدن 

فإذا كان الأمر على ذلك؛ فلا يسهم له وأما البلوغ؛ فهل يكون شرطًا فى 
استحقاق السهم من الغنيمة أم لا؟ قال مالك: لا يكون البلوغ شرطا فى استحقاق 
السهم ويسهم للمراهق إذا أطاق القتال. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يسهم إلا البالغ. 

وقال ابن حبيب: من بلغ مس عشرة سنة وأنبت وأطاق القتال» فإنه يسهم له إذا 
حضر القتال» وإن لم.يقاتل» ومن كان دون ذلك» فلا يسهم له حتى يقاتل. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أنه حر مسلم ذكر وحد منه القتال ومكابدة 
العدوء فوجب أن يسهم له كالبالغ. وأما الذكورة؛ فإنها شرط فى استحقاق السهم 
عند جمهر رأصحابتاء ولا يسهم لامرأة قاتلت أم لم تقاتل. وقال ابن حبيب: من قاتل 
من التساء كقتال الرجالء إنه يسهم لها. 

والدليل على ما نقوله أن هذا جنس لا يعد للقتال» فلم يسهم له كالعبيد. 

ووجه ما قاله ابن حييب ما احتج به من أن هذا حكم ثبت للرحال بالحضورء 
فوجب أن يثبت للنساء بالمقاتلة كاستحقاق القتل. 

مسألة: وأما الحرية» فهى شرط فى استحقاق. الغنيمة؛ فلا يسهم لعبد؛ لأن منافعه 
مستحقة لغيره استحقاقًا عاماء لأن العبد من جملة الأموال التى تحمى ويقاتل عتهاء فلا 
يستحق سهما بقتال لا غيره. 

هسألة: وأما الصحة, فإن كان معنى بتع القدرة على القتال فى الحال والمآل» فإنه 
يكنع استحقاق السهم من الغنيمة» وما لم يمنع من ذلك» فإنه لا بنع السهم؛ لأنناقد 
دتثا على أن سهم الغنيمة إنا يستحق بالإعداد للمدافعة والقتال. 1 

مسألة: إذا ثبت ذلك فما غنمه من لا يسهم لهم ولم يخبالطهم غيرهم وغنصواء 
فإنهم على ضريين؛ أحدهما أن ينفرد أو يكون معهم بمن يسهم له العدد اليسير يكون 
تبعا لهم. والثانى: أن يكون معظم العدد ممن يسهم له 

فأما إذا انفردوا أو كان معظم العدد لهم فإنه تدفع إليهم الغنيمة» وتقسم بينهم؛ إن 


() أخرحه مسلم حديث رقم 1811, أحمد فى للسند حديث رقم 18456 


كانوا مسلمين» وإن كانوا كفارًا أسلم إليهم: وقسمه بينهم أساتفتهم إلا أن يحكموا 
بينهم مسلماء فيقسم بينهم ذلك على سنة المسلمين. 

وأما إن كاتوا معظم أهل المغنم» فلا يخلو أن يدععل غيرهم معهم بإذن الإمام أو يغير 
إذنى فإن دحلوا بغير إذنه» قلا سهم لهمء والغنيمة لسائر الجيش دونهم. 

وإن أذن لهمء فبئس ما فعل» وهل يسهم لهم أم لا؟ قال ابن حبيسب: إذا أذن الإمام 
لقوم من أهل الذمة فى الغزو معهء سهم بينهم وبين المسلمين. وقال سحئون: لا يسهم 
لأهل الذمة» إذا كانوا تبعاء وإن رأى الإمام أن يرضح لهم فعل. 

يعارل رايت لات ود اند ضري انز الموعطور ع الخينة لأنهم 
على ذلك دخلوا. 

ووجه قول سحئون أنهم تبع , للمشلمين» فلا حكم لغزوهم؛ وليمس للإمام أن يأذن 
لهم فى أخبذ سهام المسلمين؛ فإن كان وعدهم بعطاءء فليكن ذلك من الخمس؛ لأن 
هذه الغتيمة إنما سلمت بالمسلمين» وهم المدافعون عنهاء فلا اعتبار تمن شهدها معهم 
من غيرهم؛ وهذا فيما أذ على وحه الإعلان والمدافعة, 

فأما ما أخذ على وجه السرقة والتلصصء فإن حكم أهل الإسلام وغيرهم فى ذلك 
سوا يأخذ كل واحد منهم حصته؛ لأنههم لم يأعذوها على وجه المدافعة والغالية» 
فيكون المسلم أحق بها من الذمى والحر أولى بها من العبد. 

وأما ما أحذ على وجه التلصص والسرقة فقد استووا فى أمره» فكان بيئهم على 
السواء. 

قَالَ: وَسَمَعْتُ مَالْكا يقول: وَأرَى أن لا يُفْسَمٌ لا لِمَنْ شهذ َال بِنَ 
الأخرار. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يسهم إلا لمن شهد القتال ومن لا يشهده لم يسهم 
لهء قمن حاء بعد القتال وإحراز السهمء لم يسهم له. ويه قال الشافعى. وقال أبو 
حنيفة: من جاء بعد تفضى القتال وإحراز الغنيمة» وقبل اللدروج من دار الحرب» قله 
سهمه. ومن حاء بعد الخروج من دار الحرب» فلا سهم له. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فتحرير مذهب مالك فى هذه المسألة إن وحد منه الخروج 
من منزله إلى الغزوء فقد وجدد منه الشروع فى العملء فمن لم يوجد منه اختيار 


وج هلو ال او مم د كنات اقياءة 
الرجوع عن الغرض للقصود من الغزوء وهو القتال أو حضوره؛ قحكمه حكم 
الدحول إلى أرض الحربء ولا اعتبار .ها قبل ذلك. 

ومتى وجد منه الدخول إلى أرض الحرب» فلا يخرجه عن ذلك؛ ولا عنعه السهم هو 
ولا غيره إلا الرحوع إلى أرض الإسلام باختياره. 

وأما الرجوع على وجه الغلية» فقد روى ابن المواز عنه: أن ذلك لا يخرجحه عن أهل 
السهم. 

وفى هذا أربعة أيواب» أحدها: فى صفة الحضور للقتال. والباب الثانى: فيما 
يستحق من الغنيمة بحضور القتال. والباب الثالث: فى المعانى التى تمنبع الغنيمة وتميزها 
من المعانى التى لا تمنعها. والباب الرابع: فيما تثبت به المغائئى التي لا تمنع الغتيمة. 

0 كت 
الباب الأول فى صفة حضور القتال على المشهور 
من قول مالك 

فإن لم يحضر القتال بأن يكون فى اليش وقته. وإن لم يقاتل» أو يكون فى حكم 
من -حضرهء وهل يكون الثقاء الجمعين دون متاشية الحرب عنزلة القتال؟ قال سحئون: 
إذا قامت الصفوف منا ومنهم؛ ولم يناشب القتال» فلا سهم لمن مات حيقذ. 

وروى ابن المواز نحوه عن مالك؛ وإثما السهم لمن مات بعد مناشبة القتال» فحضور 
القتال عنده إنما هو حضور المناشبة لا حضور المقابلة والمواحهة. وقال ابن -حبيب: 
سمعت أن أصحاب مالك؛ قالوا: إن مشاهدة القرية أو الحصن أَوْ العسكر كالقتال» 
وإن لم يكن قتال. 

وحه رواية أبن المواز ما روى عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما أنهما قالا. إنما 
الغنيمة لمن شهد الوقعة. ولا عخالف لهما مع انتشار أقوالهماء فثبت أنه إجماع؛ واسم 
الوقيعة إنما ينطلق فى عرف الاستعمال على الحسرب دون غيرها من المواجهة والمقابلة 
والرؤية. ‏ 

ومن جهة المعنى أن المقصود من الغزو والقتال» وبه يتوصل إلى غلبة العدو وإحراز 
الغنيمة» فوجب أن يكون الاعتبار به دون غيره. 

# # ا« 


الباب الثانى فيما أحرز من الفنيية 

أما ما أحرز من الغنمية: فإنه على ضربين» أحدهما: ما أحرز بالقتال» فإن من 
حضر القتال يستحق فيه سهمه إذا كان مسندًا إلى القتال سببًا له مثل أن ينازل حصن» 
فيناشب قتاله» فيموت رجل منهم. ثم يتصل قتاله» فيفتح بعد أيا فإن للميت فيه 
سهمة. 

والضرب الثانى ما أحرز بغير قتال أو أحرز قبل القتال» فإنه لا يستحق فيه سهم 
إلا بحضور إحرازه عند مالك رحمه الله؛ لأن الإحراز إما يعتبر بالقتال إذا كان مسندًا 
إليهء لم يكن ثم قتال يكون سببًا له اعتبر بنفسه. 

ا 
الباب الثالت فيما بمنع استحقاق الغنيمة 

وأما ما كنع استحقاق الغنيمة بعد الخروج فى الحيش» فهو على ضريين» أحدهما: 
أن تطرأ عليه قبل القتال حالة مؤثرة فى المنع من الغتيمة لمن حضرهاء وقد تقدم ذكرنا 
لهاء ونحن نزيد الآن فيما ذكر الموت؛ لأنه يذعب بالصفات كلها ويمنع وحود الخازى» 
فإذا كان لا يسهم للمطبق بالجنون» وهو موجود فبأن لا يسهم للميت أولىء وكذلك 
للكفر إذا طرأ عليه فإنه يمنع السهم؛ ويبقى سهمه فيما استحقه قبل كفره باق على 
حكم مال المرتد. 

مسألة: وكذلك الجنوت: إذا كان مطبقًا بمنع القتال» ذإنه بمئع السهم فيما أخذ بعنده» 
وقبل حضوره» ولاعنع من سهمه فيما أذ قبل ذلك؛ لأنه معنى يزيل التكلف 
كالموت. 

قال القاضى أبو الوليد ؛ رحمه الله: والأصل فى ذلك عددى أن ما كان من 
الأمراض التى يرجى برؤها كالحمى والرمد وما أشبه ذلكء فإنها لا تمنع السهم وما 
كان يرجى برؤهء وععن القتال كالجنون فإنه يمنم السهم فى المستقبل ولا منع ماقد 
استحق منه قبل حدوثه. 

مسألة: وأما الضرب الثانى» فأن يغيب قبل القتال عن الجيش باختياره دون إذن 
الإمام؛ فهذا لا يسهم له؛ لأنه لم يحضر الوقعة على الوحه المذكور. 


مسألة: وهذا فيما استحق بالقتال» فأما ما استحق بالإحرازء فَإئما يراعى فيه التغيب 


نم ا ااا 
عند الإحراز على حسب ما تقدم؛ ومثل هذا ما يفوت به القادم الغنيمة باللاحق 
بالجيش أو الذى يسلم أو العبد يعتق أو الأسير يطلق» فهذا يسهم له فى المستقبل دون 
الماضى ولا تفوته الغنيمة بعد القتال بأن لا يحضر القعال إذا حضر إحرازهاء وأحذها 
فيصير القتال». فيستحق الغنيمة بحضوره من لم يشاهد إحرازهاء ولا يفوت بفواته من 
شاهد إحرازها. 


3 يذ كنا 
الباب الرابع فيما تثبت به المعانى المؤثرة 
فى منع الخنيمة 


وأما ما تثبت به المعانى المؤثرة فى الغنيمة» فإن ذلك على ضربين: أحدهما: أن 
يدعى على الغزئ أمر فيقر بهء ويدعى العذر فيه. والثانى: أن يدكره جملة. 

فأما الضرب الأول فمثل أن يقر بالرجوع ويدعى أنه رججع مغلوبًا أو ضالأء فإن 
ذلك على قسمينء أحدهما: أن يدعى من الأعذار ما له أمارات من ريح ردت مركبًا 
كان فيه أو مخافة غرر طريق أو مرض أو تخلف دابة» ومنه مالا تكون له أمارة 
كالضلال ونحوه. فما كانت له إمارة يستدل بهاء فإذا ثبتت أمارة عذره قبل قوله. وما 
لم تكن له أمارة وكل إلى أمانته وقبل عذره. 

مسألة: وأما إذا أذكر التخلف جملة؛ فإنه مدعى عليه التخحلف يعد الإقرار له الغزو 
والكون فى جملة الخيشء فلا يثبت تخلفه بقول أحد ممن يشاركه فى الغنمية لأنه جار 
إلى نفسه نفعاء وهل يقبل قول الأمير فى ذلك أم لا؟ روى يحيى عن ابن القاسم: لا 
تقبل شهادة الأمير. وروى ابن سحنون عن أبيه: أنها ليست بشهادةء ويقبل قول الأمير. 

وجه قول ابن القاسم أن هذا الأمير له شركه فى المغدمء لم تقبل فيه شهادته كسائر 
ابلبيش . 

ووجه قول سحنون أن هذه ليست بشهادة؛ وإنما هو بحكم ويجوز له أن يحكم 
بعلمه فيما الضرورة إليه كمعرفته بأعيان الشهود. 

0#و* 


مالا يجب فى الخمس 


َال يحبى: سسَمَعْتُ مَالِكا تقول فِيمَنْ وُحدَ بِنَ الْمَدُرُ على سال الْبَخْر بأرئض 


كناب الجهاد 0101010100 كيننا 
الْمسْلِِين فَرَعَمُوا ألهُمْ م نار َأ لحر لَفِظَهُبْ ولا يَعْرفُ ُو تَصدِيقّ 
لِك إلا أن مرَاكِبَهُم تَكَسير سمرت أؤعَطِشُوا» فَترُوا مير د الْمُسْلِمِينَ: أرَى أن 
لِك إل الامام ترى فم أن ولا أرى لمن نمع فيهة 590 

الشرح: وهذا كما قال أن العدو إذا جد يساحل امسلمين قد تزلوا دوت أحد من 
المسلمين أو لفظهم البحر فادعوا أنهم أنوا للتجارة» فإن لم يعلم صدق قولهم: فهم 
فىءء لو علم صدقهم لم يعرض لهم؛ ووجب تركهم على ما نزلوا عليه أو يردون إلى 


مأمنهم. 
وفى هذا بابان» أحدهما: فى بيان حكمهم. والثانى: فى بيان حكم ما وجد معهم 
من المال. 
#00 #0#* 
الباب الأول فى بيان حكمهر” 


قال مالك: إن بان صدقهم لم يعرض لهم. وإلا رأى الإمام فيهم رأيه. وروى ابن 
حبيب عن غير واحد من أصحاب مالك عن مالك: أنهم وما معهم فىء؛ ولا يقبل 
قولهم. 

وإن كانت معهم التحارات مثل الحوز واللوز وغير ذلك؛ وليسوا على جهة حسرب» 


(*) قال فى الاستذكار :١١17/114‏ يروى: وعطبواء ويروى أو عطشوا. وهو أولى؛ لاخشلاف 
معنى اللفقلين لدعول أو بينهما. 
(*) قال فى الاستذكار 117/14: الحكم فى هؤلاء ما يظهر من أمرهم بأت لم ير نعهم 
سلاحٌ ولا آلة حربي» وظهر متاع التجارة: أو ما دل عليه فحكم الإمام فيهم أن يقتل منه 
أو يردهم إلى مأمتهمء وإن لم يظهر من أمرهم ما يدل على صدقهم؛ لم يكن لأهل بلدعم 
صل ولا عهد مهادئة مأمون بهء فهم فىء ساقه الله إلى المسلمينء لا حمس فيهم لأحد» لأنهم 
لم يوحف عليهم يخيل ولا ركاب. وقد قيل: إنهم من أحذهم وقدر عليهم؛ وصاروا بيده» 
وفيهم الخمس فياسًا على الركاز الذى هو من مال الكفار. وقد وردت السنة يإيجاب المنمس 
فيهء فأحرى بحرى الغنيمة؛ وإن لم يوحف عليه مخيلرولا ركاب فإ لم يصيروا بيد أحد 
حتى ارتفع أمرهم إلى الإمام؛ فلا حمس فيهم بإجماع؛ ؤهم فى ثلث مال المسلمين مع سائر 
الفى . ذكر عبد الرزاقه عن ابن حريج:؛ قال سكل عطاء من حل من أهل الخرب بأتى للم 
بغير عهد؟ قال: بره إما أن تقره» وإما أن تبلغه مأمنه. قال ابن حريج: وقال غيره: لا يرده 
إلا أن يكون له عهد؛ ولوحاء بغير سلاحء إن شاء الله. ١‏ 


فهم أهل حرب أبدًا حتى يؤمنوا إلا أن يكونوا تعوّدوا الأمان على الاخعتلاف بالتجارة 
قبل هذاء فهم على الأمان. 

فوجه القول الأول أنه إذا غرف صدقهم فى أنهم تجار فهم مستأمنون يلزم بذل 
الأمان لهم أو ردهم إلى مأمتهم. 

ووحه رواية اين حبيب أتهم أهل حربء فلا أمان لهم ومتى غلبوا وظفر بهم قبل 
بذل الأمان لهم» فهم فىء. وأما من اعتاد الاعشلاف للتجارة إلى بلد المسلمين على 
أمان, فقد تقدم الأمان له على هذا الوجه فهو على ذلك. 

.فرع: إذا قلنا إنهم لا يسترقون إذا عرف صدقهمء فإن الذى يعرف به صدقهم قد 
ذكره ابن المواز عن عبد الملك بن الماحشون: ولا يكاد يخفى أمرهم» فإن المركب يوحد 
فيه العدد من المقاتلة» والكثير من السلاح. والمركب الكبير ليس فيه الكثير من المقاتلة؛ 
ولا الكثير من السلاح؛ وإن كان فيهم بعض القاتلة وبعض السلاح لأنهم يدفعون عن 
أنفسهمء فليقبل قولهم فى مثل هذا أنهم جاءوا للتجارة. 

وذكر فى موضع فى السفن تنزل .وضع ومعهم التجارات والسلاح: أنه ينظر إلى 
قلتهم وكثرتهم وضعف الموضع الذى نزلوا به وقوته» وما معهم من السلاح والأمتعة 
والتجارات» فجعل هذه كلها من العلامات التى يستدل بها على صدقهم أو كذبهم؛» 
وهذا على ما قال لأن مراكب المحاريين غير مراكب التجارء وعددهم فى الكثرة غير 
عدد التجار؛ وليس معهم من التجارات ماله كبير معنىء والتجاو معظم ما معهم 
التجارات: وصفة مراكب لمحاربين غير صفة مراكب التجار» فهذا كله يستدل به 
على صدتهم أو كذبهم؛ وعلى حسب ذلك يكون حكمهم» ويالله التوفيق. 

اا 
الباب الثانى فى بيان حكم ما وجد معهم من المال 

أما ما وجد معهم من أموالهم» قإنه على ثلاثة أضربء أحدها: أن يكون الأحذ 
لذلك من يلادهم من يتصرف فى بلادهم غير مغالب لهم كالأسير الذى قد ملكره 
وصار بأيديهم أو دخل إليهم بأمان. فأخذ شيءًا من أموالهم؛ وخرج بهاء فإن جميعه لهء 
ولا حمس فيه؛ لأن هذا .عنزلة اللستأمن يأخذ شيئًا من أموالهمء ويخرج به إليناء فإنه له. 

والضرب الثانى: ما أخذ متهم على وجه الغالبة لهم موضع يمكن خلاصهم منه: 
فإن ذلك فىء من أخلهء وفيه الخمس. 


كياب الجهاذ .... 

والضرب الثالث: ما أذ من أموالهم ورقابهم.موضع لا ترحى فيه نجاتهمء كأن 
كان بتكسر مراكبهم؛ فإنه لا حمس فيه ولا هو ان أخذهء وإنما للإمام أن يصرفه قيسا 
رآه من مصالح المسلمين» وهذا حكم رقايهم» رما كان معهم من أموالهم فى هذا 
الضرب. 

فأما إذا انفردت أموالهم؛ ووحد شىء منها يلاد ا مسلمين على هذا الوجه؛ ققد 
قال ابن المواز: هو لمن وجده؛ ولا تخمس عروضه؛ ويخمس ما فيه من ذهب أو ورق» 
ورواه أشهب عن مالك. 

ووحه ذلك .أنه .منزلة الكنز من أموال العدوء ولأنه ليس معه من تقدم له عليه ملك» 
فأما الذهب والورق فيخمسان على ما ذكر عن مالك فى كنز الذهب والورق. 

وأما العروض» فال هاهنا؛ لا تخمس. وقد احتلف الرواة فى كثير العروض» فقال 
مرة: لا تخمس. وقال مرة: تخمسء فعلى هذا يجب أن يكون الجواب فى هذه المسألة 
على الروايتين. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فما وجد فى هذه المراكب من الرقيق؛ ولم يصدقواء ففى 
كتاب ابن المواز عن ابن القاسم: يرى فيهم الإمام رأيه من أسر أو بيع أو فداءء ولم 
يذكر الفتل. 

وقال فى العلج يوجد ببلاد المسلمين بعد طول مقام بهاء فلما ظفر به قال: جعت 
لأقيم آمنا فى بلاد المسلمين» فإن الإمام يرى فيه رأيه» وهو فىء؛ ولا يقتل» إلا أن يتهم 

وقال ابن الماجشون:؛ فى المراكب التى يكون فيها العدو؛ وتتكسر ببلاد المسلمين» 
فيدعون أنهم جاءوا تجاراء فيظهر من كثرة عددهم وكثرة مقائلته وفلة تجارتهم أنهسم 
كاذبون: فإنهم وما معهم فىء؛ وتفتل مقاتلتهم على هذا. 

اع 
ما يجوز للمسلمين قبل الخمس 

قَالَ مَالِك: لا أرَى بَأسًا أذ يَأْكُلَ الْسْلِمُون إِذا مَحلُوا أرْض الْمَدُوٌ يِنْ 

طََايهِمْ ما وَحَدُوا مِنْ ذَلِكَ كله بل أن تفع امَقَاسِم. 


احضن 1[ 1[ اا 0 
قَالَ مَاِك: آنا أرَى الإبل وَلبََرَ وَلَمَ بمِلَةٍ الطّعَامٍ يَأكل نه الْمْلِمُودٌ دا 
دلوا أَرْضَ الْعَثُوٌ كَمَا يَأْكلُونَ بِنْ الطَعَامٍ. 
قال يحبى: قال مالك: وَلَوْ أن ذَلِكَ لا يُوْكَل حَتى يَحْضر الناس الْمَقَامِِم رفسم 
ينوم صر لِك بالحموش. 
3 95 ا وما 32 
قال ييى: قال مالك: ثلا أرَى بَأسّا يمَا أُكِلَ سِنْ ذْلِكَ كله عَلَى وَحْهٍ 
الْمعْرُوف ولا أرَى أن يَدَعرَ أحَدٌ يِنْ ذَلِكَ سينا يحم بو إلى أملو"©. 
الشرح: وهذا كما قال» وقد تقدم من قولنا أن ينتفع به فى أرض العدو ما عندهم 
على ضريين؛ مباح غير مملوك: وقد تقدم القول فيه. والثانى: أصله الملكء ولكئه أييح 
الانتفاع به للغذاء والقوة؛ وذلك كل مطعوم من أموال الروم وجده السلمون فى 
بلادهم. 
فإن لمن وجده أكله فى دار الحرب» ويعلفه دوابه ولا يحتاج فى استياحته إلى قسم 
ولا إذن الإمام؛ ونا يكون الآحذ له أحق حاحته منهء وما فضل منه عنه أعطاه من 
احتاج إليه من الغازين» فإن لم يجد محتاجًا إليه رفعه إلى صاحب المغانم. 
والأصل فى ذلكما روى عن ابن عمر أنه قال: كثا نصيب .العسل والعنبء فتأكلله 
ولا ترقعه. 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 4 .17١ - 115/١‏ وقال: أجمع جمهور علماء المسلمين 
على إباحة طعام الحربيين مادام المسلمون فى أرض الحرب يأكلون منه قدر حاحتهمء وحاءت 
بذلك آثار مرفوعة من قبل أخبار الآحاد العدول من حديث ابن عمرء وحديث ابن مغفلء 
وحديث ابن أب أرفى. وجملة قول مالك؛ والشورى» وأبو حنيفة؛ والأوزاعيء والليث بن 
: سعدء والشافعى: أنه لا بأس أن يأكل الطعام والعلف فى دار الحرب بغير إذن الإمامء» وكذلك 
ذبح الأنعام للأكل. وهو قول أحمدء وإسحاقء وأبى عبيد؛ رأبى ثور. وكان ابن شهاب 
الزهرى لا يرئ خط الطعام فى أرض الحرب إلا يإذن الإمام. ذكره عنه معمر وغيره» ولا أعلم 
أحدا قاله غيره. وروى الثوري؛ عن مغيرة» عن إبراهيم» قالوا: كانوا يرخصون للغزاة فى 
الطعام والعلف. وكره المتمهور من أهل العلم أن يخرج شىء من الطعنام إلى أرض الإسلام إذا 
كان له قيمة؛ أو كانت للناس رغيةء وحكموا الذى يحكم لقسمة الغنيمة فإن أخرحه رده فى 
المقاسم إن أمكنه وإلا باعه ونظر فى ثمنه. وقال الأوزاعى: ما أخرحه من ذلك إلى دار 
الإسلام فهر له أيضًا. قال أبو عمر؛ روى بشر بن عبادة» عن عبادة بن نسىء عن عبد الر حمسن 
ابن غنمء عن معاذ بن جبل: أنه قال: كلوا لحم الشاةء وردوا بها إلى المغتم فإن له ثمنا. 


كتاب اللجهاد 0ك مجو سواه اما لان ول عق لا لال ا خم 
مسألة: وأما الحيوان المباح أكله كالبقر والغنم والابل» فإنها فى ذلك عتزلة الطعام 
عند مالك. وقال الشافعى: لا يذبح شىء من ذلك إلا لضرورة إذا عدمرا الطعام. 


والدليل على ما نقوله أن الحاجة إلى أكلها والاقتيات بها أشد من الحاجة إلى العسل 
والععبء فإذا جاز أكل العسل والعنب» فبأن يجوز الاقتيات بلحوم الغنم والبقر أولى 
وأحرى. 

فصل: قوله: «فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك على وجه المعروف واحاجة إليه: يريد 
أن الذى أبيح له من ذلك أكله على وجه جرت العادة يأكله وأما ذبيم الحيوان وإتلافه 
: أو ذبح الكثير منه الذى يكفى يسيره» ويخرج فيه عن حد الاقتيات البالغ إلى حد 
الإفساد والاتتهاب والتبذير» فإن ذلك ممتوع إلا أن يريد إفساده إذا لم يقدروا على 
العدو إذا لم يطيقوا اثتقاله. 

فصل: وقوله: 00000 
من ذلك بال وقيمة» وإنما له أن يأكل منه حتى ينصرفء فإن فضل منه شىء تصدق به 
إلا أن يكون التافه اليسير كالقديد والكعك مما يقل ثمنه. 

مسألة: وأما ما أذ من ذلك للقوة والاستعداد كالفرس والسلاح والئوب ينتفع به 
حتى ينقضى غزوه؛ فهذا اختلف أصحاينا فيه» فقال ابن القاسم: له أن يأحذ ذلك من 
احتاج إليه بغير إذن الإمام» وينتفع به حتى ينقضى غغزوه. وروى على بن زياد وابن 
وهب: ليس له أن يأحذ شيعا من ذلك ولا ينتغع به. 

وحه ما قاله ابن القاسم أن هذا مما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به قجاز أن ينتفع به 
من أعحذه دون قسمة كالطعام. 

ووجه الرواية الثانية أن هذا بما يتتفع به مع بقاء عينه» وله قيمة» فلم يكن لأحد من 
الغافين الانفراد به كالذعب والورق والحلى والوطاء. 

ا لس 


2 عل يا 


34 مل نه نوي ملح لَه أذ يَحسَة صَاكلَهُ نى أذ هليه أز عه قبل أن يَقْنَمْ بلاده 


نَالَ مَالِك: إن بَاعَهُ وَحْوَ فِى الْمَْيِ فَِنى أرى ألا يَجْعَل لَمنَهُ فى عَنَائِمٍ 


الْحُلِمينَ وإ يلع به بَلَنهُ قلا أرى يَأسًا أن يَأكلَهُ ينم بنه إِذَا كان يَسِيرًا 
افيا 

الشرح: وهذا كما قال أنه إن باع شينًا مما فضل عنه من الطعام أو ما لم يفضل 
منهء وكان عختاجًا إليه» فأراد بيعه من جار معه فإنه على ضربين» أحدهما: أن يرغب 
فى بيعه رغبة فى ثمنه واختصاصًا بى فإن ذلك غير مباح له لأنه نا أبيح له أكله 
والانتفاع به وأما بيعه وأحذ ثمنه» فغير جائز. 

ووجه ذلك أنه لا بملكه قبل الأكل» ولذلك لو أقرضه أحذا من الغازين أو باعه منه 
بنسيئة لم يلزم المبتاع أن يقضيه الكمن ولا المقترض أن يوفيه القرض 

مسألة: وأما إن ياعه لحاجة أن يصرف ثمته فيما يحتاج إليه من السلاح واللياس» 
فقد قال اين سحنون عن بعض أصحابنا: لا بأس بذلك؛ لأن له أن يأحذ هذا من الغم 
إذا وجده فيهء فإن لم يجده وأمكنه أن يأعمذ من المغنم ما أبيخ ليتوصل به إليهء فإن له 
ذلك كما لو يذل طعامًا لا يحتاج إليه فى طعام محتاج إليه. وهذا يقتضى أنه يجوز أن 
يتاع به طعامًا. 

وقد قال ابن حبيب: هو مكروه؛ لأنه إذا صار ثمنًا وجب آن يرجع مغدمّاء وهذا 
يقتضى أنه لا يجوز أن يبتاع به طعاماء وأنه متى صار ثمئا وجب أن يرجع مغنمًا كما 
لو أذ ديئارًا أو درهماء فإنه لا يجوز أن ينفرد به. 

ا 


ما يره قيل أن يقع القسم مما أصاب العدو 
© - مَالِكِ عن نافع أن عَبْدَا لِعَبْد الل بن عُمَرٌ أبق» ون قرسا لَه غَارَ 
َأصَهُمًا الُط كود َم غْيَِهُمًا ُْئِْمُو» هرا على عبد الله بن عْمَنَ ولك 
1 لا تمت مقايط. 
الشرح: قوله: «أن عبدًا لعبد الله بن عمر أبق» يريد ذهب: «وأن فرسًا له عار" 
(5) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ١» ٠ /١4‏ . وانظر؛ الحاشية السايقة. 


٠ 1‏ - أحزجه البخارى موصولاً كتاب المهاد حديث رقم 19 ٠ل‏ ياب إذا غنم المشبركون مال 


مسلم ثم وحده المسلم, 


(*) عار: أى انطلق هائمًا على وحهه. 


يريد أيضًا ذهب. قال أبو عبد الله البخارى: عار الفرس؛ مشتق من العيرء وهو حمار 
الوحشء يريد أنه فعل مثل فعله فى النفار والفرار. 

وقال ابن دريد فى جمهرته: عار الفرس يعير عيراء إذا انطلق من مريضه. فذهب 
على وجهه؛ وكذلك البعير, 

وقوله: «فأصابهما المشركون) يريد صار ذلك بأيديهم وفى قبضتهم وحيازتهم؛ «ثم 
غدمهما بعد ذلك المسلمون: فردا على عبد الله بن ععمره يريد أنهما ما ردا إلى ملكه 
لما علم أنهما له وقبل أن تصبيهما المفاسم» يريد مقاسم الغنائم من أهل الجميش»؛ وفى 
هذا ثلاث مسائل؛ إحدها: أن يعرف صاحبه. والثانية أن يعرف أنه لمسلم؛ ولا تعرف 
عينه. والثالثة: أن لا يعرف شىء من ذلك. فأما إن عرف صاحبه؛ وكان حاضراء فإنه 
يدفع إليه لحديث عيد الله بن عمرء ولأنه باق على ملكه لم ينزل عنه بتجدد ملك عليه. 

فرع: فإن كان صاحبه غائيًا معروقًا بعينه, فإنه يوفق له قاله سحدوث. وقال ابن 
المواز: ينظر الإمام فى ذلك للغائب» فإن رأى أن ينفذه إليه» وتكون عليه النفقة 
والأجرة فعل» وإن رأى أن يبيعه عليه ويوقف له الثمن فعل. وروى ابن وهب عن 
مالك: إن عرف صاحب» ولم يستطيع تسليمه إليه قسم. 

وجه القول الأول أنه باق غلى ملكه لم تفته القسمة؛ فوجب أن لا يفوت عليه 
بالقسمة كما لو كان حاضرًا. ووجه القول الثانى أنه لو كان حاضرًا لم يتقرر ملكه 
عليه إلا أن يدعيه: فإذا كان غائباء وكان ثم من يستحقه لم يحكم له به كمالو كان 
فى يد مالك معين. 

مسألة: فإن عرف أنه لمسلم» ولم تعرف عينه؛ فالذى عليه جمهور أصحابنا أنه 
مقسم بين الغائمين» ولا يكون له إذا قدم إلا بالئمن عنزلة ما لم يعرف أنه المسلم. وقال 
القاضى أبو محمد: إن علم أنه لمسلم لم يج للجيش تملكه وقسمته» ولزم تركه إلى أن 
يأتى ربه. 

وحه القول الأول أنه فى أيدى الغائمين مستحقين له فلا يرج عن أيديهم إلا بأن 
يستحقه معين يلعيه. 

ووجه الزواية الثانية أن الغائمين لا يدعون ملكه إلا من جهة الغنيمة» وقد ثبت لهم 
مالك تقدم ملك فكان أحق علكه. 


مسألة: فإذا لم يعرف أنه لمسليى فلا لاف فى أنه باع فى المقاسم؛ لأنه .عنزلة 
سائر الفىء» وهذا إذا كان المشركين قد أنحذوا ذلك من غير اختياره. 

فأما دفعه إليهم طوعا مثل أن يبيعه منهمء فلا يوفوه ثمنه أو يخائهم فيصالحهم به 
فلا حق فيه إذا غنمه المسلمون. اله سحنون. 

ووحه ذلك أنه سلمه إليهم باختياره؛ وملكهم إياف» وذلك لخروجه عن ملكى فلا 
حق له فيه. 


َال يحبى: وسّمِئْت مَالِكا يَقُول: فيمًا يُصيبب الْمَدُوُ مِنْ أثوال الْمُسْلِِين: إنهُ إن 


0 


1 


أذرلة فَبْلَ أن تَقَعَ فيه الْمَقَاسِيٌ فَهُرَ رد على أَمْلِو وما ما وفعت فيه اْمَفَاسِمُ قلا 
رد علَى أخد. 

الشرح: وهذا كما قال أنه إن أدرك قبل المقاسم فإنه يرد على صاحيبه يكون أحق 
به من الغافين وغيرهمء وأما إذا لم يعلم أنه له حتى وقعت فيه المقاسمء فإنه لا يرده 

ومعنى الرد هاهنا أنه لا يكون أحق به دون ثمن» وذلك إن أذ أهل الشرك الشىء 
على وجه الفهرة شبهة تملك» وهكذا كل ما تملكوه على وجه لا يصلح للمسلم أن 
علك عليه فإنه له ويصححه إسلامه عليه أو الحكم له بصحته. 

وفال الشافعى: لا يصح ملكهم لشىء إلا على الوجحه الذى تملك عليه المسلمون» 
ومن أسلم منهم؛ وفى يده شىء من أموال المسلمين» فلا شئء له فيه» ورد إلى صاحب 
وكذلك ما أصابوا من أموال المسلمين ثم غنمه المسلموث» فلا يعلم بذلك حتى قسمء 
فإن صاحبه أحق به يرد إليه بغير شىء» ويعطى من صار إليه فى قسمه قيمته من بيست 
امال 

والدليل على ما نقوله أن القهر والغلبة جهة يملك يها المسلم على اللشرككء فجاز أن 
,ملك يها المشرك على المسلم كالبيع والصلح. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» ففى هذا مسألتان» إحداهما: أن يجد الإنسان ملكه فى الغنيمة 
قبل القسمق, فلهذا له أن يأحذه بغير قيمة» وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى. وال عمرو 
بن دينار: إذا وصل إلى دار الحرب» ثم أحذه المسلمون بعد هذاء فهو للغامين. 


(5) ذكره ابن عبد البر فئ الاستذكار 179/14 


والليل على ما تقوله أن ملك الشركين على ما موه لم يمنتقرء ولو استقى ا 
' كان لصاحبه قبل القسمة ولا بعدهاء وإنها يتقوى بشبهة الإسلام؛ فإذا لم تقترن به 
شبهة الإسلام» فهو على ملك صاحبه الأول 

عسألة: فإن أثبته صاحبه بعد القسمة» فهو أحق به. وروى عن عمر بن المنطاب أنه 
قال: من هو بيده أحق يه. 

والدليل على ما نقوله أن من.صاز بيده له فيه شبهة ملك ومن كان له ملك ثشابت 
صحيح كان أولى؛ وحيازة المشركين له شبهة ملك لم تنم؛ لأن تمامها لا يكرن إلا 
بالإسلام» فبقى لصاحبها فيها حق. 

ولو أسلم من هى فى يديه لبطل حق السيد متها لثما ملكه لهاء وحكم الإمام بسع 
العبد وقسمة ثمنه ليس محكم بإبطال حقمه مئه» وإفا هو حكم بصحة أحذ الغافين 
ثمئه» ويبقى له فيه أن يفتديه بذلك الثمن أو تتركه. 

ولو حكم الإمام بإبطال حمه منه لما “كان له رجوع فيه؛ على قول سحنونء. ويرجع 
فيه على قول ابن القاسم؛ لأنه لم يطالبه به أحد ولا دعته إليه ضرورة» فلم يكن فيه 
غير مخرد الضرورة؛ فيجب أن يرد فيه وينقض. 

فرع: إذا ثبت لربه أخذه فإنه لا يكون له أعذه إلا بالثمن يريد من عنده. وقال 
الشافعى: تدفع إليه القيمة من بيت المال. 

والدليل على صحة ما نقوله أن العيد لا يدفع إلى بيت المالء وإ نمارد إلى سيده» 
فوجب أن تكو القيمة على من يصير إليه العبد أو يكون استحقامًا تاماه فلا تجب فيه 
الثيمة على آحذه. 


وسيل مَك عَنْ رَحْلٍ خارَ مط رِكُون غلامه ثم غيم ُْلمُود. 
قَالَ مَالِك: صَاحِه أزَى ب يقير نَم َلاق يمَِ وَلاغُمٍ مَالَمْ ثمرئة لْمَقَاسِمُ 
فإ ركعت فيه الْمقَاِم فى أرَى أن يكوه ملام لسييه بلفسن إن شاو . 


الشرح: قوله: كك صاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غرمء يريند أن له أن 
يأذ» ولا يدفع فيه قيمة قيمة» وهو ما يساوى يوم أخذه له ولا ثمنًا إن كان وقع تبايع بين 
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تا كن قل ارو لاير السب للد بن نقلي ولا ركه رمي لابين 
أنفق عليه ويكلف نفسه. 

ووحجه ذلك أن الغنيمة لا يستقر ملك الغائمين عليها بنفس الغنيمة؛ وإثما استقر 
بالفسمة» وبه قال الفاضى أبو الحسن؛ وهو مذهب أبسى حنيفة؛ وملك صاحبه يتقرر 
عليه حال الغنيمة؛ فكان له أخذه بغير ثمن. 

وأما ما بعد القسمة» فلا حلاف فى تقرر ملك الغامين عليهاء فلم يكن لصاحب 
ذلك أحذه إلا بالثنن كالشفعة. 

فصل: وقوله: «فإن وفعت المقاسم فإنى أرى أن يكون الغلام له بالفمن إن شاعم 
يريد بالئمن الذى ضار إلى الذى هو فى يده بالقسمة إن كان الفئ بيع وقسمت 
الأثمان» إن كان الفىء قسم فبقيمته يوم دفع إليه فى القسمةء وسواء دعحل العبد زيادة 
أو نقصان عمى أو غيره» فإن صاحبه لا يأعذه إلا يجميع الثمن لأنه إنما يستحقه بسبب 
قديم كالشفعة. 

مسألة: فإن ادعى من صار إليه العبد بالقسمة ثمثاء وأنكره المستححق» فهو مصدق 
فيما يشبه فإن أتى لا يشبه رد إلى القيمة. 

ووجه ذلك أنه يخر ج العبد من يده بعوض» فكان القول قوله فى ذلك العوض ما لم 
يتبين كذبه كالشفعة. 

قَالَ مَالِك ف فى َم ولد رَحْلٍ مِنَ الْمُسْلِِينَ حَازْمَا ْمُه رٍ؛ ن نم غبِمَهَا 
الْمُْلِمُو فيس فى قاسم فادها شل القل: ِنْهَا لا تسترق 
وأرى ى أن يفَِْيًاالامام سياه فإ لم يفل فعلَى سَيليهًا د ينها وَلا يَدَعْمَاء 
لا أى إِلذِى صّارن له أذ متها ولا مسحل هه ونا ى , بمنِْلَة لْحُرَة 
لأن مدعا يكلف أن يَفتَِيَها اذ رحس فهَذا يمول لس له ألا مسلم أ 

00 مرك مه عسرث 

لدو تسترقا واه ية 


(*) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 2175/14 وقال: احتلف العلماء فى هذه السألة: 
فقول مالك فيه ما ذكر فى موطقه. وقد روى عنه أن على مباحبها أن يفذيها إن كان مرسيًاء 
فإن كان معسرًا أتبع دينا به إن لم يعط ذلك من ببت المال. قال: وأرى على الإمام أن يفديها. 
وقال الليث بن سعد فى ذلك كقول مالك» إلا أنه قال: يتبع السيد بقيمتها ديتا إن لم يكن- 


الشرح: وهذا كما قال أن أم الولد قد ثبت ولاؤها لسيدهاء ولم يكمل عتقها؛ لأن 
سيدها قد بقى له فيها الاستمتاع وأكثر أحكام الرق من انتزاع المال والحجر وغير 
ذلك. 

فإذا غنمها المشركون؛ ثم صارت بأيدى السلمين بالغنيمة: فإن علم بذلك قيل 
القسمة» فهى لسيدهاء وإن لم يعلم يذلك حتى تصيبها المقاسم فإن مالكًا قال: 
يفتديها الإمام لصاحبهاء وفال ابن القاسم وغيره من أصحاينا: يفتديها لنفسه 
صاحبها. 

وجه قول مالك أن الإمام يفتديها له إنما ذلك؛ لأن صاحبها يجبر على افتكاكهاء 
وليس سبب ذلك من جهته؛ ولا من جهتهاء وإنما ألزمه الإمام ذلك يما فعل من 
القسمة» وليس هذا منزله الأمة لأن له تركهاء وهذا ليس له إسلامها وتركها. 

وجه الرواية الثانية أن لصاحبها فيها بقية ملك» فلزمه أن يفتدى ذلك المملوك منها 
لأن القسمة شبة ملك؛ وإذا كان منها ما يصح ملكه جاز أن يصحح شبهة ملكه فإذا 
لم يصح الانتفاع بها إلا لسيدها أجبر على أن يفتدى تلك المنفعة منها؛ لأن غيره لا 
ينتفع بهاء ولا يخوز له تسليمها؛ لأنه لا يملك إباحة ما يلك منها لغيره. 

فصل: وقوله: وفإن لم يفتدها الإمام فعلى سيدها أن يفتديهاء يريد أن الإمام إن 
تزك الواحب عليه من ذلك أو رأى فيه غير ما رآه مالك» فإن على سيدها أن يفتديها 
على كل حال» وعاذا ينتديها؟ احتلف أصحابنا فى ذلك. فروى ابن القاسم عن مالك 
أن عليه أن يفتديها يثمنها الذى أخنها بهء كان أكثر من القيمة أو أفل. وحككى ابن 
المواز عن أشهب والغيرة أن على سيدها الأقل من القيمة والثمن. 

وجه قول مالك أن ما افتدى من ذلك لق القسمة» فإئما يفتدى بالثمن كالأمة. 

ووجه الوجه الثانى أنه يجبر على افتدائهاء فلزمته القيمة إن كانت أقل من الثمن» 
وليس ذلك عنولة الأمةء فإنه مخير بين افتدائها وتركهاء فلذلك لزمه الثمن الذى 
اقتسمت به. 


مسألة: ذإن ماقت قبل الحكم للسيد بهاء فلا شىء عليه من قيمتها لأن الثمن نما هو 


سعئده ما يقديها به. وقال أبو حتيفة وأصحابه: لااعلك العدر علينا بالغلية حرًا ولا أم ول ولا 
مديرًا. وقال الشافعى على أصله: ليس فى أم الولد على سيدها شىء ويدفع إليه أم ولده؛ لأن 
العدو لا يملكون عنده شيًا من أموال امسلمين. 


ليفتديهاء فإذا مانت؛ فلا شىء عليه من فدائهاء وكذلك لو مات سيلبها قبل ) ن يحكم له 
يها فهىحرة؛ لا شىء عليها ولا على تركة سيدهاء قاله سحنون. - 

ووجه ذلك أنها تعتق.كوته ولا تنيع تركة السيد بشىء؟ لأنه:لا يقوم على ميت ولا 
تتبع هى بشىء؛ لأن ذلك ليس بسببها عخلاف الجحناية: 

فصل: وقوله: بولا أرى للدى صارت له أن يسترقهاء ولا يسعحل فرجهاه يريد لأن 
فيها ملكا لسيدهاء ولا تصح إزالته إلى رقء وإذا لم يحل للشانى استرقاقها لم جل له 
وطوهاء وإنما له على سيدها عوض ما يعلكه سيدها منهاء فلما لم يتقرر ذلك» ولم يتميز 
كان عليه قيمه رقيتها لأن رقبتها مشغولة يما يقى لسيدها فيها من الملك» ولأنها لو قتلت 
لكان له قيمتهاء فإن كان غيّا أخذ ذلك من وإن كان فقيرًا قبع فى ذمتهء وإن كان 


ميعاء بطل حقه. 
فصل: وقوله:وإنما هى بمنزلة الخرة» يريد أنه لا يصح لمن هى فى يده أن علكهاء ذهى 
.عنزلة الخرة فى حقه. 


وقوله: «لأن سيدها يكلف أن يفتديها إذا جرحت» يريد أنها لورحنت على أحد 
لكلف سيدها أن يفتديهاء فهذا عنزلة ذلك فى وجوب افتدائها عليه وقياسه على 
الجناية يقتضى أن على سيدها أن يفتكها من هى فى يده بالأقل من الثمن والقيمة 
كالجناية إنما هى الأقل من الأرش والقيمة. 

فصل: وقوله: «وليس له أن يسلم أم ولده تسترقء ويستحيل فرجهاء يريد أنه لا 
يجوز له ذلك» فيجبر على افتكاكها. 

وسيل مَالِك عَنٍ الرَّحْلٍ يرج إلى أرْض الْعَدُوٌ فى الْمَُادَاةِ أو تجار ف فُيَشْتَرىَ 
لك أ الع أو يُوهبان لَك قال نا لحي فَِن ما اشتراةُ بين عليه ولا 
يُسترق» ونا كان وهب لَه فهُرَ حر ويس عَلَبّه شَئة إلا أذ يكو ارش أعْطَى 
فيه ينا كاك فهو دن عَلَى الْر يمل ما اذ فى بد وأا الْعَئِنُ فَإِن سَيْدَهُ 


الأرّل مُخيرٌ يه إن سَاءً أذ يانه نَع ِلَى الذِى ا شترة نمه لِك لَه وإ 


009 00 


أ 2 ساسا لاس سيره 
إلا أذ يَكُونَ لحل أعْطَى فيه سيدا مُكَاقَ مَكُونُ ما أعطى فيه غُرْمًا عَلَى سيد 


إن ا يه 0 


(5) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 4 170/١‏ 


كتاب الجهاد 121011111111000 

الشرح: وهذا كما قال أن الرجل إذا رج إلى أرض العدو فى المفاداة أو التجارة 
الخروج إلى أرض العدو على ثلاثة أضرب المهادء والمفاداق والتجارة. 

فأما دول أرض الحرب للجهاد, فقد تقدم ذكره وفضله. وأما دخولها للمفاداة 
ودحولها للتجارة» فقال سحدون: من ركب البحر إلى بلاد الروم فى طلب الدنيا فهى 
جرحه» ونهى عن التجارة إلى أرض السودان, لأن أحكام الكفر تجزئ هناك عليه. 

فصل: وقوله: «فيشترى الحر أو العبد أو يوهبان لهء أما شراء الحرء فإنه لا يصح إلا 
بأن لا يعلم أنه حر فاشتراه ثم تبين له ذلك, ولعله سمى الفداء شراء». والأصل فى 
ذلك أن فداء المسلمين وتخليصهم من أيدى المشركين واجب لازم؛ رواه أشهب عن 
مالك؛ قال: ولو لم يقدروا أن يفتدوهم إلا بكل ما علكون فذلك عليهم. 

وقال أشهب: لما سعل عن فدائهم بالخمر لا يفدون بهاء ولا يدل فى نافلة.كعصية 
فسماها نافلة ولعل هذا أن يكون رأى أشهب. وروى عن مالك خلاقه وجمهور 
أصحابنا على قول مالك. 

والأصل فى ذلك ما روى عن النبى # أنه قال: وأطعموا الجائع» وعودوا الريض» 
وفكوا العائى:(". والدليل على ذلك من جهة المعنى ما احتج به مالك من أنه يلزم 
الثتال لاستنقاذهمء وفيه إتلاف المهج وسفك الدماء؛ فبأن يلزم استنقاذهم بالمال أولى. 

وفى هذا الباب خمس مسائل» إحداها: فيما يجوز فداؤهم به. والثانية: فى الحكم 
بيننا وبينهم؛ إن لم يتفق القداء, والثالثة: فى وجوب الرجوع على الأسيريما فدى. 
والرابعة: فى تببين من لا يرجع عليها الفداء. والخامسة: فى تداعى الأسير والفادى فى 
مبلغ الفداء. 

فأما الأولى» فاحتلف أصحابنا فيهاء فذهب ابن القاسم إلى أنه يفدى من الأموال بما 
يجوز أن علكهم إياه ولا يتقرون به. 

فأما ما لا يجوز أن يملكهم إياه من رقيق المسلمين» فلا يفدون به؛ لأنه فداء مسلم 
عسلم وحقهما واحد فى وجوب الاستنقاذ منهم؛ وكذلك الخمر والختزير» فإنه لا يجوز 
أن يملكهم شيمًا منه» وكذلك ما يتقوون به على المسلمين كالخيل والسلاح؛ لأتهم 
يرفعون إلينا أسيرًا واحدًا ويتفوون بما يصير إليهم من الخيل والمدلاح على جماعة 
المسلمين. 

)١(‏ أحرجه الببسارى حديث رقم الالاهء 0148. أبر دلرد حديث رقم 6١1؟.‏ أحمد فى 
المسد حديث رقم 150178. الدارمى حديث رقم 5458. 
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وقال اين الماحشون وأشهب: يقدرن مجميع أنواع للال مما يمكندا تحن أن تملك 
وغلكهم إياه؛ فأجازا قداءهم بالخيل والسلاح. 

ووجه ذلك أن لتيل والسلاح قوتعم بها مترقبة مؤجلة وإذايتهم لهذا المسلم 
موجودة. وقال سحنون: يفدون بكل شىء حاشا المسلمين» فجوز فداءهم بالمتمر 
فقال: تبتاع لهم الخمر للفداء» وهى ضرورة. 

ووحه ذلك الضرورة تبيح الانتفاع بالمحرمات» ولذللك أيبح أكل اليتة» وضرورة 
هذا الأسير مثل ذلك وأشدء فكان له الانتفاع بالخمر والختزير لإزالة ضرورته. 

وأما المسألة الثانية» وهى أن يأتى أهل الحرب بأسرى المسلئين للقداء» فيطلبون 
فيهم مالا يستطاع؛ فيريدون صرفهم إلى بلد الحرب؛ قال مالك وابن. القاسسم: لهم أن 
يرجعوا بهم» ولا يوخحذون منهم إلا برضاهم. 

وقال ابن الماحشوت وغيره: إن أراد الذى فى يده الأسير قيمته وأكثر من ذلك بيسير 
دفعت إليف وإلا أذ منهم قهرًاء ودفعت إليهم قيمته. 

وحه قول مالك أنهم نزلوا على عهد فلا يجوز نقضه وغليتهم على ما بأيديهم. 

ووجه القول الثانى ما احتج به أصبغ أننا لم نعاهدهم على تخالفة أحكام الله تعالى» 
وإئما عاهدناهم.على أن تفى لهم بشروطهم ما لم يخالفوا الحق. 

فرع: وأما الذى يراعى فى قيمتهم: قال سحنون: يراعى فى ذلك فداء مثلهم؛ ليس 
القرشى والعربى كالأسود والمولى. قال ابنه: فقد فديت الأسارى الذين كانوا يسردانية 
على قيمتهم عبيدًا. قال: إنما ذلك؛ لأنهم غير معروفين عندى من ذوى القدر. 

وأما السألة الثالثة؛ وهى وجوب الرجوع على الأسيز بالقداء لمن شاء ذلك» فالذى 
عليه جمهور أصحابئا أن الأجنبى يرجع على الأجنبى يما فداه به وإن كان أضعاف 
ثمنه؛ قاله ابن القاسم وسحئونء فإن وحده عنده أحذه منهء قال عبد للك وسحئون: 
وهذا أحق .كاله من غرمائه حتى يستوفى الفداء. واحتج عبد الملك بأن الفداء اكد من 
الدين؟ لأنه يجبر على فدائه بأضعاف قيمته ودينه؛ إنما يدحمل فى ذمته باختياره. وقال 
محمد بن المواز: إنما هذا ماله الذى أحرزه العدر مع رقيته. 1 

فرع: فإن كان ما اشتراه به ما له مئل رحع عليه يمثله. وإن كان مما يرجع إلى القيمة 
رحع عليه بقيمتى فإن كان خمرًا أو نزيراء فقد قال سحدون: إن كان المشترى مسلمًا 
لم يرحع عليه بشىى هذه رواية أبنه عنه. 


ويحتمل على قوله إنه اشتراه بالخمر والختزيره أنه يرحع على الأسير يثمن ذلك» قال 
سحنوث: إن كان الشترى ذميًا رجع عليه يقيمة الخمر والجنزير؛ لأنه مال» وإن كان ممن 
يتمول اميتق فهذا حكمها. 

وأما االسألة الرابعة؛ وهى تيز من يرع عليه بالفداء من غيره» فالناس فى ذلك علسى 
ثلاثة أضرب؛ أجائب» وذو مارم ومن يعتق عليه. 

فأما الأجحاتب» فإنه يرجع عليهم على كل حالء إلا أن يريد الصدقة عليهم» وكذلك 
الأقارب من ليسوا بذى ارم فلذلك جعلناهم فى جملة الأحانب. وأما من يعتق عليه؛ 
فلا رجوع له عليهم فيما داهم به عرفهم أو لم يعرفهم إلا أن يقول له: افد ولك القداء 
على 

وأما ذو المحارم غيرهم والزوحة: فإنه إن فداعم وهو لا يعلم من هم؛ فله الرجوع 
عليهم لأنه لم يقصد الهبةء فإن عرفهمء فلا رجوع له عليهم إلا أن يأمروه هم بندائهم 
ليرجمع عليهم. 

قال سحنون: والأصل فى ذلك أن كل من لا يرجع عليه بثواب الهبة فإنه لا يرجيع 
عليه بالفداء» ومن يرجع عليه بثواب الهبة؛ فإنه يرجع عليه بالفداء. 

وقد قال القاضى أبو محمد فى هبة أحد الزوجين الآخرء رؤاينان عن مالك» 
إحداهما: لا ثواب عليه» وعلى هذا ببى سحتون هذه المقالة. والنانية: عليه التواب» 
فيجب أن يرجع أحد الزوجين على الآخر بالفداء قياسًا على هبة الثواب. 

وأما المسألة للخامسة: وهى تداعى الأسير الفادي فى الفداى فاختلف أصحاينا قيه» 
فلعب أكثرهم: إلى أن القول قول الأسير فى إتكار الفداء جملة» وفى إنكار بعضه فإن 
أتى .ما يشبه حكم عليه به ولم يقض عليه يغيره؛ سواء أخترجه من أرض الحرب أو لم 
يخرجحه متهاء رواه اين حينب عن ابن القاسم وابن الماجشون ومطرف وأصبغ. 

قال ابن حبيب: وقيل إذا أقر الأسير.أنه فداه» واختلفا فى قر الفداءء الفادى 
مصدقء ويصير كالرهن فى يدي وهذا حلاف قول مالكه وقد قال سحنون مثل هذا 
القرل قول الفادى إذا كان الأسير بيده. 

قفصل: وتوله: و وأما العبدء فإن سيده الأول مخير فيهء فإن شاء أن يأخذه, ويدفع 
إلى الى اشتراه ثمنه, فذلك له وإن أحب أن يسلمه أسلمه, هذا حكم العبد القنء 
سيده عذير فيه؛ وكذلك المكاتب وائدبر والمعتق إلى أجل. 


وأما أم الولدء فإنه يجبر على أححذها بالثمن الذى اث اشتريت به. والقرق بينهما أنه 
يجوز بيع ما له فى المكاتب والمدبر والمعتق إلى أجلء وأخذ العوض عنه. ولا يحوزله 
ذلك فى أم الولد. 
ع ج# ا 
ما جاء فى السلب فى النفل 


5 - مَالِكء عَنْ يُحَى بن سعيلر سوه عَنْ عرو أن كر ذن أفلّح عَنْ أبى 
محم مزل أبى كاده عَنْ أ قَنادة بن ربع أنه قَالَ: َرَخنَا َع رَسُول الل وك 
عَم حت خيِْه لما لفيا كانس للْْسْلِِينَ حول كَالَ: رايت رحلا ين الْمُْرِكِينّ 
قَدْعَلا رَحُلا ينَ الْمُسْلِهين قَال: فَاسْتَدر حالة حى نشد بن و ده 
بالسيفي عَلَى حَبل عَاتقِهِه فيل عَلَى فَطمبِى ضمَةٌ وَحَذت مِنهًا ري امَو قم 
أذْرَكَهُ الْمَوْت فَأَرْسَلَيِى قَال: فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الحطابي دتما يال الناس؟ 
َقَالَ: أئرُ الثم إن اناس رَحَعُواء فَقَالَ رَسُولُ الله 8: دمن مَل يلا لَه عليه ,7 
قله سَلية. قال تقال قلا 0 م قَالَ: «مَنْ قَقَلَ قتيلا 
َه عليه بي له لبه قَال: فَقْمْتُ مّلس : من مَمَدلِى َم حَلَسْحُ مَل طَلِكَ 
اتيك تت تقال - سُولُ الل لا: ا : فَاقْتصصُح عَلَيْهِ 
الْقِصدَ قَالَ رَحْلُ من الَوْم: صَدَق يا رُسُول اللّن وَسَلْبُ ذَلِكَ اقل عنيى» 
رض هيا سول الل قال أو بكر: لاما الله إِذَا لا يعمد إَِى سد مِنْ أسند اللو 
يقال عن الله ورَسُولِِ فييك لبد كقَالَ و سول اللو : مدق تَأمْطِه ياف 


7 م 


ككا - أخرحه اليخارى فى البيوع .١180/‏ ومسلم قى الجهاد والسير 6. والترمذى فى 
السير ١441‏ وأبر داود فى الجهاد 1747. وابن ماحه فى النهاد 8471. وأحمد قى باقى 
مسند الأنصار 91142١‏ 71583 
قال إين عبد البر فى التمهيد هه :١‏ هكذا قال يحبى: عن مالك فى هذا الحديث؛ عن يحيى 
أبن سعيد» عن عمرو بن كثير وتابعه قوم وقال الأكثر: عمر بن كثير بن أقلح. وقال 
الشافعى: عن مالك؛ عن يحبى بن سعيد؛ عن ابن كثير بن أفلح ولم يسمه؛ والصواب فيه؛ عن 
مالك عن عمر بن كنير» ركذلك قال فيه: كل من رواه عن يحبى 'بن سعيد؛ منهم: ابسن عيينة 
وحقص بن غياث. 


كتاب الجهاد 4140-0-00 1 1 1 1 1 12 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
َأمْطَازيو قبع الدرْعَ فَاشتريِت به مَحْرَقًا فى ين سَلِمَف فَإِنهُ لول مال تَاتهُ فى 
الإسملام. ' ١‏ 

الشرح: قوله: وفلما التقيدا كانت للمسلمين جولة؛ يريد يعض الانهزام؛ وإما 
انهزمت مقدمة البيش» والنبى كه ثابت» ولذلك قال رجل للبراء بن عازب: ديا أبا 
عمارة أكتتم فررتم يوم حنين؟ قال: لا واللهء ما ولى رسول الله ويا ولكنه حرج 
سباق أصحابه وحفافهم حسرا ليسوا بسلاح» فأتوا قومًا رماة جمع هوازن وبشى نضرء 
ما يكاد يسقط لهم سهم؛ فرشقوهم رشقاء ما يكادون يخطئون, فأقبلوا هناك إلى النببى 
© وهو على بغلته البيضاء وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب يقبود به 
فنزل واستنصر ثم قال: أنا النبى لا كذب» أنا ابن عبد للطيلب» ثم صف أصحايهم©,. 

فصل: وقوله: «فرآيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمينه يحتمل أن 
يريد ظهر عليه وأشرف على قتله» ويحتمل أن يريد أنه صرعه. 

وقوله: «فاستدرت له حتى أتيته من وراله؛ لضربته بالسيف على حبل عاتقهع ظاهر 
هذا أنه لم يبرز أحدهما إلى صاحبه..ويوكذ هذا قوله: وفلما التقيدا كانت للمسلمين 
جولة؛ وأنه إنما لقى أحدهما الآخر بالتقاء الجيش؛ ولو كان كل واحد منهما برز إلى 
صاحبه لم يجر لأبى قتادة أن يقتله إذا ظهر على المسلم. 

واختلف أصحابنا فى جواز دفع المشرك عن المسلم إذا ثبارزا وظهر عليه وخيف 
عليه أن يقتله» فقال أشهب وسحتون: يعان» ويدفع عنه المشرك ولا يقتسل؛ لأن مبارزتته 
عهد أن لا يقتله إلا من بارزه. وقال سحنون أيضًا: لا يعان بوجهء 'رؤاه اين المواز عن 
ابن القاسم. 

وسئل مالكء أيعان؟ فقال: إن حاف الضعفء فلا يبارز. 

فرع: فإن قتل المشرك غير الذى يبارزهء فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم: على 
الذى قتله ديته. وقال أشهب: لا دية عليه. 

مسألة: فإن يبارز ثلاثة من المسلمين ثلاثة من المشركين, فلا بأس لمن تل صاحبه من 
المسلمين أن يعين صاحبه فى القتل» والدفع كما فعل على ين أبى طالب رضى الله عنه» 
وحمزة بن عبد المطلب فى معوذة عبيدة بن الحارث يوم بدر. 


(1) أحرحه البحارى حديث رقم 1854. مسلم حديث رقم 1775 الترمذى حديث رقم 
4خ" . أحد فى للسند حديث رقم 14-1 123:59 اكلا 
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ووجه ذلك أنهم قد رضوا بتعاونهم؛ فهم كجماعة اليش تلقى جماعة جيش آخحن 
فلا بأس بتعاونهم. 

فصل: وقوله: «فضمدى ضمة؛ وجدت منها ريح الموت؛ يريد أنه وجد من شدتها 
ألا يقرب من ألم الموت؛ ويجتمل أن يريد أنه خاف من شدتها الموت. 

وقوله: دثم إن الناس رجعواء يحتمل أن يريد رجعوا من جولتهم ويحتمل أن يريد 
رجعوا من القّتال بعد الفراغ منهء وقال رسول #ِ: ومن قدل قتيلا له عليه بيدة: قله 
سليا , 

والذى ذهب إليه مالك أن رسول الله يه قال ذلك بعد أن برد القتال» ولو لم يقله 
لم يكن للقاتل سلب, فإن السلب الذى نفله رسول للقاتل؛ إما هو من النمس. 

والدليل على أن هذا القول إنما كان بعد الفراغ من القعال الذى فيه وقع القتال قوله: 
دثم إن الئاس رجعواء فقال رسول الله ©: من قمل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» وهذا 
يقتضى أن قوله من كان بعد رحوعهم؛ فإن كان رجوعهم ذلك من القتال» فهو ما 
قلناه. 

وإن كان رجوعهم من الهزءىة؛ فإنه يقتضى أنه ييه قال ذلك بعد التراجع من 
الهزيمة؛ فيمن قتل قبل التراحع» ولذلك قام أبو قنادة فيمن قتله قبل استراحع» وقضى له 

ووجه آخرء وهو أن القعنبى» وهو أوثق الناس وأحفظهم لحديث مالك؛ قال فى هِذنا 
الحديث: ثم إن الناس.رجعواء وجلس النبى #قّ فقال: ومن قتل قتيلاء فله سابه» وهذا 
يدل على أنه بعد الفراغ من القتل؛ لأن النبى يي كان راكيًا على بغلته فى حال القتال» 
ومعلوم أنه لا يرجع عنه إلى الجلوس والراحة إلا بعد الفراغ منه. 

ووجه آخخرء وهو أنه لا لاف أن التبى يك فا قال ذلك بعد الفراغ» ورجوع 
التاس من الهزعة» وهذا يدل على أنه لم يرد به التحريض»-ولو أراذ به التحريض على 
القتال ذلك اليوم لقاله فى أول القتال» وقبل الهزركة. 

ورحه رابع؛ وهو ما روى أبو موسى الأشعرى رضى الله عته أن رجلا سأل النبى 
2 فقال: «الرحل يقاتل للغنيمة» ويقائل للحمية؛ ويقاتل ليرى مكانه من الشهدا 
فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء فذلك فى سيبل اللهم2©. 


(7) أخرحه البارى حديث رقم 855 مسلم حديث رقم .١1.04‏ الترمذى- 
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وإذا قال ذلك الإمام بعد تقضى الحرب كانت النياث قبله سليمة صحيحة: ولسم 
يقاتل أحد إلا لتكون كلمة الله هى العلياء وإذا قاله فى أول القتال أثر ذلك فى النيات 
وعرض الناس ليقاتلوا لما يحصل لهم من السلب. 

والدليل على أنه من المدمس حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله و بعك سرية 
قبل محد فغنموا إبلاً كثيرة» فكانت سهمانهم اثنى عشر يعيرًا أو أحد عشر بعيراء رتفلوا 
بعيرًا بعير 9 

فوجه الدليل منه أنه ذكر أن سهمانهم بلغت أحد عشر بعيرًاء ثم نفلوا بعيرًا بعيراء 
وهذا يدل على أن النفل من غير الأربعة الأحماس» ولا مكان له غير الخمسء وما يبين 
ذلك عن جهة المعنى أن الأربعة الأخماس من الغنيمة للغائمين تحب المساواة بينهم فيه لا 
يزاد أحد متهم لغتائف» ولا لقتال 1 

ولو كان فيه تفضيل لقتل أو قتال لوجب أن يفاضل بينهم للغناء» قلا يأخذ عيد اللسه 
بن مسعود وأبو هريرة ما يأححذ على بن أبى طالب والزبير بن العوام وخالد بن الوليد 
والبراء بن مالك وأبو قتادة الأنصارى رضى الله عنهمء ولا أجمع المسلمون على أن 
أخذهم سواء له وإن اختلفوا وتباينوا فى القتل والقتال» بطل أن يكون للقتل مزية لأحد 
من الأربعة الأخماس» وإغا يكون التفاضل فى الخمس: فإنه محل للتفاضل والعطاء لبنعض 
دون بعض على قدر اجتهاد الإمام. ‏ ' 

وأما الأربعة الأخماس؛ ليست .محل لاجتهاده؛ ونحرر من هذا قياسًا فنقول: إن هذه 
مزية غناء» فلم يجز أن يعاوض عليها مزية عطاء من الأربعة الأخماس. 

وأصل ذلك لشدة القتال وحماية المسلمين والمدافعة عنهمء والانفراد بأخذ الغنائم 
العظيمة» والأموال الجسيمة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فلو أن إمامًا قال قبل القتال من قتل قتيلاٌ» فله سلبه أو نفل 
رجلا سلب قتيل قتله من غير الخمس؛ ذإنه لا يتقض؛ لأنه من الإمام حكم حاكم بقسول 
بعض العلماء» فلا ينقض, قاله سحئوك. 


حديث رقم 8.5 النسائى فى الصغرى حديث رقم 51101. أبر داود حديث رقم 
17ه0. أبن ماحه حديث رقم '70/81. أحمد فى السند حليث رقم 19054 

(”) أجرجه البخارى حديث رقم 8114 ./497. مسلم حديث رقم 11/45. أبو داود 
خديث رقم 9!44, ه4/!. أحمد فى امسند حديث رقم 48758 1ف 051535 
4. الدارمى حديث رقم 7441١‏ 


وفى هذا أربع مسائل» ابد اا روعي ار اا والثانية: فى ذكر 
من يستحق ذلك من الغامين. والثالثة: فى وصف من يستحق ذلك بقتله من المقتولين. 
والرايعة: فى وصف السلب الذى يستحق يذلك 

فأما ما يقتضيه قول الإمام من ذلك؛ فإن الإمام إذا نادى فى ذلك بلفظ يعمه ويعم 
الناس مثل أن يقول من قتل قتيلاً» فله سلبهء فإن هذا الحكم ثابت له وللتميع الناس» 
وإن خض نفسه بأن قال: إن قتلت قتيلاء فلى سابهء لم يكن له من ذلك شىء؛ لأنه قد 
حانى نفسه» وأظهر ما نهى عنه من ترك المعدلة» فلم يجز حكمه» ووحب نقضهء وإن 
قال: من قتل منكم قنيلاً فله سلبه» فإن هذا الحكم ثابت للماس دونة؛ لأنه قد أخمرج 
نفسه منه بقوله منكمء قال ذلك كله سحئون. 

مسألة: وإذا قال الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبهء فكان القاتل ممن لا يسهم له فقد 
روى ابن سحنون عن أبيه: إن كان القاتل دمي فلا شىء له من السلب 

وكذلك لو قتلت امرأة: قال: وأشهب يرى أن يرضخ لأهل الذمة على قياس قوله: 
له السلب من النمس؛ لأنه تفل. واختلضى قول الشافعى فى العبد والمرأة والصبى. 
والأظهر عندى على مذهبه أن من قتل قتيلاً منهم فله سلبه؛ فإن اللفظ عام. 

وأما إن كان القاتل عخذلاً أو مرجمًا على المسلمين» فإنه ليس له من السلب شىء؛ 
لأنه لم يقاتل عن الله ورسوله. 

مسألة: وإذا قال الإمام: من قتل قتيلاً فله سليه» فقشل امرأة أو صييّاء فقد حكى 
سحنون عن الأوزاعى إن قاتلاء فله سلنهماء وهذا يقتضى أن يكون المذهب» وقد 
رأيت لسحتؤن ما يقتضيه. وأما من قتل مستأسرًا أو من لا يذافع؛ فليس له من سلبه 
شىء. 

مسألة: وأما السلب الذى يستحقه القاتل بهذا الثولء قال سحنون: قال أصحابنا: 
لا نفل فى العين» وإنما هو العرن وسرحه وجخامه وائمه ودرعه وييضته ومنطقته فى _ 
ذلك من رجليه إلى ساعديه:وساقيه ورأسه والسلاح ونحوه؛ وحلية السيف تبع للسيف» 
ولا شىء له فى الطوق والسوارين والعين كله ولا فى الصليب يكون معه. وقال ابن 
حبيب: يدحل فى السلب كل ثوب عليه وسلاحه ومنطقته النى فيها نفقته وسواراه 
وفرسه الذى هو عليه أو كان مسكه لوجه قتال عليه. 


فأما إن كان يجتب أو كات منفلئاء فليس من السلب؛ قتحقيق مذهصب سحنون أن ما 


كان معه من لباسه المعتاد» وما يستعين به على الحرب من فرس أو سلاح: فهو من 
السلب. 

ومذهب ابن حبيب أن ما كان عليه من اللياس والحلى والنفقة المعتادة وما يستعان به 
على الحرب» فهو من السلب. 

فصل: وقرله: وفقمت فقلت: من يشهد لى» ثم جلست» يريد أنه قام ليطلب سلب 
الفتيل الذى قتله لا سمع من النبى ##ُ: دمن قتل قنيلاً له عليه بينة فله سلبهو». ثم تتأمّل 
قرله #ي: وله عليه بينة) ولم يعلم بأن أحدًا رآه يشهده له بذلك» فقال فى نفسه: من 
يشهد لى بذلك؟ فلما استبعد أن تكون له بينة .ما فعل من ذلك يصل بها إلى استحقاق 
سلب القتيل الذى قتله جلس عن القيام فى ذلك؛ وسكت عن طلبه. 

فصل: وقوله: «ثم قال: من قتل قبيلاً له عليه بينق فله سلبه, تكرار النبى 8 ذلك 
ثلاث مراتء يحتمل أن يكون قالها فى ساعات مفترقة لكى يسمع'قؤله من يأى يعد 
قوله الأول والثانى؛ ويحتمل أن يكون جرى فى ذلك على عادنه أنه إذا قال قولاً 
أعاده ثلانّاء فيكون قال ذلك قولاً متقارباء 

وقيام أبى قتادة عند قوله الأولى والفانى بعد أن جلس فى الأول والشانى لما كان 
يتجدد له من الأمل فى سلب قتيله بقول النبى ف بما كان يثبت فى نفسه أنه مستحق 
لسلب ذلك القتيل لعلمه بقتله. ثم كان يجلس بعد ذلك عندما تبين له أنه لا.يدفع إليه 
إلا ببينة» وكان عنده أنْ بينته على ذلك معدومة» وما الذى ثب يثبت به هذا فى مثل تلك 
للواضع أما من شهد له شاهدان بأنه قتله قلا لاف فى ذللك. 

واحتجاج أصحابنا بخبر أبى قتادة أنه دفعه إليه بقول واحد دون يمين» يدل على أنه 
يجوز أن يقبل فيه قول الواحدء إذ قال الإمام: من قتل قتيلاً له عليه بيئة فله سابه. قال 
أبو بكر بعد ذلك للذى شهد له يه: لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل 
عن الله ورسوله'فيعطيك سلبه؛ فأضاف السلب إلى ملكه بقول الشاهد الواحدء وإذا 
كان هكذا فطر يقه طريق الخبرء لا طريق الشهادة. 

مسآلة: وأما إذا قال من قتل قتيلاً ذله سابه» ولم يشترط البينة» فقد قال ابن سحنوك: 
من جاء برأس» فقال: أنا قتلته» فلقد اعتلف فيه قوله» فعلى قوله الأول السلب له 
وعلى قوله الآخحر لا شىء له إلا ببيئة. 

فأما إن جاء بسلب» فقال: : أنا تقلت صاحب هذا السلب» فلا يأعذ السلب إلا 


ببينة - 
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ل 3 لا يكون إلا بيد من 


قتله؛ لأنه أقرب إليه من غيرهء وهو نع منه من أراده» وقد علم أن الإمام نفله سلبه 
فهذا لا يشهد له. 

وأما السلبء فليس كونه بيده شاهدًا له لأثه موضع سلب ولا عنعه منه غيره؛ لأثه 
لا حق له فيه إلا كحقه. 

وأما على القول الآخرء فلا فرق بينهما أنه لا يصدق صاحب الرأس ولا صاحب 
السلب, 

قال القاضى أبو الوليد: إنه يجوز أن يقبل فى ذلك الشاهد الواحد على ما تقدم من 
احتجاج أصحابنا بقول أبى قتادة» وإلا فظاهر لفظ البية يقتضى الشهادة» ولا يكون 
أقل من الشاهدينء ولا يجوز على هذا القول فى ذلك الشاهد واليمين؛ لأن الشهادة لا 
تتناول المالء وإنما تتناول القتلء وهو حكم فى اللبسد. ' 

فصل: وقوله: «فقال رسول الله ©: مالك يا أبا قعادة» يحتمل أن يكون يلك لما 
رأى قيامه مرة بعد مرة اعتقد أنه من يستحق مثل هذا أو من فى نفسه شبهة من 
استحقاقه» فإن كان مستحقًا له وجه استاحقاقه؛ وهذاه إلينه» فإن لم يكن على ذلك 
الوجه بين له أنه غير مستحق له أو تفضل عليه ابتداء» ويحتمل أنضًا أن يكون اعتقد فيه 
أن لمجاجة: سمه لياع بن إبذاتهل: وتبعنة خاحسه على القدام إلنهنا ميزه يعد سزةه 
فأراد أن يسهل عليه استفتاح الكلام فيها. 

فصل: وقوله: «فاقتصصت عليه: يريد أنه أورد عليه ما حرى له والواحب لقيامه 
وحلوسه؛ فقال رجل من القوم: وصدق يا رسول الله وسلب ذلك القيل عددى» 
فأرضه منه يا رسول الل». 

وقول الرجل: وصدق» شهادة لأبى قنادة بقتله؛ وبإضافة السلب عندى إلى ذلك 
القتيل؛ لأن القاتل للقتيل يحتاج أن يبين وحهين» أحدهما: مباشرة قتله. والثانى: أن 
ذلك السلب له إذا وجد السلب عليه ومعه؛ فإن قلنا إن كون رأس القتيل معه شهادة 
له يقبل قولهء فيجب أن يكون مع ذلك سلب القتيل بيده شهادة له يه هذاء إن قلنا إن 
طريقه طريق الشهادة» وإن قلنا طريقه طريق الخبر: فإنه ظاهر فيما يدعيه. 

فصل: وقول ذلك الرحل: «وسلب ذلك القتيل عسدى» عدة ورغية إلى النبى 86 
فى أن يهبه إياه من غير أن يكون قتلهء ويعوض أبا قتادة من ذلك ما يرضى به. 
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فصل: وقوله رضى الله عنه: ولاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن 
الله ورسوله فيعطيك سلبه» يريد أبا قتادة من أسد المؤمنين» فأضافه إلى الله لما كان 
عمله لله كما قال تعالى: #إيشرب بها عباد الله [الإنسان:1] فأضافهم إلى الله 
تعالى لما كانوا عاملين له. 

وقوله: ويقائل عن الله ورسوله؛ يريد أنه يقاتل لتكون كلمتهما العليا ودينهما 
الفلاهر» وأضاف السلب إلى القاتل بقوله: وفيعطيك سلبه: للا كان قد استحقه بقوله 
يله: ومن قتل قتيلاً له عليه نبينة فله سلبهع فاستحق بذلك كل قاتل اب قنيلم بعيدهم” 
وإنما وقف تسليمه لوجود البينة بذلك: ونا استحق أبر قنادة سلب ذلك القتيل بعينه 
ملك أعيان السلب» ولم يكن لأحد أن يعوضه منه إلا باختياره» فلذلك متع أبو بكر 
رضى الله عنه من أن يعطى غيره شيثًا من ذلك بغير رضاهء إن عرض منه. 

فصل: وقوله: «يقاتل عن الله ورسوله: يقتضى أن كل من كان من المقاتلين على 
هذا الوجه مستحق سلب القتيل بما تقدم من قول النبى # ومن كان منهم لا يقاتل 
عن الله ورسولهء فإنه غير دال تحت ذلك. ش 
٠‏ وقوله ©: .«صدقء فأعطه إياه» تصديقًا لقول أبى بكر بالمنع من أذ الرجل 
لسلب قتيل أبى قتادة» وأمرًا له بإعطائه أبا قنادة با كان عنده من سلبه؛ لأنه يو قد 
كان أوحبه له بقوله: من قعل «#تيلاء فله سلبهء فأعطاه إياه الرجل»:فباع أبو قتادة 
الدرعء وهذا يدل على أن ذلك كان من:جملة ذلك السلب. ' 

قال أبو قتادة: وفابتعت به مخرقَام: والمحرف البستان فيه الذاكهة من التمر وغيره» 
والخرفة هى الناكهة. : 

وهذا يدل على أن التمر من جملة الفاكهة؛ لأنه سمى بساتين المديتة بهاء-وليس فيها 
شىء غير النخيل. وأما قوله تعالى: لإفيها فاكهة وغخل ورمان) [الرحمن: 214 بعطف. 
: التخل والرمان على الفاكهة» فعلى معنى التأكيد» وكذلك قال تعالى: بإمن كان عدوا 
لله وملائكته ورسله وجيريل وميكال» [البقرة: 34]» فعطف جبريل وميكائيل على 
الملائكة» وهما من.أفاضل الملائكة. 

فصل: وقوله: دوإنه لأول مال تأثلته فى الإسلام» يريد بالمال هاهنا الأصل الذى لا 
ينقل ولا يحول؛ لأنه لا حلاف أنه قد ملك قبل ذلك ما يقبع اسم مال من السلاح 
وغيرهاء ويحتمل أن يريد يذلك غير ذلك من الأموال» ولكنه لم يكن اتخذها على معنى 


كوا 
اتأثل» وإما اتخذها للحاجة إليها بالاستعمال كالاوب يلبسه وغير ذللك» فلم يكنن على 
معنى التأثل. 
لاأنود مَلِكء عن ان شهَاب عن القَاِم بن مُحَما أنه قَالَ: سيط 
خلا يل عبد ال بن عمس عن الأنقال» فَقَالَ ابن عباسٍ: الْعَرَنُ مِنّ التقّلء 
ولسل ينَ قل قَال: عا ليل ايه قال ابن َاي: لِك بان 
قَالَ الرّخل: الأثفال الت قَال اللّهُ تعالى فى كمَاب: مَاهِى؟ قال لْقَاسِ: َلمْيَرَلْ 
يله حَى كاد ا يطرحة» اَن حباس:ر أنَدرُود مَامكَلُ هَذامكَلُ صم 
الى ضررَية عُمرُ بن الطاب 
الشرح: سؤال الرجل عبد الله بن عباس عن الأتفال ظاهره أثنه سأله عن الأتفال 
المذكورة فى قوله تعالى: «إيسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والراسول» [الأنفال: 
١]؛‏ قال عكرمة وججاهد وابن عباس: هى غنائم؛ قيل والأنفال جمع نفل» وإتما سميثت 
الغنيمة تفلاً؛ لأنها تفضل من الله على الناس. 
وروى عن ابن عمر وابن عباس أيضًا: أن الأنفال هى الزيادات التى يزيدها الأئمة 
للناس إذا شاعوا ذلك» ولو كانت فيه مصلحة. 
وقال الحسن: الأتفال ما شذ من العدو من عبد أو دابة للإمام أن يعطى ذلك من 
شا فمن قال: إن الأثفال هى الغنائم» قال: إن الآية منسوحة بقوله تعالى: «إواعلسوا 
أنما غنمتم من شىء فإن لله سه وللرسول4 [الأنفال: »]4١‏ ومن قال بالقولين يعده 
حعلها محكمة: فإذا تقرر ما ذكرناء واحتمل أن يكون سؤال الرجل عن الأنفال 
. المذكورء فكان سؤاله عن مغنى هذه اللففلة؛ ومقتضاهاء فأجابه عنبد الله بن عباس 
بذكرها ما يصح أن يكون منهاء وهو بعضهاء وإنما يكون هذا جوايًا لمن عرف أن 
الأنفال هى الريادة التى ثبت ,بالشرع أو بالعرف فى الشرع. 


07 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 1غ وقال: هكذا هو الخبر فى اللوطأ عند جمهور 
الرواة. ورواه الوليد بن مسلمء عن-مالك مثلهء فقال فى أخعره: السلب من النفل» والقرس من 
التفل؛ يريد أنه للقاتل» وأظن أنه يريد لنفسه أقل من قول الوليد بن مسلي فهر مذهية 
ومذهب الأوزاعى شيخه والشافعى» ومن ذكرنا معهم. وليس ذلك فى الوطا فى أخر هذا 
الحديث. 


وأما من سأل عن نفس الأنفال فليس هذا جوابه؛ ولعل ذلك الرحل لم يتبين 
سؤاله ولا تبين مراده» فاعتقد عبد الله بن عباس أنه لما كان يسأله عما قد جاوبه به أو 
لعله قد اقترن بسؤاله التأويل» وإظهار الإعجاب بقوله؛ وادعاء المعرفة يما سأل عنهء 
وانفراده كعرفة ذلك ما اقتضى أن يجاويه ابن عباس بما جاوبه به أو لعله رأى أنه مثمن لا 
يستحق السؤال عن هذه المسألة» وأنه ممن يحب عليه أن يسأله عن مسائل وضوئه 
وصلاته لقلة معرفتهء فيغفل ذلك» ويقبل على السؤال عن مثل هذه المسائل التى لا تلييق 
بهء ولا يفهمهماء ولا يختاج إلى معرفتهاء فلذلك قال له ابن عباس: «أتدرون ما مثل 
هذاء مثل صبيغ الذى ضربه به عمر بالدرة». 


وقصة صبيغ المذكور ما روى سعيد بن المسيب قال: جاء صبيغ التيمى إلى عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه: فقال: يا أمير المؤمنين؛ أخمبرنى عمن: إوالذاريات ذروا» 
[الذاريات: »]١‏ قال: هى الرياح» قال: فأعبرني عن طإفالحاملات وقرا» [الذاريات: 
؟ قال: هى السحاب. قال: فأخبرني عن إفالجاريات يسرك [الذاريات: 9ع قال: 
هى السفن» ثم أمر به فضربه مائة» وجعله فى بيت» فلما برأ دعا به فضربه مائة أخصرى» 
وحمله على قتب» وكتب إلى أبى موسى الأشعرى: امنع الناس من مجالستهء فلم يزل 
كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف له بالأبمان اللغلظة ما يجد فى نفسه مما كان يجد 
شيمّاء فكتب فى ذلك إلى عمر» فكتب عمر: ما إخخاله إلا قد صدق» فخل بينه وبين 
بجالسته الناس, 


00 


ميل لِك عَمَْ قَلَ هلا من لدو يكو لَه لهُ سب بفَيْرِ بن الإمّامِ؟ قَالَ: لا 
يَكُونٌ ذَبِكَ لأسَد بَِيْرِ ذه الإمّامٍ ولا يَكُودُ قَلِكَ مِنَ الإَِام إلا عَلَى وَْهٍ 
مهاه َل يَلغنِى أذ رَسُول اللو ف قَال: : مَنْ كَل فِلاقَلَةٌ سَُْ إلايَوْمٌ 


الشرح: وهذا كما تقدم من أن سلب المقتول لا يكون للقاتل إلا يإذن الإسام» وهو 
قوله فى العموم: : وومن قتل قنيلاً فله سلبهو وقوله فى الخصوص لرجسل بعيده: : إن قلت 
قتيادٌ فلك سلبه» وإن قتلت فلانًا لرجل من اللشركين فلك سلبه أو يقول من قتل قتيلاً 
من بنى فلان من المشركين» فله سلبه» فيكون ذلك على حسب ماقاله ولا يكون 
لغيره» وإنما يحب للامام أن يقوله على ما يؤديه إلية اجتهاده من النظر للمسلمين. 


فصل: وقوله: وولم يبلغنى أن رسول الله يي قال من قعل قيلاً فله سلبه إلا يوم 
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حنين: يحتمل معنيين» أحدهما: أنه إذا كانت المغازى قبل حنين وبعده عريت من هذا 
القول» ومن هذا الحكمء فلم يكن لمن قتيل قتيلا سلبه إلا يوم حنين» فإن ذلك يض 
أن ذلك لا يكون إلا بإذن الإمام وحكمه وأنه إن قالى وحكم به نفذ حكمه به؛ وإن 
لم يقله لم يكن لمن قثل قتيلاً سلبه. 

والمعنى الثانى أن قوله تعالى: إواعلموا أنها غنمتم من شىء فإن الله خمسه» 
[الأنفال: :]4١‏ وأجمع السلمون على أن أربعة أخماسه للغافمين من هذه الآيةء وهذه 
الآية نزلت فى غزوة بدر. 

وقوله فتّكه: دمن قتل قنيلاً فله سلبهء يوم حسين» فلا يجوز .أن يكنوت الأول ناسيمًا 
للثانى؛ بل لابد أن يكون الحديث ناسغما لبعض حكم الآية أو تخضصًا لعمومها أو 
مفسرًا الحكمهاء وهو أن هذا الخمس الذى لله ولرسوله منصرف بعضهء وهو سلب 
اللقتول للقاتل إذا رأى ذلك الإمام» وما قاله من أنه لم يبلغه أن ذلك كان إلا يوم 
حنين» فهو على ما قالء فإنه لا يثبت فيه شىء قبل يوم حنين» وما روى من ذلك فى 
يوم بدر» فمن طرق ضعيفة لا تصحء والله أعلم. 

« عابي« 
ماجاء فى إعطام النفل فى الخمس 

4 - مَالِكء عَنْ أبى لاد عَنْ سياد بن الْمُسَيبٍ آنه قَالَ: كان النَاسُ 
يُعْطْنَ النفل مِنْ الحمُس. 

قَالَ مَالِك: وَدَلِكَ أَحْسَنٌ ما سَمِفْتُ إِلَو فى ذلك 

الشرح: وهذا كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله: الناس كانوا يعطون النفل» 
وهو الزيادة على أنصبائهم من الخمس؛ لأنه لا يجوز أن يعطوا من غيره؛ لأن النمس 
معرض لمثل هذا إنما هر موقوف لمصالح المسلمين» وليعط منه ما يتتفع به ا مسلمون. 

وأما أريعة حماس الغنيمة» فهو لقوم معيتين» وهو مبنى على المساراة لا ينضل فيه 
أحد لغناءء ولا ينقص منه أحد لقلة غناء» وهو أحب الأقوال إلى مالك هذا يققضى أنه 
أحب إليه من قول من قال غير الخمس» ولا يخمسء وإئما يخرج أولا الأنفال للقاتلين» 
ثم يخمس الباقى؛ وليس معنى قوله أن هذا القول أحب إليه من الآخير أن الآخر عنده 
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أن هذا أولى بأن يوحذ به كما يقال 


صحيح» وأنه مما يحبهء ولهذا عليه مزية؛ وإعا معناه 
إقامة الحقوق أولى من تضبيعها. ١‏ 

قال يحبى: وسيل مَالِك عن اله مَل يَكُوُ فى ول مَعْم قَالَ: ذِْكَ عَلَى 
رَخْه لامها من الإمام؛ ولي عندنا فى َلك أَمْرٌ معْرُوفٌ مَوْقُوف إلا ايها 
لاد وم ين أذ رول الل 8 نل فى مم كله وى هتفل 
فى بخضها يَمَ دن وما لِك على َه الاْدهَادٍ من امام فى أو مغدم وَقِيمًا 
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الشرح: قوله: «أنه سثل عن النفل هل يكون فى أول مغسمن معناه أن ينفل قومًا 
يخصهم بشىء من الغنيمة لأمر ينفردون به سرية أو نحوها مثل أن يبعث سرية وينفلها 
الربع بعد المخمس» فإن ذلك لها لأنه أمر قد حكم لها به الإمام» .وحككمه نافق, 

مسألة: فلو غنمت هله السرية» ثم لقيها عسكر آخرللمسلمين أخرجه الخليفة إلى 
جهة أخرى» فإن كانت السرية ضعيفة عن النفوذ يما غنمته؛ ولم يكن لها من العسكر 
الذى انفصلت عنه عون على ذلكء فإن العسكر الثانى يشركهم فى النفل والغنيمة» فما 
صار للسرية من ثقل أحذته؛ وما صار لها من مغدم ضم إلى ما يأتى العسكر الأول من 
المغائم» وإن كانت السرية قوية على التلص لم يشركهم العسكر الثانى فى نفل ؤلا 
سهم. 


(*) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 1719/١4‏ وقال: اعتلف العلماء فى التفل فى أول 
مغتمء وفى التفل فى العين من التعب والورق: فلعب الشاميون إلى لا تفل فى أول مغنم؛ 
وهم: رحاء بن حيرة» وعبادة بن نسىء وعدى بن عدى الكندىء ومكبحول» وسليمان بن 
موسىء والأوزاعىء ويزيد بن يزيد بن حابرء والقاسم بن عبد الرحمنء ويزيد بن أبئ مالكم 
وقال الأوزاعى: السنة عندنا أن لا نفل فى ذعب ولافظة, .ولا لولق. وهو قول مالكه 
وسليمان بن موسىء وسعيد بن عبد العزيز. وأنكر أحمد بن حنبل فول الشاميين: لا نفل إلا 
فى أو مغتم. قال أبو عمر: لما أرى مالك رجمه الله اعتلاف الناس فى النفل فى أول مغني 
وفيما بعده» ولم ير فى شىء من أقوالهم حجة توجب المصير إليهاء فجاز التفلى لوال على 
حسب ما يؤديه إليه احتهاده. كان فى أرل مغتم أو غيره. هذا ويكون ذلك من الخمس على 
ما ذكره سعيد بن المسيب. وروى عحمد بن سيرين أن أنس بن مالك كان مع عبيد الله ابن 
أبى بكرة فى غزاة» فأصابوا شيئاء فأراد عبيد الله أن يععلى أنسا من الشىء قبل أن يقسم ,قال 
أنس: لا ولكن أعطنى من المنمس» فقال عبيد الله: لا إلا من جميع غنائم: فأبى أنس أن يقبل» 
وأبى عبيد'الله أن يعطيه من الخمس. 


مسالة: وإن أنفذ الأمير سرية على أن الربع بعد الخمس نفل لهم؛ فلما فصلت أشهد 
أنه قد أبطل ذلك» فقد قال سحنوث: له ذلكء ما لم يغدموا ولا يكون له ذلك بعد أن 
يغنموا. 

فصل: وقوله: أن ذلك على وجه الاجتهادء ليس'فيه حد معروف» يريد أنه على 
وجه الاجتهاد من الإمام فى مصالح المسلمين» وما يعود لننافعهم» ويس فيه حد 
معروفء يريد موقت يلزم للصير إليه على كل حال؛ لأن ما كان مصرومًا | إلى احتهاد 
الإمام يفعله إذا رأى ذلك؛ ويتركه وما حد بالشرع ليس له النظر فيه» ولذلك لما كان 
المخمس من الفدم لله ولرسوله مؤقنًا لم يكن للإمام أن يزيد فيه ولا ينقص منه 
باحتهاده؛ وما كان أربعة أخماس الغنيمة بين الغاقين على السواء لم يكن للإمام أن يزيد 
من ذلك أحدًا لغنائهء ولا ينفص من حظه لضعفه لرأى يراه ولا لمصلحة يعتقدها. وأما 
النفل» فله الزيادة فيه والنقص مئهء فبان الفرق بينهما. 

فصل: وقوله: وولم ييلغنى أن رسول الله ويا نفل فى مغازيه كلهاء يقتضى ثفنى 
ذلك من وحهين» أحدهما: أن يروى عن أحد من الثقات أنه نفل فى مغازيه. والشانى: 
أن يروى عن ثنة أنه نفل يوم أحد ويوم كذا حتى يستوعب ذلك مغازيه» وهذا اللفظ 
يقتضئ نفى الوجهين» وإنما أثبت أنه بلغه أن النبى وت نفل فى. بعضهاء وهو يوم حدين 
وإنها أراد أن يثبت أن ذلك أمر غير لازم بالشرعء وإنما هو بحسب ما يراه الإمامء ويأذن 
فيه فى بعض المواطن دون بعض. 

ولو كان الأمر لازمًا فى كل غزوة الحكم به النبى يي فى سائر مغازيه كما حكم به 
يوم حنين» ولما أثبت أنه حكم به فى. بعض المواطن؛ ولم يبلغنا أنه حكم به فى غيرهباء 
ولو حكم به لبلغلنا كما بلغ حكمه بذلك يوم حنين؛ ثبت أنه إنما يحكم به فى بعض 
المواطن لما كان يرى فيه من المصلحة فى ذلك اليوم؛ ولا يحكم به فى غيره لما كان يسرى 
من المصلحة فى ترك الحكم به فئ ذلك اليوم. 

فصل: وقوله: ووإنا ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام فى أول مغدم وفيما بعده» 
ا 0 مسن 

أن ينفل السرية؛ ف فيعطيها ثلث ما يغدمه أو ربعه تختص به دون اليش لما يسرى مسن 
المصلحة فى ذلك للسرية والجيش وغيرهم؛ قد يرى الصواب أن يحكم به فى آئحر المغنم 
على حسب ما فعل يوم حنينء فيفعل ذلك فى آخر المغنمء والله أعلم. 
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68 - قال مَالِك: بَلعَِى أن عْمَرَ بن عب لعي كان يَقُول: للْعَرسِ سَهْمَان 
نه ع مومه دق 7“ 3 
وللرحل سهم. 

َال مَالِك: وَلمْ أرَلْ أمْمَعْ ذَلِك. 

الشرح: يريد للفرس سهم يخصه, وهذ! يقتضى أن للفارس ثلاثة أسهم وللراحل 
سهم واحد؛ لأنه إذا كان للفرس خاصة بنهمان» وللراجل الذى يركبنة سهم كالرجل 
المفردء فإنه يكون للفارس ثلاثة أسهم» وبهذا قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: للفرس سهم واحد ولفارسه سهم واحدء فللفارس سهمان» 
وللراجل سهم. 

والدليل على ما نقوله ما روى أبو داود عن أحمد بن حنيل» حدثنا أبو معاوية) 
حدئنا عيد الله بن عمر» عن ثافع؛ عن ابن عمر وأن رسول الله يي أسهم لرحل 
ولفرسه ثلاثة أسهم؛ سهمًا له؛ وسهمين لفرسه0"». ٌ 

ودليلنا من جهة المعنى ما ذكره الشيخ أبو بكر أن الفرس لما كانت مؤثته أكثر من 
مؤنة فارسه وغناؤه أكثر من غناء الفارس» زيد فى القسم من أجل ذلك. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فإنه يسهم للفرس الرهيص يدرب به كنلك. قال مالك: 
فأما المريض» فاختلف أصحابنا فى سهمه فقال مالك: يسهم للنه. وقال أشهب واببن 
نافع: لا يسهم له. 

وجه القول الأول أنه على حالة يرحى برؤه ويترقب الانتفاع به كالذى يصيبه 
القىء المتفيف. ووجه القول الثانى أنه لايمكن القتال عليه الآن» فأشبه الكسير. 

مسألة: وأما الكسير يدرب كذلك» فلا حلاف أنه لا يسهم له ولو أضابه ذلك 
بعد الإدراب لا سهم ل قاله أشهب وأصبغ. 
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ووجه ذلك أنه حالة لا يرجى برؤه؛ ولا يترقب الانتفاع به. . 

وقوله: أنه لايسهم له إذا أصابه بعد أن أدرب» ليس عمنتضى قول مالكء وإنما 
مقتضى قول مالك أنه إفا يسهم له إذا أصابه بعد حضور القتال به..وإنما ذلك القول 
ميتى على قول ابن الماحشون: وهو ينحو | إلى قول أبى حنيفة. 

وسو مَللِك عَنْ رجحل حَصَرَ يفرش يرق هَل ؛ يُقْسَُ لَهَا كُلّهًا؟ فَقَالَ: لَِ 
أسْمَخ يدَلِكَ» ولا أرَى أذ يُْسمْ إلا رس واجاد جد الى يُقَايِلُ علَيُو. 

الشرح: وهذا كما قال أن من ا ب د 
يسهم له منها إلا مع فرس واحدء ولا يسهم لسائرهاء وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى. 
وقال الأوزاعى وأحمد بن حنبل: يسهم لفرسين» ولا يسهم لأكثر مسن ذللكة وبه قال 
ابن وهب من رواية سحنون عنه. 

والدليل على ما نقوله أنه إما يسهم لفرس يركبه فارسء وأما فرس لا يركبه أحد 
ولا يقاتل عليهء فلا منفعة فيه وهذا الفارس إذا كانت عنده عدة أفراس» فإنه لا يمكنه 
ا ل 
واحد؛ فوجب أن لا يسهم إلا لفرس واحد. 

مسألة: وإذا كان الفرس بين رحلينء فسهماه للذى حضر به القتال» وإن كان 
الآخر ركبه فى أكثر طريقه؛ وعليه للآخر أجرته» وإن شهدا عليه القتتال جميمًاء فلكل 
واحذ منهما.مقدار ما حضر عليه من ذلكء وعليه نصف الإجارة» قاله مالك فى 
كتاب أبن سحتنوك. 

ووجه ذلك أن المراعى فى استحقاق السهم حضور القتال» فكان أحقهما يسهمى 
الفرس من حضر عليه القتال» وعليه نصف الأجرة كالذى يعمل على الدابة بينه وبين 
شريكه؛ فإن له ما أصاب فى ذلك العمل» وعليه نصف كراء الدابة فى مشل ذلك 
العمل. 

قَالَ مَالك: لا أرى الْبَرَاذِينَ وَالهُجُنَ إلا ين الْحيْلٍ أن الله تَبَارَةَ وَتَعَالَى قَالَ 
فِى كتابه: ؤوَالعيِل ليما والْحَمِيرَ وها وز [التحل: وَقال: 
جوَصُِوا لَهُمْ ما اسستطْضم من قُوَةٍ ومن راط الْعَيْلِ ترمو به عَذُوٌ الله 
وَعَدُوَكُمْ)4 [الأنفال: ]٠١‏ وَأنا أرى الْبَرَاذينَ وَالْمْجُنَ ين : اليل إِذا ذا أَحَارَهًا الْوَإلى» 


دمع 5م بل 


ََد قال معي بن المُسيبو: وَسْكِلَ عَنِ اْيرَاؤِينٍ هَل فبهًا مِنْ صدَكرِ؟ فقَال: وَهَلُ فى 
الخيّل مِنْ ع صَلقَةٍ. 
الشرح: وهذا كما قال أن البراذين والهجن من الخيل. قال اين:حييب: البراذين هسى 
العظام» يريد الخلقة الغليظة الأعضاءء وليست العراب كذلدك؛ فإنها أضمر وأرق 
أعضاء وأحلى خلقة. وأما الهجن» فهى التى أبوها عربى» وأمها من البراذين» فهى من 
الهجن. 
وذهب مالك رحمه الله قى قوله هذا إلى أحد معنيين: أحدهما: أن اسم الخيل راقع 
على جميعهاء وإن افترقت فى أنواعهاء فمنها العراب؛ ومنها الهجن. والمعنى أن يريد 
أنها من الخيل أى أن حكمها حكمهاء وإن لم يكن اسم الخيل يتناولها. 
ومن ذلك ما روى عن النبى ُلك أنه قال: «إن الأشعريين إذا أملقوا جمعوا أزوادهم 
وتساووا فيهاء فهم منى؛ وأنا منهم:"" لم يرد أنه من الأشعريين فى النسبء ولا أنهم 
من قريش» وإنما أراد أن خلقهم فى اللساواة أقرب الأخلاق إلى خلقه الكريم العظيم 
5 2 
واستدلال مالك بالآية على آنه أراد أن اسم الخيل يتناول البراذين والهجحن؛ لأنه 
تعالى قال: «إوالخيل والبغال والحسير» [النحل: 8]؛ فالظاهر أنه استوعب ذكر 
الحيوان المشار إلى ركوبه؛ والحمل عليه ليعدد نعمه علينا يذكر الأنعام؛ وما تحمل عليه 
منها ثم ذكر انيل والبغال والحسيرء فالظاهر أنه استوعب هذا الجدس» ولم يذكر 
الهجن ولا البراذين» فدل ذلك على أن اسم الخيل يتناولها. 
فصل: وقوله: ووقال: بإوأعدوا لهم ها استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) الآيةع 
ومعنى ذلك أنه إذا ثبت بالآية المتقدمة أن الهجن والبراذين من الخيل؛ ثم قال تعالى: 
طوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخبل) ثيت أن البراذين والهجن ثما 
سمى الله؛ لأنها مما قد أمر الله بأن يربط فى سبيل الله ليذهب بها إلى العدو. 
فصل: وقول مالك: ووأنا أرى أن اليراذين والهجن م من الخيل إذا أجازها الوإلى» 
(9) أخريحه البعارى حديث رقم (1445) من حديث أبى موسى بلفظ: : دإن الأشعريين إذا 
أرملوا م فى الغزرء أو قل طعام عيالهم بالدينة» جعوا ما كان عنلهم قى ثوب واحد» ثم 
سرد يها فى زا راع العر طق اي وان موعن . وكذلك أحرحه مسلم بهذا الفط 
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يريد أن حكمها إن سهم لها كحكم الخيل. قال ابن حبيب: إذا أشبهت اليل فى 
القتال عليها والطلب يها أسهم لها. 

ووجه ذلك أن هذا المقصود من الخيل الكر والفر عليها والطلب بهاء ولم يشترط 
ابن حبيب إجازة الوالى لهاء وإنما اشترطه مالك لكلا يكون من التخحلق والدناءة بحيث لا 
يتتفع بهاء ولا عكن القتال عايهاء فمثئل هذا يجب أن لا يجيزه الوالى. وقال الشيخ أبو 
بكر: إذا لم يكن بها عيب لا يقاتل على مثلها. 

قال القاضى أبو الوليد, رحمه الله: ذلك عندى إلى العيب إذا كان العيب أمرًا ثائيًا 
لايرجى برؤها منه. وأما ما يرجى برؤها منه بالقرب كالرهيص؛ فإنه لاعنع السهم. 
قال سحنون: وإذا دحل دار الحرب بفرس لا يقدر أن يقاتل عليه من كبر أو ممن صعب 
لا يركبء فهر راحل» ولم يكن ينبغى للإمام أن يجيزه: فهذا يدل على أن على الإمام 
أن يتفقد أمر الخيل» فيميز منها ما يجب إجازته» ويرد منها ما يجب رده ممالا منقعة 
فيه ولا يكن القتال عليه. 

مسألة: وإناث الخيل عنزلة ذكورها يسهم لهاء رواه ابن عبد الحكم عن مالك. 

ووجه ذلك أنه يمكن عليها القتال والطلب ما يمكن على ذكورهاء فوجب أن يسهم 
لها كما يسهم للذكور. 

مسألة: وأما صغار الخيل لا مركب فيهاء ولا حمل» فلا يسهم لياء فإن كبان فيه 
القوة على ذلك أسهم له قاله ابن حبيب . 

ووجه ذلك أن هذا مما لاايقاتل على مثله. ولا ينتفع به فى فرار ولا طلبء فلا 
يسهم له كالكثير. 

فر: ولو دحل بفرس صغيرء فبقى فى أرض العدو حتى كبر وصار يقاتل عليه فله 
من يومئذ سهم فرس دون ما قبل ذلك: رواه ابن سحنون عن أبيه .منزلة من بلغ من 
الصبيان بأرض العدوء فلا سهم له إلا فيما غنموا بعد ذلك. 

مسألة: وأما راكب البغل والحمار أو البرذوث الذى لا يجيزه الوالى» فإنه لا يمسهم له 
ولا يرضخ له. 

فصل: قال: «وقد قال سعيد بن المسيب» وسثل عن البراذين هدل فيها من صدقة, 
فقال: وهل فى الخيل من صدقة؛ يريد أن سعيد بن للسيب لا سئل عن صدقةالسبراذين» 


فأحاب بنفى الصدقة عن الخيل اقتضى ذلك أن لبراذين عد عنده من الخيل» وإلا كان بحيبًا 
عن غير ما سثل عنه؛ وهذا لا يجوز فثبت بذلك أن البراذين من جملة الخيل» واسم 
الخيل يتناولهاء ولذلك فهم من سعيد بن المسيب نفى الزكاة عن البراذين بنفيها عن 
الخيلء والله أعلم. 


ند تند تنا 
ماجاء فى الغلول 
قال ابن قتيبة: سمى غلولاً؛ لأن من أعذه كان يغله فى متاعه أى يدخله فى 
أضعافه ومنه سمى الماء اللخارى من الشحجر غللاً. وقال يعقوب: يقال فى المغنم غل 
يغل» وغل يغل إذا حان. 
٠".‏ - مَالِكه عَنْ عبد 


به بن سعِيدِء عَنْ عَمْرِو إن عيب أن رَسُولَ الله 
ا جا مر : خر» وهر ثري وان مله دار حى نا بو نققَهُ ين 
عر صن قطكد ود ل لقاع طورن فل رشرة ترق دردُوا عَلَىّ 
رك افر لأف م يكم أده لله كم وى تذسى يدلو أقاة 
اللّهُ عَلَيْكُمْ مِثْل سَجُر يَهَامَهَ نَعمًا لَفَسَمبْهُ يدك َه لا محثونى بُعييلا ولا حبَانًا ولا 
يا مَّلَسو ل ا قم فى ادس كَََ: دوا الْحِيَاط وَالْمِحيْط فَإِنّ 
الول غَارٌ وََارٌ وَسَنَارٌ عَلَى أُمْلهِ يَْم الْقَيَامَقَ قَالَ: ول من الأرض وَبَرَةٌ من 
تعر أ سيا َم قال 2011111ظظ 


إلا/ 1 حمس مودو عكر ا 


١٠.‏ - أسرسه النسائى فى الصغرى حديث رقم 27875 قسم الفىء 4074. وأبو داود فى 
الجهاد حديث رقم البيهقى فى معرفة السئن والآثار 40/11 143. وذكره الهيشمى 
فى مجمع الزوائد ه/ن" ؟» وعزاه للطبرانى فى الأوسط. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 
برقم م 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد /مم: لا لاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث عن 
عمرر ين شعيب» وقد روى متصلا عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن حده؛ عن النبى وأ 
بأكمل من هذا الساق وأتم ألفاظ من رراية الثقات. . وروى هذا الحديث أيضا الزهرى» عن 
عمر ابن أخى محمد بن حبير بن مطعي عن محمد ين جبير بن مطعم؛ عن أبينه. ورواه معمرت 


الشرح: قوله: دإن رسول الله قي حين صدر من حدين» يريد حيث أصاب هوازن» 
فأظفره الله بهمء وغتم أموالهم وذراريهم فصدرء يريد الجعرانة» وهى طريقه إلى مكة, 
ولعله أراد أن يعتمر منهاء وحنين يقرب من الجعرانة» فسأله الناس» .قبسم تلك الغنائم» 
وضايقوه فى طريقه لالحاحهم.عليه بالمسألة حتى الجؤه إل سبمرة» فدنت ناقته منها 
فعلقت بردائه. وهو الثوب الذى يلقيه على ظهره؛ فنزعه عن ظهره. 

فصل: وقوله #يك: «ردّوا على ردائى» بريد ثوبه الذى انترعته السمرة منه وأتخافون 
أن لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكو”' يريد الإنكار لكثرة سؤالهم إياه؛ لأن ذلك 
سؤال من عذاف أن يمنع سحقهء 

وأما من كان له حق فى الغتيمة يتيقن أنه سيعطاه ويستوفيه» فلا يجب أن يسأل» 
ومن لم يكن له حق فى الغنيمة» فيستغتى عن الإلجاح لما علم من حال النبى #لك وأنه 
سيعطى من له سهم سهمه؛ ويعطى من لا سهم له من الخمس على قدر ما يستحقه 
وتلك قسمة أخرى فى الخمس تتناول من له حق م فى الغنيمة» ومن لا -حق له فيها. 

فصل: وقرله 86: «والذى نفسى بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمر ثهامة لقمسمته 
بينكم» قسمه ؤي على سبيل الإنكار عليهم لفعلهم:وكثرة إلخاحهم عليه بالسؤال 
فيما قد عرف من حاله أنه لا بمنعه حتى أنهم قد اعتقدوا فيه المنع» وهذا مالا يفعله 
فقهاء الصحابة ولا فضلاء المهاجرين والأنصار» وإنما يفعله قوم من المؤلفة قلوبهم أو 
من قرب إسلامهء ولم يتمكن الفقه بعد فى نفسه.ء ولا عرف أن على البى 6 من 
أحكام الشريعة تفريقه أربعة أخماس من الغدمية على الغائمين» ورد الخمس عليهمء وعللبى 
غيرهم من المؤمنين» فأقسم 8ن لو كان ما أفاء الله عليهم فى الكثرة مثل سم تهامهة 
نعما لما منعه ذلك أن يقسمه بينهم. 


-ريونس بن يزيد؛ عن أبن شهاب؛ عنن عمر بن محمد ين حبير ين مطعمء عن أبيهء عن حده. 
وروى أيضًا عن ابن كعب بن مالكء عن أبيه: عن النبى 82. 

)١(‏ قال اين عبد البر فى التمهيدة قسمة.القائم فى دار مسرب موضع اعتلف فيه السام 
قذهب مالك والشافعى رالأرزاعى وأصحابهم إلى أن الغنائم يقسمها الإمام على العسكر فى 
دار الحرب» قال مالك: وهم أزلى برحضها. وقال أبو حنيفة: لا تقسم الغنائم فى ذار الحسرب. 
وقال أبر يوسف: أحب إل ألا تقسم فى دار الحرب إلا أن لا يحد حمولة فيقسمها فى دار 
الحرب. قال أبو عمر: القول الصحيح فى هذا المسألة ما قاله مالك والشافعى والأوزاعصيء ولا 
رحه لقول من خالفهم فى ذلك من معنى صحيح مع ثبرت الأثر عن النبى يك مخلافه. 


يتاب الجهاد 11111111 للا السو 

فصل: وقوله غتّهك: دثم لا تجدونسى بخيلاًء ولا جباناء ولا كذاباء يحتمل أن تكون 
هاهنا «ثم» يمعنى الواوء فيكون تقديره إنى أقسم عليكم ما أفاء الله عليكى ولا 
تحدونى بخيلا بشىء من ذلك, ولا تجدونى جبانًا ولا كذبًاء ويجتمل أن تكون و«ثم» 
على بابها فى الترتيب والمهلة: فيكون معنى ذلك أنى أقسم عليكم جميع ما أفاء الله 
عليكم؛ ثم لا تحدرنى بعد هذا يخيلا مما يكون لى منعه وصرقفه إلى سواكم ولا كذايًا 
ولا جباناء وخص هذه الصفات بنفيها عن نفسه. 

قال بعض المفسرين: لأن وجود أضدادها من الجود والصدق والشجاعة من صفات 
الإمامء فنفى 8و عن نفسه النقائص التى لا يصح أن تكون فى الإمام» ولا يصح أن 
يكون إماما من كانت فيه. 

وعلى هذا ما قاله عمر أن صفات الإمام أكثر من هذه الصفات؛ وهى إحدى 
عشرة صفة» فقد كان يجب على هذا أن ينفى عن نفسه أضداد جميعها. ْ 

قال القاضى أبو الوليد. رحمه الله: والأظهر عندى أن يكون إنما نفى عن نفسه هذه 
الثلاث الخلال؛ لأنها مختصة بالحائة التى كان عليها لأنهم كانوا سألوه ما أفاء الله من 
الغنائم والمال» فأقسم أنه يقسم جميعها بينهمء ولا يجدوه يخيلا ولا كذابًا فيما يعد به 
من قسمتها ولا حبانًا يحتمل أن يريد به عن عدو يظهر فى الله عليه وأغدم مشل هذه 
الغنيمة وأكثر منهاء ويحتمل أن يريد جباًا عن السائلين له وأن قسمته الفىء.عليهم لا 
يفعله عن جين وضعف عن منعه» وإغا يقغله طاعة لله تعثالى فى أمرهء وتفضلا على 
أمته . 

فصل: وقوله: وقلما نزل رسول الله يي قام فى الناسء فقال: أدّوا الخسائط 
والمخيط يريد لما نزل من مركبه ذلكء ولعل نزوله كان بالجعرانة لقسمة الغنائم 
وكائت الجعرانة إذا ذاك دار حرب» وهذا يقتضى أن قسمة الغنيمة ا تكون فى دار 
الحرب» وبهذا قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا يقسم فى دار الحرب 

والدليل على صحته فى الحرب ما ذهب إليه مالك. 

مسالة: وأما «الخائط والمخيط70": فإن الخائط واحد الخيوط والمخيط الإبرة» ومين, 


(") قال ابن عبد البر فى التمهيد 740/1: أدوا الخياط والمخيطء فإن اللثياط قد يكرن 
المنيوط» وقد يكون الأنياط والمحيط .معنئ واحد وهىالإيرة, ومنه قول الله عز وحل: للإحتنى 
يلج الحمل فى سم الخياط». يعنى ثقب الإبرة, ولا خخلاف أن 'للحيط» بكسر اميم الإبرة.- 


إقري ا ممم تممه مم موه ممه ممعم ممه و مم ممم ممم همق مم وام جور مم ا 1د 
رواه النياط» فقد يكون الخياط الخيوط» ويكون الإبرة» قال الله تععالى: لإحعى يلج 
الجمل فى سم الخياط) [الأعراف: .]4٠‏ 

ومعنى ذلك الأمر بأداء القليل التاف وإذا وجب رد القليل» فبأن يجب رد الكثير 
الذى له القدرء والقيمة أولى» وهذه المسألة كقوله تعالى: ومن أهل الكتداب من أن 
تأمه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك [آل عمران: .]7٠‏ 

فمن أدى القنطارء فهو أقرب إلى أن يؤدى الدينار» ومن لم يود الدينارء فهو أبعد 
إلى أن يؤدى الفنطار» فإذا وجب أداء الخيط والإبرة من الغنيمة» فبأن يجب أداء الشوب 
والعين أولى وأحرى. 

وفى الموازية وسع ابن القاسم فيما لا ثمن له مثل الخرقة يرقع بها أو الخيط يخيط يمه 
أو مسلة أو إبرةء فقال: له أن ينتفع بى 'وقاله أصبغ» وكال؛ لا حلاف فيه. 

قال مالك: والذى يرد الخيط والكبة ومئله ما ثمنه دانق وشبهه أحاف أن يرائى 
بذلك: وليس يشيق على الناس. 

وروى أشهب عن مالك فى العتبية: ما كان ثمنه درهم ونحوه له أن يحبسه ولا 
يبيعه» فمعنى قوله 8لّ: وأدوا الخائط والمحيط إنما هو على وحه المبالغة لا على معنى 
إنما يقع عليه اسم خحيط من وبر أو أقل من ذلك يجب نقله ورده إلى الغنائم. 

وهذا كما قال ف «مالى مما أفاء الله عليكمء ولا مشل هذا ثم تناول وبرة من 
الأرض»» ومعلوم أن مثل هذا لا يجب أداوٌه ولا يكن الاحتراز منه؛ ومن أحذه من 
بعير غيره لغير أذىء فِلا يأثم بذلك. 

فصل: قوله ويكه: رفإن الغلسول عار ونار وشنار.علبى أهله ! يوم القيامة, 'الغدول 

لسرقة من المغنم؛ فمن بان منه شيئاء فقد غل وأما الشنار» فهو العيب والعاز. وقال 

1 عبيدة: الشئار العيب والعار. وأنشد للقطامى: 


وتحسن رعيسة وهم رعاة ولولا رعيهسم شنع الشنار 
-وقال الفراء: ويقال: حياط وعخيط: كما قيل: لحاف وملحفء وقناع ومقنع؛ وإزار ومعزر» 
وقرام ومقرم؛ وهذا كلام عحرج على القليل» ليكرن ما فوقه أحرى بالدخول فى معناه؛ كما 
قال الله عز وحل: #قمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره. ومعلوم 
أن من يعمل أكثر من مثقال ذرة أحرى أن يراه. وفى هذا الحديث دليل على أن الغلول كثيرة 
وقليله حرام نارء قال الله عز وحل: طإومن يغلل يأت با غل يوم القيامة». 


كناب اللتهاد ع فو اا ةلو وود م و ا 6 

فأمر 8 بأداء القليل والكثير من الغدمء فمن أذ منه شيعًا بغير حقه؛ فهو عليه يوم 
القيامة عار ونار وشنار. 

فصل: وقوله: «ثم تناول هن الأرض وبرة من بعير أو شيتاء يريد ما هو غاية فى 
النذارة والقلة والقدز» ثم قال #يك: وواللى نفسى بيده مالى مما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس» يريد أن أربعة أحماسه لهم لا حق له و فيه؛ وإنما له أذ الخمسء فهو له 
بمعنى التصرف والاجتهاد فى رده عليهم ولذلك قال: ووالخمس مردود عليكم؛ يريد 
ذلك الخمس؛ لأنه ليس فى الغنيمة شىء يوصف بالخمس ينفرد يحكم غير الخنمس 
الذى تقدم ذكرهء وهذا يدل على أن الخمس إنما يصرفه الإمام على قدر ما يرى من 
اجتهاده فى مصالح المسلمين» وأنه ليس فيه حق معين لأحد. 1 

١‏ - مالك عن يََْى إن ستو عَنْ َم أن يََى بن حمل أن زب 
بن حاو الى قَال: فى رَحل َم حت وَإِنْهُم ذَكرُوه رول اللو ا فرعم 
له عو سم رم 5 5 7 1 0 32 1 5 1 
رَيْدٌ أن رَسُولَ الله وك قَال: «صَلوا عَلَى صَاحِكم فتغيّرت وُحُوهُ الناس لِنِْكَ 
َعم يد أن رَسُولَ الله 8ك قَالَ: إن صَاحِيَكُْ قَدْغَلّ فِى سمل اللّهه: قَالَ: 


8 0 0 ع 0 35 5 53 
فَفتَحُنًا مُتَاعَةُ فُوَجَدنا حرزات مِنْ خرز يهُودٌ ما تساوين درهمين. 


الشرح: قوله: «توفى رجل يوم حدين,20" كذا وفع فى كثير من النسخ؛ وهو غلطء 


١٠‏ - أرحه النسائى فى الجنائز .1١4177‏ وأبو داود فى الجهاد 1770. رابن ماجه فى الجهاد 
148 وأحمد فى مسند الأنصار 70547. والبيهقى فى الكبرى ٠١1/1‏ عن زيد بن خالد 
اللنهنى. والماكم فى المستدرك 19/5 عن زيد بن خمالد اللنهنى. والطبرائى قى الكبير 
ه/؟ عن زيد بن عحالد الجهتى. والبيهقى فى الدلائل 700/4 عن زيد بن خخالد الجهني. 
والطحاوى فى المشكل 5 عن زيد ين خحالد النهنى. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد /774: هكذ! فى كتاب يحبى وروايته: عن مالك عن يحبى بن 
سعيدة عن محمد بن يحبى.بن بان أن زيد بن خالد لم يقل عن أبى عمبرة» ولا عن ابسن أبى 
عمرة وهو غلط من وسقط من كتابه ذكر أيبى عمرة» وإعتلف أصحاب بالك قى أبى 
عمرة» أو ابن أبى عمرة فى هذا الحديث أيضا: فقال القعنبى وابن القاسم ومعن بن عيسى 
وأبو اللصعب وسعيد بن عفير» وأكثر النسخ عن ابن بكير كلهم قالوا: فى هذا الحديسث عن 
مالك عن يحبى بن سعيدء عن محمد بن يحبى بن حبان» عن ابن أبى عمرة أن زيد ين خالد 
الجهنى: قال: توفى رحل» فذكروا الحديث. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهياة +/1/8/: كان عند أكثر شيوهنا فى الموطأ عمن يحيى فى- 


والصواب يوم خيبرء وكذلك رواه الأثبات» ويدل على ذلك أنه قال: وفوجدنا 
خرزات هن خرز يهوده ولم يكن يوم حنين يهود يوحذ خرزهم والقصة مشهورة؛ . 
ونا كان ذلك إِذْ فتحت خمير. 
فصل: وقوله: «فذكروا وفاته للنبى يل لكى يصلى عليه رحاء بركة صلاته 
ودعائه طق 
وقوله ينَ: وصلوا على صاحبكوء امتناعًا مما قصدوهء فذكر ذلنك له من الصلاة 
عليه وقد عليم من حاله ويك أنة لابمتنع من الصلاة إلا على من لا ترطبى حاله» وأئه قد 
علم أنه أحدث حدثًا يمنعه من الصلاة عليه» إما يخبره يذلك عند من يشهد عليه أو 
بوحى يوحى إليه وهذه سئة فى امتناع الأئمة» وأهل الفضل من الصلاة على أهل 
الكبائر على وجه الردع والزجر عن مثل فعلهمء وأمر غيره بالصلاة عليه دلييل على أن 
لهم حكم الإيان لا يخرجون عنه عا أحدثوه من معصية. 
وقد روى ابن الماحشون عن أببه عن معن عن مالك أنه قال: لا بأس أن يصلى على 
من غل» وذلك يحتمل وجهين» أحدهما: أن يريد به أن يصلى عليه غير الإمام. والقانى 
أن الإمام مخيرء إن شاء صلىء وإن شاء ترك وأن ما فعل النبى 8# من الامتناع من 
الصلاة على من غل لم يكن على وجه المنع من الصلاة عليه وإئما كان ذلك لأنه رأى 
ذلك فى ذلك الوقت أفضل» وأن لمن رأى الصلاة فى ؤقت تكون الصلاة أفضل أن 
يصلى» وقد قال يي فى الصلاة على المفافقين: «إنى خيرت فاخقرت0©. 
قسن وقوله: «فتغيرت وجوه الداس» يحتمل أن يريد به وجوه المؤمنين لامتناعه 8284 
حهذا الحديث: «توفى رجل يوم حنينة» وهو وهمء وإثنا هنو يوم خيبر» وعلى ذلك جماعة 
الرواةء وهو الصحيح: والدليل على صحته قوله: فوحدنا حرزات من خحرزات يهود» ولم يكن 
0 
(؟) جزء من حديث طويل أعرحه البخمارى حديث رقم 21815 من حديث عمر بن 
الخطاب» وتامه: يعن عمر أنه قال: لما مات عبدالله ابن أبى بن سلول» دعى له رسول الله 
ا ليصلى عليه فلما قام رسول الله فيط وثبت إليهء فقلت: يا رسول اللهء أتصلى على ابن 
أبى وقد قال: يرم كذا وكذاء كذا وكذا؛ أعدد عليه قوله» فتبسم رسول الله يك وقال: «أخر 
عنى يا عمرى» فلما أكثرت عليهء قال: وإنى خيرت فاخترت» لو أعلم أنى إن زدت على 
السبعين يغفر له؛ لزدت عليهاء» قال: فصلى عليه رسول الله ويك ثم إنصرف فلم يكت إلا 
يسيراء حتى نزلت الآيتان من براءة: طإولا تصل على أنخد نهم مات أبد|© إلى قوله: اإرهم 
فاسقون» قال: فعجبت بعد من حرأت على رسول الله ل يؤمصلء واللذ ورسوله أعلم. 


كاب اجتهاة ا ا 0 امو اه 

من الصلاة على من هو من جمانهم؛ ولا يعلمون له ذياالفرد به فخمافووا أن يكون ما 
منع من الصلاة عليه أمرًا يشملهم» فيهلكوا يذلك» ون 
تغيرت وجوههم لما يخصهم من أمرهء ولما افوا أن يكون ذلك لمعنى شائع فيهم 

فصل: وقوله ك: ا 
الصلاة عليه؛ وفى ذلك زجر عن الغلول » وإذهاب لما فى نفس من لم يغل وأمان له 
من امتناعه نه من أن يصلى عليهء وما سمع المسلمون ذلك فتحوا متاعه لينظروا همل 
يجدوا مما غل فيه فبردره إلى الغنائم ولعله قد فعل ذلك أولياؤه؛ فوجدوا خمرزات من 
حرز يهود» يحتمل أنهم عرفوا أنها من الغنائم؛ لأنهم اتفصلرا عن غنائم اليهود بخيبر» 
ولم يكن عنده مثل هذا من المتاع لاسيما فى ذلك الوضع الذى لا يحصل فيه الخرز 
. لزينة ولا لبيعء فعلموا بذلك أنها غل من الغنائم. 

ويعمل أن يكون عرف .ذلك من رآعا من دور اليهود؛ فظن أنة قد أداهاء قلما 
وجدها فى متاعه بعد موته عرفها ورصفها بذلك على معنى الإعلام يحسهاء وقلة 
الانتفاع بها كما أخبر بقيمتها ليعلم يتفاهة قيمتهاء وأن أذ هذا المقدار على تفاهته 
على هذا الوجه من جملة الكبائر التتى تمدع من صلاة النبى قي وصلاة الأئمة وأصل 
الفضل على من فعل ذلك ورضيه؛ واستأثر به على جماعة المسلمين» والله أعلم. 

١١89‏ - مَللِكه عَنْ يَسبى بن سيل عَنّْ عبد الو دن الْمُهِيرَة : أبى مرق 
الْكِنانئّ 1 به أ وَسُول الل 9 أتى لذ فى كلهم تنكو َم وألة نيرك لَه 

ِنَ لقبَِلِ قَالَ: 3 ؛ ّمه ونوا فى بَزدََْلٍ بُح حم ولا انام 

سول الل 8 مر عله كَمَايُكيرُ على الْيّسو, 

الشرح: قولة: «إن رسول الله ويك أنى الداس فى قبائلهم يدعو لهمء يريد أن 


ب«م. ١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 34617: والتمهيد 351/1 
وقال ابن عبد البر فى التمهيد هذا الحديث لا أعلمه فى حفظى أنه روى مستدا 
بوجه من الوجوه» والله أعلم. وأما تركه الدعاء للقوم الذين وحد عند بعضهم الغلول» فعلبى 
وه العقوية والتشديد والإعلام بعظيم ما حنوه؛ وقد مضى القول فى عقرية الغال وما للعلصاء 
فى ذلك من للذاهب فى ياب ثور ين زيد من هذا الكتاب» وهذا الحديث عندى لا يوجحب 
حكماء لأله منقطع عمن لا يعرف بكبير على وليس مثل هذا ئما يحنج به لأنعيد الله بن 
للغيرة هذا بحهول» قوم يقولون فيه: عبد الله بن الغيرة بن أبى بردة. : 


أ 2 211111111111111 
القبائل تنحيز فى نزولها تتزل كل قبيلة فى جهة:؛ فأتى النبى و الداس فى قبائلهم؛ 
يريد فى مواضعهم الت تحيزوا فيها بالقبائل» يدعو لهم » يريد أن إتيانه القبيلة إنما كان 
للدعاء لها اسعلانا للمسلمين ؛ وإحسانًا إليهم وإرادة أن تعمهم بركة دعائه يك على 
وجه التخصيص به لكل قبيلة؛ وتركه يه قبيلة من تلسك القبائل لم يأتهم؛ ؤلا دعا 
لهم تنبا على فعل وجد منهم؛ منع من ذلك» ويحتمل أن يكون ف فمل ذلك الفعل 
بعيئه بالوحى ويحتمل أن يعلم أن ثم معنى يجب أن بمتنع من أحله؛ وإِنٍ لم يعين ذلك له 
الفعل. 

فصل: وقرله: «وإن القبيلة وجدوا فى برذعة رجل هنهم عقد جزع غلولاً» والمسزع 
حجارة يتخطذ منها أمنال الخرزء فتنظم فيه القلائد والعقود» وكان ذلك الرجل قد غل 
ذلك العقد وصيره فى برذعته» وهى الفراش المبطنء فلما علم القوم أن رسول الله و8 
لم يدع الإتيان إليهم» والدعاء لهبء وقد فعل ذلك لسائر القبائل إلا لحدث فيهم 
كشفوا عن ذلك الحدث؛ وفتشوا متاعهم حتى وجدوا عندهم الغلول. 

فصل: وقوله: وقأناهم رسول الله ل فكبر عليهم كما يكدبر على الميست» يحتمل 
أن يكون وي فعل ذلك على وجه الزجر عن مثل ما ونصله عتدهم مسن الغلول؛ ولعله 
قد أشار بتكبيره عليهم أربعًا كما يكبر على الميت إلى أن حكمهم حكم الموتى 
الذين لا يسمعون الوعظء ولا يمتثلون الأوامره ولا يجتنبون النواهىء. وقد قال الله 
تعالى: «إإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين» [الدمل: ]8٠١‏ 

ويحتمل أن يكون ويك قد أشار بذلك إلى أنهنم ممنزلة الموتى الذين انقطع عملهم؛ 
وذلك إن كان يعلم أن من فعل ذلك منهم لا يقضى له يتوبة» فكان ذلك يمنولة الإعنلام 
بسوء مصيره كما قال يي للرحل المسمى قزمان» وقد بلى قى قتال المشركين بللاء 
عظيمًا فقال: وإنه من أهل النارع" فكانت ححاتمته أن قثل نفسه. 

فيكون فى هذا الحديث على من غل خخاصة وتمادى على كتمان ما غله وستره» ولم 
يأت به إذا امتنع النبى قا من إتيان قبيلته. والدعاء لهاء.ولا صرفه عن سوء -معتقدده فى 
الإصرار على الغلول حتى فتش متاعهء ووجد الغلول عنده. ٠‏ * 

ولعل معتقده فى الإعان كان على مثل هذاء فكان تكبير النبى قا كتكييره على 


)١(‏ أخرجه البختارئ حديث رقم 014484 5519 مسلم حديث رقم 117. أحمد فى الستد 
حديث رقم 398.05 


الميت إعلاما بأنه فى حكم الميت على ذلك الفغل والمعتقد وأنه لم يقض .له بتوبة؛ 
ونسأل الله تعالى العفو والعافية والعصمة ب رمته. 

٠١"«‏ - مَالِكه عَنْ تَوْرِ ين َيِه الديلئ» عَنْ أبى الْعَيِثِ سَلِمٍ مَوْلَى ابن 
5 عَنْ أبى حي قال: عرسا مََ سول الل ف حَامَ بي لم نَم فا ولا 
ويفا إلا لوال الليَّابَ وَالْمتَاعَ» قَالَ: فأمْدى رقَاعة إن ْو إرَسُول الله ل غُلامًا 
رد يقال له نمب هوه رسو لل 4 إِلَى وَادى الْقَرَى حت إِذَا كنا يرايى 
الى يما عَم يَخْط وَل رَسُول الله فك إِذْ حَاَهُ سَهْمْ ار قله قلَهُ 
غَقَالَ الشامث: ميا لَهُ الجئق فَقَالَ رَسُولٌ الله 28: ركلا وَلْذِى و هدم إن 
الشئلة البى أسَدَ يوم حبر ين امام َم تعره امام لتيل علب نَارا». قَالَ: 
لما سَّعَ ان لِك حَاءً رَحْلّ بشيرَاك أوْ شِرَاكين لَى رَسُول الله 4 فقَالَ 
رَسُولُ الله ف: مشيراك أو شرَاكَان مِنْ ناره. 

الشرح: قوله: بعام حدين,7 كذا قال عن مالك يحيى بن يحيى وابن القاسم 
والقعنبى وقال جماعة من الرواة عن مالك: عام خيبر. 

وقوله: «فلم نغنم ذهبًا ولا ورقًا إلا الأموال الثياب والمتاع, الندى يظهر أن المراد 
من الأموال الثياب والمتاع دون الورق والذهبء ويقال إنها لغة دوس. والأظهر من لغة 
سائر العرب أن المال كل ما تمول. ١‏ 

وعلى هذا التأويل يكون قوله: دإلا الأموال المتاع والثياب» استثناء من غير جنس؛ 
لأنه استثنى الأموال التى هى المتاع والثياب مما ليس يعال» وهى الذهب والورق» ويحتمل 
وجهًا آخرء وهو أن يكون اسم امال واقعًا على الورق والذهب والثياب والمتاع. فيكون 


م«م؟. ١‏ - أخرحه البخارى فى للغازئ #904. ومسلم فى الأيمان 1. والتسائي فى الأيمان 
والنذور 5!؟. وأبو داود فى الجهاد 175 
(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد هكذا قال يحيى؛ خرحنا مع رسول الله قي عام 
خميير» وتابعه على ذلك عن مالك قومء منهم: الشافعى وابن القاسم والقعنبى» وقال جماعة من 
الرواة عن مالك فى هذا الحديث: خبرحنا مع رسول إلله يلك عام حدين» والله أعلم 
بالصوا اب» وقال يحبى: إلا الأموال والثياب والمتاع؛ وتابعه قوم» وقأل ابن:القاسم: إلا الأمواك 
والثياب واللتاع. 1 


ذلك فقال: إلا الأمرال التى هى الثياب والمتاع: فيكون استثناء من اتنس 

فصل: قوله: وفأهدى رفاعة بن زيد الجذامى لرسول الله ا غلامًا أسود يقال لله 
مدعمء ومعنى ذلك أن النبى فيك كان يقبل الهدية من كل فرد منهم. قال سحنون فى 
كتاب ابنه: ولذلك قبل هدية المقوقس أمير مصر والإسكندرية» وهدية أكيدر دومة» 
ولم يقبل هدية عياض اللمجاشعى. 

وقد قال بعض من تكلم على هذا الحديث: إن هذا خاص بالنبى #ْ دون غيره من 
الأمراء» وتعلق فى ذلك بحديث أبى حميد أن النبى لك استعمل على الصدقة رحلا يقال 
له ابن اللتبية» فلما جاء قال: هذا لكمء وهذا أهندى لىء فقال رسول الله يقكُ: وأفلا 
حلس فى بيت أبيف فينظر هل يهدى لهو". 

وهذا التأويل غير صحيح؛ وذلك أن كبوله لهدية مشرك ليس فى طاعته؛ ولا يجرى 
عليه حكمه لا يخلو من إحدى حالتين» إما أن يككون الكافر المهدى فى حال منعة وقوة» 
فأهدى إلى الخليفة أو الأمير فقد قال سحنون: إنه لا بأس أن يقبلهاء وهى له خاصةء 
وليس عليه أن يكافته. وقال الأوزاعى: يكافقه من بيت المال» وهى للمسلمين. وقال 
سحنون: وإن كان الروم فى ضعفء والمسلمون مشرفون عليهم» فقصدوا بذلك توهين 
عزمهم» فهذه رشوة لا يحل قبولها. 

وقاله ابن القاسم من رواية عيسى عنه؛ قال: وهو بخلاف أن يهدى العلج لرحل من 
المسلمين هديةء تكون له خاصة: زاد ابن المواز عن ابن القاسيء وقال: إلا أن يتبين له أنه 
يهدى للأمير لغير سبب ايش للمودة قرابة» ومكافأة أو غير ذلك نما يدل على أنه 
لخاصته فذلك له. 

وأما رده © لهدية عياض المجاشعى» وقوله: وإنا لا نقبل هدايا الملشركين© 
فيحتمل إن صح الحديث أن يكون على الوحه الممنوع؛ وأنه أراد بذلك إبطال حق من 
حقوق المسلمين. 


(؟) أخرحه البخارى حديث رقم 1914. مسلم حديث رقم 18717. أبو داود حديث رقم 
أحمد فى المسند حديث رقم /17:81. الدارمى حديث رقم 1159 

(5) أخرجه الترمذى حديث رقم لال61١.‏ أبو داود حديث رقم لاهء”. أحمد فى السند 
حديث رقم 0117078 


كناب الجهاد 10 

وأما إنكاره قُي على ابن اللتبية قوله: «هذا أهدى لى»» فإنه كان عاملاً وهذه رشوة 
لأن عامل الصدقة لا يهدى | إل إلا ليترك للمهدى حمًا وجب عليه أو يكف عشه ظلمه 
وإذايتهء وذلك لازم له من غير رشوة. 

وإذا ثبت ذلك» فقد قال ابن حبيب: إنه يقبلها الأمير» وتكون لأهل الجيش» قال: 
ولا حجة لأحد فى هدية المقوقس للنبى يل يريد الاعتصاص بها درن تبولهاء وهذا 
وبحه يحتمل. 

وأما ردهاء فليس بقول لأحد من أصحابنا على أن قول اين حبيب بين فنى 
التخصيصء فإنه كان ما يأعذه من ذلك لا يتميز له ولا يورث عنه؛ وإنما يستعمله فى 
مصالح المسلمين ثم يرحع إليهم بعد ذلك» ولو استعمله الأمير اليوم على هذا الوجه 
ناز له ذلك» وائله أعلم. 

مسألة: وأما إن كان المهدى يجرى عليه أحكام حكم المهدى إليه فقد قال سحتون 
. وأشهب: لا تقبل هديته: مسلمًا كان أو كافرًا. 

ووجه ذلك أن هديته إليه تكون لدفع مظلمة يجب عليه دفعها أو ترك حق, لا يحل 
له تركه. وقد روى ابن نافع عن مالك فى السرية يبعثها الوالى» فيرجعون بالفواكه. 
فيهدون إليه مثل قفة 2 قفة عنب أو تين: لا بأس بهء وتركه أمثل لأنا بكره له قبول شل هذا 

فى الغزو. 

ووجه إباحة ذلك أن مثل هذا لا يهدى إلا لموضع الحاجة إليه» وعدم وجوده مع 
تفاهة قيمته هناك. 

فصل: وقوله: رحتى إذا كنا برادى القرى بينما مدعم يخط رحبل رسول الله قله 
.ععنى الاستخدام بالعبد والاستعانة به فى مثل هذا من الأعمال لاسيما لمن يجب أن 
يفرغ نفسه للنظر فى أمور ا مسلمين» ومكان نزولهم؛ وتحفظهم من غدوهم, وتحصنهم 
نما يتقى عليهم مته فى بلد الحربء ومكان الفتال- 

فصل: وقرله: رجاء سسهم عائر فأصابه فقتل السهم العائر, الذى لا يلدرى من رمي 
بهم يريد أنه أصابه فى غير قثال» وإفا رمى به من قصد المملة؛ ولم يقصد مقاتلاً 
برمتيه والله أعلم. 

فصل: وقول: رفقال الناس: هبيئًا له الجمةم على اعتقدوا من أنه شهيد إذ قل فى 


كدهع مم ورم و جه ممه مره همه مم مهمه مهدو ور و رورم ممم مهبم متو رمن ممم ل ةمات زا ا تم م ةم مقن 
خحدمته النبى ويه فى سبيل الله؛ فقال #: وكلا والذى نفسى بيده إن الشملة الى 
أخذها يوم حنين أو خيير من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارّاء ظاهر هذا 
القول أنها تشتفل عليه نار لأنه أعذها من المغائم بغير قسمة» ولا حق» وإنما أحذها 
غلولأء ويحتمل أن يكون أخذها غير مختاج إليها للبسه: فلذلك اشتعلت عليه نارًا أو 
أعذها محتاجًا إليهاء ثم أمسكها بعد القسمة وبعد الرجوع إلى بلاد. المسلمين. 

وقد قال ابن القاسم فى الموازية: وما احتاج إليه فى السبرية من ثواب يليسه أو دابة 
يركبها أو يحمل عليهاء فذلك له إذا كان إذا بلغ العسكرء واستغنى عنه جعله فى 
المقاسم. وروى ابن وهب وعلى بن زياد عن مالك فى الماونة: .لا تنتفع بدابة ولا 
سلاح ولا ثوب. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن القاسمء فمن أل شيئًا من ذلك معتاحًا إليه فئ المغدم إذا 
استغنى عنهه قإن فاته ذلك» فقد روى أشهب عن مالك يبيع ذلك ويتصدق بثمنه. 

ووحه ذلك أنه قد تعذر رده إلى مستحقه؛ فلزمه أن يبيعه ويتصدق يثمنه لتعم 
منفعته المسلمين بسذ فاقة فقير من فقرائهم أو مرفق لجماعة فقرائهم. 

فصل: وقوله #د: «لتشنعل عليه نارّاء يدل على أن من المؤمئين من يعاقب 
بالمعاصى ممن شاء الله أن يعاقبه إلا أن الإغان سيعود عليه بعد ذلك بالجنة؛ يدل على 
ذلك أن من سمع ذلك من اللسلمين أتوا ما عندهم من الغلول تخافة أن يصيبهم مكل 
ذلك 

ولو فهموا منه أن ذلك يختص بأهل الكفر لما رد مؤمن ما عنده لأنه لا ياف ذلك 
مع وجود يان ولما حاف المؤمنين. ' 

وقال النبى ظُي لما ردوه من الشراك: وشراك أو شراكان من ناره علم أن الإبمان لا 
.كنع من ذلك» وإئما عنع من ذلك تفضل اله تعالى بالعفو عن المعاصى» وإنما الذى بع 
مته الإيمان بفضل الله الخلود فى التار. 

فصل: وقوله: «فجاء رجل بشراك أو شراكين إلى رصول الله يلا فقال رسول 
الله قيًا: شراك أو شراكان من ناره يقتضى أن من غل مثل هفاء فإئنا يعاقب يعثله من 
النارء وقد يحتمل أن يكون الشراك والشراكان لهما القيمة: ويكون ثمنه الدراهم» فمشل 
هذا لايحل أخذه على رواية ابن وهب وابن نافع؛ لأنه ليس بطعامء ويجوز أمذه على 
رراية اين القاسم للحاحة إليه» وعدم وجوده للشراء لأنه يلزم رده عند الاستغناء عنه. 


كتاب الجهاد 01 
مسألة: فمن أخخذ مثل هذا على مذهب ابن وهبء على أى وجه كان أو على 
مذهب ابن القاسمء غير مختاج؛ ثم تاب فجاء تائيًا به فإنه يؤخذ منهء ولا نكال عليه. 
قال ابن حبيب: وقاله ابن القاسم: وذلك أن من تاب قبلت توبته» وسقطت عنه 
العقوبة التى تمنع التغرير وإنما تثبت الحدود, والله أعلع. 
مسألة: فإن تفرق الحيش» تصدق عنهمء قاله مالك. وقال الليث: إن تفرق الحخيش» 
جعل حخمسه فى بيت المال» وتصدق عا بقى. 
مسألة: ا ا ا 
كتاب ابن المواز وأنكر مالك أن يحرق رحله وبه.قبال أبو حنيظة.والشافعى. وقال 
الأوزاعي: يحرق متاعه كله إلا سلاحه وثيايه» ويه قال أحمد وإشحاق, والحديث الذى 
روى صالح بن محمد بن زائدة عن سالم عن ابن عمر عن النبى يي أنه قال: ومن غل» 
فأحرقوا متاعه,”؟ انفرد به صالح بن محمد وهو مدنى تركه مالك؛ وليس ممن يحتج 
٠4‏ - مَلِلِكء عَنْ يَحتى إن ستهبد أن لَه عن عع َب لل بن عباس أنه قَال:ٍ 
نا هر او فى فوم إلا أن ف فوم اللي ولا رن فى قَوْمٍ قط 
إلا كر فيهم امَو ولا نقَص قَوْمٌ الِْكيال وَلْمِيرَان ! إلا م علهُم لزه وَلا 
8 َم بير الحو إلا قا فبهم اله ولا عر َم بهد بلا سَلْطَ الله عَلَيْهِمٌ 
الْعَدُوٌ. 
الشرح: قوله: بها ظهر الغلول فى قوم قط إلا ألقى فى قلوبهم الرعب» يحتمل أن 
يكون هذا عما يلغه من الكتب المتقدمة» وصحح ذلك عنها التجرية؛ ومجتمل أن يكرن 
ذلك يتجربة» قد جربها الناس قبله؛ فصحح قولهم: وما زعموا من ذلك» ويجتمل أن 
يكون ذلك بتوقيف من التبى 8#. 
والأظهر أنه لو كان بتوقيف ليينه.لأنه إنما قصد الزجر والردع عن مثل هذا القعل» 
(4) أرحه أبر داود حديث رقم 57/1 الترمذى حديث رقم 411 .١‏ الدارمى حديث رقم 
0 
غ٠٠١‏ - ذكره اين عيد البر فى الاستذكار برقم 404. والتمهيد /0٠4؟.‏ وقال ابن عبد البر فى 
التمهيد /40؟: هذا حديث قد رويناه متصلا عن ابن عياس» ومثله: والله أعلمء لا يكون 
رأيا أبدا. 


05 كن اقفن ب ام وو ا 1 كنات الجهاد 
والزجر إنما يكون عن مثل هذا بقول النبى يق فلى نقله عن النبى لكان ذكيره عن 
النبى قُ أبلغ فى الزجرء وأتم فى الموعظة» وأقرب من القبول. 

وما ذكر من هذه العقربات أنها تكون عند ذكر من المعاصىء يحتمل أن يكون ذلك 
إذا كثرت هذه المعاصىء وأعلن بهاء ولم يكن منكر لهاء قال الله تعبالى: إفلولا كان 

من القرون من قبلكسم أولو بقية ينهون عن الفساد فى الأرض إلا قليلاً ثمن أنجينا 
منهمي [هود: ]١١5‏ وروى عنه ل 

نم نا 


الشبداء فى سبيل الله 
وى - مَللِكه عَنْ أبى الرتاو عَنٍ الأطرج» 90 عَنْ أبى عُرَيَرَة أذ رَسُولَ الل 


4# فَالَ: درل تَفسى بيده لوت ألى أَقَلئِلُ فى سيل اللو مَل ؛ م أحيا فأقكلن 
أحيا تأ نكا أبو حير يفول نَم أشيَدُ بلله. 


الشرح: قله #: «والذى نفسى بيده لوددت أنى أقاتل فى سبيل الله فأقتل» 
قسمه يع على معنى التحفيق والتأكيد: لا على معنى استفادة التصديق؛ لأنه قد علم 
صدفه من غير عين» ذثال: «لوددت أنى أقائل فى سبيل الله فأقتل» .معتى أن يجاهد فى 
سبيل الله ؤيقائل فيه دون أن يكون لحمية» ولا لفلهور مكافأة» ولا لاستجلاب أمر منن 
أمور الدنياء فيقتل فى ذلك 

وكرر ذلك ثلانًا على المعروف من حاله أنه كان إذا ذكر القول» كرره ثلانّاء وقد 
تنى النبى نه هذه الدرحة» وتكرر الفتل فى سبيل اللهء وإن كان قد عرف أنه لا يجوز 
ذلك» وأن أحذًا لا ييا فى الدنيا بعد موته لما فى ذلك من تعظيم ثواب الشهادة 
. واستسهال القتل؛ وألم ابخراح ثلاث مراث لما علم.سن يَعظيم ثواب الشتهيد» وتنى 
الثواب؛ والغمل الصالح جائزء وإن تمنى المكلف منه ما لا إطيقه» ولا سبيل له إليه؛ لأننه 
تُنى خير وعمل صالح يقرب من الله. 


و١١‏ - أخرحه البخارى فى الإبمان #0 التمتى 1585. رمسلم فى الإمارة 8١‏ 4". والتسائى فى 
الجهاد ه؛ ."7 9.32 5.039. وابن ماحه فى الجهاد 11/48. وأحمد فى باقئ مسثد 
للكثرين امت اككف أكلف أكلاق الك وللنء 


٠٠‏ - مَلِكء عن أب لواب عن الأطرج؛ عن اشير أذ رشرلاللد 
ويك قال: يضْحَكُ الله إلى رَخْلَين يقل حَدُهُمًا الآععرٌ كلاهُمًا يدل الْجنة يُقَاتلُ 


ل 


هذا فى سبل الول مم ُو الله على لقال مف مُستَشهَد. 

الشرح: ثوله و «يضجلك الله إلى رجلين: يريد والله أعلم أنه يفعل بهما 
ويتلقاهما من الثواب والإنعام والإكرام .ما يتلقى به الضاحك المسرور أن يقدم عايه مسن 
ذلك» ويحتمل أن يريد به يضحك ملائكته. وعزنة جنته أو حملة عرشه إلى هذين 
الرجلين على معنى التبشير لهماء والإعلام لهما بما يفدمان عليه من فضل الله تعالى 
و رحمته ونحمته. 

فصل: وقرله #ي: «إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر؛ كلاهما يدخل الجبةو وذلك أن 
مثل هذا غير معهرد؛ لأن قتل أحدهما الآخر على معنى المخالفة فى الدين والشريعة 
يقتضى عستقر الشرع أن يكون أحدهماء وهو المحق من أهل الجنة» وأن يكون الثانى» 
وهر المبطل من أهل النار» وهذه القصة على حلاف ذلكء فإنهما يدخملان الجنة 
ولعلهما يكونات من الذين» قال الله تعالى: ل 
على سرر متقابلين# [الححر: 417]. 

فصل: وثوله 9: ديقائل هذا فى سبيل الله فيقعل» م يبوب أله على القائل 
يحتمل أنه كان كافراء فيتوب من كفره بالإيمان» فيسقط عنه جمييع ما فعله فى حال 
كفره من قتل المسلم وغيرهء وقد قال الله تعالى: لإقل للذين كفروا إن ينعهوا يغفر لهم 
ماقد سلف» [الأنفال: .ملام وقال تعالى: «إإنها التوبة على الله الذين يعملون السوء 
بجهالة ثم يتوبون من قربب فأولتك يدرب الله عليهم وكان الله عليما حكيما» 
[النساء: /11] فإن كانت التوبة بالإيمان تسقط القتل للمسلم وغيره؛ فإذا قاتل بعد 
ذلك؛ فاشتشهد دحل الجنة مع الذى قتله. 


م١١‏ - مَالِكء عَنْ أبى الزَادِ عَنٍ الأغرّج» عَنْ أبى مُرَيرَةَ أذ رَسُولَ الل 


١.‏ - أرحه البخعارى فى المهاد والسير 4 ١81؟.‏ ومسلم في الإمارة 4 .6". والنسمائى فئ 
الجهاد 09119 5117, وابن ماجه فى المقدمة .١41/‏ ونحمد فى باقى مسند للكثرين 
لا لالالولاء حمق ملكدلء 

يرا ٠‏ - أخرججه البخارى فى المهاد والسير 78915, ومسلم فى الإمارة ايه والترمذى فى 
فضائل الجهاد 15/8 اولاني قن 04: 4" وابن ماجه فى الجهاد 186؟. وأمد- 


ف َال: «َلذى تفسى بيده لا يكلم أَحَدْ فى سسبيل الل وَالله غلم من يكلم فى 
سبلو إلا حَاءَ ْم القَِامَةٍ وَخْرْحْهُ يَقعَبْ دمَاء اللّوْنُ لَوْدُ دم وَالرّعحٌ ريسم 
الميسلئ. 

الشرح: قوله طَنَك: دلا يكلم أحد, لا يجرح والكلوم الجراح؛ شم قال ف «والله 
أعلم بمن يكلم فى سبيلهن(2 على معنى أن هذا الحكم ليس على الظاهر أن من كان 
يقاتل فى حيز السلمين أنه ممن يقاتل فى سبيله ويكلم فى سبيله؛ لأنه قد يكون فى حير 
المسلمين؛ ويقائل حمية؛ ويقاتل ليرى.مكانه؛ ويقاتل للمغنم؛ ولا يكون لأخد من 
هؤلاء هذه الفضيلة حتى يقاتل فى سبيل الله لتكون كلمة الله هى الغلياء فتكلم على 
الوجه فحيتئل يكون ثمن يجىء يوم القيامة ووجرحه يتعسب”" دما يريد والله أعلم أن 
لون ذلك الدم لون الدم وريحه ريح اللسك. 

وهذا دليل على فضيلته وعلو دزجته» وما له عند الله من الثواب التزيل. 

8 - مَالِك؛ عَنْ ريد بن أسلَم أن عُمَرَ بن الْسَطَاب كان يُقُولُ: اللَمُمٌ لا 
ْمل قَيلى بيد رُلٍ صلى للك سسْدَةٌ وَاحِدَك يُسَاجُنى بها دك يم الْقَِامَء 

الشرح: فى سماع ابن القاسمء سثل مالك عن قول عمر هذاء فقال: يريد بذلك 
أنه ليس لغير أهل الإسلام حجة عند الله. 

قال القاضى أبو الوليل؛ رحمه الله: ومعنى ذلك عددى أن يكون غمر بن الغطاب 
رضى الله عنه علم أنه يقتل إما بخبر النبن ##ء فكان قول ذلك فى صحته. 

وإما أن يكون إما علم ذلك بعد أن حرحء وعلم أنه يموت من جرحه ذلك؛ فكرر 
قوله ذلك حنقًا على من قتله؛ وإشفافًا من أن يكون من الوحدين الذين سجدوا لله 
سحدة» فيكون لهم بها ححة تمنع من خلودهم فى التار. ' 

حفى باقى مسند الكترين 2859“ لك هلك الكل هالاى كحك أكلن 

114 79س 0460 514 ,٠١‏ والدارمى فى الجهاد 8744. 

.:5/١ جملة معترضة للإشارة إلى اعتبار الإخحلاص. قاله السيوطى فى تنوير الحرالك‎ )١( 

(؟) يثعب: أى منفجرًا أى كثيرًا. 
8 - أخخرحه مسلم فى الإمارة /8491. والترمذى فى الجهاد 1575. والنسائى فى الجهاد 

137 6 لظ .9(١6‏ وأحمد فى باقى مسد الأتصار 7ه لا 4ه لز لإلزه 71, 

والدارمى فى اللبهاد 77:2. 


ويحتمل أن يقولها إشفاقًا على المؤمنين أن يصيبه مؤمسن؛ فيعذب قتله لعمر رضى 
الله عن ويحاج عمر فى الموقف بأنه مومن سجد لله تعالى: فتكون حجته بالإيمان تمع 
عمر من الحرص على تعذيبه بالنار؛ وإن كان قد تولى قتله وأذاه سألم الجمراح التى أدتنه 
إلى اللوت. 


١‏ - مالك عَنْ يَْنَى إن سَهيل؛ عَنْ سيار عي أبى سَعِيدٍ المقبُرئ» عَنْ 
عَبْدِ الله بن أبى فاده عَنْ أ بيه أنه قَال: جَاءٌ 2 
َسُولَ الله إن ١‏ كيت فى سل اللو صَاير ميا ميلا َي د يو لد لله على 
عَطَائاى؟ قمّالَ رول اللو 8: عه ل أذ الل نَادَاةُ 0 للد 8 أز أمَرَ 
به كتودئ لَه فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله فقا: كيف قلت, فَأعَادَ عليه قله فال [ 2 
88 مْعَمْ إلا الديْنَ كَذَلِكَ قَالَ لى حبريل». 

الشرح: للنبى يَّ: دإن فتلت صايرًا محسبّاء يريد صابرًا على ألم الممرح وكراهعية 
المرت ومحتسبًا لذلك عند الله تعالى «ومقبلا على الموتء وقتال العدو غير مدبره يريد 
غير فارء ولا متحرف» وذلك أعظم للأجر رأيكون ذلك كله بما يكفر الله بهعنى ما 
اكتسبت من الخطايا؟ فقال وسؤل الله ييّ: لعمم يريد أن القتال على هذا الوجه يكفر 
حطاياه. 

فصل: وقوله: دفلما أدبر الرجل» يريد ولى عنه راجعًا ومستوعيًا لبوايه عما سأل 
عنه وناداه رسول الله يي أو أمر به فنودى لهن على وجه الشك من الراوىء فسأله 
عما قال أن يعيده عليه مبالغة فى تفهم سؤال السائل وتحقيقًا لسواله. 

وذلك أنه لما استوعب كلامه أولا ثم حاوبه عنه السؤالء ويحتمل أن يكون ذكر 
ذلك اللفظ كله غير أنه بان له بعد أن جاوبه أن سؤاله يحتمل وجهًا غير ما حمله عليه 
من المعتى . 


١‏ - أخترجه مسلم كتاب الإمارة يرقم 2111 16:1/9 ياب من قتل فى سييل الله عن أبى 
قتادة, 
قال ابن عبد البر 139/3: هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك» عن يحبى بن سعيدء من 
سعيد بن أبى سعيد؛ وتابعه على ذلك جمهور الرراة للموطأ عن مالك» وممن تابعبه ابن رهب 
وابن القاسم ومطرف وابن بكير وأبو الصعب رغيرهم. 


0 21 1 1 1 1 1 1 1 11[1ااا ااا ا ل 0ك 
وإن كان المعنى الذى حمله سائغ فيه والأظهر منهء فأمره بإعادة السؤال ليتحقق 


احتماله لما اعتقد احتماله لهء وذلك بأن يريد فى سؤاله إذا أعاده شيعًا يؤكد عنده ما 
ظهر إليه من احتماله أو ينفية عنه. 

وقوله: وفلما أعاد عليه سؤّاله, يحتمل أن يريد أنه أعاده عليه مثله مطابقًا لمعناهء 
ويحتمل أن يكون أعاد عليه السؤال» وإن كان قد زاد أو نقص»ء غير أن الأول أظهر. 

فصل: وقوله قكه: رإلا الدين كللك قال لى جيريل» يريد إلا الدين» فإنه من 
الخطايا التى لا يكفرها القتل فى سبيل الله. وقد قال بعض العلماء: إنما ذلك لأنها من 
حقوق الآدميين وحقوق الآدميين لا تكفرها الحسنات. وهذا وجه عتملء وقد كان 

فى أول الإسلام يمتنع النبى يول من الصلاة على من مات وعليه دينء لم يترك له قضاء. 

وظاهر ذلك أنه لثلا يتسرع الناس فى أكل أموال الساس يغير حاحة؛ ولا رفق فى 
إنفاق ثم بموت من مات منهم على ذلك» ولا يترك له قضاءء فيذهب بأموال الناس 
بغير حاجة» ولا رفق فى إنفاق ثم نا فتح الله عليه يي قال: «أنا أولى بالؤمنين من 
أنفسهم من ترك مالا فلورثئه» ومن ترك كلا أو دينًا أو ضيام فلي لل أننا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهوو0©. 

ويحتمل أن يكون النبى يِل قال لهذا السائل: إلا الدين؛ إذ كان يمتبع مسن 
على من ترك ديئًا لا أداء له» فيكون على ا 
ويكون معنى قوله: إلا الدين لمن أجذه؛ يريد إتلاف أموال الناس؛ ويأخله من غير 
وحهه وينفقه فى سرف أو معصية فهذا حكمه'ياق فى المنع وما ثبت أن.أحدًا من 
الأئمة قضى دين من مات وعليه دين من بيت مال المسلمين بعد النبى # فيحتمل أن 
يكون هذا الجكم اص بالنبى #ه بين ذلك قوله فوك: «أنا أولى بالمؤمنين مسن 
أنفسهم» وهذا لا يكون لأخد بعده. 

فصل: إذا ثبت ذلك» فإن قوله يا للسائل: «إلا الدين: فاستئنى الدين بعد أن قال: 
«لعم» ولم يستئن شيكاء يحتمل وجومًا أن يكون سؤاله أدبي اق : قتضى”ابثواب على على العموم 
دون الاستنناء» وسؤاله آخمرًا اقتضى الاستثداء» ويجتمل أن يكرن" السؤأل واحدًا غير أنه 


)١(‏ أخرحه مسلم حديث رقم 817. أبو داود حديث رقم 5355 «4؟8. النسائى في 
الصغرى حديث رقم .١1518‏ أبن ماحه حديث رقم هغ. أحمد فى الم نك حديث رقم 
ا 0 


جاوب أولا:بلفظ عامء أو أمر أن يجاوب به ليكون للمجتهد, خمله على مومه أو 
تخصيصه بالدليل» ثم أعلمه حبريل كا أنه يجب أن يعجل تخصيصه بالنص عليه لبلا 
يفوت الحكم فيه بأن يكون السائل إفا سأل ليستبيح الأحد بالدين» ولا ينظر فى 
القضاءء فإن قتل فى سبيل الله كان ذلك يكفر عنه ما اكتسيه من أخذه ديناء لم يدو 
قضاءه فيتعجل عند خروجه: ويأخذ الدين فأمره حبريل عليه السلام؛ بأن يعلمه بأن 
الدين ليس ثما يكفره القتل فى سبيل الله. : 

ويحتمل أن يكون النبى له قد اعتقد مل ذلك على العمومء إما لاجتهاده أو للفظ 
عام ورد عليه فى ذلك؛ فأوحى إليه على لسان حبريل علينه السلام بتخصيص الدين» 
والله أعلم. 

- مَالِكء عَنْ أبى النضثر مَولى عْمَرَ بن عبد الل أله عه أذ رَسُول الل 
8 قَالَ لِشْهَداء أَخرٍ: «هؤُلاء أَشْهَدُ عََبْهُِ,. تَقَالَ أبو بْكْرِ الصدّيق: ألَمْنا يَا 
رَسُول لل يرام كما أسلمُواء اهنا كَمَا حَامَدُو9 فقَال رَسُولُ 
اللو فك «بَلَىولكِنْ لا أذرئ ما مُحْيِنُون بَخدىه مَك أبو بكْر كم بك تم قَالَ: 
ينا لَكَائنونَ بَعْدَك. 

الشرح: قوله وي لشهداء أحد: وهؤلاء أشهد عليكم: يحتمل أمرين؛ أحدهما: أن 
يشهد على ظاهر أمورهم من الإمان» وإقام العبادات والجهاد فى سبيل الله تعالى؛ 
واستدامة ذلك إلى أن قتلوا فى جماهدة عدوهم وأن غيرهم من بقى بعده لآ يشهد 
على استدامتهم لذلك إلى موتهم؛ لأنه لا يعلم ما يحدثون بعده ويحتمل أيضًا أن يكون 
شهد على ظاهرهم بما رآه؛ وعلى باطنهم يما أعلم به؛ وأوحى إليه؛ لأنه لو كان فيمن 
قتل منهم منافق لم ينتفع بهذه الشهادة, ولم ينجه من الدار قتاله بين يدى النبى طكا 
كما لم يتتفع بذلك قزمان حيث أعلم النبى فق يياطنه وأنه من أهل الدار مع غنائه 
وانتفاع المسلمين مجهاده واجتهاده؛ لأن ذلك لا ينفع إلا مع الإتمان والنية السالة أن 
يكون جهاده لتكون كلمة الله هى العلياء فعلى هذا لم يشهد لمن يبقى بعنده؛ لأنه لا 
يعلم باستدامتهم للظاعر الصالح؛ ولم يطلع عند موتهم على أنهم ختموا عملهم يا 
يرضئ الله تعالى. 
4 - أسخرجه أحمد بنحوه 1/6؟8 عن حاير وذكره ابن عبد البر فى الااستذكار يرقم تلق 

وقال هذا حديث منقطع: لم يختلض عن مالك فيه وقد روئ معناه مسندًا متصلاً من وحوه 
من حديث عقية بن عامر وحديث حابر» وحديث أنس وغيز», 
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وقوله: لم يبلغنا أنه قال ذلك لمن قتل فى غير أحدء ولا قاله لمن مات فى زمنه غير 
مقتول؛ فلو كان هذا الحكم ينبت لمن استصحب لظاهر العمل الصالح؛ إلى أن مات فى 
حياة النبى فيك لقال: من مات فى حياتىء فأنا أشهد لهم؛ ولم يخص بذلك أصل أحد 
فقال: هؤلاء أنا شهيد عايهمء فدل تخصيصهم على أنهم قد اختصوا بأمرء وظاهره 
يحتمل أنه أوحى إليه يباطنهم؛ وبتقبل الله تعالى لعملهم؛ والله أعلم. 

فصل: وقول أبى بكر رضى الله عنه: «ألسنا يا رسول الله بإخوانهم أسلمنا كما 
أسلمواء وجاهدنا كما جاهدواء على وحه الإشفاق لما رأى من تخصيصهم بحكم كان 
برجو أن يكون حظه منه وافرّاء وآن يكون حظ جميع من شركه فيه من الصحابة ثاياء 
فقال: إن عملنا كعملهم فى الإعان الذى هو الأصل والجهاد الذي هو آخز عملهم, 
فهل تكون شهيد لنا كما أنت شهيدًا لهم؛ نقال #ه:. ربلي ولكن لا أدرى ما تحدئون 
بعدى» قال قوم: إن الخنطاب وإن كان متوجها إلى أبى بكرء فإ المراد يه غيره ممن لم 
يعلم #نه عآل حاله وعمله؛ وما يموت عليه: 

أما أبو بكر رضى الله عنهء فقد أعلم أنه من أهل التق والنبى # شهيد له يذلك 
لظاهر عمله الصالحء ولما قد أوخى إليه وأعلم من رضوان الله تعالى عت ولكنه لما سأل 
أبو يكرء واعترض بلفظ عام ولم مخص نفسه بالسؤال عمن حاله كان اللدواب عامّاء 
وقد تين بأنه ليس ممن يحدث بعد النبى مي شيا مما يخبط عمله يما تقدم» وتأخر عن هذا 
الحال من تفضيل النبى 8 له وإخباره بها له عند الله من الخير وحزيل الشواب وكريم 
المآاب. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ويحتمل عندى وجهًا آعمر وهو آن يكون 
ا قال: أنا شهيد عليهم .عا شاهدت من عملهم فى اللجهباد الذى أدى إل قتلهم فى 
سبيل اللهه ولذلك لم يقل إنه شهيد لمن حضر ذلك اليوم» وقاتل وسلم من القتل كعلى 
وطلحة رأبى طلحة وغيرهم؛ ممن أبلى ذلك اليوم؛ ومن هو أفضل من كثير من قدل 
ذلك اليوم؛ لكنه خعص هذا الحكم .من شاهد النبى #6 جهاده إلى أن قتل. 

وليكون على هذا معنى قوله.لأبى بكر رضى الله عنه: وبلى ولكن لا أدرى ما 
تحدثون بعدى» لم يرد به الحدث الضاد للشريعة» وإفا أراد به جميع الأعمال الموافئقة 
للشريعة والمخحالفة لهاء فيكون معنى ذلك أن ما تعملونه بعدى لا أشاهده. قلا أشهد 
لكم بهء وإن علمت أن متكم من يموت على ما يرضى الله من الأعمال الصالحة إلا أنها 
لم تعين لى. 


كناب اطهاة ...يمني 

وقال ل إن ماهد فى برا عله وأن الواحد منكم يقئل زيدًا أو يقتله عمرء 
وكما شاهدت من حال هؤلاء؛ فلذلك لا أكون شهيد لكم ينفس الأعمال وتفصيلها 
كنا أشهد على تفصيل عمل عؤلاء؛ وإن شهدت لبعطكم يحملة العمل بالرحى» 
وإعلام الله» فعلى هذا يكون قوله ولكن لا أدرى ما تحدثون بغدى؛ متوحهًا إلى جمييع 
الصحابة من أبى بكر وغيره. 

فصل: وقوله: «فبكى أبو بكر ثم بكىء ثم قال: أثنا لكائنون بعدك: يريد أنه أطال 
البكاء وكرره؛ وأظهر معنى بكائه بقوله: وأثنا لكائنون بعدك: كائنة للإشفاق من البقاء 
بعد النبى يي والانفراد دونه وفقد بركتهء ونعمة الله على أمته به. 

وهذا يدل على أنه قد فهم أبو بكر رضى الله عنه من قول النبى #©: ورلكن لا 
أخرى ما تحدئون بعدى؛ أنه لأيخاف أو يجوز أن يكون من أبى بكر حدث يضاد 
الشريعة» ويخالف به من أحله عن سبيل النبى يك لأن بكاءه لذلك كان أولى له؛ وكان 
حكمه على ذلك بأن يقول أثنا المحدثون بعدك حدثا يصد عسن سبيلك؛ ونخالف به 
طريقتك؛ ولما لم يقل ذلك» ولا بكى من أجله؛ وإفا يكنى من أجل فراقه التبى يق 
وبقائه يعده علمنا أنه فهم منه ما قدمنا ذكرهء والله أعلم. 


0١‏ - مَالِكء عَنْ يح إن سهاو قال: كان رَسُولُ الله 8 حَالِسًا وَمَيْرُ 
يُسْفَر بالْمَلِيق طم رَحُلّ فى المي فقَالَ: بشن محم بلحم لمزينٍ 1 رَسُولٌ الله 
8 يمس ما قلْتَ» كال الرّخل: ليع مول لل | إنمَا أَيَدتُ قعل 
فى سبيل الله مقا رسو اللو : دلا بلقل ى سيل الله ما على الأرض 
ف حب إلى أن كود قيرى بها وها اث مراحره يش الْمَيية. 

الشرح: قوله: «كان وسول الله يي جالساء وقبر يحفر بالمدينة» أن يكون قصد 
ذلك لمواصلة من كان القبر يحفر بسببه أو لفضل المقبرور فيه ودب وقرب مله من 
النبى © أو للائعاظ بهء ويحتمل أن يكون جلس لغير ذللك» فصادفم حفر القبر. 

٠‏ وقول المطلع فى القبر: ويئس مضجع المؤمن»؛ ويحتمل ظاهر اللفظ أن يريد بذك 


٠‏ - ذكره السيوطى فى الدر للنثور 5/0/ وعزاه لابن جرير وابن أبى حاتم عن أبى هريرة. 
وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 411. والتمهيد 70/5 وقال ابن عيد البر فى 
التمهيد: وهذا الحديث لا أحفظه مستداء ولكن معناه موحود من رواية مالك وغيره. 


المكانء وقد يتأوله على ذلك من يسمعه منهء فلو أقره التبى مُه لاعتقد بعض السامعين 
له أن النبى #8 قد أقره على قوله أن المديئة بعس مضجع المؤمن. 

فصل: وقول النبى يلك له: وس ما قلتء يحتمل إما أنه قد أراد عيب المبر 
وتفضيل الشهادة لكن اللفظ لما كان فيه من الاحتمال ما ذكرتاه أنكر عليه اللفظ دون 
المعنى» ويحتمل أن يكون على هذا الوجه أنكر عليه اللفظ والمعنى؛ لأته لا يجوز أيضًا أن 
يقول فىالقير يدس مضجع اللؤمن لأنه روضة من رياضٍ الحسة» وسيب إلى الرحمة» 
والدرجة الرفيعة» وإنها يجب أن يقول إن الشهادة أفضل مسن هذاء وإذا كان الأسران 
فاضلين» وأحدهما أفضل من الآخرء وحب أن يقال هذا أفضل من هذاء ولا يجوز أن 
يقال فى المفضول بئس هذا الأمر. ش 

وأما المعنى الثانى فأن يكون # اعتقد أنه أراد بذلك ذم الدفن بالمدينة» ولذلك لم 
يتكر على القائل إذ قال: ولم أرد هذا يا رسول الله؛ وإنها أردت القعل فى سبيل الله 
ولو كان فهم منه هذا لكان الأظهر أن يقول له: قد فهمت مرادك؛ ولكن هو مع ذلك 
حطأء فانك قد جكت بلفظ مشترك أو عبت المفضول مع فضله. 

فضل: وقوله #ك: ولا مشل للقعل فى سبيل اللهو يفتضى تفضيله؛ وظاهر هذا 
يقتضى تفضيله على سائر الأحوال؛ وأنه لا مثل له من أحوال الحياة والوت» ويحتمل 
أن يريد به لإ مثل له من أحوال الميتات: وصفات اموت لأنه سبب القول» فيجوز أن 
حمل عليه. ْ 

فصل: وقرله #ِنَه: «ما على الأرض يفعة من الأرض أحب إلى من أن يكون قبرى 
بها منهاء ظاهره تفضيل المديتة على ما سواها من الأرض» وذلك أحب أن يكون قيره 
يهان وهذا يقتضى أنه أحب أن يكون قبره بها دون مكة؛ وقد قيل إن ذلك لمعنبى 
الهحرة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وليس عندى باليين؛ لأنه لو كان كذلك لم 
يعلق الحكم بالبقعة ولعلقه بالهجرة والله أعلم. وهذا فى حال الإخبار» وليس فيه دلييل 
على أنه فضل أن يكون قبره بالمدينة إلى القتل فى سبيل الله على صفة لا يقبر فيها» 
وإما قال ذلك ثلاث هرات خا علم من حاله إنه كان إذا قال قولاً كرر ثلاثاء لعله أن 
يريد بذلك الإفهام والبيان» والله أعلم. 

و 


ما تكون فيه الشهادة 

45 - مَاِك» عَن رد أن ألم أن عُمَرَبْنّ لْحَطاب كان يَقُول: الهم إنى 
سنالك شَهَادةُ فى سَبيلك» وَرَنَاة يلد رَسُولِك. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: «اللهم إنى أسألك شهادة فى مسبيلك» ووفاة بيلد 
رسولك» دعاء منه رضى الله عنه بأن مجمع له بين الشهادة ظن والوفاء يلد النبى 8# 
ليكون قبره بهاء وهذا يفتضى تفضيله على سائر بقع مكة وغيرهاء ولو كانت مكة 
عنده أفضل لتمنى أن يقتل يها مسافرا أو حاجاء ولا يكون نقعنًا لهجرته. 

وقد علم من رأى عمر رضى الله عنه تفضيل المدينة'ويقند أجمع للسلمون غلى أن 
هذا الدعاء نستجاب وأنه رضى الله عنه شهيد» وهذا يقتضى أن من قتل على هذا 
الوجه وإن لم يفتل فى حرب ولا مدافعه, فإنه شهياف والله أعلم. 

٠68‏ - مَلِكء عن يَحْتى إن هي أن عُمرَ نطاب قَاَ: كرْمُ الْمُؤْيِنٍ 
نوا ودينة حَسبف ومروءتة ححلقة والجوأة وَالْْْنُ عَرَاِدُ َضَعُهَا اللّهُ حَيِث شَاءٌ 
فَالْحَبَانُ يقر عَنْ أبيه وأو وَالْجَرِىءُ يقَاتِلُ عَم لا يوب به إلى رَخلِه وَالقملٌ 
حَنفٌ مِنَ الحتوفي» وَالشهِيك مَنْ اْ2 حب تقس عل الله شل و 

الشرح: قوله رضى الله عنه: وكوم المزمن تقواه» يحتمل أن يكون من قوله تعالى: 
لإإن أكرمكم عبد الله أتقاكم)» [الحجرات: 1]» يريد أن كرمه فى نفسه وفضله 
تقواه الله تعالى. 

وقد روى عن التبى ؤي أنه قال: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف 
أبن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيو('؟ فوصف كل واحد منهم بالكرم لما كانوا علينه 
من التقوى. 

وقوله رضى الله عنه: ووديننه حسيه» يريد أن انتسايه إلى الدين هو التسرف 
والحسب الذى يخصهء فأما اتتسابه إلى أب كافر على وحه الفخر يه؛ قهو تمنوخ؛ 
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511/9 أحمد فى السند حديث رقم‎ 


وانتسابه إلى أب صالح على أن له بذلك فضلاً لا بأس به غير أن اتتسابه إلى دينه الذى 
بخصه أتم فى الشرف والحسب. ١‏ 

وقوله رضى الله عنه: وومروءته خخلقه يريد أن المروءة التى يحمل عليها الناس» 
ويوصفون بأنهم من ذوى المروءات إفا هى معان مختصة بالأخلاق فى الصبر والحلم 
والحود والمواساة والإيثار. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: ووالجرأة والجبن غرائز» يضعها الله حيث شاء, يريد 
أنها طبائع يطبع الله تعالى من شاءء ويضعها من الناس فيمن شاءء لا تدص بشريف 
ولا وضيع ولا مؤمن ولا كافر ولا بر ولا فاحرء فقد تود فى كل صنف من هذه 
الأصناف. ْ 

فصل: وقوله رضى الله عنه: «فالجبان يفر عن أبيه وأمه. والجرىء يقائل عمن لا 
يثرب إلى رحله على معنى التفسير لمعتى المسرىء واجلتبسان» وأن ظلك إنما هو بالطبع 
الذى طبع عليه لا باكتساب؛ ولا بتعلم» ولذلك يفر النهان عن أبينه وأمه منع محبقه 
لهماء وحرصه على حياتهماء ويقاتل الجرىء على من لا يدوب إلى رحله. مع أنه لا 
يلزمه أمره ولا يكاد يشفق عليه. 1 

فصل: وقوله رضى الله عنه: «والفتل حتف من الحتوف: يريد أنه نوع من الموت 
كالوت من المرض والموت بالغرق والوت بالهدم» فهو نوع من أنواع الموت» فيجب 
أن لا يرتاع منهء قإن اموت لابد من وهو كله قظيع» فهذا نوح منهء فللا يجب أن 
يهاب هيبة تورث اللبإن؛ ثم قال: «والشهيد من احتسب نفسهه يريد من رضى بالقتل 
فى طاعة الله رجاء ثواب الله تعالى. 

# ج# اله 


العمل فى غسل الشهيد 
4 - مَلِكء عَنْ ناف عَنْ عبد ال إن عُمَرٌَ أ عُمَرَ بْنَ الطاب عسل 
وَكْفنَ وى عَلَِْ وكا شهِيدًا يَدْحَمْهُ الله 
٠١ ©‏ - مَاِك أنه بَلَمَهُ عنْ مل الولم أنهُمْ كَانوا يَمُولُوَ الشهَدَاءُ فى سَبيل 


ل - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم 155. 
ل - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم له 


كناب الجهاد 0000 0 
الل لا يُعَسلُونَ وَلا يصلَى عَلَى نارهم وَإنهُْ يْقُونَ فى الثيّاب الى فووا فِيًا. 

َال مَالِك: وَيَلْكَ السنة فم قل فى المُغرَكِ فلم يُْرَكُ حَنَى مَاتَ قَالَ: وَأنًا 
عمرَ إن الْحَطَاب. 1 

الشرح: فوله: «غسل وكفن؛ يريد غسل اميت المشروع؛ وقد تقدم فى كتاب 
الجبنائز من الاستيفاء والمنتقى أن الشهادة فضيلة تسقط فرض غسل اميست» واستئئاف 
كفنهء وتسقط فرض الصلاة عليه» وبهذا قال الشافعى. وقال أبو'حنيفة: لا يغسل» 
ولكته يصلى عليه. وقال سعيد ين المسيب والحسن البصرى: يغسل ويصلى عليه. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما روي عن جابر ببن عبد الله قال: كان 
النبى يك يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحده ثم يقول: أيهم أكثر أذ 
القرآن» فإذا أشير له إلى أحدهما: قدمه فى اللحدء وقال: أنا أشهيد على هؤلاء يوم 
القيامة» وأمر بدفنهم بدمائهم» ولم يغسلون ولم يصل عليهم؛. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا معنى يسقط فرض غسله فوجب أن يسقط فرض 
الصلاة عليه. أصل ذلك الخوف. 

همبألة: وهذا لمن حرج جاهدًا فى سبيل الله لا يختلف المذهب فى ذلك وأما من 
غزاه العدو فى قعر داره» فدفع عن نفسه فقتل فقد قال ابن القاسم: يغسل ويصلي 
عليه» وقال ابن وهبء وأشهب: لا يغسل ولا يصلى عليه. ُْ 

وهذا إذا دفع عن نفسه. فأما لم يدفع وقتله العدو من غير مدافعة مثل أن يغلبوا 
عليه فى منؤله أو يقتل نائمًا أو يقتل بعد الأسرء فقد قال أشهب: يغسل ويصلى عليه. 

وقال سحنون وأصبغ: لا يغسل» ولا يصلى عليه؛ وهذه كانت حال عمر رضى الله 
عنه» فإنه فى حال غفلة لا فى قتال» ولا فى مدافعة» وقد غسل وصلى عليه بحضره 
الصحابة» ولم يكر ذلك أحد؛ فثبت أنه إجماع. 

فرع: وهذا إذا مات امقتول من هؤلاء فى موضع القتل فأما من رفع من المعتركع 
ثم مات بعد ذلك» فالمشهور من قول ابن القاسم أنه من لم يبق فيه إلا ما يكون منه فى 
غمرة الموت» فإنه.عنزله من مات فى المعترك؛ ومن أكل بعد ذلك وشرب» فهو 
كسائر الموتى يغسل ويصلى عليه. 


وقال سحنون: إن كل من به جرح لا يقتل قاتله إلا بقسامة فيغسل ويصلى عليه 
وإن كان به جرح يقتل قاتله من غير قسامة؛ فإنه لا يغسلء ولا يصلى عليه وعمر 
رضى الله عنه كان قد أنفذت مقاتله, فعلى قول سحنون: هو عنزله من قتل فى 
المعترك» وكان يجب على أصله أن لا يغسل ولا يصلى عليه؛ ويجب على مذهب ابن 
القاسم أن يغسل؛ ويصلى لمعنيينء أحدهما: أنه لم يقتل مدافعًا. 

والثانى: أنه عاش بعد ذلك» وتكلم وشربء وليست هذه شهادة تسقط فرض 
الغسل والصلاة؛ فإن الشهداء كثير ويصلى عليهم» ؛ أى على جميعهم ويغسلون» إلا من 
ذكرناه, 

0 00 


ما يكره من الشىم فى سبيل الله 
هكذا قال يحيى بن يحيى فى هذه الترجمة» وتابعه فى ذلك جماعة من أهل الموطأء 
ويحتمل أن يريد به أنه يكره الشىء الذى جعل فى سبيل الله يستعمل فى غيره» ويحتمل 
أن يريد به أنه يكره أن يوذ على وجه التحيل» وعلى غير الوحه الذى يبيحه عليه من 
جعله مثل ما فعل الرجل الذى قال لعمر: احملنى وسحيمًا. 
وقال ابن بكير فى هذه الترجمة: باب ما يكره من الرجعة فى الشيء يحمل عليه فى 
سبيل الله وتابعه عليه القعنبى. وذكره حديث الفرس الذى حمل عليه عسر رضى الله 
عئه سبيل اللف ثم أراد أن ييتاعه” , 
- مَالِكه عَنْ يَشْتَى بن سيد أن عُمْرٌ بن الَْطَابِ كان يَحْيِلٌ فى 
اا لاجد على رن ألف بر يَمْيِلٌ لحل بلَى الام َلَى بَميرء وَيَْهلٌ 
الرحليٍْ ِى الهرَاق عَلَى بعبر» َحَامَةُ َل من أل ادكه 0 ل: اخولفى وَسْحَيْمًا 
َفَالَ لَه شم ب الطاب و: أنشدتك الله أسْحيمٌ زق؟ قال له: 
الشرح: قوله: 0 ألف 
بعير» لكثرة من كان يحمله من يريد السفرء فلا يقدر على راحلة يركبها ويعجز عن 
السفر مع حاجته إليه؛ إما لكونه من أهل الآفاق» فيعجز عن الرجوع إلى أفقه ووطنه 


.5485 يعنى حديث عمر الذى سابق تخريجه فى كتاب الزكاة برقم‎ )١( 
.55 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ - 


كتاب التهاد 110101010111000( 
وأهله وولده؛ أو لغير ذلك من الوجوه التى لا يحصى عددها كثرة مدا يضطر الإتسان 
إلى السفر من أجلها. 

فكان يحمل من كانت هذه حاله من أهل الحاجة» ولعله أن يكون كان يحمل من 
يسعى فى أمور المسلمين ممن يتعذر عليه راحلة لسفره ذلكء فكان عمر بن الخنطاب 
يتخخذ من الإبل ما يحمل عليه من مال الله تعالى» ويجمى لها الحمى. 

فصل: وقوله: «بحمل الرجل إلى الشام على بعير وحمل الرجلين إلى العراق على 
بعير» قال الداودى: إنما ذلك ليسر أهل العراق» وقال غيره: إِنما كان ذلك لكثرة العدو 
بالشام» وحاجة الناس إلى الغزو فى تلك اللدهة للجهاد. 

قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: ويمتمل عندى أن يكون فعل ذلك؛ لأن طريق 
العراق كانت أسهل وأعمرء وكان طريق الشام من المدينة أوعر وأشق وأخحلى من 
الناس» فكان من انقطع به فيها يتعذر عليه موضع مقام أو من يعين على بلاغ. 

فصل: وقول العراقى له: واحملنى وسحيمّاء على وجه التؤرية والتحيل ليريه أن له 
رفيقًا يسمى سحيمّاء فيدفع إليه البعير فيأخذه العراقى» وينفرد بركوبه؛ وكان عمر بن 
الخنطاب رضى الله عنه المعيًا يصيب بظنه؛ فلا يكاد يخطئه. فسبق إلى ظنه أن سحيما 
الذى ذكر هو الزق» فناشده الله ليخبره بالحق: فيعلم عمر صدق ظنهء فقال له الرحل 
العمع 

وقد روى عن أبى هريرة عن النبى © أنه قال: وقد كان فيمن مضى قبلكم من 
الأمم محدثون» فإن كان فى أمتى متهم فإنه عمر بن الخطابء"" يريد يه والله أعلم 
من يلقى فى روعه الشىء؛ ويلهم إليه حتى كأنه يخبر به فلا يخطى ظنه. 

ف 


القرغيب فى الجهاد 


١4‏ - مَللِكء عَنْ إِسْسَاقَ بن عبْدالَِ بن أبى طَلْحََ عَنْ أنس بْنِ مَالِكٍ 


(1) أحرجه البخارى حديث رقم 8 444". أحمد فى المسند حديث رقم 81571 
/ا4 ٠١‏ - أعرجه البختارى 5/4 كتاب المهاد باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنسباء عن 
أنس. ومسلم 1١14/9‏ كتاب الإمارة باب 44 رقم ١5٠0‏ عن أنس بن مالك. والترمذى 
برقم ه14 ١/4‏ كتاب فضائل الجهاد وباب غزو اليحر عن أنس بن مالك. والنسائى- 


قَالَ: : كاد رول لو 8 إِذَا هقب إلى قُباءِيَدْحْلُ على أ حَرَام بتو مِلْحَادَ 
متَطْيمة ركاف أ حَرَمٍ تحت عْبَادة بن الصايتء َتَعَلَ علِهَا رَسْول لله فك 
يما أده وَسَلْسَتْ تقلى فى رأميهه نَامَ رَسُولُ الله يك يَوْمَا ثم اسقط وَخُوَ 
يَضْحَلكُ فال فَقلْتْ: مَا يُعلْحِكُكَ يا رَسُولَ اللو؟ قَال: ال لين رطا 
عل عر فى سبل الله ركبو تبج هَذَا لبَمْر ملكاعْلَى. الأسرة» فل 
الْجلوك عَلَى الأميرق يشلك ال قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللو اذغ الله أذ 


يحل ينوم دعا لاه نه وضع رأسة كنم كم اميق يَعْنْسَاكُ قَالت: فَقلتُ 
َه يا رَسُولَ الوه ما يُضحِكك؟ قَالَ: نَل من أُمتى عُرِضُوا عُلَىُ غُرَاةٌ فى سبل 
لله مُنُوكًا عَلَى الأمررة َمِل الْملُوك عَلَى الأسيرق كما قَالَ فى الأولّىء قَالّتْ: 
َقلْتُ: يا رَسُولَ الل ادع الله أذ يَحْعلى مِنهُمْ» فَقَالَ: أنت مِنّ الأوْلِينَه قَالَ: 
ركس لبر نِى رمَان مُعَاوِيَة رعس عَنْ اها جين رحا مِنَ الْبْْرء 

الشرح: قال ابن وهب: أم حرام كانت خالة النبى #قّْ من الرطيائفة؛ فلذلك كان 
يقيل عندهاء وينام فى حجرهاء وتفلى رأسه”". 


١11-‏ 4 كتاب اللمهاد باب فضل الجهاد فى البحر عن أنس بن مالك. واين ماحه برقم 
“الال 3717/7 كتاب الجهاد ياب غزو البحر عن أنس بن مالك. والبيهقى فى الكبرئ 
8 عن أنس بن مالك. والبيهقى فى الدلائل 401/1 عن أم حرام بنت ملحان. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/1 :8١‏ هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأء قيما 
علمت» جعلوه من مسند أنس بن مالك. ورواه بشر ين عمر الزهرانى عن مالك» عن 
إسحاق» عن أنسء عن أم حرام بنت ملحانء» قالت: استيقظ رسول الله ووو الحديث؛ جعله 
من مسند أم حرام كا -حدث عنه به بندار محمد ين بشار. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/5 :١‏ 5196: وأم حرام هذه عمالة أنس بن مالك» أت 
أم سليم بنت ملحان؛ أم أنس بن مالكء وأظنها أرضعت رسول الله #ء أو آم سليم 
أرضعت رسول الله ؤي فحصلت أم :حرا ععالة له من الرّضاعة» فلذلك كانت تفلي رأسه 
وينام عندهاء وكذلك كان ينام عند أم سليم؛ وتتال منه ما يجوزءلذى الحرمء أن يناله من 
عارمه: ولا يشك مسلم أن أم حرام» كانت من رسول الله ول لمحرم فلذلك كان منهاما 
ذكر فى هذا الحديث, والله أعلم. 


قصل: وقوله: يفدخل عليها رسول الله وي فأطعمته, وجلست تفلى رأسه, على 
ما يفعله ذو المحارم من يزوره من ذى رحمه؛ ومن يكرم عليه؛ ويريد المبالغة فى 
مواصلته من إطعامه ما عنده ثم اتباع ذلك يإماطة الأذى عنه؛ وإدخمال الراحة عليف 
وإن أدى ذلك إلى مباشرة شعره وبعض حسله. 

ويحتمل أن يكون ما أطعمته من مالها يسيرًا من كثير» فلذلك استجاز أكلهء 
ويحتمل أن يكرن ما أطعمته من مال زوجها عبادة بن الصامت» وجاز له أكله لما علم 
من حال عبادة بن الصامت أنه بسر بذلك» وقد يجوز للإنسان يمر موضع فيه تمر أو 
طعام لصديق مخلص له يعلم أنه يسر .ا يأكل منه بحضرته ومغيبه أن يأكل منه. 

فصل: وقوله: «قنام رسول الله يط ثم اسعيقظ؛ وهو يضححك» وظاهر ذلك أن 
ضحكه إنما كان من شىء رآه فى نومه أو تذكره عند يقٌظته, فسألته أم حرام عن 
ذلك» وقالت: رما يضحكك يا رسول الله» وعلمت أن ضحكه وسروره لا يكون إلا 
من أمر فيه خير لأمته يك فقال: «ناس هن أمتى عرضوا على» يريد فى منامه «غزاة 
فى سبيل الله يركبون قيج هذا البحره يريد والله أعلم ظهره وملوكا على الأسرة أر 
مفل الملوك: يشك الرواى أيهما قال. 

ويحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يريد أن حالهم فى الدنيا حين ركوبهم تبج البحر 
حال الملوك على الأسرة فى صلاح أحوالهم؛ وسعة دئياهم؛ وقوتهم على العدو وكثرة 
عددهم وسلاحهم وأسرتهم, وغير ذلك ثما يحتاجون إليه فى غزوهم: وأنهم ليسوا 
حال ضيق ولا إقلال وأنه مع يسر ويضحك من حالهم وهذا يدل على أنها حال 
صلاح فى الدنيا مضافة إلى صلاح فى الدينء ولولا ذلك لما سر بها وك 

والوحه الثانى أنه يريد أنهم عرضوا عليه غزاة فى سبيل الله يركبون ثيج هذا البحرء 
وأنهم مع ذلك عرضوا عليه أو علم بحالهم فى المنة ملوكًا على الأسرة كقوله تعالى» 
فى أهل الحنة: لإعلى الأرائك متكئون) [يس: 05]. والأول أظهر. 

فصل: وقولها: ويا وسول الله ادع الله أن يجعلنى منهمن يؤكد ما تقدم من أنها 
سألت وتشفعت بالتبى فت أن يجعلها الله منهم؛ لما فهمت من أن سعيهم مقبول 
وعملهم مبرورء وجهادهم مشكورء فإن حالهم فى الآخبرة حال رضا ورضوان» قدعا 
لها رسول الله و إشفافًا لمن سأله الدعاء من أمته لاسيما بما يعود إلى صلاح الدين 
ويتضمن هذا جوزا ركوب البحر للغزو والجهاد. 


قال القاضى أبو الوليد: والحج عددى يجب أن يكون مثله. 

فصل: وقوله: يوضع رأسه فنام ثم إستيقظ يضحك» إلى قوله: وناس من أمتسى 
عرضوا على غزاة فى مبيل الله ملوكًا علىالأسرة» لم يذكر فى هذا الحديث جواز 
ركوب البحرء ويحتمل أن يكون غرو هؤلاء فى غير البحرء فقالت أم حرام: «ادع الله 
أن يجعلنى منهم؛ حرصًا على أن تنال أحر الغزوين» ويكون لها فضيلة الطائفتين» فقال 
لها رسول الله و: وأنت من الأولين, إعلاما لها بأنها لا تشهد غزوة الطائفة الثانية» 
ولم يبين لها أن ذلك لموت يتعجل؛ ويمنع من لحاق الطائفة أو لمانع من حضور ذلك ممع 
بِقَاءِ حياتها. 

ويحختمل أن يكون قي أوحى إليه» وأعلم بذلك كله غير أنه أظهر إليها من ذلك ما 
أظهر» ولم يظهر لها أنها تموت قبل غزوة الطائفة الثانية» ويحتمل أن يكون لم يوح إليه 
بأكثر نما أظهر إليهاء والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفركبت البحر فى زمن معاوية بن أبى سفيان» أمل السير يقولون: 
إن غزوة معاوية هذه كانت فى زمن عثمان بن عفان» قال حنيفة بن خياط عن ابن 
الكلبى: إن هذه الغروة لمعاوية كانت سنة ثمان وعشرين. 

وقال الزبير بن بكار: ركب معاوية البحر غازيًا بالمسلمين فى خلافة عدمان إلى 
قبرس» ومعه أم حرام زوجة عبادة بن الصامتء فركبت بغلتها حين خرجت من 
السفينة فصرعت» قماتت ورواية أهل السير لا يعتمد عليها أهل الحديث. 


وظاهر قوله: «فى زمن معاوية؛ يقتضى فى وقت إمارته وخلافقه وهو الأظهر. 
ورواية أئمة الحديث أصح. ولو صح ما يقوله أهل السير بجخاز أن يريد بقوله: «فى زمن 
معاوية, أى فى رقت ولايته علتى الشام؛ وذلك كان فى زمن عمر إلى آخخر زمن عثشمان 
وبعدهء وهذه فضيلة لمعاوية أبى سفيان إذا أخبر النبى وي بفضيلة قوم غَرَاة هو متهم 
حتى تمنت أم حرام أن تكون منهم: وسألت الدعاء بذلك: وأجابها إلي ودعا لها به. 

فصل: وقوله: «فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحرء فهلكت:» فكان هذا 
تحقيقًا لقول النبى مك أنها من الأولين» وتببيئا أن المانع لها أن تكون من الآخرين أن 
عمرها ينقضى قبل ذلك؛ وهذا من أعلام نبوته الواضحة أن يعلم بالأشياء على وحهها 
قبل أن تكونء ثم تكون على حسب ذلك لا تخرم عنهء ويتكرر ذلك منه وك تكررًا 
يوجد فى أكثر الأحوال» وكل من يتعاطى تكهنا بتنجيم أو غيره؛ فإن الأغلب عليه 


كتاب الجهاد 1010 
الخطأء وإن أصاب فى بعض الأشياء على ما يفعل القلان والمختمن والجازر والحمكد 
رب العالمين. 


لك ا ل د و 
ا ولا أ ذ أضق على أت ليت أن لا أتعلف عَنْ سَرِئَةٍ 

تحرج فى سيل الل وَلَكنَى لا أحد كم أَخْولُفُمْ علي ولا يَحِدُوة مَا يمرن 
علد فيَخْرحُون ريشق علوم أذ يتَسَلُْا يَْرى» فَوَوذتُ ألى أقَِنُ فى سيل الله 
َم مم ميا مَك أحبا تأققليم1". 


الشرح: قرله: «لولا أن أشق على أمنى لأحييت أن لا أتخلف عن سرية: يقتضى 
إشفاقه على أمتى والجرى إلى الرفق بهم؛ والاجتناب لما يشق عليهمء وتركه كثيرا من 
عمل البر» خوفا أن يتكلفرا منه ما لا يطيقون أو يشق عليهم القعود عن مثله عجرًا 
عنهء وعدم ما يتوصل إليهء وذلك يدل على أن الجهاد ليس بفرض على الأعيان» ولو 
تعين عليه فرض الحهاد لما جاز له أن يتخلف عنه لعجز غيره عنه. 

فصل: وقوله ##: وفوددت أنى أقاتل فى سبيل الله فأقتل» تمن للشهادة وأعمال 
البر. 

وقوله قت وثم أحيا فأقتل» تمن من الخير لما علم أنه لا يكون؛ لأن الإحياء بعد 
الموت فى الدنيا معلوم أنه لا يكون» وقد تمنى ف إعلامًا بدرجة الشهادة وتحريضًا 
لأمته عليها وإعلامًا لهم عا فيها. 


4 - أخرحه البحارى فى الإكات و الجهاد والسير مه 3 ٠ثلاق‏ التمنى 33148 
5>45. ومسلم فى الإمارة 4م 4 846. والنسائى فى الجهاد 48 ١ك‏ خكء ا 7:54 
التكاح وها 7وا. وابن ماحه فى التهاد 70/47 71/01 وأحمد فى باقى مسند 
المكثرين كحت اال "لؤلالاء كتف لكلف لكلاف لك 1 للل 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 1/1؟.: فى هذا الحديث دليل على أن الجهاد ليس برض 
معين على كل أحد فى خحاصتهء ولو كان فرضا معينا ما تخلف رسول الله ل وار شق على 
أمته؛ والجهاد عندنا بالغزوات والسرايا إلى أرض العدو فرض على الكفاية» فإذا قام بذلك من 
فيه كفاية وئكاية للعدرء سقط عن المتخافين؛ فإذا أظل العددر بلدة مقاتلا لهاء تعين الفرض 
على كل أحد حينعذ فى خحاصته على قدر طاقته فيفا وثقيلاء شابا وشيخاء حنى يكون فيمن 
يكائر العدو كفاية بهم. 


٠١4‏ - مَلِك» عَنْ يَتى أن سهاو قال لما كَل يَوْم أ قال رَسُولُ ال 
:دمن يَأْئِى يبر سَغْلد ين الربيع الأنصّار؟» َقَالَ رحُلُ: أنَا يا رَسُولَ اللو 
قَدَمٌ حب لزه بَُوفة ين الى قال لَه 0 سَعْد بن الريسع: :ما شأئك؟ فَقَالَلَهُ 

الرّحُل: بعتت إِلبِكَ رَسُولُ اللو 85 لآنيَهُ يحبرك» قال: فَاذْمَبْ َيه فاقرئه يتى 
0 هظ1] رألى كد نهدت مَفَقلى رأَعْيئ 


0 


ْمك أله لا عدر َمْعِن الل إن فيل رَسُول اللو ف وَوَاحِد بنْهُمْ حَى 


الشرح: قوله #يا: «من يأنينى بخبر سعد بن الربيع: اهتبال منه © بأصحابه؛ وبحفه 
عن من فقد منهم بعد الموث ليعلم ما خبره» وما الذى غيبهء وإن كان أصيب أو سلمء» 
فاتتدب الرجل ليحرز طاعة النبى #ه والمبادرة إلى ما يرغيه» وإن لم يعينه بالأمر وذهابه 
بين القتلى لطلب سعد بن الربيع؛ لأن الظاهر أن من فقد فى ذلك الوقت» وفى مقشل 
تلك الحال أنه قتل أو ثخن بالجراح: فبادر إلى طلبه حيث ظن أنه بيجده. 

وقول سعد بن الربيع له: «ما شألك» لعله قد توقع أن يكون أرسل للبحث عن 
خبره أو خبر غيره؛ فيوصى معه يما أراد أن يوصى به إلى قومه: قأمره أن يقرئ التبى 
يه سلامه لما اعتقد أنه لا يلقاه؛ وأن يخبره يما جرى عليه من عند الطعات وإتفاذ 
المقاتل. 

وفى ذلك إعلام بفوات لقائى ولعله قصد بذلك استدعاء ترحمه عليه واستغفاره 


- أخرحه الحاكم فى المستدرك 1/8. البيهقى فى دلائل النبوة #/85؟. وذكره الزبيدى 
فى الإتحاف 78/١١‏ عن يحيى بن سعيد. وذكره ابن عبد البر فى الأسثذكار يرقم 44. 
)١(‏ قال ابن عيد البر فى التمهيد 97/5: هذا الحديث لأ أحفظه ولا أعرقه إلا عند أمل 
السير» فهو عندهم مشهور معروف. ذكره ابن إسحاق قال: لما انصرف أبو سفيات ومن معه 
من أحد ووحهرا إلى مكة» فزع الناس إلى قتلاهم؛ فقال رسرل الله ه: دمن رحل ينظر لى 
ما فعل سعد بن الربيع؛ أفى الأحياء هو أم فى الأمرات؟ فقال رجحل من الأنصار: أنا أنظر لك 
يا رسول الله ما قعل» فنظر فوحده حريحا فى القتلى وبه رمق» قال: ققلت له: إن رسول الله 
ف أمرنى أن أنظر أفى الأحياء أنت أم فى الأمزات؟ قال: أنا فى الأمواتء فأبلغ رسول الله 
قي عنى السلام» وقل له: إن سعد بن الربيع يقول: جزاك الله عنا خمير ما حزى نبيا عن أمته 
وأبلغ قومك عنى السلام» وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: لا عذر لكم عند الله إن 
خلص إلى تبيكم ومنكم عين تطرف» قال: ثم لم أبرح حتى مات؛ قال: فحفت إلى رسول الله 


فأحبرته شجيرةع. 


كتاب الججهاد .... 00000 0 ااا 00 
ورضاه عنه» ثم أوصى إلى قومه بأن يفدوا النبى يي بأتفسهب وأن لا يوصل إليهء 
ومنهم حى وإن من حى منهم بعد ذلك» فلا عذر له عند الله. وهذا يقتضى أنه كان 
يجب على المسلمين وقايته © بأنفسهم وبذلها دونه. 

٠ه‏ - مَالِك عَنّْ يُحبَى بن سَعِيٍ أن رَسُول الله قي رَعْبْ فِى الْجهادٍ 
كر الجنة"؟ وَرَحُلَّ من الأنصّارة مأك رات فى يو فقالَ: إنى لص عَلَى 


كته إلا تتشح حلى لل ينون فرق تاف بيو فَحكل: بسَيْفه فَقَائلَ حتى 
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الشرح: قوله: بإنه فيه رغب فى الجهاد, تنبيهًا منه فى تجديد ذلك عند حضور 
القتال»ء وتذكيرً! للناس بفضائل الجهاد» وترغيبًا لهم فى إحراز أجره. والصبر على شدة 
الحربء وما عسى أن يؤدى إليه من جراح أو شهادة» فأكد ذلك بأن شوقهم إلى 
الخنة بأن وصف ما أعد الله يها للمجاهد فى سبيله لاسيما لمن أكرمه الله بالشهادة. 

فصل: وقوله: وووجل من الأنصار يأكل قرات فى يدهم ذكر أهل السير أن ذلك 
الرجل هو عمير بن الحمام الأنصارى السلمى ما ذكر به النيى © حمله تصذيقه له 
وتثبته لما قاله على أن طرح تمرات فى يده كان يأكلهاء ورأى أن اشتغفاله بأكلها عن 
الميادرة إلى الشهادة المؤدية إلى ما وصف النبى #تَِ من الدنة حرص على الدنيا واشتغال 
' بيسير متاعها عن عظيم ما أعد الله تعالى لأوليائه» فطرحها وحمل بسيفه وذكر أهل 
السير أنه حمل» وهو يقول: 

ركضمسًا إلى الله بغير زاد إلا التقى رعم ل المعاد 
والصبر فى الله على الجهاد 

وقد ذكر أهل السير أن هذا كان يوم بدرء وقد كان مع النبى © جماعة أصحابه؛ 

وهم ثلاثمائة وبضعة عشرء فيحتمل أن يكون حمل عمير هذا مع جماعة الناس؛ ويحتمل 


٠١6. :‏ - أرجه البخارى ينحوه 71١9/6:‏ كتاب المغازى باب غزوة أحد. ومسلم ١6١9/6‏ كتاب 
الإمارة باب 4١‏ رقم ١8417‏ باب ثبوت الحنة للشهيد عن حساير. البيهقى فى الستن الكبرى 
4/. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 91٠١‏ 
*) فى حديث أنس أن رسرل الله ول قال يوم بدر: دقرموا إلى حنة عرضها السموات 
والأرض...؛ الحديث. قاله السيوطى فى تنوير الحوالك 509/1 
(*) قال السيوطى: هر عمير بن الحمام كما فى .حديث أنس. وذكره أبن إستخاق وغيرة, 


أن يكون انفرد بالحمل على جماعة من المشركين» وهذا جائز أن يحمل الرحل وحده 
على الكتيبة لاسيما من علم من نفسه شدة وقوة» وكان من أصحابه من العدد ما يعلم 
انهم غتمون دونه. 

وقد روى عن مالك أنه قال: يجوز للرجل إذا علم من نفسه قوة وغداء أن يبرز إلى 
الجماعة؛ ولا يكون له تهلكة؛ وأما من كان رأس الكتيبة» وعلم أنه إن أصيب هلك 
من معه من المسلمين» فالصؤاب له أن لا يتعرض للقتال إلا أن يضطر نإليه؛ لأن فى بقائه 
يقاء المسلمين. 

لمحيل - مَالِك» عَنْ يَشَْى بن سيلو عن مُعَاذٍ بن بل أله قَالَ: الْعَوْرُ غَرْوَانَ 
عر مق فيه الْكرعَة واس فيه الريك ويُطَاعٌ فيه ذو الأمْر ويُستنب فيه 
الْقَسَاكُ فدَلِكَ العو حير كلك وَعَرْو لا تمي فبو الْكَرعَف ولا يَاسَرُ فيه الريك 
ولا بطَاعٌ فيه ذو الأشرء ولا مسقب يو الْقَسَاد فتك الْقَرْرُ لا يح صَّاحِهُ 
كَقَاقد ' 

الشرح: قوله رضى الله عنه: «تنفق فيه الكريمة» يريد كرائم الأموالء ويحتمل أن 
يريد به حلال المال دون حبيئه» ودون ما فيه شبهة» ويحتمل أن يريد به كثيره إذا أراد 
بالنفقة التفقة على نفسه والصدقة» ويحتمل أن يريد بالكرعة أفضل المماع مثل أن يغزو 
على أفضل الخيل وأسبقهاء ويقتنيها لذلك. 

وكذلك يغزو بأفضل السلاح والآلة؛ فيكون إنفاقها فى سبيل الله ايتياعها لذلك» 
ويكون استعمالها فى ذلك حتى يعطب الفرس» وثفنى الآلة والسلاح؛ وقد يحتمل أن 


٠١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 41/1» وقال: هذا الحديث مرفوع إلى النبى وليك 
بإسناد حسن؛ أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: وحدثنا محمد بن بكرء قال: حدئنا أير داود» 
قال: حدثنا حيوة بن شريح الحضرمىء قال: أخبرنا يقية» قال: حدثنا بير بن سعد عن خالد 
ابن معدان؛ عن أبى بحرية» عن معاذ بن جحبل» عن رسول الله يك أنه قال: والغزو غزوان فأما 
من ابتغى وحه اللهء وأطاع الإمام؛ وأنفق الكرعة» وياسر الشريك» واحتتب الفساد فإن نومه 
ونبهه أحر كله» وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة؛ وعصى الإمام؛ وأفسد فى الأرض؛ فإنه لم 
يرجع بالكفاف. الحديث أمخرحه الإمام أحمد. واللفظ له فى المسند «حلايث رقم 91881 
النسائى فى الصغرى حديث رقم .5١8‏ أبو داود حديث رقم 5018. الدارمى حديث رقم 
مده 1 ١‏ 


يريد بإنفاق الغازى ذلك فى سبيل الله أن يحبس فى سبيل الله أفضل ما يغزو به معه من 
ذلك. 
فصل: وقولها: «ويباسر فيه الشريك: مياسرته يريد موافقته فى رأيه ثما يكون طاعة 
ومتابعته عليه وقلة مشاحاته فيما يشاركه قيه من نفقة أو عمل وطاعة ذى الأمر امتفال 
أمر الأمير:بأن يمتنع ما نع منه وكتثل ما يأمر به من الطاعة لله ويجغنب مع ذلك 
الفساد فيما لا يعود مموافقة الشريك» ولا تقدم للإمام فيه أمر ولا نهى. 
مسألة: وهل له أن: يبارز بغير الإمام. وقوله «فذلك الغزو خير كله يريد أنه خير 
لصاحبه فى الآخرة» وطاعة لله وقربة. 
فصل: قوله: ووغزو لا تنفق فيه الكريمة:؛ ولا بياسر فيه الشريك؛ ولا يجعبب فيه 
الفساد, على حسب ما تقدم: وقذلك الغزو لا يرجع كفافَاء يريد أنه لا ييقى سعيه 
وغزوه يها يكسبه من المآثم. 
#اع#اب# 
ماجاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو 
ءا - مَلِك عَنْ نِم عَْ عب لل بن عُمَرَ أذ رَسُول اللو 8 قَالَ: 
«الْحيل فى نوَاصيهًا لير إلى 2 الْقِيَامَقه. 
الشرح: قوله #و: «الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة» يريد والله أعلم» 
الأحر والغنيمة. وقد روى ذلك من طريق عبد الله عنه ويك أنه قال: «الخيل فى 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة» الأحر والغنيمة)!2 وهذا حض على لإتباظها فى سبيل 
الله واتخاذها للجهاد. 
وقوله: «إلى يوم القيامة., دليل على أن ذلك ياق إلى يسوم القيامة» وأن الإسلام ل 
٠‏ - أخرحه البخارى فى الجهاد والسير 11717؟. ومسلم قى الإمارة 41/4 . والتسائى فى 
الخيل 1ه وابن ماجه فى الحهاد /الا/ا1؟. وأحمد فى مسد للكثرين من الصحابة 4141 
مودق دهرئ #هو4 .هي 544ه. رالبيهقى فى الكبرى 4١/4‏ عن أبى هريرة. 
والطبرائى فى الكبير 0/4 عن أبى أمامة. والبغوى فى شرح السنة ١٠/86؟‏ عن ابن 


عمر. 
(*) أرحه مسلم حديث رقم 97 1. النسائى فى الصغرى حديث رقم لالاه؟. أحمد فى 
المسند حديث رقم 181/14 


يذهب جملة؛ ولا يغلب عليه حتى لا ييقى من أهله من يجاهد عن الدين» ويدل أيضًا أن 
أهل الكفرء ومن يجاهد على الدين لا يخلر منهم وقت إلى يوم القيامة» فهذا اللفظ إلا أن 
يرد تخصيصه يبعض الأزمانه فقد روى عن ابن عباس أنه قال فى تدأويل قوله تعالى: 
طاحتى تضع الحرب أوزارهاه" [ععمد: 4). 7 ا 

ه٠٠‏ - مالك عَنْ تاؤيء عَنْ َب الله بن عُمَرٌ أن وَسُول اللو ف مساق بين 


العيّل الى قد أَضيرت من الْحَفْياء0"© وَكَاَ أمَُمَا َيه الوا 09 وَسَلِقَ بين الحيلٍ 

الشرح: قوله: وسابق بين الخيل التى أضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع» قال محمد 
ابن عبد الحكم: فى هذا دليل على إحازة الإضمارء وذلك لا يكون إلا عنع يعض العلقف 
واستجلاب العرق 

وقال موسى بن عفية: بين الحفياء وثنية الوداع ستة أميال أو سبعة» ومن الثية إلى 
مسجد بنى زريق ميل ونحوه» وهذا نص فى محاوزة المسايقة بين المثيل لما فى ذلك من 
تدرييها على الجرى والسبق» وتدريب من يسابق بهاء ولما يبعث عليه من الاجتهاد فى 
ذلك والبالغة فيه لما جبلت عليه النفوس من الحرص على الغلبة. 


)١(‏ لم يوضم الصنف ما قاله ابن عباس فى ذلك. الملحقق. 

٠١61‏ - أخرجه البخارى فى الصلاة .4٠5‏ ومسلم فى الإمارة /ا/ا94. والترمذى فى اللنهاد 
0, والنسائى فى الخيل 8058 05اه8, وأبر دارد فى الجهاد الات 1119ل 
*». وأحمد فى مسئد المكثرين من الصحابة 10 ؟4. والدارمى فى الجهاد فسقة 
قال ابن عبد البر فى التمهيد +1/ه7: هكذا رواه جماعة أصحاب للوطأ عن مالك» لم يتتلفرا 
عليه فى إسناده واحتلفرا عنه فى بعض ألفاظه؛ فكان ابن يكير يقول: سابق بين اللخيل التى لم 
تضمر من الثتية التى عند مسجد بنى زريق؛ وخخالفه جمهور الرواة» منهم: ابن القاسم والتعنسى 
وابن وهب فرورا كما روى يحبى من الثنية إلى مسجد بن زريق؛ وفى ألفاظ أصحاب نافع» 
وألفاظ الرواة عنه فى هذا الحديث اختلاف. 

)١(‏ الحفياء بقتح الجاء وسكون الفاء: موضع محارج الدينةء.بينه وبين ثنية الوداع ستة أميال أو 
نخرها. 

(1) أمدعا ثنية الوداع: أ غايتها إلى ثنية الوداع» وهو موضع خخارج المدينة أيضا سمى بذلك 
لأن للخارج من المدينة كشى معه المودعون إليهاء رهى فى طريق مكة. 

(7) بنى زريق: بضم الزاى وفتح الراء وسككون الياء: اسم قبيلة من الأنصار بينهنا وبين الثنية 
ميل واحد. 


فإذا سابق غيره كان اجتهاده لنفسه وفرسه واجتهاده أكثر من إجهاده واجتهاده إذا 
أنفرد باجحرى» وليس تعرف العرب المسابقة إلا بين الخيل والإبل» وكذلك فى الإسلام 
قاله محمد بن عبد الحكم. وقد سابق رسول الله ف بين الخيل والإبل؛ ولا أعلم أنه 
يي سابق بين غيرها. 

فصل: وليس فى الحديث ما يدل على أنه كان بين تلك الخيل سبق» أخرحه أحد 
المتسابقين أو غيرهمء وذلك لا يخلو من أحد حالين. وأما أن يكون السبق أخرحه غير 
المتسابقين أو أحدهمء فإن أخرحه غيرهم كالإمام وغيره أنه لمن سبق» فلا حلاف فى 
جحوازة. 

مسألة: وإن أخرحه أحد المتسابقين» فإن ذلك على وجهين؛ أحدهما: أن يخرجحه 
ويسابق على أنه إن سبق غيره» فهو للسابق» وإن سبق هو لم يكن له» ويكون للذى 
يليه» فهذا أيضا نما أحازه مالك وأكثر العلماء. 

فرع: فإن لم يكن معه إلا فارس واحدء فسبق المخرج لم يرجع إليه الطعام: وكان 
لمن حضرء رواه ابن مزين عن مالك. 

مسألة: والوجه الثانى أن يخرحه المتسابقين على أنه سبق غيره؛: فهو للسابق وإن 

سبق المخرج؛ فهو لهء هذا كرهه مالك» ورواه ابن المواز عن ابن القاسم: لا خير فيه» 
وروى أصبغ عن ابن وهب إجازته» ورواه ابن وهب عن مالك. 

فصل: وقوله: «وأن عبد الله بن عمر كان تمن سايق بهاء يحتمل أن يريد به التى 
سايقت من الثنية إلى مسجد بنى زريق» وليس فى الراكبين حد من صغر ولا كبر ولا 
فة ولا ثقل وليختر كل إنسان لركوب دابته من أحبء وأمكنه: وكتب عمر بن عبد 
العزيز: لا تحملوا على الخيل إلا من احتلم. 

--١ 4‏ مَالِكه عَنْ يَحَْى بن سسهير أله سَِعَ سَهِيد بن سيب يُقسول: لس 
برمَان ْمَل يَأ ذا مَل ها محلل وا بأد لمسّبّق ونا سبق لَمْ يَكْنْ 
عليه ا 


64 - ذكره أبن عيد البر ف فى الاستذكار برقم 917/4. 
)0١(‏ قال فى الاستذكار 11/14" -911: أنكر مالك العمل بقلول سعيبه ولم يعرف 
الحلل» ولا يجوز عنده أن يمعل المتسايقان سبقين يخرج كل إواحد منهما سابقًا من قبل نفسه- 


... كتتاب الجهاد 


الشرح: قوله: «لبس برهان الخيل بأس» يريد السابقة, 

وقوله: وإذا كات بينهما محلل سماه نخللاً؛ لأنه بدوله لم تجز المسايقة بينهما على 
شىء يخرحه كل واحد منهماء وإن أخرج أحدهما سيقًاء وكان بينهما لل إن سبق 
أخذ» وإن سبق لم يكن عليه شىى؛ فهذا أجازه ابن اللسيب. قال ابن المواز: وهو قياس 
قول مالك الآخخر. قال محمد: وبه آخخذء والمشهور عن مالك منعه, 


-علي أن من سبق منهما أحرز سيقه وأخل سبق صاحيه. هذا لا يجوز عنده .محلل رلا بغير 
علل؛ إنا السايق عنده أن يجعل السبق» أحدهما كالسلطان» فمن سبق أنحذه؛ لا غير. وقد 
روى عن مالك مقل قول سعيد بن المسيب» والأشهر عنه ما ذكرنا. وأجمع سائر العلماء على 
أنه لا يجوز أن يجعل كل واحد متهما سبقه إلا أن يكون سبقهما فرس ثالثه لا يجعل شيا 
وهو مثلهما فى الأغلب» وهر الذى يدعى المحللء فإن كات ذلك» فهى الذى اعصلف فيه 
العلماء ديكا وسحديئًا. فقال مالك ما وصفنا. وقال الشافعى: الأسباق ثلاثة: سبق يعطيه الولل 
أ الرحل غير الوالى من ماله متطومًا به فيجعل للسابق شييعًا معاومًا من سيق أحبرز ذلك 
السبق؛ رإن شاء الوالى أُو غيره؛ جعل أيضًا للمصلى» وللثانى والثالث شيثًا شيئاء قذلك كله 
حلال لمن جعل له. والثانى: أن يريد الرجلان أن يتسابقا بفرسيهما ويريد كل واحد منهما أن 
يسبق صاحيه؛ ويخرحا سبقينء فهذا لا يجوز إلا .محلل بينهماء يكون فارسًا لا يأمنان أن 
يسبقهماء فإن سبق المحلل؛ أحذ السبقين» وإن سبق أحد المتسابقين» أحرز سبقه وأحمذ سبق 
صاحبه؛ رإن سبق الاثنان الثالث» كانا كمن لم يمسبق واحد منهماء رلا يجوز حتى يكرن 
الأمر واحدّاء والغاية واحدةٌ. قال: ولو كانوا مائة فأدحلوا بينهم محللا فكذلك. والنالث: أن 
يسابق أحدهما صاحبه؛ ويخرج السبق وحدهء قإن سبقه صاحبه أذ السبق» وإن سبق صاحبه 
أحرز السبق. وها فى معنى الوالى. قال: ويخرج المتسابقان ما يتراضيان عليه ويتواضعونه على 
يدى رجحل وأقل السبق يسبق بالهادى أر بعضه أر بالكقل أر بعضه. وقول محمد بن الحسن 
فى هذا كقورل الشافعى. قال محمد بن الحسن وأصحابه: إذا جعل السبق واحدةق ققال: إن 
سبقتنى» فلك كذا وكذاء ولم يقل: إن سبقتك» فعليك كذا وكناء فلا بأس. ويكره أن 
يقول: إن سبقتكء فعليك كذاء وإن سبقننى» فعلى كذا. هذا لا مير فيهه وإن قال رحل 
غيرهما: أيكما سبق؛ فله كذاء فلا يأس» وإن كان بينهما خلل إن سيق» فلا يغرم؛ وإن سبق 
أحد فلا بأس» وذلك كان يسبق ويسبق. وقالوا: ما عدا هذه الثلاثة الأسباق فيه قمارٌ» وأحاز 
العلماء فى غير الرهان السبق على الأقدام. وهذا مأوذ من حبر سلمة بن الأكوع أنه سابق 
بين يدى رسول الله يه مع الأنصارى. رسابق رسول الله يي عائشة فسبقهاء فلما أسن 
سابقها فسبقتء فقال: رهذه بتلك». وأما السيق فى الرهان» فلا يجوز إلا فى ثلاثة أشياء: هسى 
الخف. والحاقر, والتصل. وفيه حديث احتاج الئاس فيه إلى ابن أبى ذكئبء رواه عنه الشورئ» 
وابن عيبنة» والقعنبى وغيرهم؛ عن نافع ابن أبى نافع: عن أبى هريرة؛ أن البى وك قال: دلا 
سبق إلا فق عحفء أو نصلء أو حافرع. 


كعاب الجهاد ممم ممم مم ممه ممم ممم قه ف ووم ممه ممم مه متم وم ممم م تم ت ماه ول لوول ةا الا 
مسألة: وليس من شرط هذا الرهان أن يعرف كل واحد من المتراهتين حرى فرس 
صاحبه ولا صفة الراكب من ثقل وخفة؛ وإنما ذلك على حسب ما يتفق. 


سم م مو ماقي 


- مالك عَنْ يَحْتَى بْنٍ سَعِير أن رَسُولَ الله يررْلِى» رَهْرَيَضْمَحْ 
وه رسيو برايو فَسْيل عن لله فقَال: وإنى عُويئ تال فى اْحيل.. 
الشرح: مسحه # وجه فرسه بردائه على سبيل الإكرام له» ولمبالغة فى مراعاته» 
والإحساك إليه» وإنما سئل عن ذلك لما لم يعهد منه مثل هذاء فقال #ل: «إنى عوتيت 
الليلة في الخيل»20 وهذا يقتضى أنه إنما عوتب فى المبالغة فى مراعاتها والتعاهد لها 
والإحسان لما خصها الله به من أن جعلها سا للخير من الأحر والغنم عونًا عليه. 
- مَالِكء عَنْ حُمَيوِ الطريل عَنْ أنس بن مَالِك أن رَسُولَ لله 28 
عن حمياج الماريل) عن انس بن مدر رسول اللو 


شع نص لمات ركد الى تنا بذ انرا ست نشي تنا 


أصبَحَ مرحت يَهُودُ بِمَسَاحِيهمْ وَمَكَاتليْ فلَمًا روه قالوا: مُسَمَدُ وَاللّهِ نُحَمَّدُ 
وَالْحَوِيس» فَقَالَ رَسُولْ اللو : «اللهُ كبر ريت حير إذا إِذَا ينا سباح قوم 
طقَسَاءٌ صَبَاحٌ الْمَُذَرِينَ4, (الصافات: /الا1]. 


الشرح: قوله: وأن رسول الله يي حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا يختمل أن يكون 
فصد ذلك ليستتر المسلمون فى مكانهم, فإذا أصبح حرج من اليهود من حجرت 


٠‏ - أخرجه البخارى فى الصملاة #04) الجهاد والسير 1774؟. ومسلم فى الجهاد والسير 
.+مام. والترمذى فى السير .١ 47١‏ والنسائى فى الراقييت 54ه التكاح 8975» الصيد 
والذبائح 45517 وأحمد فى ياقي مستد المكترين 115178 171741 11538 تمل 
فففلة : 
قال ابن عبد البر فى التمهيد +/47: هكذا هذا الحديث فى الموطاً عند جاعة رواته فيما 
علمت» وقد روئ عن مالك مسندا عن بحيى بن سعيده عن أنسء ولا يصح. 

)١(‏ قال السيوطى: فى رواية أبى عبيدة فى إذالة الخيل وله من مرس ل عبد الله بن ديار 
وقال: وإن جبريل بات الليلة يعاتبنى فى إذالة...» أى امتهاتها. انقظر: تتوير الحرالك .531/١‏ 

44 برقم‎ 1١44 5١41/7 أعرحه البخارى كتاب المغازى 5/ه/ا7 عن أنس. ومسلم‎ - ١١5 
عن أبى طلحة. والبيهقى فى الكبرى 270/7 عن‎ ١7/1 كتاب التكاح عن أنس. والنسائى‎ 
عن أنس. وذكره‎ 7١7/6 أنس. وابن أبى شيبة 4 451/1 عن أنس. والبيهقى فى الدلائل‎ 
.1١7/« وعزاه لأحمد والطبرانى عن أبى طلحة. ونمد عن أنس‎ ١85/5 الهيثمى فى للجمع‎ 


1 الخد حا مج حم ل و و او ل أ و قا ل املد كنات المهاة 
عادته بالخروج؛ فيظفر بهم؛ ويحتمل أنه أراد أن يأتى ليلا ليعلم بقساءهم على كفرهم 
يتركهم الأذان وانتقالهم عنه بالأذان قبل أن ينذرواء ويجتمل أن يكون قصد بذلك 
الرفق يأصحابه ليقيهم بذلك حر الشمس ووهج الحرء والله أعلم بذلك, 

فصل: وقوله: «وكان إذا أتى قوما بليل» يحتمل أن يكون كان يفعل ذلك يك لأن 
اليل ليس بوقت إغارة لاسيما فيما يقرب من الخصون والقرى؛ لأن من خشى أن يغار 
عليه يبت فيهاء فلا يظفر به» فإذا خرج عند الصباح وانتشرت العمال وسائر الناس 
المتصرفين أغار حيئئذ ليظفر بهم أو ببعضهمء ويحتمل أن يكون كان يفعل ذلك تثبتاء 
فإن سمع أذأنا عند الصباح أمسكء وإن لم يسمعه أغار. 

مسألة: وليس فى هذا الحديث ذكر الدعوة إلى الإسلام قبل القتال» ويحتمل أن 
يكون ذلك؛ ولم ينقل إلينا. وقد روى أبو حازم عن سهل بن سعدء قال يوم خيبر 
لعلى بن أبى طالب: «انفذ على رسلك حتى تتزل بساحتهمء ثم ادعهم إلى الإسلام 
وأخبرهم ما يجب عليهم» فوالله لإن يهدى الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك 
حمر النعمي © 

ويحتمل أن يكون ترك الدعوة لما تقدم من دعائهمء وعلم من عنادهم وإصرارهم. 
وقد اختلف العلماء فى هذاء فقال مالك: أحب إلى أن يدعى العدو قبل الققال؛ بلغتهم 
الدعوة أو لم تبلغهم» إلا أن يعجلواء سواء قربوا أو بعدوا. وقال عنه ابن القاسم: لا 
يبتوا حتى يدعوا. وقال ابن الماحشون عن مالك: لا يدعى من قرب من الدرب مثل 
طرسوس والمصيصة. 

وروى ابن حبيب عن المدنيين من أصحاب مالك: إما الدعوة اليوم فيمن لم يبلقه 
الإسلام ولا يعلم ما يققاتل. ذفأما من بلغه الإسلام» وعلم ما يدعى إليه وحارب 
وحورب كالروم والإفرئج ثمن دانى أرض الإسلام» وعرفه» فالدعوة فيهم ساقطة. قال 
ابن حبيب: فيجب أن يغار عليهم وينتهز فيهم الفرصة؛ وقد بعث النبى وك من يقل 
كعب بن الأشرف وابن أبى الحقيق. 

فرجه القول الأول» وهو رواية ابن القاسم ما روى أن على بن أبى طالب رضى الله 
عنه قال للنبى طق يوم خيبر: «يا رسول الله نقاتلهم حتى يكونوا مثلناء فقسال رسول 


(5) أخرجه اليعارى حديث رقم 21947 27005 65101 ١11ئ,‏ مسلم حديث رقم 
أبو داود حديث رقم 5551 أسحمد فى اللمسند حديث رقم 77114, 


الله قيل: انفذ على رسللك حتى تنزل يساحتهمء ثم ادعهم إلى الإننئلام» وأخيرهم نما 
يجب عليهم من حق الله فوائله لإن يهدى الله بك رجلا واخَدًا خير لك من حمر 
النعمن. 

فوحه الدليل منه أنه قال يي له: «على رسلك. ثم ادعهم إلى الإسلام, وهذا نص 
ووجه آخخر أنه قال: فلإن يهدى الله بك رجلا واحدًا. 

قال القاضى أبو الوليدء رخمه الله: وظاهر هذا عندى يقتضى أن يدعوهم فيهتدون. 
وأما قتالهم حتى يبيئوا الإسلام» فإنما هو من باب الحبر والإكراه لهم مع أن الحرب قد 
تنجلى عن أداء. الجزية دون اهتداء. وأما الدعوة إلى الإسلام فهى التى تقتضى الاهتداء. 

ووجهه من جهة المعنى أن أمر الإسلام مترقب مرجو فى وقت ممن قد بلغته الدعوة» 
وممن لم تبلغ وقد يسلم اليرم من أبى الأسلام أعوانا جمة فلزم أن يذكر بالدعوة» 
. وتعاد عليه عسى أن يؤوب إلى الإسلام. 

ووجه الرواية الثائية أن من قرب من بلاد المسلمين قد بلفته الدعوة؛ وتكررت عليه 
وعلم مقتضاهاء ولا يزيد إعادتها عليه معرفة .عا لم تنقدم المعرفة» وإتما فى ذلك التحذر 
له عن النكاية فيه؛ وذلك يوهن حرب المسلمين» وإنها يحتاج إلى ذلك من .بعدت داره 
ولم يعلم حال الإسلام: وإن كان:قد دعوة الإسلام» فلم تبلغه على وجهها ولا عرف 
مقتضاهاء فيلزم أن تعاد عليه الدعوة؛ وتبين إليه ما يدعى إليه» والسذى رواه ابن حبيب 
عليه عمل المسلمين فى سائر الآفاق. ووجههما تقدم من قوله وحجته. 

فرع: ومن كان من أهل الخرب ممن يظن أن الدعوة تبلغه قوتلوا بغير دعوة فقتلوا 
وغنمواء فذلك ماضء وليس عليهم ردهء وقد أساعواء رواه اين سحنون عن أبيه. 

ووه ذلك أن حالهم من الكفر يحكم بإمضاء قتلهم واسترقاقهم» وإنفا كان يجب 
تقدم الدعوة رجاء أن يتتقلوا عن ذلك» فإن صادف الفْتِلّ والاسترقاق الكفر الأصلى 
دون عهد مضى عليهم: والله أعلم. 

فصل: وقرله: وفخرجت بمساحيهم وفكاتلهم, يريد للعمل فى بساتينهم ونخيلهم 
وحروثهم» فلما رأوه فيا قالوا: وتحمد والله محمد والخميس”" يريدون الجيش» 
قالوا: ذلك ينذر بعضهم بعضاء فقال وأك: : والله أكبر» إعظامًا لله تعالى؛ وإكبارًا له 

)١(‏ المخنميس: هو الحيش» وسمى هيما لأنه جمسة أقسام ميعدة وميسرة ومقدمة ومؤجرة 
وقلب. 


د العا الاو ار اك ا لمعو ا ا ام ا لل د كنات اطهاة 
وإخبارًا بعلو دينه, وظهور أمره. ثم قال وَدْك: «إنا إذا أنرلنا بساحة قوم فساء صباح 
المدئرين» يريد يل أنهم قد تقدم إليهم الإنذار» فلما عتوا وعاندوا تزل بساحتهم 
نزول الانتقام منهم والإذلال لهم. 

٠١1‏ - مَالِك عن ابن شِهّاِ عَنْ َبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِي عَنْ أبى هُرَيْرَةٌ 
أذ رَسُولَ الله في قَال: تن القن يوون فى تكبل الل اروف ف لحن يَاعْبِدَ 
لو ذا ين فم كا بن أل الصّلاة ع من بام اللا ومن كل من هل 
الْحهَادٍ دعِى مِنْ باب الْجهّادء وم كان ع هل الصّدقٍ دُعِىّ مِنْ بابي الصَّدَقّق 
زع كاطاية امل الفقام شي رن بابد لياه َال أو بكر الصديئ: 0 
اللو ما على سَنْ يُعَى من هَل لا مها زور لاقي شد بن َو 
اراب كُلَها؟ قال: «تعَي وأرْخو أن تَكُرن مِنَهُن. 

الشرح: قوله ييا: «من أنفق زوجين فى سبيل الله روى عن الحسن البصرى أنه 
قال: اثنين من حنس واحدء كدرهمين أو دينارين. وروى عن غيره أنه قال: دينار 
ودرهم. 

ومعنى ذلك والله أعلمء أنه أقل ما يقع به التكرار من العبادة» وما يتقرب به إلى الله 
تعالمى. ويحتمل أن يريد بذلك العمل» فيد حل فى ذلك من صلى صلاتين أو صام يوسين 
أو جاهد مرتين» وإن كان لفظ الإنفاق فيما قدمناه أظهرء ولفظ الجهاد والغزو فى 
سبيل الله أظهر. 

فصل: وقوله #َُ: «نودى فى الجنة يا عبد الله هذا خير: يحتمل أن يريد به ياعيد 
الله هذا خير أعده الله لك» فأقبل إليه من هذا الباب؛ ويحتمل أن يريد يه هذا خير 


٠١7‏ - أخرجه البخارى 5/4غ2؟ كتاب بدء الخلق باب صفة أبواب اللمئة عن عيادة. ومسلم 
كتاب الركاة على 9/9الا باب جمع الصدقة عن أبى هريرة. والترمذى برقم 3/4 
31 كتاب المناقب ياب مناقب أبى بكر عن أبى هريرة. والنسائى ١114/4‏ كتاب الصيام 
باب فضل الصائم عن أبى هريرة. والبيهقى فى السئن ١71/9‏ عن أبى هريرة. والبغوى فى 
شرح السئة ١75/1‏ عن أبى هريرة. وذكره فى الكنز ١7151‏ عن أبى هريرة. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 757/1: تابع يحيى على توصيل هذا جماعة الرراة إلا ابن بكيرء 
فإنه أرسله عن حميد؛ عن النبى © وكذلك رواه عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن 
شهاب؛ عن حميد مرسلا. وقد أستده جلة عن مالك» منهم: معن واين للبارك. 


أبواب الجنة؛ لأنه فى الخير والثواب الذى أعد لكء ثم قال : وفإن كان من أهل 
الصلاة دعى من باب الصلاة, ومعناه والله أعلم أن تكون الصلاة أغلب أعماله 
وأكثرهاء وقد تغلب على عمل الرجمل الصلاة» فتكون أكثر أعماله» ويغلب على 
أعماله الصوم فيكون أكثر أعماله» وكذلك الجهاد والصدقة» فمن كان الغنالب على 
عبادته نوع من هذه العبادات) نودى من الباب المحتصل), 


وهذا يحتمل وحهين أن يريد بقوله: «فى سبيل الله, أى سبيل الله كانت من 
الجهاد وغيره» فيكون معنى ذلك أن من كانث عبادته ونافلته الصلاة دعئ من باب 
الصلاة؛ ويحتمل أن يريد بسبيل الله الجهاد خماصة:؛ ويكون معنى من كان من باب 
الصلاة من تنفل فى غزوه؛ ومن كان من أهل الصيام بن صام فى غزوه؛ وأهل الصدفسة 
من تصدق فى غزوه؛ فيكون هذا أغلب عليه فى الغزو وبه ينادى» وزإن كانت عبادته 
فى سائر الأوقات يغلب عليها غير ذلك. 


فصل: قوله: «ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان» رأيت أبعض أهل 
اللغة أن الريان من الرى» فحص ذلك بدعاء الصائم لما كان فى الصوم من الصير على 
ألم العطش والظماً فى الهواحر؛ إعلامًا لمن تكلف ذلك با يخص هذا من الدعاء من 
هذا الياب الذى يدل على الثواب الجحزيل» والله أعلم. 

فصل: وقول أبى بكر رضى الله عنه: ديا رسول الله, ما على من يدعى من هذه 


(1) قال ابن عبد الير فى التمهيد 4/6 ه؟: فى هذا الحديث من الفقه: أن أعمال البر لا يتح 
فى الأغلب للإنسان الواخد فى جميعهاء وأن من فتح له فى شيء مها حرم غيرها فى 
الأغلب» وأنه قد تفتح فى جميعها للقليل فن الناس؛ وأن أبا بكر الصديق رضى الله عنه من 
ذلك القليل» وفيه أن من أكثر من شىء عرف بهء ونسب إليه» ألا ترى إلى قوله: وفمن كان 
من أهل الصلاقع. يريد من أكثر منهاء فنسب إليهاء لأن الخميع من أهل الصلاقء وكذلك من 
أكثر من الجهاد؛ ومن الصيامء على هذا العني» ونسب إليهء دعي من باب ذلك والله أعلسم. 
ومما يشبه ما ذكرنا ما جاوب به مالك رحمه الله» العمرى العايد رذلك أن عيد الله بن عبد 
العزيز العمرى العابد» كتب إلى مالك يحضه إلى الانفراد والعملء ويرغب به عن الاحتماع إليه 
فى العلم قكتب إليه مالك: إن الله عز وجل قسم الأعمالء كما قسم الأرزاقء قرب رجحل 
قتح له فى المملاة» وثم يفتح له فى الصوم؛ وآخحر فتح له فى الصدقة, ولم يفتح له فى الصيام» 
وآحر فتح له فى الجهاد ولم يفتح له فى الصلاة: ونشر العلم وتعليمه» من أفضل أعمال السيرء 
وقد رضيت با فتح الله لى فيه من ذلك؛ وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه وأرحو أن 
يكون كلانا على خير» ويجب على كل واحد مثا أن يرضى با قسم له والسلام, 


الأبواب هن ضرورة: ظاهره أنه ليس عليه ضرورة فى أن يدعى من غيرهاء وإن الدعاء 
من واحد منها يكفى فى التناهى فى الخير وسعة الثواب» لكنه مع ها فى الدعاء مسن 
واحد من هذه الأبواب من الخير العظيم هل يدعى أخد من جميعهاء لأن ذلك أكثر من 
الخير وأوسع من إنعام الله تعالى علسى من أطاعه. فقال #يُك: ولعم 'وأرجو أن تكون 
منهم», ومن دعى من هذه الأبواب كلها لاعكن أن يقال له: إن دحولك من هذا 
الباب أفضل من دولك على غيره من أبواب الجنة» ولكنه يدعى بأن يقال له إن لك 
هاهنا خيرًا وعده الله لك لعبادتك المخقصة بالدخول على هذا الباب أو لعبسادتك التى 
هى سبب أن تدعى من ذلك الباب» والله أعلم وأحكم. 
عا 


ِحْرَازِمنْ ألم ين أهْل الدمةأَْضَةُ ضَُ 


سيل مَالِك عَنّْ إِمَمٍ قل اْحزية يِنْ قوم فَكَانوا يُمُطُونْهاه أرافت مَنْ ألم 

ينهم أكون لَهُ أراضة أذ تكو للحن وَيَكُوُ لجْمْ مَاله؟. 

فَقَالَ مَالِك: ذلِكَ يَحَميِفُ كا أهْلُ الصلح. فَإِنُ مَنْ أسْلمَ مِنْقُمْ 
أَرْضِهِ وَملِهء لكأف لمق و أيثوا ل قن سكم ينمه ا وه مق 
لُئي لذأ أل ةذ موا على بلاو» وصتار ف ييه وَأمًا أَمْلُ 
المتل, وُذ موا نولم وهم حَى الوا ليها لَيِسَ عَلَيْفِمْ إلامًا 
صَالْسُوا عَلَيُ. 

الشرح: قوله: «من أسلم من أهل الصلح فماله له, قول جماعة الفقها وفنى ذلك 
مسة أبواب؛ أحدها: فى معرقة الصلح والعنوة والثاني: فى حكم أهل الصلح حال 
حياتهم وكفرهم؛ والثالث: فى حكم انتقال الأملاك عنهم حال. حياتهم وكفرهي 
والرابع: فى حكم أموالهم بعد موتهم على كفرهيم. والخسنامس: فى حكم أموالهم إذا 
أسلموا. 


فهو أَحَنُ 


#0 
الباب الأول فى معرفة الصلع والعنوة 
فأما أهل الصلح؛ فهم قوم من الكفار حموا بلادهم؛ وقاتلوا عليها حتى صوحوا على 


شىء أعطره من أموالهم» أو جزية أو ضريبة التزموهاء فما صالحوا على بقائه بأيديهم 
من أموالهم فهو مال صلح؛ أرضًا كان أو غيرهء وما صالحوا به أو أعطوه على إقرارهم 
وتأمينهم» كان أرضًا أو غيره» فإنه ليس يال صلع؛ ولو أن أهل حرب قوتلوا حتى 
صالحوا على أن لا يكون لهم فى الأرض ححق؛ ويؤمنون على الخروج من البلد أو المقسام 
يه على الذمة لما كانت تلك الأرض أرض صلح. وإنما تكون أرض صلح ما صولحوا 
على بقائها بأيديهم؛ سواء تقدم ذلك للحرب أو لم يتقلمه حرب. 

مسألة: وأما العنوة» فهى الغلبة» فكل سال صار للمسسلمين على وجه الغلبة» من 
أرض أو عينء دون اختيار من غلب عليه من الكفارء فهو أرض عتوة؛ سواء دعملتا الدار 
عليهم غلبة أو أحلوا عنهاء مخافة السلمين» تقدمت فى ذلك حرب أو لم تتقدم أقر 
أهلها فيها أو نقلوا عنها. ْ 

وقد روى أشهب عن مالك فى العتبية: أن خيبر فتحت يقتال يسير؛ وقد خمست إلا 
ما كال منها عنوة أو صلمّاء وهو يسيرء فإنه لم يخمس. قال أشهب: فقلت: العنوة 
والقتال أليسا واحدًا؟ فقال: إنما أردت الصاح ولفظ القتال يصح أن يراد به العسوة؛ 
ويصح أن يراد به الصلح: فإن القتال قد يكون سيا إلى العنوة» ويصح أن يكون سببًا إلى 
الصلح رمرادنا بالصلح والعتوة أن الأرض آل حالها أن استقرت بأيدى أربابها يصلح 
صالحوا عليها أو زالت عن ملكهم بالعنوة والغلية. 

قال مالك: قسمت خيير ثمانية عشر شِهماء على ألف وثمائمائة وجل لكل رجحل 
سهمهء قال: وما كان افتتح من خيبر مسه) وقسم الباقى على ما تقدم وما خمس منها 
بغير قتال قلم يخمس» وأقطع منها أزواجه. 

فاقتضى ذلك أن خيبر كانت على ثلاثة أقسامء قسم استولى عليه عشرة بالقتشال» 
فخخمس» وقسم الأربعة أضماس» وقسم أجلوا عنه وأسلموه من غير قتال» فلم يسهم منه 
لأحد وكان حكم ذلك كله حكم المخمس كما فعل في بينى النضير» قال الله تعالى: 
بإوما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفعم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله 
يسلط رسله على من يشاء والله على كل شىء قدير» [الحشر؛ 1] وأمافدكء 
فصولحوا على التصف ولم يوجف عليها #خيل ولا ركاب وكانت عنوة بغير ققال. 

قال القاضى أبوالوليد» رضى الله عنه: وهذا عندى يقتضى أنه كان لهم النصف 
على وجه الصلح؛ وكات النصف على وجه العنرة؛ ولكنه ظهر عليه النبى ول من يز 
إيحاف ولا ركاب ولا قتال فكان حكم ذلك النصف حكم القمس. 


1 م اح كا ابم كتاف هاف 

قال مالك: ثم إن عمر بن المخطاب أحلى أهل خبيرء وأجلى أهل قدك؛ وأعطى أهل 
فدك بذلك حبالاً وأثتايًا وذهبًا اذ اشترى ذلك من بيت امال للمسلمين؛ فهذا حكم هذه 
البلاد. 

مسألة: وأما مكة, فاتلف أهل العلم فى حكمهاء فقال مالك: افتتحت عنوة؛ وبه 
قال أبو حنيفة والأوزاعى. وقال الشافعى: إنما:دخلها صلحًا. وقال أصحابه: معنى 
ذلك أنه فعل فيها فعل من صالحه. فملك نفسه وماله وأرضه ودياره؛ فإن كان هذا 
فليس يخلاف لقولنا عنوة. 

والدليل على ما قلناه ما روى عن النبى فو أنه قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل 
وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنما أحلت لى ساعة من نهارن 

والدليل على ذلك ما روى عنه وك أنه قال يؤم:فنيج'مككة: ومن دعمل دار أبى 
سفيان فهو آمن9. ولو كان هنا صلح لما احتاج إلى تأمين من فعل فعلاً مخصوصاء 
وقد تقدم له جرم. وفائدة النلاف فى هذا أنه يجوز للإمام أن يمن ويعفو عن جملة 
الغنائم قبل القسمة. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإنه لم يستدم بمكة حكم العنوة من قسم دورهم وأراضيهم 
واسترقاق من أخذ منهم. قال أبو عبيد: قنح رسول الله يك مكة ومن على أهلها 
وردها عليهم ولم يقسمها ولم مجعل شيئا منها فيئا فرأئ بعض الناس أن ذلك جائز له 
وللأئمة بعده. 

قال أبو عبيد: والذى أقول إن ذلك كان جائرًا فى مكة؛ وليس ذلك يجائر له فى 
غيرهاء ومكة لا يشبهها شىء من البلاد لأن الله تعالى خص رسوله من الأنفال مالم 
يخص به غيرهء فقال: «إقل الأنفال لله والرسول# [الأنقاكي: .]١‏ 

والذى قاله أبو عبيد لا يبعد فى قوله أن ذلك فى مكة دون غيرهاء وذلك أن مكة 
حصت ,منع القتال فيهاء وإنما أحلت له فق ساعة من نهار» ثم عادت حرمتهاء وحرم 
القتال فيها إلى يوم القيامق» فلذلك أعاد يك فيئهم إليهم بعد تلك الساعة لما حرمت 
مقاتلتهم. ا 

)١(‏ أحرحه البحارى حديث رقم 4 ». مسلم حديث رقم 1780. أبو داود حديث رقم 

7 أحمد فى السند حديث رقم 701لا, 
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قال القاضى أبو الوليدء رضي الله عنه: ويجتمل عندى الوجه الأول» وهو أن ذلك 
جائر له يتك عكة وغيرهاء وجائز لمن بعده من الأئمة إذا رأى ذلك صلاحًا للمسلمين. 

وقد رد التبى 8 إلى هوازن سبيهم واستأتى بهم شهرا ليرد إليهم أموالهم وسبهم» 
فلعله و قد رأى ذلك صلاحًا واستعلافا لأعل مكة فرد إليهم دورهم وأرضهمْ 
وأملاكهم: ولعله قد استأذن فى ذلك من كان معه من المسلمين؛ فأذتوا له. 
وقد روى عنه وي أنه قال لأهل مكة يوم افتتحوا مكة» وقد اجتمعوا فى السجد 
فرارًا من القتل: «اذهبوا فأنتم الطلقا, ولم يسب من أهلها أحداء فكذلك يجوز أن 
يكون قد أتبعهم أموالهم وديارهم وأرضهمء فكل من أسلم متهم بقى ملكه فى يده. 

مسألة: وأما أرض الأندلسء فإن أكثرها افتتحت عنرة؛ ومنها ما اتح صلحًا 
كتدمر وغيرهاء وإلى هذا ذهب ابن حبيب وغيره من علمائناء وسيأتى ذكر حكم 
أرضها يعد هذا إن شاء الله. 

فرع: ذكر الداودى أن عمر بن المخنطاب بعث سهل بن حنيف» فجعل على جريب 
البر ثمانية وأربعين درهماء وعلى جريب الشعير أربعة وعشرين درهكاء وعلى حريب 
التمر ستة, 

قال أبو القاسم الزجاجى: الجريب ستون ذراعًا فى ستين ذراعًا. قال غيره: بالذراع 
الهاشمية» وهى ذراع وثلث بذراع اليد, والذراع الهاشمى ست قبضاتء والفبضة 
أربعة أصابع: والأشل حبل يدرع به الجريب» طوله ستون ذراعاء والداب قصبة يذرع 
بها أيضاء وظولها ستة أذرع» وهى عشر الأشل؛ وذلك كله بالذراع الهاشمى, 

# ع 
الباب الثانى فى حكم أهل الصلح حال حياتهم مع 
بقائهم على كفرهم 

أهل الصلح لا يخلو أن يكونوا صولحوا على شىء يؤدونه فى جماتهم أو يصالحوا 
على شىء يؤدونه عن حماجمهم. وقد روى ابن حبيب: أن الحزية الصلحية جزيتان» 
فجزية على البلد بحملة» وجزية على ابلتماجم. 

ومعنى ذلك أن يوضع على جملتهم شئء يغرمونه» لا يحط منه لقانهم» ولا يزاد عليه 
لكثرتهم» فهم ضامنون له حتى يؤدونه لا يبر أحد منهم؛ وإن أدي أكثره حتى يؤدى 


جيعد ودية الدماجم أن يوضع على كل جمجمة دينار أو أكثر نه على ما تقدم 
تفسيره؛ فهذه اللجزية تزيد بزيسادة عددهم وغناهم؛ وتنقص بنقص عددهم وغناهم, 
ويبرأ كل واحد متهم إذا أدى ما عليه منه» وإن لم يود غيره ما عليه لأن بعضهم لم 
يضمن ما على غيره» وإثما التزم ما يخصه. 

مسألة: وقد قال ابن القاسم فى المدونة: إذا باع الصلحى أرضه من مسلم على أن 
الخراج على المبتاع لم يجزء وأجحازه أشهب؛ وهذا يدل على أن الصلح قد ينعقد على 
أن يكون على الأرض خراج؛ وهى ملك لأربابها من أهل الصلح. 

وهذا يحتمل أن يكون قسمًا الثاء ويجتمل أن يكون علي المنماجم خمراج؛ وعلى 
الأرض خراج؛ وكيفما نعقد الصلح فى ذلك» جاز والله أعلم. 

هسألة: قال ابن حبيب: جزية أهل الصلح إنما هى فيما صالحوا عليه» قال: ولا يزاد 
فى جزية الصلح على الغنى؛ ولا ينقص منها عن الفقير. وذلك يحتمل وجحهين» 
أحدهما: أن تكون على الحماجم؛ فيحتمل ذلك وجهين» أحدهما: أن ما يثرر إفا هو 
دينار إلى أربعة دنانير» فلا يزاد الغنى على أربعة دتائير ولا ينقص الفقير عن ديئار. 

وقد روى عيسى عن ابن القاسم عن مالك: لا يزاد على أهل الذمة فى حزية 
جماجمهم: رإن أيسر. وأعلى ما فرض عمر رضى الله عته على أهل الذهب أريعة دنائير» 
وعلى أهل الورق أربعين درهما. 

قال: وتطرح عنهم ضيافة ثلاثة أيام إذا لم يوف لهنم. والمعنى الثاني أن من استقرت 
حزيته على شىء لا ينقل عنه. والأول أصح. والوجه النانى أن يكؤن صلحهم على 
مقدار ما فى جماتهم» فلا يزاذون عليه لغناهم ولا ينقصون منه لفقرهم. 

ا 
. الباب الثالث فى حكم انتقال الأملاك عنهم حال حياتهم وكفرهم 

إن ذلك يختلف. وقد قال ابن حبيب: إن المزية الصلحية جزيتان» حزية على البلدء 
وحزية على النماحم؛ فإن كانت بحملة على البلد» فهى موقوفة لا تباع؛ ولا تفسمء 
ولا علكها إن أسلمء وإتما له ماله. 

وأما الأرض فموقوفة أبدا لما عليها من الخراج» وذلك بأسره باق على من بقفى من 
النصارى. وأما إن صولنوا على أن اللجزية على جماجمهمء فلهم بيع الأرض؛ وهئئن لهم 


ملك يصنعون بها ما شاءوا. وروى عيسى عن ابن القاسم: أن أهل الصلح إذا صالحوا 
على أن عليهم ألف دينار كل عام أو على أن على جماجبهم ديشار على ككل رجل 
متهم وعلى أرضهم على كل بذر كذا شيعا سموهء وعلى كل زيتونة كذاء قال: ذلك 
سواء ولهم بيعها. 

فوقع الاثفاق بينهم على الخراج إذا وضع على اللنماجم لا يمشع ذلك بيع الأرض» 
واختلفا إذا وضع على ابنملة» فمنع ذلك بيع الأرض عند ابن حبيب» ولم يمنع منه عند 
ابن القاسم. 

وجه قول ابن حبيب أن الأرض لما وضعت الحزية أو الخراج على الجملة همى سيب 
الخريةء وهى مال ظاهرء فلم يجز لهم تفويتها لما فى ذلك من منع استجلاب ما عليهم 
من الحزية. 

ووحه قول ابن القاسم أن الأرض من أموال أهل الصلح وملكهم: فكان لهم بيعها 
والتصرف فيها كالعين والنيوات وسائر أموالهم. 

فرع: وأما إذا كان الصلح على أن الجزية على مقدار الأرض» وما فيها من الغرس» 
فيجب على قول ابن حبيب أن لا يجوز ببعها ولا تفويتها لأن الخراج متعلق بهاء وهو 
الجزية فيهاء» وذلك جائز على قول ابن القاسم إذا كانت الجزية على الجماجم أو على 
الأرض أو عليهماء وهو فى المدونة ووجهه ما تقدم, والله أعلم. 

مسألة: فإذا'قلنا يحواز بيع أرض الصلح؛ فلا يخلر أن يكون ذلك على الإطلاق» أو 
على اشتراط انراج فإن كان على الإطلاق» فإن ظاهر المدونة فى قول ابن القاسم 
يقتضى أن الخراج على البائع ابتاعها منه مسلم أو ذمى. 

ووجه ذلك أن عقد الصلح قد اقتضى 'تغاق الخراج بنمتهء فلا يزيله عن ذلك بيع 
الأرض ولا هبتهاء يدل على ذلك أنه إذا أسلم سقط الخزاج عن الأرضء فوجحب أن 
يتعلق الخراج به دون الأرض لأن المراعى فى ذلك صفته دون صفة الأرض. 

وظاهر قول أش هب فى المدونة يقتضى أن المخراج على البتاع. ووجه ذلك أن 
الخراج إنما يجب بسبب الأرض مع .بقاء الصالح عليها على الكفرء ؛ فوحب أن ينتقل 
الخراج حيث اتتقلت الأرض» ولأن تلك الأرض لو استغدرت وتلفت إتلافا لايككن 
جبره لسقط الخراج بسبيهاء فوجب أن يتتقل الخراج معها. 
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فرع: فإن قلنا بقول ابن القاسم أن الخراج على البائع مع إطلاق العقدء» فإن شرط 
على المبتاع: ففى المدونة من قول ابن القاسم أن البيع حرام لا يحل؛ لأنه اشترط عليه ما 
لايدرى قدره ولا متتهاه ولا مبلغة. 

ومعنى ذلك أنه يقيم البائع على كفرهء فيدوم بقاء الخراج على الأرض؛ وقد يسلم 
بعد بيعه بيوم؛ فيسقط الخراج على الأرض» وهذا غرر لا يجوز مثله فى البيع. 

فرع: وقد كان العمل بالأندلس على قول ابن الاسم فى ابتياع أرض المنراج على 
أن على البتاع ما يلزم؛ وأمر المنصور أبو عامر محمد بن أبى عامر بالأذ بقول أشهب 
لحاجته إلى ذلك لأنه قد يهلك البائع من غير مال؛ ويخرج من البلد, فيريد ابتياع 
الأرض با عليهاء فتحيل أهل الجهة للتمسك بقول اين القاسم على أن عقدوا على 
المبتاع بعد تمام انعقاد البيع. 

ورا كان فى عقد غير عقد الابتياع أنه عرف ما يازم الأرض من ذلك والتزمه 
تحيلا لسلامة العقد ثما يفسد ونع صحته؛ وهذا لا يجرى إذا كان البائع والمبتاع قد 
علما أن الأرض أرض صلح وأنه قد يلزمها الخراج وأنه لا سبيل إلى أن تباع وييقى 
حراجه على بائعه. وهذا يقتضى فساد البيع على هذا القول» وقد أليق أهل بلدنا يذلك 
' مالزم أرض الإسلام» ومن وظائف الظلم للسلاطين»*فأجبروها بحراها على قول ابن 
القاسم عندهم. 

قال القاضى أبو الوليد: رحمه الله: وهذا عندى غير صحيح لأن هذه الوظائف 
ليست يحق ثابت» وإنما هى مظالم لا تثبت بوجه حق؛ ولا تجبء يدل على ذلك أنه 
من أمكنه دفعها عن نفسها يفرار أو غيره لم يأثم بذلك» وععراج أرض الصلح إذا ثبت 
عليه لم يحل دفعه عن نفسه بفرار ولا امتداع. 

وإنما ذلك مثل هذه المظالم الموظفة على الأرض مثل ابتياع الإنسان الثياب فى البلد 
التى يجب على الميتاع مكس فى كل ما يناع منهء فإن ذلك لايمنع صحة بيعه ولا 
صحة ابتياعه» وكذلك من اكترى دابة فى طريق يعلم أنه سيوخذ منه على كل داية 
مكس» ورا خفى أمرهء فسلمء فإن ذلك لا يمنع صحة الكراء. 

فرع: إذا قلنا بقول أشهب أن الخراج على المبتاع .عجرد العقد أو يتخريج أهل بلدنا 
أنه يجوز أن يازمه بعد تمام عقد الببع» فإنه إذا أسلم البائع؛ ففى المدونة عن أشهب أنه 
يسقط الخراج عن المبتاع .عنزلة ما سقط خراجها إذا أسلم الصلحى» وهى بيد وأما 


إذا مات الصلحى» ولم يترك وارثًا صار ماله لبيت مال المسلمين. 
ال 
الباب الرابع فى ذكر أموالهم بعد موتهم على الكفر 

قد تقدم من قول ابن حبيب أنه إذا كانت البزية على جملتهمء فإن أرضهم لا 
تورث وتقدم من التخريج على قوله ذلك أن الحزية إذا كانت غلى الأرض حكمها 
ذلكء وأن الجزية إذا كانت على جماجمهم: فإن الأرض تورث عنهم. وروى فى العتبية 
يحبى بن يحيى عن ابن القاسم: أن أهل الصلح يورثون على حسب مواريثهم. 

فرع: فإذا قلنا إنهم يورثون. فإن أرضه وماله لورئته» فإن لم يذع وأرناء فققد قال 
ابن حبيب: إذا كانت الجزية على جماجمهم» فمن مات هنهم» ولم يدع وارناء فأرضه 
وماله للمسلمين كميت لا وارث له. 

وروى بن يحيى عن ابن القاسم فى العتبية: أنه من مات من أهل الصلح ولا وارث 
له من أقارب بهء فميرائه لأهل خراجه؛ ولا يضع عنهم موته شيعا من خراجه وما 
صوحوا عليه قائم عليهم. 

فوحه ما قاله ابن القاسم أن ذلك فى أهل الصلح إذا قرطعوا على شىء يكون على 
جماعتهم فى الخملة؛ فهؤلاء من مات منهم ولا وارث لهء قماله وأرضه لأصل خراحه؛ 
لأن موته لا يسققط عنهم شيثًا مما التزموه» وإنما كانوا التزموه على أموالهم ومال هذا 
المتوفى. 

وأما إذا كان ما صوحوا عليه جزية :على جماجمهم» فإن مسا ترك من مال لا وارث 
لهء فماله لجماعة المسلمين؛ لأنه أفرد تفسه بالعقد تما كان يخصه من الأداء على ما كان 
يخصه من المال» فإذا مات سقط ما كان يلزمه من الخراج» ولم يتبع به أحد من صالح 
مع قلذْلك كان ماله لجماعة المسلمين. 

فرع: : وإذا قلنا من مات من أهل الصلح ولا وارث له؛ فميراثه للمسلمين كيف 
يعرف من له ورثة من لا ورثة له ونحن لا نعلم مواريثهم. روى يحبى بن يحبى عن أن 
القاسم: ذلك إلى أهل دينهم وأسائفتهم؛ فإن قالوا: : يرئه من يذكرون من ذى رحم أر 
غيره من رجل أو امرأةء سلم ذلك إليهء وإن قالوا: : لا ولد له فميرائه للمسلمين. 


ووجه ذلك أن طريق هذا الخير عما ينفردون به من العلم» وفى مثل هذا تقبل 


أقوالهم كأخبارهم عما يعلمونه من الأدواء» وترجمتهم عن الألسنة التى لا تعرفهاء 
ومثل هذا يحكم فيه بتولهم ويرجع فيه إليهم. 
0# 
الباب الخامس فى حكم أموالهم إذا أسلموا 

قال ابن حبيب: إذا كانت جزية الصلح على جملتهم: فمن أسلم منهم لم تملك 
أرضه وإنما يملك مالهء وإن كانت على جماجمهيم, د ثم أسلم فأرضه له وماله له دون 
جزية على شىء من ذلك. 

وروى عيسى عن ابن القاسم: أنه سواء كان الصلح على جملتهم أو على جماجمهم 
أو على مبذر أرضهم: فإن الإسلام يسقط عتهم ذلك كله والخلاف فيه والترحيه على 
نحو ما تقدم. 

مسألة: وهذا لما بقى من المدة» وأما ما مضى من المدة» وقد بقى عليه الخراج 
وابزية لم يؤدهء فالذى فى المدونة فى الخزية أنه يسقط ذلك عنهء ويه قال أبو حنيفة. 
وقال الشافعى: يؤنخذ منه حال إسلامه. 

فصل: وقوله: ووأما أهل العدوة الدين أخذوا عدوة فمن أسلم مبهم, فيإن أرضه 
وماله للمسلمين؛ رمعنى ذلك أن أهل العنوة وهم الذين تقدم ذكرهم إن أسلم منهم 
أحد لا يحرز ماله ولا أرضه؛ ويصير ذلك للمسلمين» وإئما يريد بقوله: وأوضه» الأرض 
التى بيده؛ فأضافها إليه لعمله قيهاء ولو كانت أرضًا اشتراها بعد العنوة بحيث يجوز له 
أن يشترى لكانت من جملة ماله؛ حكمها حكم ماله عندى» ولم أر فيه نصّا. 

وأصل ذلك. أن أرض العنوة عند مالك لا تقسمء وتبقى لتوائب المسلمين» على رأى 
عمر بن الخطاب فى أرض مصر وأرض العراق. وقال أبو حنيفة والشافعى: تقسم 
الأرض كسائر أموالهم. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عتهه وتيعه عليه مالك» 
ما احتج به عمر بن الخطاب رضى الله غنه وهو قوله تعالل: لما أفاء الله على رسوله 

من أهل القرى فلله وللرسول وللى القربى واليشامى والمساكين وابن السبيل كى لا 
يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آناكم الرسول فخلوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا 
الله إن الله شديد العقاب» [الحشر: ثم قال تعالى: «(للفقراء المهاجرين الدين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله 


أولتك هم الصادقرن» [الحشر: 8]؛ ثم ذكر تعالى الأنصار فقال: إواللين تبوءوا 
الدار والإعان من قبلهم يبرن من هاجر إلبهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا 
ويؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون؟ [الحشر: 1]ء ثم قال: لإوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان6 [الحشر؛ »]٠١‏ فهذا يدل على أن لمن جاء بعد الذين 
افتتحوا تلك المواضع حقا فيهاء ولا يكون ذلك إلا بتبقية الأرض وأما غير ذلك من 
الأموال» فلا تبقى أن يأتى بعدهم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن أهل العنوة أحرار» قاله مالك وأصحابه. وروى عيسىي 
عن ابن القاسم: نساؤهم كالحرائر لا ينظر إلى شعورهن» ودية المرأة منهن دية الحرة 
ذمية. 

ووجه ذلك أنهم لما لم يسترقوا وعقد لهم عقد الذمة» فقد حكم بحريتهم لأن 
للامام فيمن غلب عليه من أهل الكفر أن يقتل أو يعن أو يفادى به أو يسترقه أو يعقد 
له الذمة على أنه حرء وهؤلاء عقد لهم عقد ذمة على الجزية» فهم أحرار. 

مسألة: إذا ثبت ذلك»: فقد روى ابن مزين عن عيسى بن ديئار: أن الفرض اذى 
يفرض عليهم على جماجمهم؛ وتترك الأرض بأيديهم عونا لهم.٠‏ 

وقال ابن حييب: إن عمر رضى الله عنه فرض ابلتزية على أهل مصر على كل علج 
منهم أربعة دنائير» من غير خخراج أرضهم؛ وجعل على الأرض خراجًا على حدة. وقال 
ابن حبيب: إنه أقرهم فى الأرضء وجعل عليهم خراجًا واحدًا على الأرض والجماجم؛ 
وجعل عليهم مع ذلك الضيافة. 

وقال مالك: تطرح عنهم الضيافة إذا لم يوف لهم. 

قال القاضى أبو الوليد: رمه الله: والأظهر عندى أن يكون عليهم جزية حماجمهم. 
فمن عمل أرضًا كان عليه خراجا لأن سبب جزية جماجمهم سكنى بلد المسلمين وحقن 
دمائهم فيهاء وسبب خراج الأرض الانتفااع؛ ألا ترى أن من لم يعمر منهم أرضّاء 
فلابد من أداء جزية جمحمته» ومن عمر شيعًا من أرض الخراج جِ أدى عليهاء وإن كانت 
امرأة لا تحب على جمجمتها جزية. 

مسالة: ولا يجوز للعنوى يبع شىء من الأرض؛ لأنها ملك للسلمين لم يؤذن له فى 
بيعهاء ويجوز لهم بع غير ذلك من الرقيق وسائر الأموال. رواه سحنون عن ابن 
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القاسمء وقال: وكأنهم على ذلك تركوا كالمأذون له فى التجارة#قال: وعنعون أن 
يهبوا ويتصادقوا. 

ويجىء قول ابن حبيب أن لهم ذلك فيما بقى بأيديهم من مال الفتح. وفيما اكتسبوه 
بعد من ذلك» ويجىء على قول ابن المواز أن ذلك لهم با اكتسبوه دون ما أقر بأيديهم. 

مسألة: ومن مات من أهل العئرةء فإن كان له وارث ورثه» رواه يحبى بن يحيى عن 
ابن القاسم. قال: يسأل عن ذلك أساقفتهم وأهل دينهم» قمن قالوا: إنه يرثه من ذى 
رحم أو غيره من رجحل أو امرأة» سلم إليه ذلك. 

وفى كتاب ابن حبيب: أن ماله وما كسب لورثته إلا الأرض؛ فهى للمسلمين. 

ووحه ذلك أن الأرض لا افتتحت عنوة فهى للمسلمين؛ وإنما يعمرها بالخراج» وأما 
ما كان كسبه من مال فهو لورثته» وما.كان بيده.يوم :الفتج فيتخرج على وجهين نحن 
نذكرهما بعده هذا إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وإن لم يدع وارنّاء فقد قال ابن حبيب: كل ما تركه للمسلمين فى بيست 
المال. ونحوه روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم؛ وقال أشهب: ما كان بيده من دار أو 
أرض» فهى مرقوفة أبدًا للمسلمين؛ وما كان له من مال فللمسلمين؛ وما علم أنه كان 
بيده يوم الفتح من مالء فهو كالفىء. 

وهذا يفتضى أن ما كان بيده يوم الفتح» فإنه لم علكه: وإنما هو مال لأهل الفتتح أقر 
بأيديهم عونا على عنمارة الأرض: فإذا مات أو أسلم رجع إل . وأساعلى قول ابن 
القاسم ولين حبيب» فإنه يتتضى أن ما ترك بيده ترك له على مببيل التمايك والترك له 
كما تركتث له رقبته وأهله وولده. 

مسآلة: ومن أسلم من أهل العنوة؟ قال ابن حبيب:: فقا أحرز نفسه وماله وكل ما 
كسبء وأما الأرض فللمسلمين واحتج على ذلك بأن كل من أسلم على شىء فى يده 
فهو لهء يريد أسلم على أنه له وأما الأرض فليست كذلك» فإنها ليست فى يده على 
وجه تملك» وإنما هى فى يده على وحه إجارة. 

وروى عيسى بن مزين عن عيسى بن دينار: من أسلم متهم قهو خر ومالله 
للمسلمين. ٠‏ وفى العتبية من رواية سحنون عن ابن القاسم: : أنه يؤخذ منهم أموالهم من 
العين والرقيق وغير ذلك. قال ابن المواز ؛ إثما يوذ منهم ما كان بأيديهم يوم الفتح 


وجه قول.ابن حبيب ما احتج به. ووجه قول عيسى وان القامسم أن الأرض لا 
يعلكها وما ترك بيده لم بملكه» وإثما هو كالرقيق فى الخائط يستغين به العامل على 
العمل وهو باق على ملك صاحب المائظة:وما اكتسبء فعلى هذا الوجه اكتسيهء 
وهذا تقتضيه معاهدته ومعاقدته. 
ووجه قول ابن المواز أل ما اكتسب ملك له؛ وما ترك بيده» فعلى ملك من افتتح 
الأزضء وما تركته على وجه العونء والله أعلم. 1 
##ا* 


الدفن فى قبر واحد من ضرورة وإنفاذ 
أبى بكر عدة الذبى من بعد وفاة رسول الله 856 


لحيل - مَالِكه عَنْ عبد الرّحْمَنِ بْنِ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صخصعة 


أنه بْلَعهُ أن عَمْرّو بن الْجَمُوح وعد اللو بن عَمْرِو الأنصاركن ثم السسلَيوين" كانا 
6 سكس ار له ووس لس مسن ب وك لوم ام ع مم ا م ممه 
د حَفرَ اليل فيرَهْمَا رَكَانَ قَْرْهُمَا مما يلى السيْلء وكانا.فى قَبْرِ وَاجاو وَهُمَا 
من اسهد يَرْم حر فهر نهم يرا من مَكَفِهِمَ فُوُحذا لم يبرا كَأنهُمَا 
مانا بالأممس» رَكَانَ أَحَدُهُمًا قد خْرِحَ» فوَضَعَ يدَهُ على جاجد فَدفِنَ» وَهُوَّ كَدَلِك 
ليطت يح عر اجو ثُهْ يلت فَرَحْعَت كُمَا كَانناء وَكَا يدن أَخْل وَيِنَ 
َم ير ًا من رون سن 
الشرح: قوله: وأله بلغ أن عمرو بن الجموع عبد الله ين عمرزو الأنصاريين 'كانا 
قد حفر السيل قبرهماء يدل على أنهما دفنافى قبر واحدء وذلك أنه لما اشتد على 
السلمين حفر القبور يوم أحد لكثرة النتلى: وكان قد بلغ منهع التفب والتصب. 
مه ١‏ - ذكره التهيي فى سير أعلام التبلاء 566/١‏ بلفظه. وأخرخة ابن سعد فى الطبقات 
؟/19ه عن جابر, وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 537/4 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 1/1 ه":.هكذا هذا الحلديث في الرطأ مقطوعا لم يخطلف على 
مالك فيه؛ وهو يتصل من وجوه صحاح ععنى واحد متقاربن, 
)١(‏ قال اين عبد البر؛ عبد الله بن عمرو هذا هو والد حابر بن عبد اللهء وهو عبد الله بن 
عمرو بن حرام وعمرو بن:الحموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة 
فهما ابنا عمء وكانا صهرين» وقتلا يوم أحد ودفتا فى قبر واحد. 
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وروى أنه يي قال لهم: «احفروا وأعمقوا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والئلاثة فى قبر 
واحد وقدموا أكثرهم قرآنام”" فعلى هذا يجوز مثل هذا للضروة. 

قال مالك: وإلا فالسنة أن يدفن. كل واحد منهم فى قبرء وإنما يقدم فى الثبر 
أفضلهم» وهو من كان أكثرهم قرآنًا فى ذلك الوقت؛ فيجعل مما يلى القبلة ثم يجعل 
غيره بعد ذلك هما يليه وهذا يقتضى تفضيل البى 8ق لأهل القرآن» وحض أصحابه 
على الاستكثار من أنحذه. 

فصل: وقوله: ووهما تمن استشهد يوم أحد فحفر عنهما ليغير من مكانهماء عبد الله 
بن عمرو وعمرو بن اللمموح كانا صهرين» واستشهدا يوم أحدء ودفلا فى قبر واحد» 
فحفر السيل قبرهما لما كان مما يليه أو كرب منهء فأراذوا نقلهما عن مكانهما ذلك إلى 
موضع لا يضر به السيل» فحفر عنهما لينقلاء ولا بأس يحفر القبر وإخخراج الميت منه إذا 
كان ذلك لوجه مصلحة, ولم يكن فى ذلك إضرار به وليس من هذا الباب نيش 
القبورء فإ ذلك لوجه الضرر أو غير منفعة. 

فصل: وقوله: وفوجدا لم يتغيرا كأنهما هانا بالأمس» وهذه على ما نعتقده كرامة 
من الله تعالى خصهما يهاء ولعله قد ص بذلك أهل أحدء ومن كان له مثل فضلهمساء 
فإن تلك الأرض تسرع التغيير إلى من دفن فيهاء ولو كنان ذلك أمرًا معتادًا فى تلك 
الأرض لا ذكره فى هذا الحديث على وجه التعتجب منه. 

فصل: وقوله: ووكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن» وهو كذلك» 
لعله إنما ترك على ذلك لاستعجال دفنه وترك التردد والتوقف علبى تليين أعضائ 
ويحتمل أن يكون قد تعذر ذلك فيه إلا بتغير شىء من أعضائه؛ ويحتمل أن يكون قد 
ثرك على تقك الحال ليحشر عليهاء والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت» يقتضى آنه 
قد بقيت رطوبة أعضائه ولينها» ولو نشفت وذهبت رطويتها لما أمكن إزالة يده من 
مكانها إلا بكسر شىء من أعضائه؛ وصرفها إلى صورة تمنع رجوعها إلى مكانها إذا 
تركت على أنه قد كان بين وقت دذتهما ووقت الحفر عنهما ست وأربعين سنة» وهذه 
مدة لا يكاد يبقى معها الميت على المعتاد من الأحوال بقية رطوبة ولا اتصال أعضاى 
والله أعلم. 

(؟) أخرجه الترمذى حديث رقم 19/1, النسائى فى الصغرى حديث رقم .70٠١‏ أبو داود 

حديث رقم 2516. ابن ماحه حديث رقم 1١65٠‏ ع 
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قَالَ مَالِك: لا بَأْسَ أن يُدفْنَ المَحلان وَالْلانَةُ فى قَبْر وَاحِدٍ مِنْ ضَرُورَق وَيُشْعَلَ 
كبر يما تلى الْقِيلَة. 

الشرح: قوله: ولا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة فى قبر واحد مسن ضرورة؛ يدل 
على أن ذلك لا يفعل إلا من ضرورة» وكذلك قال أشهب: لا يكفنا فى كفن واحد 
إلا من ضرورة؛ ولمن فعل ذلك من غير ضرورة حظه من الإساءة. 

مسألة: وكذلك يدفنان فى قبر واحد من ضرورة» ويقدم فى اللحد الأكبرء ويجمل 
مما يلى القبلة» وهذا معنى التقديم فى اللحد. وقال أشهب: يقدم فى اللحد أفضلهما. 
وقد روى عن النبى يك أنه كان يقدم فى اللحد أكثرهما قرآناء وهذا كله يعود إلى 
معنى الفضيلة قإذا استويا فى الفضيلة قدم أكيرهما؛ لأن للممن حمًا وفضيلة. 

وروى موسى بن معاوية عن ابن القاسم: عل الرجال ثما يلى القبلة» ثم بجعل 
يعدهم الصبيان» ثم جعل بعدهم النساء. ّ 

مسألة: قال أشهب: وإذا دفن رحلان فى القبر لم يجغل بيئهما جاجز من التراب» 
وذلك أنه لا معنى له إلا التضييق؛ والله أعلم: ‏ - 

١١‏ - مَالِكء عَنْ رمه بن أبى عَبْد اومن أنه قَالَ: قم عَلّى أبى يَكْر 


المتكيق مال من بحري قَقَالَ: مَنَّ حَان لَهُ عِنْدَ رَسُول الله 8 وَأى أو حِدة 
الشرح: قوله: «قدم على أبى بكر الصديق مال من البحرين؛ يريد من مال الله وما 
ينقل إلى بيت مالهم من الحزية التى على الجماجم وختراج الأرض وعشور أهل الذمة؛ 
إذا تحروا من أفق إلى أفق» والركاز وامعدن إذا أخذ مته الخمس. قال ابن القاسم: ولم 
يذكر ما يؤعحل من أهل الحرب من عشور أو ما صوبحهوا عليه. 
قال القاضى أبو الوليد: وهذا عندى لاحق بذلكء وهذا يجتمل أن ينقل إلى المديدة 


(١‏ - أخترجه البعارى كتاب الكفال ياب من تكفل عن ميت ديناء ١8+‏ عن جاير. ومسلم 
كتاب الفضائل ياب ما سكل رسول الله قط فقال: لاء 14/9 برقم ١‏ عن جابر. 
قال اين عيد البر فى التمهيد :/ , م: هذا الحديث يتصل من وجره ثابتة عن جابر» روأه عنه 
جماعة» منهم: أبو جعفر محمد بن على ومحمد بن التكدر وعيد الله يسن محمد بن عقيل وأدر 


الزبير والشعبى. 
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على وجهين؛ أحدهما: أن ينقل إليها بعد سد خخلة أهل تلك البلاد التى يجبى فيها ذلك 
المال» فهذا حكم كل مال يجبى فى جهة من الهات أن ينظر إلى حال تلك اللنهة النى 
جبى فيها وحال سائر تلك النهات؛ فإن استوت حاحتهم وعمتهم الشدة أو السعق 
فرق حيث جبى» ولا ينقل إلى غيره من البلاد شىء منه؛ رواه ابن المواز عن مالك. 
ووجه ذلك اخقصاص الحباة. 

مسألة: وإن كان غيرها من البلاد أحوج نقل إلى غيرها ولا يعدى منها من حبيت 
منهمء روأه ابن المواز عن مالك. 

ووجه ذلك أن لهم مزية على غيرهم فى استحقاقه لاختصاصهم بد فلا يجب أن 
يخرموا منه وإن استحق نقل بعضها للحاحة النازلة بغيرهم. وقال فى المجموعة 
والموازية وغيرهاء فى الرحل من أهل الشسام يبعث يبعض صددقاته إلى المدينة: فذلك 
صواب. قال محمد: وأرى مالكًا خص المدينة بذلك لأنها بلد رسول الله #6 وهذا 
الذى قاله محمد يحتمل؛ ويحتمل أن يكون مالكًا إنما قال ذلك لأن الغالب على أهل 
المديئة الحاحة وضيق الخال. وقد قال في اللدونة؛ فى الرحل مرج زكاة ماله فيبلغه عن 
أهل المدينة حاحة؛ فيرسل إليها يبعض زكاته: ما رأيت بذلك بأسا ورأيقه صوايًا. 

فصل: والوجه الثانى أن يتقل إلى المدينة لأنها بهما كان الإنفاق وإعطاء الأرزاق» 
فكان ينقل ذلك إلى من يرزق منه بعد سد التغور النى كان ي#بى منها هذا المال؛ 
والتغريق على أهلها بقدر ما يغنيهم أو يسد حاحتهم؛ فيفرق بالمديدة على أهل الأعطية» 
وعلى من اعتز الخليفة بهاء ولزمه من حقوق المسلمين. 

مسألة: فإذا قلنا إنه ينقل هذا المال إلى موضع تفرقته» فمن ماذا يتكارى عليه؟ روى 
عيسى عن ابن القاسم فى الزكاة تنقل من بلد إلى بلد: لا يتكارى عليها من الفسىء 
ولكنه يبيع ذلك ويشترى مثله فى موضع القسمة. وقال فى العتبية عن مالك: يتكارى 
على ذلك من الفىء أو يبيعه. 

رحه القول الأول أنه إذا لم يكن لحمله وجه فالصواب بيعه وتبليغ ثمنه إلى موضع 
قسمتهء إذ لابد من الكراء عليه والكراء عليه من جملته؛ وإخراحها من الفبىء ظلم 
لهل الفىء' فلم يبق إلا ما ذكرناه. 

ووحه القول الثانى أن النظر فى ذلك للإمام بالذى هو أحوط لمستحقى هذا المال؛ 
فقد يكون البيع تاره أفضل؛ وقد يكون الحمل والكراء عليه أفضل وأحوط لرخخصه 
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بموضع البيع وغلائه.موضع الشراء؛ وإذا كان الصواب الكراء عليه» فيكون ذلك من 
الفىء؛ لأنه موقوف لنافع الممسلمين والزكاة مقصورة على وجوه لا يجوز إخراجها 
عنها. 

فصل: وقول أبى بكر رضى الله عنه: ومن كان له عند رمول الله يك وأى أو 
عدة فليأتنا الوأى العهدء وهو قريب من العدة هذا الموضع واستدعى أبو بكر رضى 
الله عنه من كان له عند رسول الله يك عدة لينى بعهده وينجز عدته إذ هو الخليفة» 
والقاضى عنه ما وعد به والتبع لسيرته والقائم بإنفاذ وصاياهء وما وعد به التبى ُك 
فهر حق يحق على أبى بكر وغيره من يأتى بعده إنفاذه. 

وقد جاء جابر إلى أبى بكرء فقال: إن رسول الله و قال لى ولو قد جاء مال 
البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا,””) ويجتمل أن يكون حابر ثبت ذلك عنده 
بشهادة عدلين» ويحتمل أن يكون أبو بكر قبل قوله فى ذلك لما رآه أهلاً لذنلك؛ وكان 
من -حسن النظر أن يعطيهء وإن لم يكن النبى ظُيُّ وعده. 

وقد قال مالك رحمه الله: قد يعطى الوالى الرجل المال جائز لأمر يراه فيه على وجه 
الدينء أى وجه الدين من الوالى. 

مسألة: ذإن كان على وجه العدة» فهل هى لازمة يحتمل أن تكؤن مواعد النبى وق 
فى هذا لازمة له لأن وعده حق وصوابء ولم يعد من ماله عطية؛ وإنما وعد من بيت 
المالء فكأنه عين لمن وعده ذلك المقدار فى بيت المال» وتعيينه صواب فيجب أن يتفلء 
ويحتمل أن يكون حكمه فى ذلك حكم غيره» ولا يخلو أن يكون الوعد يدل الإنسان 
فى أمر أو لا يدخله فيه مثل_أن يقول له: اشتر ثُوبًا أو دابة» وأننا أعينك على ذلك 
بدينار أو أسلقنك الئمن أو أسلفك كذاء فهذا اتفق أصحابقا أن هذه العدة لازمة يحكم 
بها على الواعد. 

مسألة: وأما إن كانت عدة لا تدخحل من وعد به فى شىء؛ فلا يخلو من أن تككون 
مفسرة أو مبهمة» فإن كانت مفسرة مشل أن يقول الرجل للرجل: أعرنى داك إلى 
موضع كذاء فيقول: أنا أعيرك غدًاء أو يقول: على دين: فأسلفنى مائة دينار أقضه؛ 
فيقول: أنا أسلفك؛ فهذا قال أصبغ فى العتبية: يحكم يانماز ما وعد به كالذى يدجل 


(1) أعرحه البعارى حديث رقم 31193 لقه ل لالاالاء 4181 18101. مسلم حديث 
رقم 4 999, أهد فى المستد حديث رقم 15843. 


464 يي ةي ةية 2 2 1212 1 2 12 2 2 2 121 ز ز ز ز ز ز ز ز [ ز ذال 0 
الإنسان فى عقد» وظاهر للذعب على خلاف هذا لأنه لم يدعله بوعده فى شىء 
يضطره إلى ما وعده. 

مسألة: وأما إن كانت مبهمة مثل أن يقول له: أسلفنى ماثة دينارء ولا يذكر حاجتة 
إليها أو يقول: أعرنى دابتك أكريهاء ولا يذكر له موضعًا ولا حاحة؛ فهذا قال أصسغ: 
لا يحكم عليه بها. 

فرع: فإذا قلنا فى المسألة الأولى أنه يحكم عليه بالعدة إذا كان لا مراءءدعله فيه, 
مثل أن يقول له: انكح وأنا أسلفك ما تصدقهاء فإن رجع عن ذلك الوعد قبل أن 
يكح من وعدء فهل يحكم عليه بذلك أم لا؟ قال أصبغ فى العتبية: يلزمه ذلك: ويحكم 
به عليه ألزمه ذلك بالوعد, وبالله التوفيق. 

فصل: وقوله: وفحفن له ثلاث حفنات» امتثالاً لصفة موعد البى #. وقد روى 
أنه كان فى كل حفنة خمسمائة دينار» والله أعلم 

تم كتاب الجهاد يمد الله. 
##اب# 


وصلى الله على سيدنا وهولانا محمد وآله وصحيه وسلم تسليما 
كناب النذور والأيمان 
٠‏ ما يجب من النذور فى الممشى 
6 - مَليِكه عن اين هامر عَنْ عبد لل إن عبن مْعُوي عَنْ عبد 
الله بن عباس أذ سَمْدَ بْنَ عْبَدةَ امستفتّى رَسُول الله 8 فَقَال: إن أمَى”" مَانَتْ 
ليهات ولَمْ تقضيه؟ فقَالَ سول اله فك واقيه عَنها. .' 
الشرح: قوله: «أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله كم يريد سأله سؤال الملتزم 
لحكمه الراجع إلى قوله» وذلك يسمى مستفتيًا. وقول المفتى له يسمى فتوى وذلك إنما 
يكون لجميع الأمة مع النبى يوك أو للعامى مع العالم على وجه الاختبار لف والمذاكرة 
أو على وحه الاستفتاء. 
فأما العالمان اللذان يسوغ لكل واحد منهما الاجتهناد مع وخود الآخر قإنه إذا 
سأل أحدهما الآتمر» لا يخلو أن يسأله على وجه الاغتبار والمذاكرة» أو على وجه 
الاستفتاء والتقليد. 
فأما سؤاله على وجه المذاكرة والناظرة» فإن ذلك ليس باستفتاء يل هو مذاكرة 
ومناظرة» وذلك حائز لهما إذا التزما شروط المناظرة من الانصاف»؛ وقصد إظهار الحسق» 


(٠‏ - أرجه البخارى فى الرصايا هه ؟. والترمذى فى النذور والأيمان ١451‏ والنسائى فى 
الوصايا 4 وول ووو تودشل لووط 44و 085 1303 الأهات والنسذور 
ووباط, ولاس لاولاس. وأبو داود فى الأعان والنذور 41/5؟. واين ماحه قى الكنارات 
1 ا؟, وأحهد فى مسند يئى هاشم 1198 235451 721114 

(1) فى طبقات ابن سعد أنها عمرة بنت مسعود بن قيس وبايعت وساقت ررسول الله يا 
غائب فى غزوة دومة الحندل» وكانت فى شهر ربيغ الأول سنة خمسء وكان اينها سعد معه 
فقدم رسول الله َي فجاء قبرها فصلئ عليها. قاله السيوطى فى تتوير الحوالك 11/1 


0000 4 كتاب التذور.والأعان 
والتعاون على الوصول إليه وتبيينه وسلما من المراء» وقضد المغالبة وقد قعل ذلك 
الصحابة: ومن بعدهم من العلماء إلى وقتنا هذا. 
وأما سؤاله إياه مستفتيّاء فإنه لا يجوز مع تساويهما فى العلمء وبمكن السائل من 
النظر والاستدلال؛ لأن فرض كل واحد منهما الاحتهاد دون السؤال؛ وإن كان 
لأحدهما شفوف فى العلمء فهل يجوز للذى دونه أن يقلده مع تمكنه من التنظر 
والاستدلال؟ الذى عليه جمهور العلماء أن ذلك لا يجوز له. وقال بعسض أصحاب أبى 
حنيفة: ذلك جائر له. 
والدليل لما ذعب إليه الجمهور ما قدمتاه من أن فرضه الاجتهاد دون السؤال. 
مسألة: وأما إن خاف العالم فوات الحادثة, فهل له أن يستفتى غيره؟ ذهب القاضى 
أبو محمد إلى حواز ذلك» ومنع منه سائر أصحابناء وقالوا: تخلى القضيسة من قوله: 
ويتركها لغيره» وهذا يتصور فيما يستفتى فيه. وأما ما يخضه فلايك منه» كماقاله 
القاضى أبو محمدء والله أعلم. وقد بسطت القول فى ذلك كله؛ وفى صفة المفتى وصفة 
المستفتى فى غير هذا الكتاب هما يغنى عن إعادته. 
فصل: وقوله: «إن أمى مانت وعليها ندر لم تقضهء» يقتضى أن النذر مباح جائر؛ 
لأن سعدًا ذكر أن أمه نذرت» وسمع ذلك النبئ ويك فلم ينكره؛ بل أمره أن يقضيه 
عنهاء ولا حلاف فى جوازه. 
وأما ما روى عن عبد الله بن عمر نهى النبى © عن النذر» وقال: «إنه لا يرد شيئاء 
ولكنه يستخترج من البخيل:”؟ فإن معنى ذلك أن تنذر لمعنى من أمر الدئيا مثقل أن 
يقول: إن شفى الله مرضىء أو قدم غائبى» أو محانى من أمر كذاء أو رزقتى كذاء فإنى 
أصوم يومين» أو أصلى صلاق أو أتصدق بكذاء فهذا المكروه المنهبّ عنه, ونا كان 
يستتحب أن يكون فعله ذلك لله تبارك وتعالى رجاء ثوابه» ون يكون نذره علنى ذلك 
الوحه دون تعلق نذره بشىء. من أمر الدنيا وغرضها. ش 
مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن النذر يازم فى اللدملة. والأصل فيه قوله تعالى: مإيوفون 
بالدذر ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا) [الإنسان: /ا]. 
(؟) أخرجه البحارى حديث رقم 25104 28157053515 5194. مسلم حديث رقم 
76 1140. الترمذى حديث رقم .١618‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 891.01 
8٠6‏ * أبو داود حديث رقم ام 1لا 5784. ابن ماحه حديث رقم .1١78‏ أحمد فى 
المسند حديث رقم 537 الاك اقلا 


كتاب النذور الأيماث 101101111111000 

ومن جهة السنة ما روى عمران بن حصين عن النبى #ُّها أنه قال: «خيركم قرنى؛ 
ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم؛ ثم يجىء قوم ينذرون ولا يوفونء ويمخونون ولا 
يوتمنون» ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السينة”2 فعاب التبى وك القرن 
بأهله ينذرون ولا يوفون؛ وهذا يدل على.أنه غير جائز ولا مباح» ولو كان جحائرًا ترك 
الوفاء لما عاب به القرك. 

فصل: وقوله: «إن أمى ماتت وعليها ندر يحتمل أن يكون مطلقاء ويحتسل أن 
يكون مقيداء فالمطلق مثل أن يقول المكلف: لله على نذرء ولا يجعل له عخرجًاء والمقيد 
مثل أن يقول: لله على نذر صوم يوم أو صلاة ركعتينء أو صدقة بدينار» أو حج أو 
غير ذلك من أعمال البرء فكلا النذرين جائز» فإن كان مطلقاء فإن فيه كفارة يمين عند 
مالك. 

وعن الشافعى فى ذلك قولان» أحدهما: أنه لا ينعقد هذا النذر. والثانى: أنه ينعقد 
ويجب عليه أقل ما يقع عليه الاسم. 

والدليل على صحة اتعقاده قوله تعالى: لإوليوفوا نلدورهي» [الميسج: 15]. ودليلنا 
من جهة السنة حبر ابن عباس هذاء وفيه من قول سعد: إن أمى ماتت وعليها نذرء 
والأظهر أنه مطلق؛ لأنه لو كان مقيدًا لاستفسره البى ول عما نذر لأن من النذر 
المقيد ما يجب الوفاء به ومنه ما لا يجب الوفاء يه وهو أن يكون مباحًاء ومنه مالا 
يحل الوفاء بهء وهو أن ينذر محرما. 

فلما كان النذر المقيد يتنوع إلى ما لا يجوز وإلى ما يجوزء كان الأظهر أنه لو كان 
مقيدا لسأله عن وجه نذرها ليميز منه ما يجوز مالا يجوز وبحسب ذللك يككون 
البواب» ولما لم يسأل كان الأظهر أنه النذر المطلق الذى لا يكون منه ما يجوز ومالا 
يلزم. 

ودليلنا من جهة القياس أنه نذر قصد به القرية» فوجحب أن يتعلق يه الوحوب. أصلل 
ذلك إذا كان مقيدًا مما فيه قربة. 


فصل: وإذا قلنا إن نذر أم سعد من جهة اللفظ بص أن يكون مطلقّاء ويصح أن 


(*) أرحه اليخارى حديث رقم 05761 21474 5048. مسلم حديث رقم 56156 
النسائى فى الصغرىئ حديث رقم 805 أحمد فى امسند حديث رقم 24155 31035 
1 14ل 


كتاب التدور والأيمان 
يكون مقيداء فقد مضى الكلام فى النذر المطلق» فأما المقيد» فإنه قد يقيد هما فيه قرية, 
ويقيد عباح لا قربة فيه» ويقيد حرم فإذا قيد عا فيه قربة» فإنه يلزمهء وإن لم يعلق 
بشرط وصفة؛ بثل قوله: لله على أن أصلى صلاةق أو أصوم صومًا. 

وقال بعض أصحاب الشاقعى: لا يلزم النذرء وإن كان مقيداء إلا أن يعلق يشرط أو 
صفة مثل أن يقرل: لله على صوم يوم أو صلاة أو صدقة؛ إن قدم غائبى أو نزل المطر 
اليوم» أو فرج عن المريض. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإيوفون بالعدر.ونافون يوما» [الإنسان: ]٠/‏ ولسم 
يفرق بين التعلق بصفة ولا يغير صفة؛ فيجب أن يحمل على عمؤمه. 

ودليلنا من جهة السنة ما روى عنه و أنه قال: ومن نذر أن يطيع الله قليطعب 
ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيهن؟. 

ودليلتا من جهة القياس أنه ألزم نفسه من جهة النذر ما يازم الوفاء يحنسه؛ فوحب 
أن يلزمه. أصل ذلك إذا علق بصفة. 

مسألة: ويلزم النذر على وجه اللجاج والغضب. وقال الشافعى: هو مخير فى نذره 
على اللجاج بون أن يكقر كفارة عين وبين أن يفى يه. 

والدليل على صحة ما نقوله قوله تعالى: «إأوفوا بالجقود» [المائدة: ]١‏ والوفاء يها 
أن يأنى بها على حسب ما التزمها. ودليلنا من جهة السنة قوله :ومن نذر أن يطيع 


الله فليطعه». ' 
ودليلنا من ججهة القياس أن هذه حال يلزم فيها الوفاء بالطلاق والعتاق» فلزم فيها 
الوفاء بسائر القرب كحال الرضى. 


مسألة: وأما إذا نذر أمرًا مباحًا كالجلوس والقيام والاضطجاع؛ قلا يلزم بذلك 
شىء وبه قال أبو حنيفة والشافعى.:وقال ابن حنيل: هو مخير بين فعله وبين كفارة 
يين. ودليلنا على صحة ما نقوله أن هذا نذر ما ليس بقربة» فلم ينعقد نذره. أصل 
ذلك إذا نذر معصية. 


(4) أخمرحه البخمارى حديث رقم 25597 .1/.0١‏ الترمذى -حديث رقم 1575. النسائى 
فى الصغرى حديث رقم 5.٠م”3‏ /ا١٠8؟ء ."8٠١8‏ أبو داود حديث رقم 5989. ابن ماحه 
حديث رقم 5175. أحمد فى للسند حدييث رقم 0ه ا؟ا, 9413لاه 6848 ؟. الدارمى 
حديث رقم 7177/8 


كتاب التدور الأيمان . معو ممه مم ممم ممه ممم ممم ممم مم ممم وم موه مم وعم ممه م لمهت هق 

فصل: وقوله: وإن أمى ماتت وعليها نلر لم تقضدو يحتمل أنها لم تقضه ولم يجب 
عليها بعد وإن كانت قد انعقدت كينها به» ويجتمل أنها لم تقضه؛ وفِد وجب ععليهاء 
فأما إن لم تكن قضته؛ لأنه لم يجب عليها عثل أن تقول: لله على نذر إن قدم فلان» أو 
إن شفى فلان» أر إن جاء فلان هذا الشهر فماتت قبل ذلك؛ فإنه لا يلزمها قضاؤه: 
وإن فعلت فحسن, مثل ما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال لرسول 
الله 8 : : «إنى نذرت اعتكاف يوم فى الجاهلية ققال له ويك : أوف بنذركع”؟ فأمره 
مَك بالوقاء به؛ لأنه التزمه فى حال كفره» وتلك حال لا يلزم ما نذر فيها. 

مسألة: ومن ذلك أن تقول: على نذر إن كلمت فلاناء فأرادت أن تكفر نذرها أن 
تحدث فيه. وقد احتلف قول مالك فى كفارة اليمين قبل الحدسث» فقال مرة: لا تجوز 
وبه قال أبو حنيفة. وقال مرةٌ: تجوز وبه قال الشافعى 

وحه القول الأول أنه كفارة» فلا يجوز تقليكها على موجيها. أل ذلك كفارة 
القتل. ووحه الرواية الثانية ما روى أن رسول الله وو قال: ومن حلف على يمين؛ 
فرأى غيرها خيرًا منهاء فليكفر عن عينه: وليأت الذى هو خيرو©. 

ومن جهة القياس أن الكفارة معنى يحل اليمين» فجاز أن تتقدم على الحنسث 
كالاستثتاء. 

مسألة: فأما إذا وجب ذلك عليها مثل أن تقول: لله على نذر إن قدم فلان أو إن 
كلمت فلاتاء فوحب عليها بقدوم فلان أو بأن كلمت فلاناء ثم مانت قبل أن تقضى» 
فلا يخلو أن يكون ذلك لتعذر القضاء بسرعة موتها قبل أن تقضى نذرهاء ولعلها مانت 
فجأة. 

وقد روى عن سعد بن عبادة» ويحتمل أن تكون أحرت جدواز تأخيره؛ لأنه لا يلزم 
من حنث فى بين أن يكفر حين الحدث» وله تأعيرهاما نيم يغلب على ظنه الفوات» 


(ه) أخرحه البحارى حديث رقم .ل 27041 /5341. مسلم حديث رقم 1181 
الترمذى حديث رقم 1875. أبو داود جديث رقم 8117: 0/ا؟, أحمد فى السند حديث 
رقم لاه؟. 

(1) أعرحه البخارى حديث رقم 45 الاء 1417!. مسلم حديث رقم 1181. الترمذى 
حديث رقم ٠‏ التسائى فى الصغرى حديث رقو عذلاكى قذلاك لخلا لقلا 
أبو داود حديث رقم 91/9. أحمد فى السند حديث رقم 50091 مراك لقتنن 
الدارمى حديث رقم 7745. 


كتاب الندلور والأعان 
لكنه يستحب له التعجيل ليبرئ ذمته نما لزّمهء فقول سعد: وعليها لذرح على هذا 
الوجه بين؛ لأن لففظه «على» إنما تستعمل فيما يلزم الإنسان» ويجب عليه. 

وأما على الوجه الأول فإنه يصح أن يقال أيضًا: عليها نذرء يبمعنى أنها كانت عقدته 
والتزمته» وإن لم يجب بعد عليها أداؤه» ولكنه فى الوجه الثانى أظهر وأبين. 

فصل: وتوله فوا: «اقضه عنهاء يقتضى أنه يصح أداء عنهاء وإن ذلك يبرئهاء 
ويقضى عنهاء وإن كان لفظه الأمر» فإن مقتضاه الندب لقوله تعالى: «إولا تنزر وازرة 
وزر أخرى» [لقمان: ٠‏ ؟]» فلا يجوز أن يلزمه هو النذر بنذرها والتزامها؛ ويوجب 
ذلك عليه القضاء عنها. 

مسألة: ذا ثبت ذلك من أنه لا يجب عليه؛ ولا يجوز له فعله؛ فإنه إن كان نذرًا 
مطلقًاء فإن كفارته كفارة يمين» وهو معنى متعلق بالمال وإن كان مقيداء فإنه لا يخلو 
أن يكون عنتضًا بالمال كالصدقة والعتق أو يكون مختصًا بالبدن كالصلاة والصيا أو 
يكون له تعلق بهما كالحج والجتهاد. 

فإن كان مختصا بالمال كالصدقة والعتق والتحبيس فى سبيل الله فإنه لا حلاف فى 
جواز النيابة فيه؛ وأن لمن شاء أن يقضيه عن الميت وينوب فى ذلك ينية عن تية الميت» 
فما كان منها مختصًا بالبدن كالصلاة والصيام, فإنه لا يصح أن يقضيه أحد عنه ولا 


ينوب فيه عله. 
وإن كان مما يتعلق بائال والبدن كالحجء فقد قال مالك: إنه يجوز أن ينغذ فيه وصية 
الموصى بأن يحج عنه. 


وهذا يقتضى أنه يصح أن يحج عنه من شاء من ورثنه بعده. وقد تقدم بيانه قى 
كتاب الحج؛ فإذا قلنا إن قول سعد: وإن أمى ماتت وعليها ندر» يقتضى النذر المطلق. 
فإن معناه المال لأن كفارته كفارة يمين» ولا حلاف فى صحة النيابة فى ذللك» وإذا قلنا 
إنه يحتمل النذر المقيد؛ فإن الظاهر أنه مقيد.ما يختص بالمال أو عا له تعلق بالمال والبدن» 
ولذلك أمره أن يقضيه عنهاء ولو كان مما يختص بالبدن لم يأمره بذلك؛ لأن التيابة لا 

مسألة: ومن ناب عن غيره ممن نذر المشى إلى مكة» فلم يفضه؛ هلل يدوب عنه فى 
المشى يقدمه؟. 


كتاب النذور الأعان 


دحل ٠‏ - مَالِك عَنْ عبد الله : أن أبى بَكْرِء عَنْ عَم أَْهَا حَدَكدهُ عَنْ حَديِهٍ 
أنَهًا كانت نتا حعلتا عَلَى لها ميا إلى لحو اه قمَانت وَلَمْ تَفْضد فَأقَى 


عَبْدُ الله بن عا ابا أذ تَمْشِى عَنهًا. 


00 


قال يَحْبَى: وَسَّمعْت مالكا يَقُولُ: لا يَمْشٍ أَحَدّ عَنْ أَسَلر. 

الشرح: قوله: «جعلت على نفسها مشيا إلى قباء» يفتضى أنها اعتقدت كونه قربة 
من قرب منهء ويدل على ذلك ما روى أن رسول الله يي كان يأتى قباء راكيًا ونذثر 
مشيّاء فمن كان بالمدينة ونذر مشيًا إلى مسجد قباء» فقد روى ابن حبيب عن .ابن وهب 
عن مالك فيمن نذر مشيًا إلى مسجد, وهو معه بالبلد؛'فإنه يمشي إليه» ويصلى فيهء وقد 
أوجبه ابن عباس فى مسجد قبا قال: وقباء على ثلاثة أميال من اللدينة. 

وفى كتاب ابن المواز فيمن نذر أن يصلى فى مسجد غير المساجد الثلاثة: فليصل 
عوضعهء ويجزئه إلا أن يكون قريبًا حدا فليأته» ويصل فيه. وهذا على ما رواه ابن عباس 
وأقتى به من نذرته من نساء أهل المدينة. 

وأما من كان بغير المدينة ممن يتكلف إليه سفرًاء فإنه لا يجوز قصده؛ ومن نذر ذلك 
لم يلزمه. والأصل فى ذلك حديث أيى بصرة الغفارى «أن رسول الله و قال: لا 
تعمل المطى إلا .إلى ثلائة مساحد» مسجدى هذاء والسجد الخرام» ومسسحد إيلياءو0©, 
فالمشى إلى مسجد قباء ممن قرب منها ليس من إعمال المطى. 

فأما من نذر مشي إليه ثمن على بعد من يكون من حهته إعمال المطى أو نذر مشيًا 
إلى مسجد الكوفة أو البصرة أو غيرهما من البلاد للصلاة فيهء فمن هر منها علنى سفر 
لم ينعقد نذره؛ لأنه نذر نذرًا محظورًا ممنوعًا منه. وأما من ففر إتيان مكة؛ فإنه يلزمه 
ذلك؛ وبه قال جماعة الفقهاء. وسيأتى ذكره بعد هذا مستوعبًا إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وأما من نذر مشيًا إلى مسجد النبى يوك أو مسجد يبت القدس. فإن عند 
مالك يلزمه ذلك خلاثًا للشافعى فى قوله: لا يلزمه ذلك. 

والدليل على صحة ما نقوله الحديث المتقدم فى قوله: «لا تعمل الطى إلا إلى ثلاثة 
مساجده. وهذا يقعضى إعمالها إلى كل واحد منهاء والصلاة فيها قربة» فوجب أن يلزم 
بالنذر. 


0-1 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 441. المغنى 70/4. 
(1) أخرجه النسائى فى الصغرى حديث رقم .49 1. أحمد فى السئد حديث رقم 5191711 


كناب التذور والأهمان 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا مسجد ورد الشرع بإعمال المطى إليهء فوجب أن 
يلزم قصده بالنذر كالمسجد الحرام. 

مسألة: إذا ثبت أنه يلزم بالنذر قصدجاء قهل يلزم المشى لمن نذر المشى إليه؟ قال 
مالك: يأتيها راكبّاء ولا شىء عليه. وقال ابن وهب: يأتيها ماشيّاء وإن بعد. 

وفى كتاب ابن المواز: يأتيها راكبّاء وهل إن كان قريًا مشل الأمينال اليسيرةء أتاها 
ماشيّاء وهذا حفيف» وقيل لا بمشئ» وإن كان ميلا. 

وحه القول الأول فى نفى وحوب المشىء أن هذين المسجدين لا تتعلق القربة فيها 
بالشى» فلذلك لم يلزم المشى إليهما لمن نذره. ووحه الرواية الثانية أن هذا مسجد يسلزم 
إتبانه من نذره» فلزم المشى إليه لمن نذره كالمسجد الخرام. 

فصل: وقوله: رفماتت ولم نقضه, على ما تقدم. 

وقوله: «فافتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشى عبهاء أجحراه محرئ ما تصح فيه 
الناس من الحج» وذلك أنه نذر متعلق بقطع مسافة هى فى نفسها قربةه فحاز أن تدخله 
النيابة كالنج والجهاد. 

وعلى هذا القول تدخل النيابة فى قصد مسحد اللنبى 8ه وقصد مسجد المقدس. 
وقد قال مالك فى العتبية فى التى نذرت المشى إلى مسجد الرسول ؤ فماتت قبل 
ذلك: لا يفعل ذلك أحد عن أحدء» وإن شاءوا تصدقوا عنها بقدر كرائهاء وزادها 
ذاهبة وراجعة» وهذا لا بمنع ما ذكرناه من النيابة لو أوصت به لأن هذا حكم من التزم 
المشى إلى مكة لا يحج أحد عنه. وإن شاعوا تصدقوا بقدر النفقة» ولؤ أوصى به لتفذت 
وصيته. 

قال القاضى أبو الوليدء رمه الله: ويحتمل عندى أن يكون حكم قباء غير حكم 
المسجد الحرام؛ لأن قطع المساقة التى تتعلق بنفقة المال إليه ليست بقزبة» وإفا القرية فى 
الصلاة فيه خاصة» وحكمه فى قطع المسافة إليه حكم سائر المساجد؛ وهذا عندى 
أظهرء والله أعلم. 

فصل: وقول مالك: ولا يمش أحد عن أحدع9© يحتمل أن يريد به فى حج ولا غيره» 


(*) قال فى الاستذكار: لا علاف عن مالك أنه لايمشى أحدٌّ عن أحل ولا يصرم عن 
وأعمال النذر كلها عنده كذلك قباسًا على الصلاة: والمجتمع عليها. وقال ابن القاسم: أتكرت 


كتاب الذور الأيمان 
ويحتمل أن يريد به فى المشى إلى قباء خاصة وحمله على عمومه أظهر لقولنا بالعموم؛ 
لأن المشى عمل يختص بالبدن ولا تعلق بالمال» وإن كان المشى إلى مكة تعلق بالمال 
والبدن. 


- مَالِكك عَنْ عبد الله بن أبى حَبيَة قال قلس إرَحْلٍ وَأنا حَدِيتث 
السن: ا على الرَخْل أذ و يقُولَ عَلَىّ مَشْنَى | لَى ينح الله وَل يَصل على نذ در مَثى 
َقَالَ رَحُ: مَل لَك أن ميك هذا لْحِررَ حرو ا بيده وتقول؛ ل ك3 
بيت اللو؟ قَالَ: فَقَلْستُ: سم قار ترزور حررت هن يكنا كد 
عَقَلْتُ» فقيل لى إن عليِكَ مناه فلت فت سعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبيء فَسَألتهُ عَنْ فّلك 
قَقَالَ: عَلَيِكَ مَشى؛ فَمَشَْيْت. 

قَالَ مَالِك: وَمَدَا الأمْرُ عندنًا. 

الشرح: قوله: وقلت وأنا حديث السن» يريد أنه لم يكن فقّه بعد لصغر سنه 
وحداثته» وأنه لم يبلغ من السن مبلغا يتسع لتفقهه فى مثل هذا من الأمور التى تندر» 
وليست .معتادة كالصوم والصلاة التى تتكرر ويلزم التفقه فيها من أول العمر. 

وروى ابن حبيب عن مالك» قال: وكان عبد الله بن أبى حبيبة,يومئذ قد يلغ الحلم 
إلا أنه كان صغيرًا بحدثان بلوغه. 

فصل: وقوله: «أعلى الرجل أن يقول: على مشى إلى بيت الله. ولم يقل: على نذر 
مشى» يرد أنه لا شىء عليه فى قوله: «علئ مشى إلى بيت الله ولا يلزمه به حج ولا 
غير ذلك هما يتعلق به النذر حتى يتلفظ بالنذر» فيقول: وعلىّ ندر مشى إلى بيسث اللسهى 
فاعتقد أن لفظ الالترام والإيجاب إذا عرا من لفظ النذر لم يجب عليه به شىء: وهذا لأنه 
لم يكن تفقه تفقه فى هذه المسألة» ولا عرف حكمهاء ولا ما يلزم منهاء ولعل ذلك أمر قام 
فى نفسه من غير نظر ولا تأمل» فاعتقد صحتهء والذى روى ابن المواز وغيره عن مالك 
أن ذلك سواء يلزمه المشى إلى مكة ذكر النذر أو لم يذكره. وبذلك أجايه سعيد ين 
السيينة 

سمالك الأحاديث فى المشى إلى قباء» ول يعرف المشى إلا إلى مكة عباصة. قال أيوعمر: لا 

يعرف مالك المشى إلا إلى مكة. .معنى أنه لا يعرف :إيجاب المشى: وإنا هذا فى الحالف والناذر 

عئدة, 
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كناب الندور والأعان 

وقد روى عن سعيد والقاسم بن محمد أنه لا يلزمه شىء حتى يذكر النذرء وقد 
جعلاه من باب الخبر على أن إسناده عن سعيد .بن المسيب ضعيف. 

فصل: وقول الرجل له: وهل لك أن أعطيك هذا الجروء لجرو قئاء بيده. وتقول: 
على مشى إلى بيت اللهى على معنى الإنكار لقوله. والحمل له على تعب المشى إلى بيست 
الله» إن لم يرجع عن قوله ذلك؛ واعتقد أنه يغتتم منه أذ حرو القثاء لغير سبب» 
ومثل هذا هما يجب أن لا يفعل فرعا حمل الإنسان لاسيما من لا علم عنده اللجاج على 
التزام ما يشق عليهء ورعا لم بمكنه الوفاء بهء وقد كان الأولى أن يعلمه بوجه الصواب 
فيما'قال» فإن أناب إليهء وإلا حضه على السؤال عنهء لكنه رعا اعتقد فيه أنه إذالم 
يلتزم هذا القول أغفل السؤال عنه والبحث عن الصواب فيه. 

فصل: وقول عبد الله بن أبى حبيبة: وعلى مشى إلى .بيت اللهه على ذلك الوجه مسن 
باب النذر على سبيل اللجاج» وقد تقدم من قولنا إنه يلزم إذا كان ما يلزم مثله لأنه 
قربة» وقد أمره اين المسيب بالوفاء به وأعلمه أن المشى الذى التزمه لازم له. 

مسألة: وقوله: وثم مكفت حتى عقلت» يريد أنه عقل أمره» وأقبل على أمر دينه 
والاهتبال .ها يلزمه منه وبجالسة أهل الدين والعلم ومذاكرتهم لما جرى له من ذلك. 
فقيل له: إن عليه المشى على حسب ما التزمه. ولأن ترك التلفظ بالتذر لا يمنع أن يجب 
عليه ما التزعه. 

مسألة: وقوله: وفسألها عن ذلك سعيد بن المسيب».» يحتمل أن.يكون الدذين أخيروه 
بوجوب ذلك عليه لم يكونوا عنده من أهل العلم والاجتهاد, فلم ير تقليدهم فى ذلك 
حتى سأل عنه ابن المسيب؟ لأنه كان أعلم وقته يعد الضحابة. 

وقد اختلف الناس فيمن نزلت به نازلة من العامة من يلد فى ذلك» ويقول: من 
يأخذ بلا حلاف يجوز له الأخذ بقول أفضلهم وأعلمهم. وهل يجوز له الأمد بقول 
غيره إذا كملت له آلات الاجتهادء اعتلف الئاس فى ذلك. 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أنه يجوز له الأخذ بقول من شاء منهم. وقد قال 
قوم من أهل الأصول: ليس له الأخذ إلا بقول أفضلهم وأعلمهم. 

والدليل على ما نقوله أنه لا حلاف أن بعض الصحاية كان أفضل من بعض وأعلم» 
وقد كان جميع فقهائهم يفتى؛ ويتتهى الناس إلى قوله ويأحذون به ولو وحب 
الاقتصار على قول أفضلهم وأعلمهم لما جاز لغيره أن يفتى. 
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فصل: وقول ابن السيب: وعليك مشىء على سبيل الفتوى؛ رالحواب عن مشيه 
الذى سأل عنه من قوله: وعلىّ مشى إلى بيث اللهو وفى ذلك مسألتان: إحداهما: أن 
ما سأل من قوله: «علىّ مشى» يلزم دون أن يقترن به لفظ التذر. 

ووجه ذلك أن النذر لا يفيد أكثر من التزام ما جعله على نفسه. 

وقوله: وعلئّ مشى إلى ببت الله» تصريح بذلك: وئص فيه فوحسب أن يلزسه وإن 
جاز أن يتأول فى قوله: وعلىّ مشى إلى بيث الله ولا يذكر ححا ولا عمرة» فلا يخلو 
أن تكون له نية لهء فإن كانت له نية؛ فهر على ما نوى فإن نوى مكة أو مجد التبى 
# أو مسجد ببت القلس؛ فهو على ما نوى؛ وإن نوى مسجدا من المساجد غيرهاء 
فله نيته: ولا يلزمه المشى إلى غبر ما نوى. رواه ابن وهب عن مالك فى ا مدونة. 

ووجه ذلك.أن اللفظ واقع على كل مسجدء فإذا نوى ما يتناوله اللفظ كان ذلك 
له لاسيما فيما لا يحكم به عليه» وإن لم تكن له نية» ففد قال مالك فى الدونة: يلزمه 
للشى إلى مكة, 

ووجه ذلك أن هذا اللفظء وإن كان واقعًا على سائر.البيوت والساجده فإنه أظهر 

0 م 

فى اللساحد فى البيرت» وهو فى مكة على طريق الأخقطخاص أظهر مه فى سائر 
الساحد كما أن عيد الله ورنسوله واقع على سائر الرسل؛ إلا أنه فى ثبينا وه أخصص» 
ووجه الاختصاص أظهر» فيجب أن يحمل عليه. 

فصل: وقوله: وفمشيت» يريد أنه التزم ذلك» وقلد اين المسيب فيما أفتاه يهء فمشى 
إلى مكة فى حج أو عمرة وسنيين أحكام ذلك بعد هذا إن شاء الله. 

وقول مالك: ووعلى هذا الأمر عندناء” يريد من فتوى ابن المسيب فى ذلك؛ 
وئيس ثول مالك هذا عند ابن القاسم ولا أكثر رواة الوطأً. 

*# «* 


قال فى الاستذكار ١15/1؟:‏ ثول مالك: ووعلى هذا الأثر عندناة. خصرج على أن قول 
التاكل: على مشى إل بيت الله أو علي“ نذر مشى إلى بيت الله تَوَى. وهو مذهب ابدن غمرء 
وطائقة من العلماء. وذكر ابن أبى شيبة؛ قال: حدثنا أبر أسامةء قال: حدبّنا عبيد الله بن 
عمرء عن تافع؛ عن ابن عمر فى الرحل يقول: على للشى إلى الكعيةء قال: هذا تذر» فليمش, 
قال أبو عمر: فجعل ابن عبر “قوله: على الشى» كقرله: على نذر مشى إلى الكعبة. 


كتاب النذور والأمات 
ما جاء فيبن نذر مشيا إلى بيت الله فعجز 


4# له روس. يه ركف خخ( له وي بع ”مه 
١١5‏ - مَالِكه عن عر بن أَدْيْة اليب" أنه قَال: رجت مَعّ حَدُةْ إلى 


يها مَعنى إلى ينس الله َتى ذا كنا يض الطريق عَسَرَساء دَأرْسَلَنا مَل لَهّا 
يُساَل عَبْدَ الله بن عْمَنَ فَحَرَحْتْ مَعَهُ فَسَأَلَ عَبْد اللو بن عُمَرَ فَقَالَ لَه عَبْدُ الله 
قَالَ مالك: وَتَرَى عَلَيْهَا مَعّ َِكَ الهذئ. 


5 - مَالِك أنه بلق أذ عيذ بن الْحُسَيبِ وَأبَا سلَمهَ بن عبد الرحْمّنٍ كان 

الشرح: قوله: «خرجت مع جدة لي» عليها مشى إلى بيست الله يفتضى اعتقاد 
وجوب ذلك عليهاء والأظهر أنها لا تتكلف ذلك» وتبلغ منه ما يشق عليها أن تعجز 
عن إتمامه. إلا بعد أن توجب ذلك على نفسهاء إن كانت من أهل العلم أو تسأل عن 
ذلك غيرها من يعتقد أنه يازمها تقليده. فأفتاها بذلك يوجوب المشى» قاله على بن أبى 
طالب وعبد الله ين عمر وعبد الله بن عياس, 

والدليل على ذلك ما روى عن عقبة بن عامر أنه قال: نذرت أححتى أن تمشى إلى 
بيت اللهء فأمرئتى أن استفتى لها النبي فق فاستفتيت البسر؟ 8# قفال: لعش 
ولتركبية. 


ووحه ذلك من جهة امعنى أن الحج قربة» تلزم من نذرهاء والشى إليه نوع من 


.317/9 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 441. المحلى /555/1. المغنى‎ -3 ١517 
وقال فى الاستذكار: ليس لعروة بن أذنية فى الوطأء سوى هذا الخبرء وهو عروة بن‎ )*( 
أذنية» وأذينة لقب.. واسمه: يحبى بن مالك ين الحارث بن عمر الليثى من بنى ليث ين بكر. بن‎ 
عبد متاف ين كنانة. قال: كان شاعرًا رقيق الشعر غزلاء وكان مع ذلك صاحب فقهء خميرًا‎ 
عندهم. وروى عنه: مالك؛ وعيد الله بن عمر. ولحده مالك بن الحارث رواية عن على بن أبى‎ 
طالب. ويروى: عروة ابن أبى عامر.‎ 

8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 16/.. 
)١(‏ أخرجه البخارى حديث رقم 185., مسلم حديث رقم ١144‏ النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 814. أير دلود حديت رقم 59؟7, أحمدطى المسند حديث رقم 108188 


كتاب النذور الأيمان ال ل ا 
السير إليه» وذاك مشروع هما يتقرب به كالمشى إلى المساجد واللبدائز والدمع والطواف 
والسعى» فلزمه نذره على الصفة التى التزمها. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ ففى ذلك ست مسائل؛ إحداها: فى تعليق.الملشى مكان يلزم 
المشى إليه؛ وتببينه مما لا يلزم. والثانية: فيما يلزم بالنذر من المشى والمسير. والثالث: فى 
ابتداء ذلك فى الزمان والمكان. والرابعة: فى العمل فيه. والخامسة: فى أتتهائه. 
والسادسة: فى مشاركة غيره له. ْ 

فأما المسألة الأولى» فإن المشى يتعلق بالأماكن على ثلاثة أضرب؛ ضرب إذا علق 
المشى به وجب المسير إليه» والمشى فيه. وضرب إذا علق المشى به؛ لم يجب المسير 
إليهء ولا المشى فيه. وضرب إذا علق المشى به وجب المسير إليه؛ ولم يجب المشى. 

فأما الأول» فإن منه ما اتفق عليه أصحابناء وفنه ما اختلفوا فيه؛ فأما تعليق الشسئ 
بالبيت كقولك: إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو لشىء منه كقولك: إلى الركن أو الحجر 
أويها يشتمل عليه الببت من جهة البينان كقولك إلى المسجد الحرام أو إلى مكة: فهذا 
لا حلاف فى المذهب فى وحوب المسير وللشى؛ وقد اعتلفت الرواية عن ابن القاسم 
فى إلحاق الحجر والحطيم بذلك. 

وقال أصبغ: إذا سمى شيا إما بقربة مكة كقولك: الصفنا واثروة وأبى قيس 
وقعيقعان وأجنادين والأبطح والحجون» وشبه ذلك لزمهء وإذا سمى ما هو خمارج مسن 
قرية مكق لم يلزمه. 

وقال ابن حبيب: إذا سمى شيئًا ثما فى الحرم كمنى والزدلفة وغير ذلك» لزمه؛ وإن 
سمى شيعا مما هو نخارج الحرم؛ لم يلزمه إلا عرفة. 

وقد روى أبو إسحاق مثل هذا عبن أشهب. وزاذ: إلا أن يدوى الوضع المسمى 
بعينه» فلا يلزمه» وبهذا قال الشاقعى: إلا ذكر عرفة. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه فى 
القياس شىء من ذلك كله» ونستحسته إذا قال: إلى بيت الله والكعبة ومكة. 

فوجه قول ابن القاسم أنه علق الشى بغير البييت مما لا يشتمل عليه بالبنيان» فلم 
يلزمه. أصل ذلك إذا علقه بسائر اليلاد. 

وقولنا: مما لا يشتمل عليه بالبنيان» احترازا من قوله: على امشى إلى الحرم فقد قال 
ابن القاسم لا يلزمه. ومعنى ذلك أنه لا يشتمل على البيست بالبيان وهذا فارق قوله: 


كناب التلدور والأبيان 
على المشى إلى مكة وإلى المسجد الحرام؛ لأن مكة والمسجد الحرام يشتملان على البيست 
بالينيان 

ووحه قول أصبغ؛ ما احتج به ابن حبيب من قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى 
المسجد الحرام. ومعنى ذلك أن هذا حكم عنده مختص يحياضرى المسجد الجرام» وهى 
القرية» وما كان فيها. 

وأما المسألة الثانية» فيما يلزم من نذر مشيًا أو مسيراء فقد ذكرنا أن مسن نذر مشيًا 
إلى مكة أنه يازمه المشى إليها؛ لأنه صرح بالمشىء وإن صرح يهذا المشى» فنذر 
الركوب إلى مكة, أو لم يصرحء فنذر الانطلاق إلى مكة أو المسير إليهاء قفى المدونة 
عن ابن القاسم قولان؛ أحدهما: الركوبء وبه قال أشهب. والثانى: أنه لا شىء عليه 
إلا أن ينوى حمًا أو عمرة. 5 

وجه القول الأول أن مكة :علق بها عبادة؛ وهى الحج والعمرة» فإذا نذر الضى 
إليهاء لزم.ممجرد النذر وإن لم تقترن بنذره نية كمن نذر المضى إلى مسجد الرسول 
عليه الصلاة والسلام. 

ووحه القول الثانى أن هذا اللفظ لا:يستعمل فى اللضى إلى مكنة على وجه النذر 
والقسمء فلذلك لم يلزمه حكم حتى تقترن به القربة كمن نذر المضى إلى المدينة على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام. 

ومعنى قول ابن القاسم فى القول الأول عليه الركرب» يريد فيمن نذر الركوب إلى 
مكة. وقد قال ابن اللواز عن أشهبء فى هذا إن أراد المشى: لم يجزه ذلك؛ لأنه أراد 
التخفيف عن نفسه. وأما الذى ينذر المسير أو الذهاب» فهو مخير.بين الركوب والشى؛ 
لأن نذره لم يتعلق بأحدهما بلففل ولا نية. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فمن نذر مشيًا أو مضيّاء فلا يخلو أن يقيد ذلك يحج أو عمرة 
أو يطلقه» فإن قيد ذلك بحج أو عمرةء وكان تقييده ذلك بلفظ أو نية» لزمه على ما 
التزمه» ولم يبز له أن يقضيهء ولا شيئا منه فى غير ما قيده بهه فى روإية لبن القاسم عسن 
نال 5 

وروى ابن حبيب عن ابن الماحشون: إن قيده بحجء لم يجز له أن يقضى ما فاه من 
مشيه فى عمرة؛ وإن قيده بعمرة؛ جاز له أن يقضى ما فاته فى حج؛ لأن عمل الحج 
أكثر. 


كتاب التذور الأان 0ك 

وجه قول مالك أنه قد قيد نذره بنسككء فلا يجوز له أن يؤديه» ولا يقضئ شيئًا منه 
فى غيره. أصل ذلك إن قيده بالحج» فليس له أن يؤدى مشيّاء ولا يفضى شيئًا منه فى 
عمرته. 

فرع: فإنه يقيده بلفظ ولا نية, لم يجز له أن يجعل مشيه فى مسير حج ولا 
عمرة. رواه ابن وهب عن مالك. 

ووجه ذلك أن المضى فى تفسه ليس بقربة إلا إذا كان لأداء عبادة» فلذلك لم يلزمه 
بالنذر إلا على وحه القربة» فإِذًا قلنا: لابد له من أحدهماء جاز له أن يجعل ذلك فى 
حج أو عمرة. 

وأما المسألة الثالئة فى ابتداء ذلك فى الزمان والمكان» فإن ذلك أيضًا على وجهين» 
أحدهما: أن يقيده بزمان أو مكان» فيلزمه على ما قيده به مثل أن يقول: على مشى إلى 
مكة من موضع كذا أو على إحرام بحج من موضع كذا أو فى شهر كذاء لما يستقبل» 
وسواء قيد ذلك بالنطاق أو النية؛ رواه ابن المواز عن مالك 

فرع: فإن أطلق» ولم يقيد ذلك» فحلف بالمشى إلى مكة.كوضع وحنث بغيره: فقد 
روى ابن حبيب عن مالك: يلزمه المشى من موضع عينه. وروى ابن المواز من عبد 
اللك: أنه يعشى من حيث شاء من ذلك البلد. وقال عن مالك: إلا أن يكون ينه .عكة 
فإنه يخرج إلى الحل» فيمشى منه رما فإن جهل فأحرم من مكة خخرج إلى الحل محرماء 
ومين رمنةء 

ووحه ذلك أن عينه بالشى إلى مكة يقتضى المشني من حيث حلف؛ لأن ذلك 
مقتضى لفظه مع الإطلاق؛ لأن موضع نحتثه لا يعلمه حين يعيته: فلزم ا مشى من موضع 
يمينه» فإن كان بعكة, واقتضئ لفظه المشى إليهاء لزمه وذلك من حيث شاء وأقرب 
المواضع يجزئه من ذلك» وهو أدنى الحل» فيجب أن يكون إحرامه منه؛ لما يلزمه من 
الخروج إليهء فإن جهلء فأحرم من مكة, لزمه الخروج إليه لا التزمهء من المشى منهم 
ولم يمكنه أن يتحلل من إحرامه بعد الدحخول فيه فيخخرج إليه محرماء 

فرع: ومن قال: أنا محرم إن فعلت كذاء فحنسث» فإن قيد ذلك بوقت أو مكان؛ 
وكان تقبيده بافظ أو نية؛ فهو على ما قيدهء وإن لم يقيده بلفظ ولا نية فقد قال 
مالك: إن كان قيد إحرامه بعمرة لزمه الإحرام يوم يحدث: إن وحد من يصحبه؛ فإن لم 
يجد صحبة» وخحاف أخرع حتى يجدهء وإن كان قيد إحرامه بحج» أخر إحرامه إلى شهر 


الحج. 


كتتاب النذور والأيمان 
وملسي هلل انه يرل أحنناد يرن جنا نفدل اللو وإتمايكورن 
رما لدحوله فى الإحرام بعد الحنث. والقانى: أن كفارة اليمين يستحب تعجيلها على 
الفورء إذا لم عنع تعجيلها كراهية ولا عذر. والثالث: أنه لا يكره تأخيرها للعذرء ولا 
لمعنى يوجب كراهية تقديكها. 

فلما لم يكن محرمًا بنفس الحنث» ولزمه تقديم الإحرام عند الحنث» وكانت العمرة 
لا كراهية فى تقديم الإحرام بها يوم حنثء لزمه الإحرام بها ذلك اليوم؛ إن وجد 
صحابة يأمن معهمء فإن لم يجد جاز له تأخير ذلك لهذا العذر إلى أن يزول بوحود 
الرفقة» ولما كان الإحرام بالحج مكروما فى غير أشهر الحج منه ذلك من تعجيله وساغ 
تأخخيرة. 

وهذا مبنى أيضًا على الإحرام قبل الميقات مكروه. وقد نص أصحابنا على أنه يجوز 
أن يحرم الرجل من منزله ما لم يككن قرب الميقات» إلا أن يتعلق في هذاء فإت كراهية 
تقديم الحج اكد؛ آلا ترى أن من العلماء من يقول من أتعرم ببالحج؛ وفى غبير أشهر 
الج لم ينعقد ححًاء ولم يختلف العلماء أن من أحرم بالحج قبل الميقات؛ أنه يتعقد 

وأما المسألة الرابعة» فى العمل فى المشى» فإنه لا يخلو الماشى فى حج أو عمرة أن 
يقدر على المشى أو يعجز عته» فإنة كان قادرًا عليه لزمه المشى» فإن كان ليس للموضع 
الذى ازمه الشى منه إلى مكة إلا طريق واحد؛ فالضرورة تدعو إلى المشى فيه وإن 
كانت منه طرق كثيرة» ففى كتاب ابن المواز أنه إن كان بعضها أخصر من بعضء فإن 
له أن يأحذ أىطريق شاء منها. 

قال القاضى أبو الوليد؛ رحمه الله: ومعنى ذلك عندى أن تكون كلها معتادة 
وكذلك فيمن كان بالأندلس له سعة فى ركوب البحرء ومثله فى العتبية؛ واحتج له بأنه 
لايد له منه. 

وهذا الاعتلال يقتضى أن له أن يركب ما لابد له منه» فإن اعتار أن يركب البحر 
إلى الإسكندرية» ثم يركب فى النيل إلى مصرء ثم يركب البحر من القلزم إلى حدة» فإن 
كان هذا العذر العجز عن المشى» فهو بين؛ لأن الركوب فى البحر كالركوب فى البرء 
وإن كان مع القدرة على المشىء وكان هذا هو الطريق المعتادء فإنه يجسىء على مذعب 
من يحمل الألفاظ على عادتها دون موضعهاء أن له ذلك. وأما إن كان الطريق المحتناد 
غيره» فليس له ذلك على المذهب. 


كتاب النذور الأعان ا 1 1 1[ 1 ااا 0 

وأما المسألة الخامسبة» فى نهاية المشى» فإن الماشى فى المج لنذره أو حتشه يمكشى 
حتى يدم طواف الإفاضة؛ فإن أخر طواف الإفاضة حتى يرجع من منى لم يركب فى 
منى لرمى النمار» وإن قدم طواف الإفاضة يوم النحر رجع إلى منى راكبّاء وركب فى 
منى لرمى التمار. 

وحكى ابن حبيب عن أصحاب مالك أنه يمشى حتِي يكبل المناسك كلهاء وإن 
عجل الطواف يوم النحرء فإنه لا يرجع إلى منى إلا ماشياء ويمشى لمنى لرمى الخمار. 
قال ابن حبيب: لأن ذلك من عمله ولا يجوز له أن يركب فى شىء من عمل الحتج. 

فرع: وإن كان مشيه فى عمرة» فلم يختلف أصحابنا فى أن مشيه إلى أن يكمل 
السعى بين الصفا والمروة» وذلك أن آخر السعى. تمام العمرة. وأما الحلاق فإنه تحلل 
منها. 

وأما المسألة السادسة» فى مشاركة غير النذر له بأن من نذر مشيًا إلى مكة لا يخلو 
أن يقيد ذلك بعمرة أو حج أو بهماء أو لا يقيده. 

فإن قيده بعمرة ثم مشى حتى جاء الميقات» فأحرم لعمرته التى مشى لها ولحج 
فرضه» وهو ضرورة» فقد روى ابن المواز عن ابسن القاسبم: يجزيه لفرضه دون نذرهم 
وقد وجب عليه القران. 

قال: ووجه ذلك» أن عملهما واحدء يريد أنه طواف واحد وسعى واحدء وهذا 
التوجيه لا يصح فى منع كون العمرة للذر؛ لأنه كان يجب أن ينع جوازه عن الحج» 
وكان يمنع ذلك فيمن أحرم بحنجه لنذر وفرضه أن يجزئه لذرهء ولكنه دليل اقص. 

ومعنى ذلك أنه طاف طواهًا واحدا وسعيًا واحداء فلا ينوب إلا عن واحب واحدء 
وإذا جمع بين المج والعمرة وكل واحد مقصود لازم على الإفرادء لم يجز أن ينوب 
عنها مع القران» فبطل حكم العمرة» فرحب أن يصح عن الحج دون العمرة. 

مسألة: وإن كان قيد نذره أولاً بحج» فمشى؛ قلما جاء لميقات أحرم بالخج شوى 
لذره وفرضه» فإن اين القاسم قد أطلق امحواب فيمن مشى فى نذره» ولم يذكر تقييدًا 
ولاغيره» فلما جحاء اميقات أحرم بالحج لنذره وفرضهه أنه يجزئه لدذره» ويقضى 
فرضه. 


وقال ابن المواز: إن ذلك إنما هو إذا لم يقيد نذره بحج ولا عمرة؛ وأطلقف وأما إذا 


ماج ا ا اه الجا اد و ام كع “كتاب الندوو:والاغابة 
قصده بحج ثم أحرم بالحج ينوى لهماء فإنه لا يجزئه لفرضه ولا لنذره؛ وعليه أن 
يستأئفهما. وقال عبد الملك وأصبغ: يستحب له أن يفضيهما ولم يفصلا. 

وجه قول ابن الفاسم أنه قد أحرم بالحج وانعقد إحرامهء ولا يصح أن ينعقد إحرام 
عن حجتين واجبتين؛ فإذا لم ينب إحرامه إلا عن حجة واحدة غير معينة» وجب أن 
يقتضى آكدهماء ولا فرق بين أن يقيد نذره بالحج أو يطلقه فى ذلك؛ لأنه إذا كان 
نذره مطلقًا ثم أحرم له بالحج» فققد تعين بالحج» ولزمه ذلك حتى لوفاته الج أو أفسده 
لازمه أن يقضيه حجاء فقد صار هذا بالتلبس به عنزلة من قيد نذره بالحج وإذا كان 
هذا الإحرام يجرئه عن الدذر الطاقء فكذلك النذر المقيد. 

وقد احتج ابن الواز للوحه الذى ذكره أنه إذا قيد نذره بالحج فقد نذر حجة تامةء 
فلما قرن بها حجة الفرض كانت ناقص» فلم تجزه عن النذرء وليس كذلك الدذر 
المطلق» فإئه لم يلزم بنذره حجة كاملة» فيكون قد نقصها عن ذلك بأن قرن بها حجة 
فريضة. 

فرع: إذا قلنا بقول ابن الفاسم أن حجه ذلك يجزئه عن إحدى الحجتين» فقد قال: 
إنه يجب عليه أن يقضى أحدهماء وهى حجة الفرض. وقال المغيرة وابن عبد الحكلم: 
يجزئه عن فرضه. وعليه قضاء نذيره. 

ووجهه أنه لما لم يصح أن ينعقد الحج عنهماء وجب أن ينعقد عن آكدهما 
وأرحبهما. 

فصل: وقول مالك: وونرى عليها معاذلك الهدف» يريد لتفريق ميشيها؛ لأن اللشى 
فى سفر واحد لابد أن يكون شرطا فى صحة المشى أو سنة من سئنه» ومتمما لصنته» 
فإذا دعل عليه النقص بالتفريق للعجز عن الإتيان به على وجهد لزم الدم. 

مسألة: والهدى فى ذلك بدنة؛ فإن لم يجد فبقرة» فإن لم يجد فشاق فإن لم يجد 
فصيام عشرة أيام؛ رراه ابن المواز وابن حبيب» فإن أخخرج الشاة مع القدرة على البدنة 
ففى كتاب اين المواز: يتحرئه كسائر الهدايا. 

- مَإلِكه عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيرٍ أنه قَال: كان عَلَىّ متلى» فَأصّاتتى 
خاميرة كنت حل دن كم فَسَالْتْ عَطَاء بْنَ أبى رَبَاح وَغَيْرهُ فقَالُوا: 


.4486 ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ٠١ 


كتاب التذور الأبمان ره مو ل م 


عَلَيِكَ هَدذىء فَلَما قَدِمْتُ الْمَدِيئَة سال 


5 5 
مامه م امة م اكعيمس 


الشرح: قوله: وكان على مشى» يريد أنه كان يلزمه بننذر. وأما اليمين مدل هذاء 
فمكروه؛ وأرحو أن يكون يحبى بن سعيد على فضله وعلمه؛ لا يحلف بغير الله تعالى» 
إلا أن يكون فى نادرة غضب وحرج: ولعله قد كان ذلك فى صباه وقبل أن يفقهى 
ولذلك احتاج أن يسأل عن حكمه عطاء وغيره من العلماء. 


عُلْمَايْمَاء فَأمَرُوتى أن ١‏ أَمْشِى مر أُجْرَى 


فصل: وقوله: وفأصابتى خخاصرة يريد وجع خاصرة منعته ا مشى» فركب حتى 
أكمل سفره بالوصول إلى مكة, ثم سأل عطاء أو من وجحديمكة من العلساىئ فأفتره 
بأن عليه الهدى. وهذا يقتضى أنهم لم يوجبوا عليه العودة لجبر ما زكيسه فى سفره» 
ولذلك خالفهم أهل المدينة؛ وأوحبوا عليه حبر ال مشى. 

فصل: وقوله: «أنه سآل لما قدم المدينة» يريد لما اعتقد أنهم أعلقم من أهل مكة أو 
لتطيب نفسه ياتفاق العلماء على حكيه فلك ويه الخلات اعد بالأخرط واد 
لإتمام المشى م 

قَالَ سَيعْت مَالِكَا يَُولَ: الأمْرُ عندنا يم يَعُول: عَلَىَ مَسى إلى بيْت اللّنِ أنه 
ل 
ميس تاقد عله ف لكي وَل هَدَىّ بَََةٍ أو َقَرَةٍ أَوْ شَاوإِن لَمْ يُجَدْ 

الشرح: وهذا كما قال فيمن نذر المشى إلى بيت الله تعالى» يريد مكة, أنه إن عجز 
فى بعض طريقه عن المشى أنه يركبء ولا يمنعه ذلك من التمادى على الوفاء بنذره 
والأداء لما التزمهء لأنه لا يأمن مثل ذلك فى السفر الثانى وما بعد وإقا من سكم 
المشى أن يكون فى سقفر واحد. 

فإن فرقه لغير عذر» فقد روى ابن حبيب: لا يجزئه ذلكء ويبتدئ المضى؛ ويجىء مسن 
رواية ابن المواز أن اللشى فى سفر واحد أفضل وإن قرقه لغير عذر. 

مسألة: وإن فرقه للعجز عن المشى بالضعف عنه ولا يخلو من حالتين» إحداهما: أن 
يطمع بإكمال المشى فى سفره ثانية على وجه التلفيق» أو ييأس من ذلكء؛ فإن كان 
يطمع بهء فإنه بمشى ما استطاع فاذا عجحز ركب حتى يستريح؛ ثم ينزل ويكشى» 


وهذا مبنى على ثلائة أصول» أحدها: أن المشى قد لزمه بنذره أو حنقه فى يكينه. 
والثانى: إذا عجز عن المشى فى طريقه لا يمكنه التوقف والإراحة بكل موضع يدركه فيه 
العجز» ولابد له من استدامة المسير وذلك لا يكون إلا بالركوب إلى أن يريح» فجاز له 
لركوب لذلك» ولا ينوب الركوب عن المشىء وإنما يجزئه الوصول» يبقى ما الترمه من 
لمشى فى ذمته يلزمه قضاؤه من المكان الذى التزمه فيه دون غيره» وفى نسك من حدس 
نسكه الذى لزمه فيء فلزمه التلفيق على هذا الوجه. 

والثالث: أن القضاء أقل فى سفر واحدء ولا يكاد أن تلحق المشقة فيهء فلذلك لزم 
لتلفيق من رجا أن يتم قضى مشيه فى سفر واحدء ومن لم يرج ذلك لم يلزمه أن يلفق 
بالقضاء فى أكثر من سفر واحد؛ لأن التكرر يشق عيه ولا نهاية له وكذلك لو رحغ 
للتلفيق فى القضاءء فلم يستوفه لم يجب عليه أن يرجع مرة أحرى للقضاءء وذلك أن 
لقضاء لا يلفق؛ وإنما يلفق به. 

مسألة: وإن كان لا يطمع بالإكمال بالمشى فى سفره ثانية» لم يلزمه ذلك» وليمش 
ما استطاع فى سفره الأول» ويهدى ولا يعود للتلفيق. 

مسألة: إذا ثبت ذلك. فلا يخلو عجزه عن مشى بعضه من ثلاثة أحوال» أحدها: أن 
يكون قد ركب منه الكثير أو ركب منه اليسير كاليوم واليومين أو ركب الأميال؛ فيان 
كان ركب الكثير مثئل أن يركب عقبة ويمشى عقبة» فقد روى ابن المواز عن مالك أن 
هذا إن رجع ابتدا المشى كله من أوله. وفى الواضحة عن مالك أثنه يرجع عشى ما 
ركب فيه من تفصيل. 

وحه رواية ابن المواز إن حملت علئ ظاهرهاء أنه لما كثر الركوب حتى ساوى 
بالمشى أو كان أكثر مته لم يكن لما مشى حكمء وإنما يتبت حكمه إذا كان الركوب 

ووجه رواية ابن حبيب أنه إنما دخل عليه النقص بركوب الموضع الذى عجز عن 
المشى فيه فإنما يلزمه جبره بالمشى فيه إذا كان المشى مما يجبره» ويجب عليه الدم 

مسآلة: وإن ركب أقل من اليوم؛ هى رواية ابن حبيبة» أو اليوم والليلة» فى زواية ابن 
الموازء فإنه يرحع وكشى ما ركب. 


كتاب النلور الأبماث 00 1 121 ااا 0 
ووجه ذلك أنه قد يقدم من مشيه ماغيه قضاء لبعضهء فبقى عليه قضاء مسا فاته مده 


فى مثل نسكه. 
مسألة: فإن كان ركوبه أقل من ذلك» فإنه ليس عليه الرجموع طبر مشيه ويجزئه 
من ذلك الهدى. 


ووجه ذلك قلة ما يلزمه حبره مته مع عظيم ما يتكلف من المشقة ياسعناف سفر 
آخخر للقضاء لا سيما لمن لم تقرب داره. وأما من قربت داره من مكة كاليوم والثلاثة 

قال الإمام أبو الوليد رضى الله عنه: فإن ركوب اليوم عندى فى حقهم كير وما 
يلزمهم من المشقة فى القضاء ليس يكثير» ولم أر فيه نضنا. 

فرع: وهذا إذا كان مشيه فى الطريق» فأما من ركب فى التوجه إلى عرفة» 
وتصرف فى المناسك راكبّاء ففى المدوئة: يلزمه أن يحج ثائية راكبًا حتى يقضى سعيهء 
ثم يتم حجه ماشيًا ليتضى مشى ما فاته ما كان ركبه. 

ووجه ذلك أن هذا المشى: وإن كان يسيراء فإنه لما كان فى المناسك كان الرجوع 
له أوكد لأنها أركان الحج. 

فصل: وقوله: «وعليه هدى بدنة أو يقرة أو شاة وإن لم يجد إلا هى, يحتمل أن 
يرجع ذلك إلى الذى لا يستطيع المشى مخاصة» ويحتمل أن يرجع إليه وإلى الذى عجر 
عن بعض المشىء وهو الأظهر. 

وقوله: وأو شاة وإن لم يجد إلا هى» يقتضى أنه يجب عليه إحراخهاء وإن لم يجد 
غيرهاء وفى بعض التسخ: أو شاة إن لم يجد إلا هى» ومعناه أن الشاق إن لم يجد بدنة 
ولا بقرة. 


وسيل مَالِكَ عَنٍ الرّحْلٍ ي قو ِرْلٍ: أنا أخولّك بلَى يت اللو. 
قَقَالَ مَالِك: : إن نوَى أن يَِْلَهُ على َيِه ٍ ربد يتك المَسَقَه تعب قشي 


لَيْسَ ذْلِكَ عَلَْه ويم عَلَى رلك وب لم يَكُنْ نَرَى شَينه ينمج 
دكب وْيْحْجُحٌ بَلِكَ الرّحْلٍ معد َدَلِك أ كَالَ: أنا أُْملّكَ لَى بيت اللي 


كتاب الندور والأعان 
إن أَى أن يَحْيّ مَعَه فيس عَلَيْهِ شئة» وَقَد قَضَى ما علَيْو". 

الشرح: وهذا كما قال: وذلك أنه من قال لآخبر: وأنا حملكا إل بيت الله) يريد 
مكة؛ ونوى أن يحمله على رقيته للمبالغة فى المشقة علئ لفسه؛ فإنة ليس عليه حمله 
على عنقى ولا عليه أن يححه؛ لأنه لم يقصد ذلك» وإفا حمله على عنقه كقوله: أنا 
أحمل هذا العمودء وهذا الحجر وهذه الطنفسة» وعليه أن يحج ماشيًا لأن قوله: «أنا 
أ“ملك: يريد على عنقه يتضمن المشى؛ لأن من حمل ثقلاً إفا يحمله ماشيّاء فلزمه المشى 
إلى مكة لما كان قرية: ولم يلزم حمله على عنقه؛ لأنه قربة فيه» والنذر إنما يتعلق بالقرب 
دون غيرهاء وإن كان الذى قال: أنا أحمله إلى مكة شىء خفيف لا مشقة فى حملة 
راكباء فعليه الركوب إلى مكة حاجًاء رواه ابن المواز. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ووحه ذلك عندى أنه كان ثما حرت العادة 
أن يحمله الراكب معه لم يتضمن حمله المشىء فلم يازمه المشى» ولزمه الوصول إلى مكة 
على وجه القربة ينحسب ما تضمنه بينه؛ والله أعلم. 

فصل: وئوله: «وليهد» يريد الترم من صفة المشى التى لا تلزم ؤذلك على وجه 
الاستحباب والندب؛ وقد قال ذلك ابن خبيب فيمن نذر الشى إلى مكة حافيًا: أن 
لاما ا ا ا 

فصل: وقوله: ا ا 
ا 
وهو تكلف مؤنة الرحل إلى مكة فى حج أو عمرة إلا أن هذا موقوف على إرادة 
الرجل؛ لأن احالف لا بملكه؛ فإن أراد الرحل حل المج معه على الوجه الذى التزمه وحب 
عليه الوقاء يه وان أبى ذلك الرجل لم يلزمه هو شىء فى إححجاج الرجل؛ ويلزمه هو 
الج أو العمرةء» قاله مالك» وذلك لأن قوله: وأنا لحل فلاناء يقعضبى مضيهماء ققد 
لزمه لنذره ومضى الرحل موقوف على اختياره» ومعنى قوثل مالك فى الموطأء .«فإن أبسى 
أن يحج معه؛ فلي عليه شىء:ء يرى بسبب الرحل. ولم يرد أن الحج يسقط عنه. 


سيل مَللِك عن الحْل يلف ينذُور مُسَمَاقٍ َس إلى يسم اللو أذ لا يكلم أحاة 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 4/١‏ “”ءروقال: السئة الثابئة فى هذا الباب دالة على 
طرح المشقة فيه عن كل متقرب إلى الله بشىع منه. 


كتاب النذور الأيمان 
أ باه يكذا َكَذَا قرا ِشنىاء لا يَفْوَى عليده ولو كلف ذَلِكَ كل غَامٍ لَعُرف أَنْهُ 
لا يل حُْرهُمَا حَعَلٌ َلَى ضيه من لِك فَِيلَ لَه هل يُجزِيه مِنْ ذَلِكَ كدر وَاحِدٌ 


2 
أو ننور مسماة؟. 


َقَالَ مَالِك: ما أَعلَمُهُ يُحْركُُ ين ذَلِكَ إلا الْوَقَاءُ بمًا حَعَلَ علَى تفسيد ُلْيَمْشٍ ما 
در عليه مِنَ لزاه ولْيََوس إِلَى الله تعَى بمّا اسمَطّاعٌ من الْخير. 

الشرح:.وهذا كما قال أن من التزم من النذور فى#المشى إلى مكة ما لا يستطيع 
عمره لأدائه مثل أن ينذر ألف حجة أر يلف بها فحدث» فإنه يلزمه ما التزمه مسن ذلك 
ولا يخرجه عنه شيء إلا الوفاء بهء ولو قدر عليه وانسع عمره له غير أنه قد علم يحرى 
العادة أن ذلك لا يكون» فيلزمه أن يأتى منه يما اتسع عمره له ويستغفر الله تعالى من 
الترامه ما لا يستطيع عليه» ويتقرب إليه ما أمكنه من أعمال البر. 

وقد قال مالك فى العتبية فى امرأة حلفت أن لا تكلم أباها بالشى إلى مكة سبع 
مرات» قال: تكلمه وتمشى سبع مرات» فإن لم تطف ححت أو اعتمرت سيع مرات» 
وتهدى في كل مرة. 

ب« و* 
العمل فى المشى إلى الكعبة 

قال مَالِك: إِذَ أَحْسَنَ ما سِّعْتُ مِنْ أَهْل الْهِلْم فى الرّحْلٍ يَخْلِف بالْمَعني بِلَى 
ييح الل أو اماق تحاف كيجت أ مَحْنَت أنه إذ مَسَى الْسَلِفْ مِنهُمًا فى عُصْرق 
َه يَْشى حَتى يَسقى ين مما وَالْمرْوَة لذ سعى فَقَد فرج وأ إلا عل على 
الْمنَايلك كلا ولا يال مَائِيا حتى يفيض" . 

00 سن لع لايع # قو يوس 

َال مالك: وَلا يَكُونُ مَشَى إلا فى حج أ عُدْرو. 

الشرج: قوله: ولي الوجل أو المرأة يخلف بالمشى إلى بيست الله فيحنت أو تحسثع 
إلى آحر المسألة؛ يقتضر أنها بمين تلزم ويحدث فيها بالمخالفة: فيجب فيها ما التزمه مسن 


و4 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 946. 


10 111111101101010( ........ كتاب الندور والأعان 
حج أو عمرة أو منهماء ل قحاس ف تذلك امسا وما يعرى إلى قؤل ابن القاسم أنه 
أفتى بالنذر بكفارة يمين» لايصح. وقد بينته فى الاستيفاء» ويهذا قال جماعة من 
العلماء» وبه قال أبو حنيفة, 
وقال الشافعى: يلزم المشى إلى مكة بالنذر وعليها أن تمشى إلى مكة؛ وأما من حلف 


بها وحنث» فعليه كفارة ككين. 
والدليل على ما نقوله أن هذا معنى يلزم به العنق؛ فلزم به المشى إلى مكة. أصل 
ذلك الشذر. ” 


فضل: وقوله: دفى الرجل بحلف بالمشى إلى بيت الله أو المرأة؛ إلى آحر المسألةء 
يقتضى أن حكمهما فى ذلك واحد, وأن المرأة يلزمها ذلك كما.يبازم الرجلء وفنا '. 
يسقط المشى عن من يسقط عنه منهما لعجزه عنه؛ فيسقط إلى يدلء وهو الهدى مع 
ما يطاق من المشى. وفى المدونة عن مالك: والمشى على الرجال والنساء سواء. 

وجه ذلك أنه نذر يصمح سن كل واحد منهماء فوجب أن يتساويا فيه كالصوم 
والصلاة. 

فصل: ووإن مشى الحانث منهما فى عمرة فإنه يمشى حتى يسعى بين الصفا 
والمروة: يريد أن من لزمه المشى منهماء سواء كان مشيه مقيدًا بعمرة أو مطلفًاء فجعله 
فى عمرة فإن كمال مشيه بانقضاء السعى؛ لأنه آخر عمل العمرة» وإن كان مشيه فسى 
حجء إما لأنه قيد نذره بهء أو كان مطلقء فجعله فى حج: فإن أخمر مشيه إلى اتقضاء 
المناسك؛ لأن ذلك آخر عمل الحج؛ فلا يسقط عنه وصوله إلى مكة ماشيًا المشى فى 
المناسك إلى عرفة وغيرهاء لأن اللفظ وإن تناول المشى إلى مكة؛ فإن عرف المشي إليهنا 
بهذه القربة» يحمل المشى إليها على ذلك. 

ولو جاز أن يحمل على المشى إلى مكة فى المشى؛ لأن اللفظ لم يتداول غير 
ذلك ناز أن محمل على أنه لا يجب حج ولا عمرة؛ وإنما يجب عليه الوصصول إلى مككة؛ 
لأن اللفظ لا يتناول غير ذلك؛ وهذا باطل باتفاق؛ ولهذا قال مالك: بمشى حتى يأتى 
مكة, ثم يمشى حتى يفرغ من المناسك, لعلا ين ظان أن وصوله إلى مكلة يسقط عنه 
المشى فى المناسك. وأن قول القائل: يمشى فى المناسكء إنما ذلك للمراهق الذي أعجلة 
خحوف الفوات عن إتيان مكة, فبدأ بها قبل إنييان مكة مصدر رفع الإشكالء والله 
أعلم. 
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فصل: وقوله: ولا يزال ماشيا حنى يقبض؛ بعد قوله: وشم بمشى حتى يفرغ من 
المناسك» وقد تقدم فيه من رواية ابن حبيب» وقول ابن القاسم ما يغنى عن إعادته. 

فصل: وقوله: «ولا يكون هشى إلا فى حج أو عمرة؛ يحتمل تأزيلين: أحذهما: أن 
من نذر مشيًا إلى غير مكة لا يلزمه ذلك لا إلى المدينة ولا غيرها؛ لأنه ليس هناك حج 
ولا عمرة» ويحتمل أن يريد أن الناذر للمشى إلى مكة لا يخلو من ثلاثة أحوال» أحدها: 
أن يقصد بئذره النسك أو يطلق النية أو يتوى المشى نخاصة دون النسكء فنإن قيد نيتنه 
بالنسك أو أطلقهاء لزمه المشى والنساك؛ لأن ظاهر تذره القربة» والقربة إففا هى فى 
الدسكء وأما إن قيد نذره بالمشنى خاصة: فلم أر فيه نضا 

0 0000 
ما لابجوز من النذور فى معصية الله 

5 - مَالِكه عَنْ حُمَيل إن قيس ونور بن راو اليلئ أنهُمَا حبر 

َل له رعاو ف ايت على متاجدب أل سول ال ا 0 
رَحُلا قَائِمّا فِى التمْسء َقَالَ: مما بَالٌ هَذَاف مَقَالُوا: 'َذَرَ أن لا يتكلم ولا 
يَستَطِلٌ ين الّْيء ولا يَجْلِسَ يوم فَقَالَ رَسُولُ الله ف: «سرْوة تكلم 
يل لحيس ولي حَامةُ». 

قَالَ مَالِك: َم شم أن رول اللو 8 مر فاق وَكَد أَمَرَهُ رَسُولُ الله 84 
أذ يتم ما كان لله طَاعَة» يدك ما كان لله مَعْصييّة. 

الشرح: قوله: ورأى أن رجلاً قائمًا في الشمس» يريد والله أعلمء أنه رآه ملازمًا 
لذلك دون قعود مع التمكن ممن الا ستطلال والقعود ومحارجًا فيه عن عادة الناس» 
فسأل النبى وي عن سبيه فأعلم أنه نذر هذه المعانى من القيام للشمس والصيام 
وأ لصمتء وهذه المعانى منها ما يلزم بالنذر لكونه طاعة؛ وهو الصوم, ومنها ما لا يسلزم 


برَاهُ عَنْ 


٠١‏ - أخرجه البععارى كتاب الأعان والنذور باب النذر فيما لاعلك: 797/4 عن ابن عباس. 
قال اين عبد البر في التمهيد 5 هذا الحديث يتصل عن النبى 8ه من وجوه بنها: 
حديث حابر وابن عباس» ومن حديث قيس بن أبى حازم: عن أبيهه عن التبى ققه رمن 
حديث طاوس عن أبى: إسرائيل رحل من أصحاب النبى و وأظطن - والله أعلم - أن حديث 
حابر هو هذاء لأن مجاهدا روأه عن حابرء وحميد بن قيس صاحب مجاهد. 
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لما لم يكن فيه طاعة كالقيام للشنمس والضمتء فأمر رسول الله وه من يعلمه ما 
يلزمه من ذلك ليفى بنذره فيه ويعلمه با لا يلزمه؛ فيترك إتعاب نفسه فيهء وإلزامها 
إياه.. 

مسألة: وإفا يلزمه المشى إلى مكة؛ لأن فيه قربة؛ لأن المشى فى الطواف والسعى 
قربة» والمشى إليها لا يقدر بعلى الركوب قربة فى جميمع الطريق. وقناه.قال. جماعة من 
الفقهاء: إن فى حج الماشى من القربة ما ليس فق حج الراكب.. 

وأما الوقرف.فى الشمس» فليس يقربة» وأما ترك الاستظلال حال المثنى للمحرم» 
فإتا هو قربة حال الإحرام: كثرك لبس المغعيط» وترك التطيب والصيدء فلذلك لم يلزم 
بالنذر إلا ما يختص منه بالإحرام. 

فصل: وقول مالك: وولم أسمع أن رسول الله ييه أمره بكفارة» يريد مالك يذلك 
نفى الكفارة عنه فيما تركه من نذره لما لم يجب عليه وإنما ذهب مالك فى ذلك إلى 
أنه لا كفارة عليه فى ترك القيام فى الشمس والصمت لا لم يجب عليه شىء من ذلك 

وقد قال فيمن نذر الشى إل. الديتة أو بيت المقدس: لامش ولا شىء عليه.ء وكل 
من التزم شينًا لا يلزم متل بالنغر» لم يجب عليه يدل مته. 

فضل: وقوله: ووقد أمره-.رسول. الله 5 أن.يجم ها كان لله فيه طاعة وبعرك ما 
كان لله فيددُمعصية: يريلا بالطفاعة الصوم وبالمعصية:القيام للنشمس والضمت» ويحتمل 
أنه تسميته معصية وإن كان مبانحًا فى الأصل لوجهين؛ أحدهما أنه إذا نذر كان 
معصية؛ لأنه لا يحل أن ينذر ما ليس بقربة» ولو فعل على وحه الدذز-والتقريب به 
لكان مباحّاء وإذا قعل على وجه النذر والقربة كان معصية. والوجه الثعائوه: أنه إذا بلغ 
به حد الاستضرار والتعب كان معصية» سواء فعل بنذر أو بغير نذر. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالنذر على ثلاثة أضرب, أحدها: أن ينذر ما هو لله طاعة» 
والثانى: أن ينذر ما هو مياحء والثالث: أن ينذر ما هو منعصية فى تفسه: ولأ يلزم من 
ذلك إلا القسم الواحدء وهو أن ينذر ما هو لله طاعة مقل أن ينذر حا أو صلاة أو 
صومًا أو صدقة, 

وأما اليا » فمثل أن ينذر جلوسسًا فى الدار أو مشيًا فى الطريق» والعصية أن ينذر 
شرب حمر أو زا أو ظلم أحد فقى هذين الوجهين لا يلزمه شىء. وقال أحمد بن حتمل 
فى ناذر المباح: هو عخير بين فعله وبين كفارة بمين. 
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والقلل على ا تر اانا لقره جه لا يبسح لبتردا إن لسار بوجي فل 
المنذورء فإذا كان المباح لا يصح أن يجبء لم يصمح تعلق النذر به كالعصية. 

مسألة: وأما نذر المعصيق قلا يلزم به عقدنا شىء. وقال أبو حنيفة والنررى: إن 
عليه مع تركها كفارة مين. 

والدليل على ما تقوله ما روعإ مالك عن طلحة بن عيد لللك عن القاسم بن محمد 
عن عائشة «أن رسول الله ويك قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصيه 
فلا يعصه'"'؟ وهذا موضع تعليم» فاقتضى أن ذلك يكنع موجبه. 

:ومن جهة للعنى أن هذا نذر ما لا قربة فيه» فلم يجب به شىء. أصل ذلك إذا نذر 
الجلوس والقعود. 

٠ >‏ - مَالِك عَنْ يَلَى إن سيد 3 سب عن الام إن مُحَمَدّهُ َع يَُول: 
نت اما إلى عبد اللو بن عاسٍ ققَالت: إن مرت أذ نر الببى» ففَال أن 
عبّاسٍ: لا ى اناد كف نسيل قل شيع يد ابن عبامي: : وَكيِفَ 
يَكُودُ فى هذا كار قال شن عمسي إن الله تَعَالَى قَالَ: موا لَذِينَ يُظَاهِرُونْ 
مِنَكُمْ فِنّ نسَائهم» [المجادلة: 0 كه حَمَلَ ف من لْكقارَةٍ ما قد ركيت 

الشرح: قول المرأة اللستفتية: وإنى نذرت أن أغمر إيسى: تريد أنها أنت بذلك 
والترمته على وحه النذر والتقرب لله تعالى به. فقال ابن عياس: ولا تتحرى ابنك 
وكفرى عن يمينك» فدنعها من النحر الذى علقت به الدذر؛ لأنه معصية لا تحل ينذر 
ولا غيرة. وقال لها: دكفري عن يعيدنك: فسماه يمينا لوجهين؛ أحلهما: لما كانت 
كفارته عند ابن عياس كفارة بمين» سماه لذلك يميئاء والثانى: أنه لعله قهم منها أنها 
أنت بذلك على وجه اليمين» مثل أن تقول ل: إن دخلت الدار قلله على أن أنحر ابنىء 


(1) أخرحه البعارى حديث رقم 5 7٠٠١‏ الترمذى حديث رقم النسائي 
فى الصغرى حديث رقم 5١ل"‏ 27401 4 أبو داود حديث رقم 8189 ابن ماحه 
حديث رقم 974؟, أحمد فى اند حديث رقم موهعاى 51351 10849 الدارمى 
حديث رقم 77188. 
١١‏ - أعرجه البيهقى فى السئن الكبرى ./1/٠١‏ الطبراتى فى الكبير حديث رقم 21١445‏ 
4 ,عبد الرزاق فى الصئف 4/2 ه ؛. وذكره الهيثمى فى ججمع الزوائد 2150/4 وغزاه 
للطبرائى فى الكبير والأوسطء وقال: رجاله رحال الصحيح. 


كتاب الندور والأعان 


47 .. 
فعلى هذا يحتمل أن يريد بقوله: «كفرى عن يمينك» الهدى أو غيره مما يوحب عليها 
ذلك. 

وقد قال مالك فيمن قال لابته أو لأجنبى فى بين لله: على أن أنمرك فحث» فإنه 
على ضربينء أحدهما: أن يعلق ذلك مكان النحر مقل أن يقول: أنحرك عند مقام 
إبراهيم أو عند الييت أو السجد أو .عنى أو مكةء والثالث: أن يذكر موضعًا لم يشرع 
فيه النحر مثل أن يقول بالبصرة أو بالكوفة. 

فأما الأولء وهو أن يعلق نحره .موضع النحرء فقد روى ابن حبيب عن مالك: عليه 
الهدى. 

ووجه ذلك أنه لما أخرجه مخرج النذورء وعلق ذلك عوضع النذرء علم أنه أراد يه 
القربة» ولهذا المعنى تعلق بالقربة على وجه البدل لما ورد فى ذلك من قعل إبراهيمء 
عليه السلام» وما آل إليه حكمه فى تحر ابته ‏ فلزمه فى ذلك الهدى؛ لأن تحر ابنه لا 
يحل» فلا يتعلق به النذرء وإنما يتعلق النذر فى ذلك هما ورد به الشرع من الهدى. 

مسألة: وأما إذا لم يسم شيئاء فلا يخلو أن يكون له نية أو لا نية لهء فإن كان نوئ 
الهدى لزمه لما قدمناه» وإن لم ينو الهدى» فعن مالك فى ذلك روايقان؛ إحداهما: لا 
شىء عليه. والثانية: عليه كفارة عين» وبها قال أصبغ. 

وجه الرواية الأولى أنه نذر معصية؛ لم يقرن بها ما يصرفها إلى المعصية» فلم ينعقد 
نذره كما لو نذر قتله. ووجه الرواية الثانية أن هذا النذر له جهة من القربة» فإذا لم 
يكن مفسرًا كان كالنذر المبهمء فلزمه به كفارة يمين. وقال القاضى أبو تحمد: من نذر 
ذبح ابنه فى .كين أو على وجه القربة» فعليه الهدى. وإن نذره تذرًا محردًا لا يقصد به 
القرية» فلا شىء عليه. 

قال: ووجه ذلك أنه إنما أراد القرية» فإن له معهودًا فى الشرعء وهو قصة إبراهيم 
قا فى ذبح ابنه» وفداه الله بذبح عظيم, وإذا لم ينو قربة: فقد نذر مجرد المعصيةء 
وفرق أيضًا فى قوله بين اليمين والنذر» فظاهر قوله أنه يوجب الهدى فى اليمين على 
الإطلاق» ولعله قصد فى الفرق بينهما أن اليمين آكد لأنه التزام معلق بصفة» وليس 
بالبين. 

فصل: وقوله: «قال شيخ عتد ابن عباس: وكيف يكون هذا كفارة؟» استفهامًا لييين 
له وجحه وجوب الكفارة فى يمين أو نذر قد قيد يفعل؛ وذلك يكون على وجهين» 
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أحدهما: أن يكون ابن عباس قد أراد كفارة اليمين» ففال له الشيخ: كيف يجب كفارة 
اليمين فى الْنذر بفعل معين» ليس بيمين بالله ولا نذر ميهمء تحب فيه كفارة يمين. 
والثانى: أن يكون ابن عباس إنما أوجب فيه كفارة, ولم يعينهاء ققال له الشيخ: كيف 
يحب فى مثل هذا كفارة» وإنا نذبرت معصية. 

فقال ابن عباس: «إن الله تعالى قال: إوالذين يظاهرون منكم من نسائهم» 
[المجادلة: ؟] ثم جعل من الكفارة ما رأيت»؛ فيحتمل أن يريد به أن الكفارة قد تحب 
فى نذر وين يتعلق بالمحظور على وجه ما. 

وذلك أن قول الرحل لامرأته: أنت علي كظهر أمى محظور. ولذلك قال الله تعالى: 
«إوإنهم ليقولون مدكرًا من القول وزورًا وأن الله لعفو غفوريه [المجادلة: 7] ثم قد 
أوجب فى ذلك كفارة الظهارء فكذلك التى علقت ينها ينحر ابنها أنت بمحطور من 
القول» وتحب عليها فى ذلك كفارة» وتلك الكفارة؛ إما هدى أو كثارة يمينء أو ما 
شاء الله تعالى ثما نبينه بعد هذاء إذا سئل عنه» ويجختمل أن يريد أنه يجب عليه كفارة 
عين: وإن كان قولها: أن أنحر ابنى ليس من باب النذورء ولا من ياب اليمين بالله تعالى 
كما تحب الكفارة على المظاهر: وإن لم يكن ما أتى به من باب النذور: ولا اليمين 
يالله تعالى. 


لحل - مَالِكء عن طَلْسَة بن عبد اميك الآثلئ» عَن الام إن تُسَمّدٍ ابن 


> رو دم ه626 


الصَّدّيقِء عَنّ عَاِسَة أن رَسُولَ الله 8ك قَالَ: «مَن ندر أث ذ بُطِيع الله مْطِة ومن كدر 
أن بعص يَخْصيِى اللَهَ فلا يَحْصِد. 
قل يخى: وم سَمِدْت مَالِكَا يَقُول: مَعْنَى قَوْل رَسُول الله ه: سن نَذَرَ أن 
تش الله فلا ينمي أن يَنثيِرَ الرَحْل أن يُمْشِىَ بى إلى الضامٍ أ إِلَى يضر أ إلى 
5-5 ما أب ذلِكَ يما ليْسَ لله بطعَةٍ إن كلم فلانا أو مَا به وْلِكَه فَِيْسَ 


- أرحه البعارى فى الأعان والدذور .57١1‏ والترمذى فى النذور والأيمان 14145. 
والتسائى في الأعان والنذور 4غ لا علا 45/ا5. وأبو دارد فى الأعان رالنذور 
وابن ماحه قى الكفارات .7١١7‏ وأحمد فى باقى مسدد الأنتصار 057345 
١‏ اههغلء 4541 ". والدارمى فى النذور والأبمهان +579. والبيهقى فى السئن 
1 عن عائشة. والطحاوى فى معاتى الآثار ١51+/+‏ كتاب الأعان والنذر ياب الرحل 
ينذر وهو مشرك عن عائقة. 
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عل فى شىاء من ذلك شئاء إلا هو كَلمه أو حَدت بمَا حل عليه لأذه لئس ِل 
فى مَدْو الأشيّاء طَاعَة» وَإنما يُوفى لِلِ ما لَّهُ فيه طاعة. 

الشرح: قوله فلْك: ومن ندر أن يعصى الله فلا يعصه, ليس فيه إباحة الذر 
للمعصية, بل ذلك غظور, وإإنما ين حكم من فعل ذلك وتورط فى نذرف فنهاه ف 
عن المعصية» وإن كان قد نذرها؛ لأن النذر لا يتعلق بها إذ النذر قربة: ولا يقرب 
بالمعصية» بل يتاب منهاء وذلك مثل أن ينذر أن يشرب مرا أو يأكل لم خنزير. 

وقد قال مالك: «معنى ذلك أن ينذر أن يمشى إلى الشام أو إلى المدينة أو ما أشبه 
ذلك ثما ليس لله بطاعة». ففسر المعصية .معان ليست بمعاص فى أنفسهاء وإنماهى 
مباحة» لكن سماها معصية لأن تذرها عنده معصية أو لأن حكمها إذا علقت بالتذر 
حكم المعصية لأنه لا يصح أن يتذر كما لا يصح أن تنذز المعصية. 

ولذلك بين ذلك بعد هذاء فقال: رما ليس لله بطاعةو. وما ليس لله يطاعة ينسم 
قسمين؛ محظور كالمعصية» ومباحج كالشى إلى الشام وغيرهاء ومشل ذلك بالمشى إلى 
المدينة» ويحتمل وجهين أحدهما: أن يريد به مديئة من المدن» فحكمها حكم الشام. 
والثاتى: أن يريد به مدينة النبى قل فهذا إذا علق بالمديئة لا يتعلق به السذر إلا أن ينوى 
المسجد للصلاة» ثم قال مالك: ولأنه ليس فى شىء من هذه الأشياء طاعة. وإنها يوفى 
لله بما له فيه طاعة» على حسب ما قدمناه من أن اليمين أو النذر إذا علقهما باح لم 
ينعقد شىء منهماء. 

ا 


اللقو فى البمين 
5 - مَالِك عَنْ شام بن عُرْرَة عن أبيوه عَنْ عَانِشَةَ أمٌ الْمُؤينِينَ أَنْهًا 
كانت تَقول: لَْر اليَيين قَرْلٌ الإنسّان: [لا وَاللِّه بلى وَالليع© . 


8 - أخرجه البخارى فى تفسير القرآت 40 417. 
(*) ما بين للعقوفتين هكذا فى الأصل» وقد وقع فى الموطأ فى النسخ التى بين أيدينا ولا والله 
لا والله» ووقع فى تنوير النوالك: بوالله لا واللهي. 
ولم يذكره ابن عبد البر فى التمهيد عن عائشة إئما قال: «وذكر بقى عن وهب عن تخالد. عن 
مغيرةء عن إبراعيم: لغر اليمين أن أقول: لا والله ويلى واللهع. انظر: التمهيد +/85؟. 


كتاب التذور الأيمان 
قَالَ مَالِك: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى هَذَاأ 5 اللغْرَ حَلِفْ الإنسّانء عَلَى العتّئء 


0 ع 


يست أنه لِك نم يود على غَيْرِ لِك فهر لهو 


الشرح: قول عائشة: وإن لغو اليمين قول الإنسان: لا واللهء بلى والله, وروى: لا 
والله» وبلى والله» فإئه يحدمل وجوما أحدها أن لغو اليمين لا يكون إلا فى هذه 
اليمين» وعى اليمين بالله تعالى. وأما اليمين بغير ذلك مثل اليمين بالمشى إلى مكلة» أو 
الطلاق أو العتق» فإنه لا لغو فيه. وقد قال مالك ذلك فى العتبية وغيرها. 

وقد قال.مالك: إن اليمين بغير الله محظورء فلم يعف عن الخالف بها على وجه من 
الوحوهء بل شدد عليه بالزامه ما التزم على أى وجه التزمه. وأسا اليمين بالله تعالى 
فمياحة» فلذلك دخلها التخفيف والعفو عن لغوها. وكذلك كل يمين كفارتها كفارة 
اليمين كالنذر الذى لا عفر له؛ وما حرى بجرى ذلك. 

مسألة: ويحتمل أن يريد به أن اللغو قول الرحل: لا والله وبلى والله؛ فيما يعتقد 
صحته؛ وإن كان الأمر خلافه على حسب ما ذهب إليه مالك. وقد قال يعض 
البغداديين: وذكر قول مالك فى لغو اليمين: إنه حلف بالله تعالى على ما يعتقد صحت 
وإن كان الأمر على غير ما حلف به ثم قال: وقول عائشة: هو قول الرجل: لا والله 
وبلى ؤاللهء هو فى معناه لأنها لا تعتى تعمد الكذب. 

مسألة: ويجتمل وجهًا ثالثاء وهو أن تريد ما يحرى فى تراجع الناس من قولهم: لا 
واللهء وبلئ واللهء من غير اعتقاد عين» ولا قصد إليف وإلى هذا ذهب أبو بكر 
الأبهرى» ؤوحهه أنها مان جارية على اللسان من غير اعتقاد ولا قصد إلى عقد 
اليمين» ويحتمل عندى أن يكون من لغو اليمين؛ ما قاله مالك وما قاله أبو بكرء والله 
أعلم. 

َال مَاِك: رَحقْدُ مين أن يمليف لحل أن لا تبيع لوه يعَشَرة ناير نيع 
دَلِكَء أ يَحلِف لَيَصرِيَنٌ علامة ّم لا يريك ْو هَذَك فَهَذَا لذِى يُكَفرُ صَاحِبهُ 

ن يُمِندء ويس فى اللَْوٍ كقارة. 


وقال السيوطى: فى رواية ابن يكير وغيره: وبلى رالله. وقال الحدافظ ابن حجر: صرح 
بعضهم يرقعه عن عائشة فأخرججه أبر داود إلى أنه استانى على عطاء وعلى إبرأهيم فى رفعه 
ووققه. تنوير الحوالك .”171/1١‏ 
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قَالَ مالِك: تَأنًا الى بَمْلِفُ عَلَى الّئء رَمُريَعْلَمُ أنه ننم وَيُسلِفْ عَلّى 
ادس وَهْوَ يلم لراضىّ بو أذ أو لير ب بلى معد له أو لِيَقْطَعْ به مَالا 
فَهَنَا أَعْظمٌ من أن تَكُونٌ فيه كفارة. 

الشرح: وهذا كما قال أن عقد اليمين التى تكفر أن يحلف ليفعلن» ثم لا يفعل, أو 
يحلف لا أفعل» ثم يفعل» فهذان اليمينان إنما يتناولان المستقبل» رذلك أن الأبمان على 
ضريين» بين على مستقبل؛ ويعين على ماض. 

فأما اليمين على المستقبل» وهو ما تقدم ذكرهء فلا يدلها فى قول مالك لغو ولا 
غموسء وإنما يدخلها البرء فلا تحب كفارة أو الحدث؛ فتجب فيه الكفارة؛ وهو ينقسم 
قسمين, أحدهما: يقتضى المنع مثل قوله: والله لا لبست الثوب» ولا أكلت هذا انيز 
فهذا إن أطلق الفعل» ولم يعلق بوقت ولا مكان ولا صفة؛ منعت اليمين ذلك الفعل 
على التأبيدء فمتى فعله حنث» ولزمته الكفارة. 

وإن قيد الفعل بوقت مثل قوله: والله لا لبست هذا الشوب غغداء أو لا لبسته يوم 
الجمعة أو لا لبسته بمكة» أو لا لبسته راكبّاء تعلق المنع يذلك الوقت أو بذلك المكان 
أو بتلك الصفةء فإن فعله على شىء من ذلك -حنثء وإن فعله فى غير ذلك الوقت أو 
فى غير ذلك المكان أو على غير تلك الصفة لم يحنث؛ لأن ينه لم يتناول ذللكء ولا 
صعفته . 

مسألة: وأما إن كانت اليمين على إتيانه بالفعل» فهذه اليمين قد أوجبت عليه 
الإتيان بالفعل أو الكفارة» فإن علق يمينه على زمان يفعسل فيه أو مكان أو صفة يقعل 
ذلك الفعل ليها لم يبر إلا بفعله فى تلك المدة أو فى ذلك المكان أو على تلك الصغة. 

فإن قات شىء من ذلك» وكان مما يفوت مثل أن يحلف ليفعلن ذلك فى شهر 
معين» فينقضى أو على بناء معين فينهدم؛ ويذهب أو على صفة مثل أن يحلف ليفعلن 
ذلك ماشيّاء فيتعذر عليه ذلك بعذر» يعلم أنه لا يقدر عليه بقية عمره: وقع الحىث 
بقوات ذلك. 

وإن أطلق ,ينه لم يحنت ,موته؛ لأن الفعل المحلوف عليه على الإطلاق ليس على 
الفور؛ ولا يتعلق بزمان دون زمانء فإن فعله فى بقية من عمره لم يحنث» وإن مات قبل 
أن يفعلء فات .عوته الفعل كما لو علقه على زمان معين» ففات قبل الفعل. 


كتاب التذور الأعان 

فصل: وقوله: وفهذا الذى يكفر صاحبه يمينه: وليس فى اللفو كفارة» يريد أن 
اليمين على المستقبل أهى التى تدعلها الكفارة لتحلها أو لترفع مأثمهاء وأما لغو 
اليمين» فلا كفارة فيها؛ لأنها على مذهب مالك متعلقة بالماضى, وهو مثل أن يحخلف 
فى رحل مقبل أنه زيد وهو يعتقد ذلك فيه لا شك عنده؛ فإذا قرب منه تبين له أنه 
غير ذلك» فهذا عتده لغو اليمين ولا كفارة فيه. 

ووجه ذلك أنها ليست بيمين تنعقد ليفعل أو ليعرك؛ وإنما هى يمين تصديق قوله 
وتأكيد ما أخبر به فلا يبقى لها بعد تمام التلفظ بها حكم؛ لأنها لا تمتع مسن فعل قبييح 
ذلك الكفارة» ولا يبيح فعلا فتبيح تركه الكفارة. 

فصل: وقوله: «فأما الذى يحلف على الشىء وهو يعلم أنه آثم أو يحلف على 
الكذب. وهو يعلم ليرضى به أحدًا فهر أعظم من أن يكون فيه كفارة, فإن هذه 
اليمين أيضًا ليست من جنس ما تتعلق به الكفارة لأنها يمين على ماضء وبمين الماضى: 
لا تخلو من ثلاثة أحوال» لا يجب بشىء منها كفارة» أحدها: أن يحلف على شىء أنه 
قد كان كذا أو ما كان كذاء وهو يعتقد صحة ما حلف عليه فيكون الأمر على 
خلاف ما حلف عليه» فهذه لغو اليمين عتد مالك؛ ولا كفارة عليه ولا إل+'©. والشالث 
أن يحلف على ذلك ولا يعتقد أن الأمر على ما حلف عليه إما لأنه يعلم ضد ما 
حلف عليه أو لأنه يشك فى ذلكء فهذه اليمين الغموس» سميت بذلك لأنها غمست 
صاحبها فى الإثم» ولا كفارة لها لكونها متعلقة بالماضىء وإما قال: إنها أعظلم من أن 
تكون فيها كفارة» لأنها اتعقدت على الإثم؛ والنى تكفر لم تنعقد على إنب وإما 
انعقدت على الحواز» وإغا تحب عليه الكفارة بالحنث. وقال الشافعى: بحب به الكفارة. 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذه يمين لا تعلق للاستثتاء بهاء فلا تعلق للكفارة 
بها. أصل ذلك يمين اللغو. 

فصل: وقوله: ووالذى يحلف على الكتذب؛ وهو يعلم ليرضى به أحذًا أو يعسدر يه 
إلى معتذر إليه أو ليقتطع بها مالا فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة» يريد أن هذه 
كلها من الأبمان الغموس!؛ لأنها انعقدت على إثم وكذبء وهذا إذا اعتقد فى نفسه 
مثل ما يظهر من حلفه. 

فأما إن قصد الإلغاز بيميته» فقد قال مالك: .فما كان من ذلك على وحه المكر 


)١(‏ هكذا فى الأصلء لم يذكر الخال الثاني. اللحقق, 
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والخنديعة ليغر به من حق عليه؛ فهو فيه آثم» ولا يكفر» وما كان من ذلك على وه 
العذر أو الاستحياء من أحيك لما بلغه عنك؛: قلا بأس به. حكى ذلك عته ابن حبيب» 
فسوى مالك فى هذا القول بين العذر وبين اللكر والخنديعة لقطع حق غيره. 

وقال: إن الإثم فيهما. وقال ابن حبيب: ما كان من هذا فى مكر أو خديعة ففيه 
الإثم؛ والنية الحالف» وما كان فى حق عليك؛ فالنية نية الذى حلفك» ورواه عن مالك 
فيجىء على هذه الرواية أن الإثم الذى فى موضع المكر والخديعة لا ييلغ اليمين إلى 
الغموس؛ لأنه ليس بحانث ولا حالف على باطلء وإنما هو آثم فى المكر بأخيه وتطيب 
نفسه بيمينه ليتمكن من المكر به والخديعة لهء وأن الإثم فى قلع الحق لما كانت على 
نية من حلفك بلغت اليمين إلى الحنث والغموس. 

##و# 
مالا يجب فيه الكفارة من اليمان 
اح تلان حر او ع عر لله او 1 انكر ل: من قَال: وَاللَه 


قَالَ: إن شَاءً الله ثم لم يَفمل الى لف عَلَيْوه لَمْ يَخنَث. 


ارج فوله: ومن قال وال يعسن أن اليلين يسان بالقزلء فنك تعطق انين 
على وجه ينعقد به اليمين لرزمه متضمنهاء وهل ينعقد بالنية دون القولء فقد قال 
القاضى أبو محمد: إن متأخمرى أصحابنا اختلفوا فى ذلكء فمئهم من قال: يصحء 
ومنهم من قال: لا يصعم؛ بناء على صحة الطلاق بالقلب» فإن قلنا: لا يصح. فلا فرق. 

وإن قلئا يصح فالفرق بينه وبين الاستثناء أن ,اليمين الستزام ويجاب والاستثتاء رقع 
وحل للوجوب وما طريقه الإنزام أبلغ ما طريقه الإباحة والتحليلء فجاز أن يتعقد 
اليمين بالقلب» وإن لم يتعقد الاستثناء إلا باللفظ. ْ 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن لفظ اليمين: والله؛ وباللهء وتالله» هذا اللفظ أكثر ما 
يستعمل» ويجوز ذلك فى جميع أسماء الله تعالى فتقول: والسميع العليم والقدير 
والبصير» أو يحلف بصفة من صفات الله كقولك: وقدرة الله وعزة الله؛ أو لعمر الل 


١ ١‏ - أخرجه أبو دلود كتاب التذور والأبمان حديث رقم 8741 8713. الترمذى فى الأبمان 
والنذور حديث رقم .15121١‏ الشافعى فى الأم 57/17. وذكره اين عبد البر فى الاستذكار 
برقم 346 
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أو أمائة اللهء أو عليك عهد الله وميثاقه وذمته وكفالته. فهذه كلها حكمها حكم 
الإبمان بالله فى إباحة الحلف بها غير الأمانة» وفى اللزوم والاستثناء والكفارة؛ هذا 
المشهور من المذهب. 

وقد روى أشهب: من حلف بأمائة الله» التى هى صفة من صفاته قهى يمين» فإن 
حلف بأمائة الله التى بين العياد» فلا شىء: وكذلك قال فى عزة الله التى هى صففة 
ذاته. 

وأما العزة التى نخلقها فى خخلقه» فلا شىء عليه. وكذلك قال ابن سحنون فى معنى 
قول الله تعالى: لإسبحان ربك رب العزة عما يصفرن» [الصافات: ]18٠١‏ أنها العزة 
التى هى غير صفته التى خلقها فى خخلقه. وروى ابن حبيب عن مطرف وابن للاحشون 
فيمن حلف بالعزة والعظمة والخلال» فهو كقوله: وعزة الله وعظمته وجلاله؛ إنما هو 
حالف بالله تعالى» لأن ذلك لله تعالى. 

مسألة: ومن حلف بصفات الله فحنث؛ فعليه كفارة يمين» وكذلك من حلف 
بالقرآن أو بالصحف. وروى على بن زياد فى العتبية عن مالك فيمن حلف بالصحف» 
أن لا كفارة عليه. قال الشيخ أبو محمد: وهى رواية منكرة والمعروف عن مالك غير هذا 
وإن صحتء فإنها محمولة على أنه أراد الحالف بذلك جسم المصحف دون المكتوب 

وروى عنه ابن المواز قال: يكينه بالصحف أو بالكتاب أويما أنزل الله يمين؛ وفيها 
كفارة اليمين. وقال اين حبيب عن مالك: من حلف بالصحف وبالقرآن أو بسورة من 
أو بآية منه. زاد اين حبيب عن مطرف تواين الماحشوت: أو بالكناب؛ وإن لم يضف شينًا 
من ذلك إلى الله تعالى» فكفارته كفارة اليمين. 

ووجه ذلك أن القرآن كلام الله تعالى وصفة من صفات ذاته؛ فمتى علق اليمين 
عليهاء فهى لازمة كالحلف بالله تعالى. ش 

مسألة: ومن حلف بالتوراة والإنجينل تقد قال سحنون: عليه كفارة واحدة إن 
حنث. ومعنى ذلك والله أعلم؛ أنها كتب منزلة من عند الله فلذلك تعلق يها حكم 
اليمين بالله. 

مسألة: ومن قال: أقسم بالله أو أحلف بالله أو أشهد بالل فلا خلاف أنها أعان؛ 
فأما إن قال: أقسم لأفعلن» أر لافعلتء أو أحلفء أو أشهد» ولم يقل بالله؛ فإن أراد 
يذلك أقسم بالل فهى يكين لقا لبعض أقوال الشافعى. 


4 و لل م 0 كثانت النذور والأات 

والدليل على ما نقوله أنه لفظ يستعمل فى اليمين» فعلق به حكم اليمين بالنية دون 
التلفظ باسم الله. أصل ذلك إذا قال: احلف. ويدل على استعمال هذا اللفظ فيما قلناه 
قوله تعالى: لإوأقسموا بالله جهد أيمانهم» [الأنعام: ]٠١9‏ وقوله تعالى: «إإذ أقسموا 
ليصرهنها مصبحين» [القلم: .]١0/‏ 

مسألة: فإن لم يرد بها أقسم بالل أو أحلف بالله؛ أو أشهد بالله. فليست بيمين 
لأفا لأيى حنيفة فى قوله: إنها يمين. 

والدليل على ما نقوله أن الحلف قد يكون بغير اسم الله تعالى» فإذا تعرت اليمين 
عن اسم الله وصفاته نية ولفلًا أى عرفاء فلا كفارة فيها كقولهم أشهد بالسماءء 
والدجوم والقمر والكعبة» وما أشبه ذلك. 

مسألة: ومن قال: أعزم عليك» فلي فليست بيمين» وإنما هى رغية وتأكيد مسألة. 

ووجه ذلك أن هذا لفظ لا يستعمل فى اليمين: وإنما يستعمل فى التأكيد» فلم يكن 
عِينًا كقوله: اسألك بالله. 

فصل: وقوله: «ثم قال: إن شاء الله يريد من كانت هينه باللهء فإن الاسكناء 
يحلهاء ويمنع وقوع الحنث بمخالفتها. والأصل فى ذلك ما روى عنن النبى فق أن 
سليمان عليه السلام قال: ولأطوفن الليلة.عائة امرأة. تلد كل امرأة غلامًا يقاتل فى 
سبيل الله» فقال له الملك: قل: إن شاء الله فلم يقل. ونسى فطاف بهن فلم تلد منهسن 
إلا امرأة نصف إنسان: قال رسول الله 8: ولو قال: إن شاء الله لم يحسث وكان 
أرب لحاجته0. 

مسألة: وحص بذلك اليمين بالله تعالى؛ لأن الاسئثناء لا يؤثر فى غيرهاء سواء 
كانت اليمين بطلاق أو عتق أو مشى إلى مكة أو غير ذلك» وكذلاك التزام شىء من 
ذلك أو إيقاعه لا يؤثر فيه الاستنناء مئل أن يقول لامرأته: أنت طالق إن شاء الله؛ أو 
يقول لعبده: أنت حر إن شاء الله أو يقول: على المشى إلى مككة إن شاء الل فهذا 
يلزمه جميع ما أوقع من ذلك ولا ينفعه الاسستنناء. وقال الشافعى: لا يلزمه شىء سن 
ذلك. فإن الاستثناء يحل اليمين بذلك كله. 

والدليل على صحة ما نقوله قوله تعالى: 9الطلاق مرئان فإمساك بمعروف أو 

)١(‏ أخخرحه البخارى حديث رقم 0147. مسلم حديث رقم .١184‏ النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 58055 أحمد فى المسند حديث رقم لمالا اكدل 


كتاب النذور الأيهان 12255 ا ا 
تسريح ياحسات»# [البقرة: 275] ولم يفرق بين أن يستشى أو لا يستتنى» فيحمل على 

ودليلنا من جهة المعنى أن للاستثناء اختصاصًا باليمين بالله تعالى؛ لأنها يمين مشروعة 
مباحة فجعل لمن حلف بها مخرجًا منها بالاستثناء كما حعل له عخرجًا بالكفارة» قال الله 
تعالى: «إومن يتق الله يجعل له مخْرجّاك [الطلاق: ؟] واليمين بالطلاق ممنوع؛ فلم يجعمل 
له مخرجمًا بالاستثناء كما لم يجعل عخرجًا بالكفارة» وتحرير هذا أن الاستثناء معنى يحل 
اليمين بالله» فلم يكن له مدل فى جحل اليمين بالطلاق كالكفارة. 

مسألة: وهذا إذا كان الطلاق مطلقًا غير معلق بصفة» فأما إذا علق بصفة فقال: إن 
دحلت الدار فأنت طالق إن شاء اللهء فقد قال مالك: إن الطلاق يلزمه ولا يتفعه 
الاستنناء. وقال عبد الله بن الماجشون: إن رد الاستثناء إلى الفعل الذى حلف أن لا 
يفعله أثر الاسعناء فى كينه» وإن رده إلى الطلاق لم يؤثر فى يكينه 

وجه قول مالك أن هذه يمين بطلاقء فلم يؤثر الاستثناء فيها. أصلها إذا كسانت غير 
معلة بصفة. ووجه قول عبد الملك بن الماحشون أن الاستنناء إنما رجع إلى الفعلء ولم 
يرد بيه حل اليمين» وإنها يريد ب وإن شاء الله» وقوع الفعل. 

فصل: وقوله: وثم قال: إن شاء الى شم لم يفعل الذى حللف عليه لم يس 
يعتمل أن يريد به أنه قال: إن شاء الله على معتى حل يميته يمينه. وأما إن قال ذلك سهواء 
وععنى إن شاء الله أن يكون كان أو امتثالاً لقوله تعالى: : #إولا تقولن لشىء إنى فاعل 
ذلك غدًا إلا أن يشاء الله [الكهف: الا 54]. قال القاضى أبو محمد: أو تبركا أو 
تأكيدًا أو سبق بذلك لساته أو قصد التلفظ بهء ولم يقصد به شيئًا فإنه لايل شىء من 
ذلك عينى ومتى حنث فيما حلف عليه وجيت عليه الكفارة. 

وقد روى أشهب عن مالك فى العتبية: أنه قال: وكذلك من قالها بهجاء. وذكر له 
قول عمر من قال: إن شاء الله فقد استثنى» فقال: إثما ذلك إذا نوى به الاستثناء» يريد 
حل اليمين. : 

1 037 فوا ايفان رزو رو ف لق و مرف امع سيك 

قَالَ مَالِك: أَحْسَنُ ما سَمِعْتُ فِى الث أنْهَا لْصَّاحِيهًا مَالَمْ يقَطْعْ كلامة؛ وَنَا 
كَانُ من ذَلِكَ نسَمًا يح يَعْهُ بَعْضًا قَبْلَ أن يلك - » فَإِذَا سكت وَقطَمٌ كَلامكُ فلا 
نيا لَه 


كعاب التذور والأيمان 
الشرح: قوله: إن حدس ها عسمع فى القيا اليا تهنا ان ل إن لامدة 
يقتضى أنه قد سمع غير ذلك» وهو ما ووى عن الحسن وطاوس أن للحالف الاستثناء 
وما روى عن ابن عباس أنه كان يرى له الاستثناء متى ذكر وتأول قول الله تعالى: 
إواذكر ربك إذا نسيت4 [الكهف: 4 ؟] وهذا قد قال شيوخنا: إنه لا يثيت عن ابن 
عباسء فإن ابن عياس من أهل اللسان ولا يخفى عليه. أنه ليس من لغة العرب أن يذكر 
الإنسان لفقلا ثم يظهر الاستشناء منه يعد عام. 


وقوله تعالى: لإواذكر ربك إذا نسيت# ليس من الاستثداء فى اليمين» وإنما أمر الله 
تبارك وتعلى نبيه يك أن لا يقول فى شىء أنه يفعله غدًا حتى يقول: إن شاء الله وإن 
كان قوله عاريًا عن اليمين» ثم أمره تما يفعله إذا نسى ذلك عدد قوله فقال تعالى: 
«إواذكر ربك إذا نسيت#4. وهذا اللفظ يحنمل أن يريد به ذكر الله تعالى بالاستغفار 
أو بغير ذلك من وجوه الأذكار» ويحتمل أن يريد بذلك أن يقول إن شاء الله تعالى» 
متى ما ذكر .معنى إن شاء الله أن يكون كان لا على معنى الاستثناء» فإن الاستئتاء لا 
يكون إلا متصلاً بامستتى منه فى لغة العرب» ولو صحت هذه الرواية عمن ابن عيياس 
لكان معناها أن يذكر الله متى ما ذكر بأن ما شاء كان أو بغير ذلك من الإذعان على 
معنى الذكر والاستدراك ما فات منه؛ لا على معنى حال اليمين. 


فصل: وقوله: دما لم يقطع كلامه, يريد أن قطع الكلام يمنع الاستئناء» وإفا يكون 
الاستئناء إذا كان متصلا بالكلام» ولا يقطع ذلك انقطاع النفسء قاله ابن ا مواز. وقال 
القاضى أبو محمد: أو سعال أو تناؤب أو ما أشبه ذلك؛ لأن قطع النفس للكلام ليس 
ما يقتضى تمام الكلام» وإنما يقتضى تمامه تركه من غير معنى غالبا فيكون الرجوع إليسه 
بعد الرضا بانعقاد ما تقدم منه وتمامه» فأما إذا وصله يكلامه فلم يرض بانعقاد ما تقدم 
منه إلا.بما وصله من الاستثناء» ولأن الاستنتاء لما لم يجز إفراده بالنطق لأنه لا يفييد شيئًا 
لم يجز أن يتراخى عما يتعلق به كالشرط وبر الابتداء. 

مشألة: ولا يكون الاستتناء إلا نطنّاء فإن نواه من غير نطق لم ينعقد: رواه ابن 
القاسم عن مالك. قال القاضى أبو حمد: كالكفارة» ولو توى أن عيده حر عن 
الكفازة لم يجزه إلا أن يتلفظ به وكذلك الاسضناء. 


فصل: وهذا فى الاستثناء بالله تعالى .معنى حل اليمين لا نعلم فيه خلامًا بين 


كتاب التذدور الأيان 111 ا 
أصحابتاء فأما الاستثتاء على غير هذا الوجه؛ فقد اختلق أصحابنا فى مسائل من 
وذلك الاستثناء لإخراج بعض الحملة» قال ابن المواز: ألفاظ الاستناء ثلاث: لنظة 
«إذن كحلفه تيضرين قلانًا إن شاء فلان: ولفظة إلا أنع كحلفه ليسافرن إلا أن يشاء 
فلانء فهذان اللفظان لا تجرىء التية فيهما دون اللفظ. 

وأما لفظة وإلام وهى مثل أن يحلف لا يكلم قرشيًا إلا فلاناه وما آكل اليوم طعانًا 
إلا الحماء فقد احتلف فيه: فقيل يجزئه فيه النية كما يجزىء الحالف بالحلال عليه حرام 
محاشاة امرأته بنيته دون نطق» والفرق بين الأولين «إن» و وإلا أنه أن اليمين ممع 
الاستثناء بإن أو يالا أن مستغرقة لأعيان ما يتناوله اللفظء وإنما يؤثر الاستئتاء فى بعض 
الصفات الأحوال واليمين مع الاستثناء بالألم يبن على استغراق ما يتناوله لفظ اليمين» 
بل قد يثبت على إخواج بعسض ما تناولته» فجرى ذلك عند من قال يذلك بجسرى 
التتخصيص إذا لم يتعلى بذلك حق يطالب به؛ مثل أن يكون ينه بطلاق» نفى 
المجموعة عن ابن القاسم: أنه يصدق فى الفتوى دون القضاءء يريذ إن قامت بذلك 
بينة حكم عليه بالطلاق؛ ولم يصدق فيما يلعيه. 

فوجه القول يأن النية لا تنفعه فئ الاسكتاء وبإلا أنه أن هذا اسئئناء يحل اليمين 
المنعقدة» فلم تحر فيه النية دون النطق بالاسضاء مشيئة الله تعالى. ووجه القول القانى ما 
قدمنا ذكره؛ وما قاسه عليه من المحاشاة فى الحخلال عليه حرامء وذلك أن المشهور من 
المذهب أن قوله فى ذلك مقبول. 

وقد روى أصبغ عن أشهب أن اليمين تلزمه؛ ولا ينفعه ما ادعاه من المحاشاة» فوقع 
الاختتلاف فى الأصل كما وقع فى الفرع؛ والفرق بين المسألتين فى الحكم ثابت؛ لأن 
من حوز له المحاشاة فى الحلال عليه حرام قبل قوله فى ذلك وإن قامت عليه بينة» ولم 
يقبل قوله فى الاستاء ويالا). 

والفرق بينهما أن يحلف به لا يقتضى الاستيعاب» فإن أصل الأيمان والياح منها 
اليمين بالله تعالىء وذلك مينى على التخصيص» ولذلك لو قال الحالف: الطلاق على 
إن قعلت» كذا لاز أن يقول أردت به واحدة» وذلك سلاف الاستيعاب» واللحلوف 
عليه يقتضى الاستيعاب لأنه إذا قال: لا كلمت رحلا حمل على استيعابه وعمومه. هذا 
على قول ابن القاسمء وقد سوى يينهما فحمل المحلوف به والحلوف عليه على 
الاستيعاب» وفرق: بينهما فى اليمين بالطلاق العرف والعادة. 


ج44 ا 00 

فرع: ومن ذلك أن يحلف أن لا يخبر يخبر إلا فلاناء وينوى فى نفسه وفلاتا. قال ابن 
المواز: تنفعه نيته إلا أن يكون على ينه بالطلاق بنيته. 

ووجه ذلك أن الاستثناء بالنطق لما دعل اليمين وعدل باللفظ العام عن ظاهره ججحاز 
أن يضاف إليه استثناء آخر بالنية فيما الحكم فيه مصروف إليه وما حكم عليه به يقبل 
منه أنه توى لأن لفظ ينه ظاهر ثابت بالنية» وما يدعه من الاستناء بالنية غير معلوم. 

فرع: ومن ذلك أن يحلف لا كلمت قلانا ونوى شهرًا. روى أشهب عسن مالك أن 
ذلك ينفعه فى الفتيا دون القضاء. 

وقال ابن القاسم: وجه ذلك أن ظاهر لفظه يقتضى العمومء ونية التخصيص» فحمل 
عليها فيما بينه وبين الله تعالى. وأما الحكم فلا يقبل منه أنه نوى لأن ينه قد ثبتت ونيته 

فصل: فإذا قلنا فى الاستئناء بالله تعالى أو بغير ذلك لا تمرئه النية دون اللفظء فقد 
روى ابن حبيب عن أصبغ وغيره؛ وإن كان الحالف غير مستحلف أجزأه أن يمرك 
شفتيه» وإن لم يجهر به؛ وإن كان مستحلفا لم يجزه إلا أن يجهر بهء وقاله ابن المواز فيما 
كان من الأمان بوثيقة حق أو شرط فى نكاح أو عقد بيع أو ما يستحلفه أحد عليه لا 
تحرئه حركة اللسان حتى يظهره ويسمع منه. 

مسألة: قد تقدم من القول أن الاستتناء لا يكون إلا نطقاء ولايد أن يقصد به حل 
اليمين» قيجب أن يبون موضع القصد إلى ذلك» فالذى عليه جمهور أصحابناء وهو قول 
مالك أنه إذا كان تطقه بالاسشناء متصلا يبمينف ويتوى ذلك مع أول استغنائه؛ أجزأه 
ذلك؛ وإ لم ينو الاستثناء قبل الفراغٌ من اليمين. 

وقال ابن الواز: وإن لم يئو ذلك قبل أن ينطق بآخر حرف من عينه بطل استثتاؤه. 
وهو فى قوله: والله لا دخخلت الدارء فإن لم ينو الاستثناء قبل النطق بالراء من الدار لم 
خره. 

وجه قول مالك أن لفظ الاستئناء لما لم يشترط تقدعه على آخر حرف من اليمين لم 
يشترط ذلك فى النية لأن جرد النية لا يؤثرء ولو أثر رد النية دخل اليمين لاستغنى عن 
لفضه. وهذا باطل باتفاق. 

ووجه الول الثانى أن اليمين قد انعقدت بكمال النطق بهاء فلم يؤثر فيها الاستثناء 
كما لو قصل بينهما السكوت. قال القاضى أبو محمد: والأول أصح. 


كتاب النذور والأعان 


كتاب التذور الأععان بد00001 0 

َال مَلِك فى الرَحْل يَقُولُ كمَرَ بالل أو أشرلة بلله ثم يَحدت: نه لبس علي 
كَمَارَ ويس بكار ولا مُشرلع حََى يكُون فيه مُضْيرًا على الشركك وْكفْرٍ 

الشرح: وهذا كما قال مالك أن من قال مثل ما قاله من أنه كفر يالله إن قال كذا 
أو هو يهودى أو نصرانى أو جحرسى أو عليه غضب الله أو أنه برىء من الإسلام تم 
حالف ما عليه؛ فإنه لا يازمه بذلك شرك ولا جروج عسن دين الإسلام هل هو على 
إسلامه. وإتما يكون كافرًا من اعتقد الكقر. 

وأما من كرهه أو أبغضه أو اعتقد خلافه؛ فلا يكون كافرء ولكنه آثم فى ينه 
تلك فليستغقر الله. ولا يعد إلى الخلف يهاء ولا يلزسه ييمينه تلك شب ء خالقها أو 
وافقها. وقال أبو حنيفة والثورى: من قال هو يهودى أو نصرانى أو كفرت بالله أو 
أشركت بالله أو يرئت من الإسلام» فهى يعين وعليه الكفارة إن حدث. 

والدليل على ما تقوله ما روى الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قسال: 
قال رسول الله #6: ومن حلف باللات والعرى؛ فليقل: لا إله إلا الله ومن قال: تعال 
أقامرك فليتصدق,”'". فوجه الدليل أنه يل أوجب عليه تكفير حلفه باللات والعرى. 

وهو من جهة القياس أن هذه يكين مفسرة عريت عن اسم الله عمال وصنائه نلق 
ونية وعرقاء فلم يجب بها كفارة بمين. أصله إذا قال: إن فعلت كذاء قعليه القيام أو 
القعود أو النوم. وأما ما روى ثابت بن الضحاك عن النبى ول أنه قال: ومن حلف علة 
غير الإسلام كاذياء فهو كما قال:(2 فإنه لا حجة فيه للمحالق لأنه إن كان أراد به 
كما قال من الكفر فإن المحالف لا يقول به؛ وإن كان أراد به كما قال من أنه ينزمه ما 
حلف عليه؛ فإنه ليس فيه للمخالف حجه لأنه ليس فيه ذكر كفارة يمين. ومن عهد 
عهودًا أو وعد عدة يلزمه أن يفى بذلك» وإن لم يلزمه يمين. 


(؟) أخرحه البحارى حديث رقم 445٠0‏ 511 057031 55850 مسلم حديث رقم 
17 الترمذى حديث رقم هه . السائى في الصغرى حديت رقم ه/الا5. أبو داود 
حديث رقم 417 7, أحمد فى السند حديث رقم 48075 

() أرجه البخارى حديث رقم 154 5105. مسلم حديث رقم ٠‏ الترمذى 
حديث رقم 1547. أبر داود حديث رقم /5781. ابن ماجه حديث رقم 27١48‏ النسائي 


فى الصغرى -حديث رقم 5815. أحمد فى للسند حديث رقم 1898٠‏ 


4 اا[ ااا 0 

ووجه آخحر وهو أن فى الحديث ما يدل على أنه إغما هو الخلف على الماضى؛ لأنه 
هو الذى ينطلق عليه اسم الكذب. وأما من حلف على أن يفعل» فلا يوصف 
بالكذب. ومعنى الحديث والله أعلمء أن من حلف بذلك أنه لم يفعل فى الماضى فعلا 
أو لم يقل قولأء وهو كاذب فى ذلك» فإنه قد فعل ما حلف أنه لم يفعله؛ وقال ما 
حلف أنه لم يقله. 

#0 
ما نجب فيه الكفارة من الأيمان 

0 - مَالِك عَنْ سْهَيْلٍ بْنٍ أبى ضَالِحء عَنْ أبيء أذ رَسُولَ الله قال: 

«مَنْ حَلْفّ بيَمِين فَرَأَى غَيْرَهَا خميرًا ينها فَليكَفرْ عَنْ ينه ولْيفْعَلٍ الى هُوَ 
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خير). 

الشرح: قوله يْ: ومن حلف بيمين» فرأى غيرها خيرًا منهاء يريد والله أعلم؛ من 
حلف أن لا يفعل شيتا ثم رأى أن فعله أفضل فى الدين أو أنفع فى الدين: فإت له أن 
يكقر عن عينه: ويفعل الذى هو خير» وكذلك إن احتار فعل ذلك ومالت إليه تنفسه 
من غير إثمء فإن له أن يفعله ويكفر عن بينه؛ لأن الكفارة تحل اليمين كما يجلها 
الاستثناء» فيصير من كفر عن ينه .منزلة من لم يحلف. وقدم فى الحديث الكفارة على 
أخنث بفعل ما حلف أن لا يقعله. 

وقد ورد هذا الحديث أيضًا بتقديم الحنث» وهو قوله: «فليفعل الذى هو خير 
وليكفر عن بمينه: على أن التقديم فى هذا والتأعير لا يقتضى تقديم الحنث ولا تقديم 


١‏ - أخرجه مسلم فى الأبمان .١١٠5‏ والترمذى فى النذور والأمان .١ 40٠‏ وأحمد فى باقى 
مسند المكثرين 4717/4.. والنسائى كتاب النذور ياب 16. راين ماجه ١‏ ا 41/١‏ 
كتاب الكفارات عن عدى بن حاتم. والدارمى ١47/7‏ عن عدى بن حائم. واين حبان 
474/5 عن أبى هريرة. والطبرانى فى الكبير 917/11 عن عدى ين نجائم. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 907/7/5: لم يختلف الرواة عن مالك فى شىء من هذا الحديث» 
ولا احتلى على سهيل فى ذلك أيضاء وقد روى هذا للعنى عن النبى لي جماعة من أصحايد» 
منهم: عبد الرحمن بن سمرة وأبو موسى الأشعرى وعدى ين حاتم وأيو هريرة إلا أنهم 
اتلف عن جميعهم فى هذا الحديث فى الكفارة قبل الحنثء أو الحنث قبل الكفارة» قروى 
عن كل راد منهم الوبجهات جميعا. 


كتاب النذور الأيمان 2ب“ 1111 0100 عسي وج ردي دو وس الو م 43ج 
الكفارة. لأن الواو لا تقتضى رتبة» ولا حلاف أن تأخير الكفارة جائر» وقد استحب 
مالك أن تكون الكفارة بعد الحنث» فإن قدمها قبل الحث» فهل يجزئه أما لاء عنه فى 
ذلك روايتان. 

فرع: فإذا قلنا إنه تجوز الكفارة قبل الحنث؛ فيصح عتدى أن يكفر بكل ما يكفر به 
من صوم أو غيره. وقال الشافعى: لا يصح أن يكضر بالصوم قبل الحنث» وإنما يصح 
ذلك بالعتق أو الإطعام. 

ووجه ذلك أن كل وقت يصح أن يكفر فيه بالعتق» فإنه يعت أن يكفر فيه بالصوم. 
00 


2 


قَالَ يَحْيَى: وسَّمِعْت ملكا يفول مَنْ قَال: عَلََّ ندر وَلَمْيْسَمٌ شيا إن عله 


كَعَارَة, بون . 


قَالَ مَالِك: كما التوكِيدُ فَهُرَ حَلِفُ الإنسّان فى الشَّئْء الْرَاحِدِ مِرَآرَاء يرد فيه 
الأَيُمَانُ يميا بد يوون كَقُوله: َال ل مه ِنْ كنا وَكَذَا يِف بتَلِكَ بِرَارًا 
نَلاما از كير ين ِل قَالَ: فَكَقَارَةٌ ذَلِكَ كفا وَاحِدة مكل كفا قار بين" 

الشرح: قد تقدم الكلام غى النذر المطلق وأن حكمسه حكم اليمين بالله تعالى فى 
الكفازة» .وتكذلك سائر ما يتعلق به من الأحكام فى الاستثتاء وغيره. وأما قوله فى 
تأكيد اليِمون: مثل أن يحلف فى الشىء الواحد مراراء فإن ذلك ليس عليه فيه إلا كفارة 
واحدة سواء كان ذلك فى مجلس أو بجالس. 

مسألة: ولو قال: والله ثم واللهء ثم والله لا فعلت كذاء ثم فعلء فليس عليه إلا 
كفارة واحدة» إلا ينوى لكل بمين كقارة كالنذر» ورواه ابن المواز. 

ووحه ذلك أنها محمولة على التأكيد حتى ينوى لكل يين كفارة كمن قال: على 
ثلاث نذورء فيلزمه حيعذ ثلاث كفارات. 

مسألة: ومن قال: والله لا فعلت كذاء ثم قال: على نذر, إن فعلت كذ لزمه 
كفارتات إن فعل؛ قاله ابن المواز؛ لأن حكم الترام النذر غير حكم الخلف؛ فوحب كن 
واحد منهما موجي ولذلك لو قال على عشرة نذور إن فعلت كذل لزمه عشر 


رم ذكره اين عبد البر فى “الاستذكار 9/18 


الدذ ١‏ 
4 ا ااال 


كفارات بخلاف تكرار اليمين؛ ولو قال: على نذ إن فعلت كذاء ثم قال: على بذر 
إن قعلت كذاء فعليه كفارتان, إلا أن يريد بالثانى الأول؛ لأن كل قول من ذلك التزام 
لما تضمته. 

فرع: والفرق بين اليمين والنذر أن اليمين معناها المنع من فعل أو التزامه؛ فما تكرر 
منهاء فإئما يتعلق عا تعلق به ما قبله على وجه التأكيد له فوحب به ما وجب هما قبله. 

وأما النذرء قالتزام تام لو انفرد عن الحلف لكان التزامًا تامّاء فكان لكل نذر من 
ذلك حكمه. وأيضاء فإن اليمين لا تتضمن الكفارة» وإنما شرعت خلالها كالاسثتا 
فوجب أن تحل الكفارة جميع ما تقدمها من الأبمان كالاستثناء التعقب لأبمان متصلة 
وليس كذلك النذرء فإنه يتضمن ملتزماء فلزم بالأول ما أزم الشانى لما كاك مقتضاهما 
واحداء يدل على ذلك أنه لو قال: واللى ووالله. ووالله لا فعلت للزمه كفارة واحدةء 
ولو قال: على نذرء وعلىً نذرء وعلىّ نذر» إن فعلت كذ ثم فعله لرمه ثلاث 
كقارات؛ والله أعلم. 

مسألة: ومن قال: على أربعة أمان؛ ففى العتبية: عليه أربع كفارات. قال الشيخ أبو 
محمد: وأعرف أن ابن الموازء قال: عليه كفارة واحدق, إلا أن تكون له لية. 

وجه القول الأول أن هذا التزام» وذلك يوجب عليه أربع كفارات كما لو قال: عليه 
أربعة نذور. ووجه القول الثانى أن الأمان طريقها الحلف» وتكرارها ينتضى التأكيد 
حتى ينوى به غير ذلك على ما تقدم ذكره. 

مسألة: ومن قال فى جينه: بالله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم العزيز العالم عالم 
الغيب والشهادة مالك يوم الدين» ثم حنث لم يجب عليه إلا كفارة واحدة؛ ولو قال: 
على عهد الله وميثئاقه؛ تزمه كفارتان؛ لأن الأول حلف .محلوف واحد. ووصفه 
يصفات كثيرة» والثانى: كان ينه بالعهد ثم أضاف إليه الميئاق. فلزمه كفارتان. 

مسألة: ند ل فود رن للد قي مني در لزمه فى العهد 
كفارة؛ واختلف أصحابنا فى قوله: وأشد ما اتخذه رحل على رححلء ففى العتبية مسن 
رواية عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب: فيه كفارة مين 

وروى عن ابن القاسم أنه إن لم تكن له نية يلرمه الطلاق للسائف والعتق لرقيقه. 
والصدقة بثلث ماله وعشى إلى الكعبة؛ ورواه ابن المواز. قال عيسى: وإن 0 
الطلاق والعتق من ذلك, فعليه ثلاث كفارات» يريد والله أعلم. الصدقة والمشى 
و كفارة الأعان. 


كناب النذور الأعمات 221150001010000 

ووحه القول الأول أن أشد ما اتخذه رجل إنما يقتضى ينا واحدة؛ ولايمين أعظم 
من اليمين بالله» ولا إثم أعظم من إِنْم من احتراً على الحنث بهاء فكانت يينه بأشد ما 
إتفذه رحل على رحل مقتضية لليمين بالله تعالى» فلذلك لزمت به كفارة اليمين بالله. 

ووحه قول ابن القاسم أن الحالف بذلك إتما يقتضى حلفه به التشديد عليه فى 
المخالفة ليمينه وتعظيم السئة عليه بذلك إنما يكون بكثرة ما يلزمه بالحنث فيها. 

وأما مقادير المآثم فالله أعلم بهاء ولو أراد اليمين بالله لاجتزاً.ها تقدم له من ينه 
فلذلك حمل على احتماع الأيمان ولزوم جميع أنواعها. ١‏ 

مسألة: وأما من قال: الحلال عليه حرام» فلا يخلو أن يحلف يذلك ابتداء أو يحلف 
لمن يستخلفه. فإن حلف بذلك ايتداء» فإن الطلاق يلزمه إن لم تكن له نية أو كانت له 
نية العموم» فى قول ابن القاسم وأشهب. وإن نوى محاشاة الطلاق والعتق» فلا يخلو أن 
تكون عليه بينة أو لا تكون عليه بينة. 

فإن كانت عليه بينق» فقال الشيخ أبو بكر: يحلف على ذلك» وقيل لاكين عليه. 
وقال ابن القاسم: له نية. وقال أشهب: ولو قال: الحلال كله على حرام لم كتعة 
معاشاة امرأته بنيته حتى يسميها بالكلام؛ ولا فرق بين قوله: الحلال على حرام؛ وبين 
قوله: الحلال كله حرام, إلا التأكيد للعموم؛ لأن من يقول: إن قوله: الخلال على 
حرامء للعموم؛ يقول: إن لفظة كل للعموم. ومن يقول: ليست للعموم ولا للعموم 
لفظ موضوعء فإنه ينفى أن يكون لفظة كل تقتضى العموم. 

فإما أن يكون أشهب يتفى:العموم فى الألف واللام التى للجنس ويثبتها فى كل؛ 
وإما أن يثبت العموع فيهما ويجعل للتأكيد مزية تمنع الاستثناء يالنية دون اللفظء وعلى 
هذا يصح أن يجرى قوله فى الأبمان اللازمة إذا ثبت فيها لفظ كل أو عريت عنهاء والله 
أعلم. 

مسألة: وأما أن يستحلف» ققد قال إبن القاسم فى الموازية: سواء استحلفه الطالب 
أو ضيق عليه حتى يحلق أو حاف أن لا يتخلص منه إلا ياليمين» فانه لا تنفعه نيته. 

وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك: وتنفعه نيته فى محاشاة الزوحة لاعتلاف 
الناس فى هذا اليمين» وأما فى غير ذلك فلا تنفعه المحاشاة ولا النية واليمين على نية 
المستحلف» وقاله ابن اللاجشوك. 1 


ممعم مله لمع ...ىل كتاب النذور والأعان 
مسألة: ومن قال: عليه أمان البيعة» فلما حلف, قال: لم أرد الطلاق» فقى كتاب 
ابن المواز: ذلك إلى نيت وهذا يقتضى أنه إن قال: لم أنو شيتاء لزمه من الطلاق والعنق 
ما لزمه فى قوله: أشد ما اتفذه رجل على رحلء هذا عندى مثل اليمين التى. يرى فى 
بلدنا من قول الحالف الأعان لازمة؛ وقد رأيته فى بيعة أهل المديئة ليزيد بن معاوية, 
وفيما بعدعا من عهود الخلفاء. ولفظ الأبمان اللازمة لم أر فيه للمتقدمين أصولاً مخلصة. 

وقد اختلف فيها من عاصرنا من الفقهاء. فأما العلماء» فأجمعوا على أنها أبمان لازمة 
يجب بها الطلاق» والعتق؛ والمشى إلى مكة؛ والصدقة يثلث المال» وصيام شهرين» 
واحتلفوا فى الطلاق الواحب بذلك؛ فكان الشيخ أبو عمران ين أبى جاجع رحمه اللف 
اي ار يجعلون ذلك طلقة واحدة؛ وكان معظم أهل يلدنا 
يجعلونها ثلانا. 

وحكاه الشيخ عبد الحق عن أبى بكر بن عبد الرحمن» وهو الأظهر عندى على أصل 
مالك» واحتج فى ذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بأن الخرام إنما يكو فى المذحول بها 
ثلااء وهو من حملة الأمان» فلزمنا أن يازمه من كل نوع من أنواع الأبمات أوعبها 
لإيجابنا عليه ييا من كل نوع من أنواع الأمان» ولو لم يازمه أوعيها لأخللنا يعض 
أنواع الأيمان. 

وإذا ألزمتاه أوعب أنواع الطلاق» لزمنا أن نلزمه البنة أو الحرام من نوع الطلاق» 
وهو ثما يستعمل كثيرا فى قولهم: الحلال على حرام؛ فيجتمع فيه أنه أوعب ما فى 
الباب مع عرف الاستعمال» ولذلك أوجبنا عليه فى الج ماشيًا إلى مكة دؤن العمرة 
ودون الحج راكبًا لما كان ذلك أبلغ فى اليمين» وأوعب الا يحلف به فى هذا النوع. 

ووحه ما قاله القرويون فى هذا التعلق بعرف استعمال هذه الألفاظء فأكثر ما 
يستعمل: أنت طالق إن فعلت كذاء فإن قلت كذاء فكان عرف استعمال اللفظ فى 
الواحدة أكثرء فحملوه عليه. ولذلك قالوا ف فى الحج: يلزمه المشى؛ لأنه أكثر ما يستعمل 
بهذا اللفظ عليه الشى إلى مكة إن فعل كذاء وإن قال كذاء ولا يكاد يستعمل بغير هذا 
اللفظظء قالوا: ويحلف الرحل بصدقة ماله فيلزمه ثلئهء فلو حاز أن يقال يلزمه من 
الطلاق الثلاث لما جمع الأعمان للزمه أيضًا أن يتصدق مجميع ماله. 

. وقى هذا القول نظر نذكره إن شاء الله فى هذا الموضع؛ ويلزمهم على هذا الحلال 
على حراب فإنه لفظ مستعمل كذا وقعب فيلزم منه أوعب ما فى الباب: فيجب أن يحمل 
الطلاق عليه. 


كتاب النذور الأيمان دبب 0 0 5000 

فرع: إذا ثبت ذلك فتقرير ما تحقى عند الآبى هله اليمين من أقوال الشيوخ؛ يعنى 
عن ابن لباية ومحمد بن عمر أنه كان يقول: يتوى. فإن قال: لم أنو الطلاق» ولم أنر إلا 
طلعة واحدة) صدق. 

ورأيت للشيخ أبى عمران فى نسعة جوابًا عن هذه المسألة فى الذى يقسرل: يلزمنى 
جميع الأيمان» يتوى الحالف؛ فإن زعم أنه قصد بعض الأكان دون بعضء حمل على 
ذلك» ولم ينو شيئاء ولكنه عم لزمه غاية التشديد» وما جرت به عادة الحالفين؛ وإن لم 
ينو عمومًا ولا خصوصاء فهو موضع إشكال يؤمر صاحبه بالاحتياط» والتزام جميع ما 
يخاف أن يكون دحل تحت لفظه يعرف الاستعمال» ولا يقتضى عليه بذلك. 

وروى عنه أنه قال: يلزمه جميع الأيمان من الطلاق والعتق وغير ذلسك» ففيل له: ما 
يلزمه من الطلاق» ققال: فى ذلك تناز وأرى أن الواخدة عليه بلا شك؛ ويستحب 
له أن يلزمه نفسه ما زاد على ذلك؛ فقيل له: من الأمان؟ فقال: هذا ما لا غاية له 
وكذلك من الأمان: كما تزوجتك فأنت طالق» فيجب أن يلزمه ذلك. 

فظاهر قول أبى عمران فى الحواب الأول يقتضى نفى القول بالعموم» وأنه إذا نوى 
العموم لزمه أشد ما يستعمل فى ذلك» وهو راجع إلى ما نقوله لقولنا بالعبوم» وما 
ألزمه من قولنا: كلما تزوجتك» فأنت طالق» غير لازم؛ لأنه إنما تلزمه الأبمان الطلقة 
دون الأبمان المعلقة بصغة. 

قال الإمام أبو الوليدء رخمه الله: وعندى أنه يجب أن يتفرع القول فى هده اليمين 
على حسب ما قلمتاه من أقوال المالكيين فى الحالف بالحلال عليه حرام؛ ويرتب على 
ذلك الترتيب» وقد قدمناه قبل هذاء وبالله التوفيق, 

وقد رأيت لبعض أهل اللغة قولاً أراة أراد به تسهيل هذه اليمين؛ لأنهم يروون عن 
عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كل يمين» وإن عظمتء فنإن كفارتها كفارة يمين» 
يريدون أنه لا يجب على احالف بالأيمان اللازمة إلا كفارة يمين» وهذه الرواية لا تصح 
عن عائشة فيما علمت. 

ولو صحت محاز أن يلحقها التخصيص أو يكون ذلك ريا رأته لم توافق عليه؛ 
فرأيت للجرحانى أنه قال: لا إله إلا الله اسم لجميع الأمان» قال: وأراد لا إله إلا الله 
وما اتصل بها من جميع أسبابها وآلاتها؛ ؤهؤ الذى ادعاه من أن لا إله إلا الله اسم 
لخميع الأبمان لا سبيل له إلى إثباته من جهة لغة ولا شرع» ولا أورد فى ذلك شيا يتعلق 


به 


١‏ كتاب التذور والأعان 

ولو صح ما ادعاه من ذلك لم يكن فيه تعلق بل هو عكس ما نقوله؛ لأنهم يقولون: 
إن الأمان اللازمة اسم للحلف بالله؛ قلا يلزمه بها إلا ما يلزم احالف بالله؛ وأما إذا 
كانت اليمين بالله اسمًا لجميع الأمان» فيجب أن يلزم الخالف بها جميع الأممان. رهذا لا 
يقوله أحد والله أعلم. 

فرع: إذا ثنت ذلكء فمن حلف بالأعان اللازمة لزم الطلاق فى جنيع من عنده من 
النساء؛ لأن ينه متعلقة مجميعهن» فيان لم تكن عنده امرأة لم يلزمه فيمن يتزوج فى 
المستقبل؛ لأن الحلف بذلك نوع من الطلاق؛ ولا يلزم منه إلا أعمه أو المعتاد منهء وليس 
هذا بأعمه, ولا المعتاد من ولا هو قرية» فيلزمه بالنذر. 

فصل: وأما الصيام. فالذى يلزم منه على قولناء صيام شهرين متتابعين» وهو أعم ما 
ورد به الشرع من هذا التوع. 

فصل: وأما العتق» فإن كان عنده رقيق؛ عتق عليه جميعهم؛ لأن حكم اليمين متعلق 
يميعهم كالطلاق» وإن لم يكن عنده رقيق» فعليه عتق رقبة» ولا يلزمه أكثر من ذلك؛ 
لأن ما زاد على ذلك إنما يقتضى التكرار». ولا يلزم ذلك بهذه اليمين ولا غيرها. 

فصل: وأما الصدقة» فقد نص أصحابنا على أن الذى يجب:فى أشند ما اتخذ رجحل 
على رجلء أن يتصدق يثلث مالهء وهذا مبنى على التعلق بالعرف؛ لأن أكثر من يحلف 
إنما يحلف بصدقة ماله؛ ويجب بذلك عند المالكيين الثلث؛ لأن سرف الشرع متعلق به 
دون غيره من المقادير. 

ولو تعلق به ذلك يأكثر مما يلزم من ذلك من غير عرفء لوجب عليه أكثر ماله أو 
جميعه على حسب ما لزم بالصدقة أو يالجنزء الشائع؛ لكنه لا يجىء على قول أصحابنا 
إلا التعلق بالأكثر مع العرف والعادة على ول أهل بلدنا والتعلق بالعرف خاصة عند 
القرويين. 

فرع: فإِذا قلنا إنه يلزمه الطلاق بالأبمان اللازمة لتناول اللفظ له فقال: إنى حاشيت 
الطلاق أو العتق أو شيثًا من ذلك بنيتىم فأما ما لا يطالب.به من الصوم والمشى إلى مكة 
والعتق غير المعين» فلا حلاف فى تصديقه فيه. : 

وأما ما للإمام المطالبة فيه كالطلاق والعتق المعين» فيجرى القول فيه على اختلاف 
شيوخنا فيمن حلف بالحلال عليه حرام أو بالخلال كله عليه حرامء ثم ادعى إنه حاشا 
الزوجة بنيته» وقد تقدمت أقوالهم فى ذلك يما يقف عليه الناظر فى موضعه إِنْ شاء الله 
595 ؛ 
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َال مَالِك: ف لف رَحْل م لَ: وَاللَه لا اكُلٌ مَذَا الطُّمَام ولا لب هَذَا 
الشوب» وَلا أدْحْلٌ هَذَا ليْْتَ » فَكَان هَذَا فى يَمِين وَاحِدَق َإْمَا عليه قار 
وَاحِدَهٌ نما ذلك كَقَوْل الرّحُلٍ لامرليه ه: أنتر الطَلاق إن كَسَوْئك هنا لوي 
ؤت لك إلى الْمسْحلي يكُوث لِك تسا ايها فى كلام واج فإ حت فَى 
شئء وا جد من لِك فْقَد وجب علي لطّلاق» وير عه فنا تل يقد ذلك 
حنث» إِنمًا انث فى َلك جلث واد 2 


الشرح: وهذا كما قال أن من حلف ينا واحدة تضمنت أشياء أن لا ييأكل طعاما 
معيثاء ولا بلبس ثُوباء ولا يدعمل با ولا يكلم رجلاء فإنهايمين واحدة يجزئئ فى خلها 
بالاستثناء» استثناء واحد وفى حلها بالكفارة كفارة واحدةء ويحنث بفعل الامتناع مسن 
أبعاض ذلك الفعل كمن حلف أن لا يأكل هذا الرغيف» فأكل منهى فإنه يحنث به فى 
الظاهر من المذهب» وكذلك من حلف على ما ذكرناهء فأكل الطعام أو لبس الشوب أو 
دحل البيت أو كلم الرجلء فإنه قد فعل شيئًا مما حلف أن لا يفعله فدعصل عليه الحنث 
بذلك ١‏ 

مسألة: وهذا إذا حلف على النفىء وهو إذا حلف أن لا يفعل» فلو حلف على 
الإيجاب» وهو أن يحلف ليفعلن مثل أن يحلف ليأكلن الخبز» وليابسن الشوب وليدخلن 
البيت» وليكلمن زيذدّاء فإنه لا يبر إلا بفعل ذلك كله؛.لأنه قد حلف على الإثتيان 

مسألة: ومن حلف لامرأتيه؛ فقال: إن دحلتما الدار» قأنتما طالقتان» قدحلت 
واحدة» فقد روى عيسى عن ابن القاسم: يحدث فيهما ويطلقان» وهو قول بالك. وقد 
روى عن مالك: تطلق الداخلة وحدهاء وقالها أشهب. وفى للدونة: لا شىء عليه حتى 
تدحل المرأتان الدار. 

وحه القول الأول أن الحلف على نفى الفعل والامتشاع منه يوجب الحنث يفعل 
بعضه؛ لأن ذلك يقتضى المسع من قليله وكثيره.. أصل ذلك من حلف أن لا يأكل 
الرغيف» فأكل بعضهء ولأن هذا الحالف قصد منع كل واحدة من الرأتين من دول 
ا مينه وحنثه فيهما بطلاقهماء فمن حنث فى شىء من كينه؛ فإنها يحث 


(*) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 1/1١‏ 
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ووجه الرواية الثائية أن الفعل الذى اقتضت جينه المنع منه إنما هو دحول الدار» وقد 
وحد جميعه؛ ولم تفتض اليمين استيعاب طلاقهما بدخول واحدة منهما لأن ما يجب به 
العموم والاستغراق» وإنما يقتضى أقل ما يقع عليه الاسم أو ما يعلم أنه قصده باليمين» 
والظاهر من هذا أنه إتما قصد منع كل امرأة من دخحول الدار» وأقسم على ذلك 
بطلاقهما. 

ووحه رواية المدونة أن عينه بمينه إنما اقتضت أن لا تدحل زوجتاه الدار» ومن ذلك منعته 
.كينه» ولم يوحد ذلك يدحول إحداهماء فلم يحنث فى شىء من ,كينه. 

قَالَ مَالِك: الأمر عِندنا فى نر اْمَرأةِ إِنهُ حاير عليها بِمَيْرِ إذْن زُوْحَهاء يَحَبُ 
َلَيَا ذِكَه يبت إِذَا كَانَ ذَلِكَ فى حَسنَيمَاء وَكَانّ كت وَِذْ 
كان ذَلِكَ يصن يهاه قله مما مُه وكا ذلك عَليها حنَى 

الشرج: وهذا كما قال أن نذر ذات الزوج لازم لهاء فإن كان ذلك بغير إذن 
زوحهاء فإن ذلك على ضربين» ضرب يتعلق بالمال» وضرب يتعلق بالجسد. فأماما 
تعلق بالمال» فلا يخلو أن تقتصر به على النلثء» فما دونه أو تزيد على ذلك» فإن 
اقتصرت على الثلث فما دونه فلا اعتراض فيه لازوج لأن كل حر حجر عليه فى 
الصدقة ,ماله دون المعارضة فيه لحق غيره» فإنه يحوز تصرفه فى ثلته. ولا تجوز له الريادة 
على ذلك كالموصىء ولأنه لا حلاف أن لها أن تتصدق باليسير. 

وإذا احتجنا إلى الفرق بين اليسير والكثير, فالحد فى ذلك ما ورد به الشرع سن 
الثلث؛ وما زاد على ذلك فالمرأة ممنوعة منه لتعلق حق الزوج كالهاء يدل على ذلك ما 
روى عن النبى 8ل أنه قال: وتدكح المرأة لحالها وجمالها ودينهاء فاظفر بذات الدين 
تربت يمينكه””. فإذا كانت إنما تنكح مالهاء لم يكن لها بعد أن زيك فى صداقها من 
أجله أن تتلف جميعه وتهبه غيره. 

مسألة: فإن زادت فى ذلك على الثلث كات للزوج الردء خلامًا لأبى حنيفة 
والشافعى لا قلناه من أنها إذا زادت على الثلث» فهسى متعدية فى ذلك على الزوج» 
فيجب أن يرد تعديهاء وما كان من الثلث» فأقل فليست كتعدية فيه لما ذكرناه» قلذلك 


لير 
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فرع: إذا ثبت أن له الردء فهل له رد ذلك كله أم رد ما زاد على الثلث منه؟ 
المشهور من مذهب مالك» وهو قول ابن القاسم أن له رد جميعه وقال ابن الماحشون: 
إنما يرد ما زاد على الثلث إلا فى العتق؛ فإنه يرد جميعه لما فيه من عتتى البعض من غير 


وجه القول الأول أن الزوحة إذا زادت فى هيتها كانت متعدية؛ ولم يخقص التعدى 
.مما زاد على الثلث بل اعقص بالجميع؛ فوحب أن يرد جميعه؛ لأنها ممنوعة مته لحق الغسير 
مع بقاء المال على ملكها كالمفلس؛ وبهذا فارق الوصية؛ فإن الموصى يمنع من الزيادة 
على الثلث مع روج المال عن ملكه فلذلك رد إلى الثلث. 

ووجه القول الثانى أن كل من له التصرف فى ثلثه. فإنه يرد ما زاد عليه كالموصى» 
وهو أقيس وأحرى على الأصول. 

فرع: وإذا قلنا إن للزوج الرد أو الإحازة» فهل ذلك موفوف على الإجحازة أو الرد؟ 
قال أصبغ: هو على الإجازة حتى يرده. وقال مطرف وابن الماحشون: هو مردود حتى 


يزه الزوج. 
وحه القول الأول أن ذلك ما للزوجة؛ وهى جائزة الأمر» فما أوجبته فى مالها فهو 
جائر. 


ووحه القول الثانى أن ذلك ممتوع لحق الزوج؛ قلم يجر منه شىء إلا ياحازته. 

مسألة: وإذا شهد الزوج قبل ينها أنها منى حلفت فى كذا وحتثت» فقد أجزت ما 
حلفت به؛ لم يلزمه ذلك ولو أشهد بذلك بعد ينها وقبل الحنثء لزمه ذلك» ولم 
يكن له الرجحوع فيه. قاله مطرف وابن الماحشون وأصبغ. 

ووجه ذلك أنه إذا أشهد بذلك قبل بمينهاء تقد أشهد قبل سبب الوجوب عليها 
وعليه من ترك الإعراض فى شىء قبل وجوبه أو وجود سبب وجوبهء لم يلزمه ذلك. 

مسألة: وإذا حلفت بأكثر من ثلثهاء ولا زوج لهاء فتزوجت ثم حتنتء فلازوج رد 
ذلك قاله ابن الموازء ورواه ابن حبيب عن أصحاب مالك. 

ووجه ذلك ما قاله من أن الاعتبار محال الحنث دون حال اليمين. 

فصل: وأما ما يتعلق يجسدها كالصلاة والصيام والحج؛ فإنه على ضربين؛ أحدهما: 
أن يضر بالروج ككثير الصيام والحج. والثانى: لا يضر به كصلاة ركعتين وصيام يوم 


كه طم مع 0.0.0 كلتاب التذور والأهان 
فإن كان ذلك يضر بزوحها مئعها منه؛ لأن حقه قد تعلق بالاستمتاع بهاء فليس لها أن 
تأتى بها بمنع منهء ولكن ذلك يبقى بذمتها حتى تحد إلى أدائه السبيل» وإن كان ذلك مما 
لايضر بالزوج كان لها تعجيل فعلهء ولم يكن للزوج منعها منهء والله أعلم وأحكم. 
0#« 
العمل فى كفارة الأيمان 

بف ٠‏ - مَللكء عن تاف عن عب لبن حمر أنه كا يَقّو مر حَلنَ 
يعن فوَكلهَا : أ يت فته ين ري أذ كعلوة 0 
يبين» فل يُوَكُدهَا م حدث» مِنْ 
نطو كن م حذ ميم ل أيم. 

الشرح: قوله: «من.حلف على بمين فآكدهاء” يحعمل أن يريد بتأكيدها تكرار 
وصف الله تعالى بصفاته مثل أن يقول: بالله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم السميع 
العليم العزيز الحكيمء ويحتمل أن يريد تأكيدها بتكرارها مراراء ولعله كان يعتقد 
الأمرين جميعاء فكان يرىافى تأكيدها أن يأحذ ذلك بأرفع الكفاراتء وهو العتقء أو 
يرفع عن أدنى الكفارات الذى هو الإطعام إلى ما هو أرفع: وهو الكسوة والإطعام» 
وإنغا ذلك من عبد الله بن عمر فى التأكيد على وجه الاستحياب؛ والله أعلم. وأما 
كفارة اليمين؛ فإاتها على التخيبر بين الرقبة والاطعام والكسوة؛ فمن لم يجد شيا من 
ذلك صام. 


الا ١‏ - أرحه البيهقى فى السنن الكبرى ,055/٠١‏ ومعرفة الستن والآثار //37, الشافعى فى 
الأم 517/39 5. ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم 447, للحلى 57/8. كشف الغمة 
اده 
(1) قال فى الاستذكار :85/١5‏ لم يذكر مالك عن نافع فى حديئه هذا عن ابن عمر ما 
التوكيد وقد ذكره غيره. ذكر ابن أبى شيبةء قال: حدثنا إسماعيل بن علية» عن أيوب» عن 
نافع قال كان اين عمر إذا حلف أطعم عشرةء وإذا وكد أعتق. فقلت لنافع: ما التوكيد؟ 
قال: ترداد الأبعان فى الشىء الواحد. وذكر عبد الرزاق» عن عيد الله بن عمرء عن ناقعء قال: 
كان ابن عمر إذا وكد الأبمان؛ وتابع بينها فى بجلس؛ أعتق رقبة. قال: وأخبرنا معمرء عن 
أيرب» عن نافع» عن ابن عمر مثله. قال أبو عمر قد بان لك ذاء والتوكيد عنده التكرار وعتقه 
فى التوكيد استحباب منه واختيار كأنٍ يأحد به فى خاصة نفسه» بدليل رواية مجاهد عته 
وغيره فى تكرار اليمين» ولذلك لم يذكره مالك فى الياب الأول» والله أعلم. 


والأصل فى ذلك قوله تعالى: إلا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم. ولكن يؤاخذكم 
بما عقدتم الأثمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلانة أيام ذلك كفارة أمائكم إذا حلفت م» 
زالائدة: فمع. 

مسألة: وصفة الرقبة أن تكون مسلمة كاملة الرق» وتأخرت مسائل من هذا الباب 
إلى الطهار. 

مسألة: وأما سلامة الخلقة؛ ففإن النقص على ضربين؛ نقص من ظاهر جسمه؛ 
ونقص من منافعه» قال شيوعنا العراقيوث: إنه إذا كان على صفة يمكنه معها التصرف 
الكامل والتكسب غالبا فإنه يحزئ مثل أن يكون مقطوع الأثملة. 

قال ابن حبيب: يجوز الجدع المتفيف أو الصمم الخقيف»:أر العرج النفيف؛ وذهاب 
الضرس وإن اسؤدت. ووجه ذلك ما قدمناه. 1 

مسالة: فأما أقطع اليد أو أقطع الرجل أو الأشل أو الأعمى أو المقعد أو الأخرس» 
فإنه لا حلاف فى المذهب أنه لا يجزئ شىء من ذلك فإن كان أراد بالخرس البكي 
فذهب ابن القاسم إلى أنه لا يجزئ وسيأتى ذكره يعد هذاء وإن كان أراد بالخرس تغيسير 
عخارج الحروف» فإن كان ذلك شديدًا يعسر فهمه غالبا فإنه مؤثر فى تصرفه؛ فلذلك 
متع الإجزاء. 

مسألة: ولا يجرئ من الأمراض به جنون مطبق أو جذام أو فالج أو سل أو رمد أر 
برص فاحش. قال اين الماحشون فى المبسوط. لا يجزئ الأبرص. وقال ابن الماجحشوذ 
فى الواضحة: إلا البرص النفيف. قال أشهب: أو المريض الذى يسازع أو المقطوع 
الإبهامين. 

قال القاضى أبو محمد: من اليدين والرجلين فهذا كله لا يجزئ؛ لأن هذه معان تمتسع 
التصرف والتكسبء وهى من العانى التى لا يرجى برؤها. وأما المريض الذى يه الخممى 
أو الرمد أو الظفرء فإنه يجرئ لأن هذه المعانى وإث كائت الآن تمسع التصرف 
والتكسبء فإنها معان يرحى زوالها. قال ابن الماحشون فى الواضحة. يحوز عق 
المريض إلا الذى يدازع. ش 1 

واختلف قول مالك فى الأعرج فقال مرة. يجزئ. وقال مرة: لا يجزئ» ثم رجع إلى 
أنه إن كان عريمًا حفيقا أحزأ. وقال.أبو حنيفة: يجزئ أقطع اليد والرجل. 


كتاب النذور والأعمان 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إفتحرير رقبة4 [النساء: ؟1] وإطلاق الاسم 
يقتضئ السلامة. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا نقص يمنع التصرف التام» فوجب أن يمنع الإجزاع 
كما لو كان مقطوع الرجلين. 

مسألة: واتلف فى المخنصىء ققال ابن القاسم؛ لا يجزئ. وقال أشهب: يجرئ. 

وجه القول الأول أنه ناقص الخلقة كالأعور والأشل. ووجه القول الانى أن هذا 
نقص لا يؤثر فى عمله وتصرفه كالفحج, وأيضًا فإنه أغلى ثمنا من غيره. 

مسألة: اختلف فى أقطع الإبهام الواحدةء فقال ابن القاسم فى المدونة: لا يجرئ, 
وكذلك قال فى المقطوع الإصبع والإصبعينء وقال غيره: يجرئ مقطوع الإصبع. 

واختلف قول ابن القاسم فى ذلك فى المبسوط فقال مرة: يجزئ مقطوع الإصبع. 
وقال مرة: لا يجزئ مقطوع الإصبع. 

مسألة: واختلف فى العورء فقال مالك والمصريون: يحزرئ. وقال عبد الملك: لا 
يجرئ. وهو قول مالك فى المبسوط. 

وحه قول مالك أن العين الواحدة تقوم مقام العينين أو قرب ذلكء فكان كمن 
بعينيه ضعف. ووجه قول مالك أن نقصه ما يجب به نصف الدية كأقطع اليد. 

مسألة: واحتلف فى الأصمى قمّال مالك: لا يجرئ. وقال أشهب: يجرئه. 

وجه قول مالك ما احتج به القاضى أبو محمد من أنه نوع متفعة كاملة يضر 
بالعمل» ويجب فيها الدية الكاملة كالعمى. 

ووجه قول أشهب ما قاله القاضى أبو محمد أيضًا من أن ذهاب السمع لا يضر 
بالعمل ولا بالتصرف كبير إضرار؛ لأن أكثر ما فيه صعوية فهمه للكلامء وذلك يوصل 
إليه ما يقوم مقامه من الإشارة» ومن يتعذر عليه فهم الكلام لعجمته أو لبعد قهمه 
يجزئ. ففى مسألتنا مثله. 

مسألة: وأن المقطوع الأذنين» فقال ابن القاسم فى المدونة: لا يجرئ. قال القساضى 
أبو محمد: نخلافا لأصحاب الشافعى. 

والدليل على ذلك أن فيهما منفعة» وهى حوش الصرت إلى السمع ودفع الضرر عنده 
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7 حقوة 
مع ما فى ذهابهما من التشوية بالخلق. وفى البسوط عن ابن الفاسم: أن الدع فى 
الأذن يجرئ. 


مسألة: والبكم بمنع الإحزاء؛ قال ابن القاسم فى المبسوط: لا يجزئ الأخمرس فى 
شىء من الكفارات» وذلك خخلاف للشافعى. قال القاضى أبو محمد: وإ كان معه 
صمم فهر أبين؛ لأن فقد الكلام يجرى بحرى فقد البصر واليد والرحل؛ لأنه يضر بعمله 
وينقص تصرفه ويضعف فهمه وإقهامه. 

مسألة: ولا يجوز الذى ذهب حل أسنانه. فإن ذهب أقلهاء فإنه يجزئ. قال ابن 
القاسم فى الواضحة: وتأخرت مسائل من هذا الباب إلى الظلهار وإلى العدق؛ وبالله 
التوفيق. 

مسألة: ومن ابتاع أمة» فأعتقها عن واجب ثم ظهر بها “مل؛ فلا تحمزئ قاله فى 
العتبية» وله أن يرحع بقيمة العيب. 

قال مطرف وابن الماحشون: ولا يجزئ عتق العبد الآبق إلا أن يوجد بعد العتق 
سليماء ويعلم أنه كان يوم عتقه صحيحًا. فأما إن كان يوذ عليلا ثم صح. أو 
صحيسًا ثم اعتل» لم يجزه حتى يكون صحيحًا فى الحالين. قال أصبغ: وروى أكثره 
عن ابن القاسم. 

ومعنى ذلك كأن يكون المرض مما نع الإجزاء. وأما إن كان مريضًا لايمنع 
الإجزام. فإنه يجرئ. وفى هذا إشارة إلى أنه لا يجرئ عتق المريض» - 

فصل: وقوله: وفمن لم يجد فضيامثلاثة أيام» يريد من لم يد شيئا مماذكر فوق 
هذاء فإنه يتتقل إلى الصيام؛ ولا يجزئه الصوم مع وحود رقبة أو كسرة أو إطعام. وقد 
روى ابن المواز عن مالك: لا يصوم الحانث حتى لا يجسد إلا قوته؛ ويكون فى بلد لا 
يعطف عليه فيه. 

وروى ابن مزين عن ابن الفاسم: إن كان له فضل عن قوت يرمه أطعم إلا أن 
يخاف الجوع» وهو فى بلد لا يعطف فيه عليه. ويعتير فى ذلك أن يجد فضلا عن قوت 
يومه الذى ذكر ما يعتق فيه رقبة كاملة أو يكسو الكسوة التى تجزئه أقل ما يجزئ سن 
إطعامهم» ذإن قصر ما عنده عن ذلك فليس بواجد ويجزئه الصيام. 

ووحه ذلك أن وجود ذلك معتبر بوجود العين التى يخرجهاء وذلك لا يصح عدمه. 


5 كناب النذور والأيمان 
والثانى أن يجد فى ملكه قيمتها مما يلزمه إخراحه فيهاء وكل ما كان عنده من عين أو 
عرض يتصرف فى ذلك. 

مسألة: والاعتبار فى ذلك بحال التكفير دون عن يت كال الحنثء وإن كان 
حين اليمين معسرًا د ثم أيسر قبل أن يشرع فى التكفير لم يجزه الصيام لأنه الآن واجد 
للعتق أو الإطعام؛ فإن تلبس بالصوم ثم أيسر أجزأه أن يتمادى على صومه لأنه ققد 
تليس بالصوم. 

مسألة: فإن كان موسرًا يوم الحدث» فترك التكفير حتى أعسر فصام ثم أيسرء فقد 
روى ابن المواز عن ابن القاسم: أنه يعتق؛ قال: ولم أسمعه من مالك. والمشهور عن 
مالك أنه يجرثه. 

وجه القول الأول عندى الاستحباب..والمشهور من قول مالك وأصحابه الاعتبار 
بحالة التكفير كمن يتمكن من الصلاة فى أول الوقت» فلم يؤدها حتى مرضء فلم يقدر 
على القيام أنه يجزئه أن يصلى جالسًا ولا قضاء عليه» وإن أطاق بعد ذلك القيام. 

مسألة: وإذا أذن السيد لعبده أن يكفر بالإطعام فصامء فهل يجزئه؟ قال ابن حبيب: 
لا يجرئه لأنه بالإذت حرج عن أن يكون من أهل الصيام وفى الدونة: أنه يجزئه وضعصف 
إذن السيد فى ذلك 

١ن ٠‏ - مَلِكء عَنْ يُسَْى بن سعِيلِه عَنْ سلَيْمَاَ بن يسار أنه قَال: أَذْركْتُ 
الناس» وَهُمْ ذا ّ أَمطنا فى كَفَارةٍ يمي عا مدا مِنْ حِنطَة يمد الأممرٍ وروا 
كَلِكَ * محرا محرا عنقم 

. الشرح: قوله: «أدركت الناس» يحتمل أن يريد بالمدينة.لأنها دارهء وبها كان علماء 
الصحابة الذين أدركهمء وأشار إليهم بقوله: «أدركت الناس يعطون فى كفارة اليمين 
بالمد الأصغر» يريد مد النبى قي لأنه أصغر من مد هشامء وإنما عندهم بالحجاز مدان 
مد النبى # وهو أصغرهماء ومد هشام وهو أكبرهما, 

وقد احتلف أصحاينا فى مقداره .عد التبى وو والصحيح أنه مدان وسيأتى ذكره 
فى الفلهار إن شاء الله تعالى والإطعام فى كفارة اليمين مد يمد النبى 8# وهذا فى 
المدينة لضيق أقوات أهلها. واختار أشهب يمصر مد وثلنًا. 
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كتاب التذور الأبمان 

واختار ابن وهب مدًا ونصفًا لكل مسكين لسعة الأقوات بها. قال ابن المواز: ولو 
أخرج بها مداء أجزأه. وقال أبو حنيفة: لا يزئه أن يطعمهم أقل من نصف صاع لكل 
مسكين من الحنطة والشعير والتمر صاعء وإن غداهم وعشاهع أجرأه. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: بإفكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
تطعمون أهليكم» [المائدة: 85] وال أن يكون بالمديئة را 
على قول أبى حنيفة: إن المد رطلان. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا أكثر من وسط طعام العيال» فلم يلزم فى الكفارة. 
أصل ذلك ما زاد على المدين. 

مسألة: قال ابن المواز: وإن غدى المساكين وعشاهم الخبز والإدامء أجرأه. قال ابن 
حبيب: حتى يشبعوا ولا يغديهم الخبز» ولكن بإدام من زيت أو لبن أو قطنية أو لحم أر 
يقل. قال ابن عياس: أعلاه اللحم» وأوسطه اللين» وأدناه الزيت. 

قال ابن حبيب: ولا يجزئه أن يغدى الصغار ويعشيهم. ولكن إن أعطاهم؛ فليعطهم 
ما يعطى الكبار» ويجزئه أن يعطى الصغير من الطعام اللصنوع مثل ما يآكل الكبير. قال 
ابن المواز: إذا كان فطيمًا. 

ومعنى ذلك أنه إذا كان يرضع لم يتغذ الطعام المصنوع؛ ولا يتأتى بيعه فى الأغلب: 
فكان حكمه أن يدفع إليه ختطة يتأت له ببعها واثتفاعه بها فى غير القسوت أو ادخارها 
إلى أن تضاف إلى مثلها. 

فصل: وقوله: واعطوا مدا من حنطة: نص منه على تحويز إعراج الحنطة فى ذلك» 
ولا خلاف فيه: والذى يخرج فى ذلك من الطعام ما يقتاته الناس غالباء ولا يستعمل 
غائبًا إلا على وجه القوت كالقمح والشعير والسلت والدحن والأرز والذرة. 

فأما القمح فمن أخترجه أجزأه لأنه أفضل ما يتقوت. وأما الشعير فإن كان يأكل 
الشعير وقوت التاس القمح: فإن كان ذلك لفقر أجزأه؛ لأنه قوته على الحقيقة: وإن 
كان ذلك لبخلء وهو يقدر على الخئطة لم يجزه إلا الحنطةء حكاه ابن حب عن 
أصبغ. 

ووجه ذلك أن بخله لا يخرجه عن أن يكدون من أهل التفوت بالحنطة بعادة البلد 
وحاله التى تحتمل ذلك. وقال ابن المواز: يخرج ثما يأكل وبما يفرض على مثله. رإذا 
كان يأكل الشعير فليطعم منه ولا يجزئه الذرة إلا أن يكون هر أكله. 


كتاب التذور والأيمان 


وان التق لو يخرج من جل عيش البلد» فإث كانوا يريدون بذلك 
إذا وافق قوت الرج قوت البلدء فهو وفناقء وإن أرادوا وإن حالف قوت الخحرج 
قرت اليلد فهو خلافء والأول أظهر. 

فرع: فإذا قلنا يخرج شعيراء فقد قال ابن للواز: يطعم منه فى الكفلرة قدر مبلغ 


شيع القمح. 
فرع: فإن تقوت الحنطة وأهل البلد يقتاتون الشعير» لم يجزه أن مرج الشعيرء رواه 
ابن حبيب عن أصبغ. 


مسألة: ولا يخرج السويق فى الكفارة» قاله اين حبيب عن أصيغ. ووجه ذلك أنه قد 
عدل به عن وجه ما يتقوت عليه غالبا كما لو اتخْذْ منه العصيد. 

٠‏ مسألة: وأما الدقيق فإنه يجزى إذا أعطى مته قدر ريعهء وكذلك الخبز فى الكفارات 
التى يطعم فيهاء قاله ابن حبيب عن أصبغ. 

ووجه ذلك أنه لم يخرجه عن وجه الاقتيات المعتاى ولو أطعم هذا المقدار لأجحزأه 
غير أن ابن حبيب روى عن أصبغ: لا يجزئه أن يطعمهم اللخبز قفاراء 

ومعنى ذلك أن لا يستوعب مقدار المد من الخبز. وأما إذا أطعمهم بإدام» فإنما يلزمه 
أن يشبعهم للغداء والعشاءء فإن استوعبوا ذلكء وإلا ققد أجزأه ما أكلواء والله أعلم. 

مسألة: ولا يخرج التين ولا القطنية» وإن كان عيش قوم وهذا مبنى على أنه ليس 
بقوت عنده أو على أنه ليس بقوت معتاد ولا شائع فى البلاد. وقد استوعبت الكلام 
فى هذا فى زكاةً الفطر يما يغنى عن إعادته» ولم أر أصحابنا يفرقون بينهما بل ظاهر 
مسائلهم يقتضى المساواة» والله أعلم. 

قَالَ قالك: أَحْسَنٌ مَا سَمِعْتْ فى الى يُكَفْرُ عَنْ يَعِنِه بِالكِسِوةٍ أنه إن كسا 
الأنخل كبلق توه ته ارا كبا الكناة ناش رقن ردن درطا وجنارة 
لِك أ مَا يسرع كلا فى صصلاته. 

الشرح: وهذا كما قال أن المكفر عن عينه إن اختار أن يكفر بالكسوة؛ فإنه إنما 
يكفر يما يصلى فيه؛ ققال فى الرجال: ثُوبّا ثويًا وذلك يكون على ضربين» أحدهما: 
القميص الذى يستر العورة والحسد» وهذا يشتمل على فرضلباس الصلاة وفضله. 


اكتاب اللتور لاله ...يمي متس م مممم سممااة اسملا "له 

وإن أعطاه إزارا» فقد قال ابن حبيب:'يعطيه إن شاء قميصاء وإن شاء إزارًا يبلغه أن 
يلتحف به مشتملاء وهذا على معنى القمص أيضًا. وأما الإزار الذى بمكن الاشتمال 
به» ولكن يككن أن يتزر به» فلم أر فيه لأصحابنا نصّاء والأظهر عندى أنه لا يجزى؛ 


لأنه لا ينطلق عليه اسم كسوة. 
مسألة: وأما المرأة» فنص أصحاينا على أنه يكسوها قميصًا وحمارًا؛ لأنه لا تجرئها 
الصلاة أقل من ذلك. 


فرع: ومن النساء الطويلة والقصيرة» فيحرى بعضهن من القمص فى الصلاة 
لقصرها ما لا يجحزى بعضهن لطولهاء والذى عندى أنه إنما يعطى كل واحدة منهن ما 
يستر عورتها فى صلاتها. 

فرع: وإذا كانت المرأة صغيرة» فقد روى عيسى عن ابن القاسم: إن كسا صقار 
الإناث» فليعطهن درعًا وحماراء والكفارة واحدة لا ينقص منها لصغير ولا يزاد 

روى ابن اللواز عن أشهب: أنه تعطى الصبية التى لم تبلغ الصلاة الدرع دون مار 
فإذا يلغت الصلاة أعطيت الدرع والخمار. وقال ابن حييب: يعطى صغار الإناث ما 
يعطى الرجال قميصًا كبيرًا. 

وجه القول الأول أن هذا مال يخرج فى الكفارة يعتبر فيه القدرء فوحب أن يكون 
مقداراء حق الصغير فيه كحق الكبير. أصل ذلك الإطعام. ووجه القول الثائى أن 
الكسوة معتيرة بجال من تدفع إليه» ولذلك فرق بين الرجل وامرأة ولا يفرق بينهما فى 
الإطعامء وقد يفرق بين المساكين فى الإطعام إذا غدوا وعشواء فإن كل واحد منهم 
يأكل شبعه سواء زاد على المد أو نقص منه. 

مسألة: وإن كسا صبيًا صغيرًاء فقد قال ابن حبيب: يعطى كل ضغير مثل كسوة 
الكبير» وقاله ابن المواز. وقد روى ابن المواز عن ابن القاسم: أنه لم يعجبه كسوة 
الأصاغر يحال» وكان يقول: من أخخذ منهم بالصلاة» فله أن يكسوه-فميصًا مما يجرئه» 
فعلى هذا يعطى الصغير الذى بلغ حد الأمر الذئ بلغ فى الصلاة قميصًا يجزيه فى 
الصلاةء وهو دون قميص الرجل؛ فالأظهر عندى أن يكون ذلك حد أقل ما يعطى من 
صغر ممن يكسى على هذه المقالة ممن أمر بالصلاة من الرجال والنساء. 

مسألة: وإذا كفر بالكسوة أو الإطعام» فالمختار أن تكون الكفارة كلها كسرة أر 


كتاب التذور والأيمان 
إطعامًاء فإن كشا خمسة وأطعم حمسة, فاحتلف قول ابن القاسم فيه فقال: يجريه وأظنه 
قول مالك. وقال: لا يجزيه. قال أشهب: ويضيف إلى ما شاء منها تمام العشرة. 

وجه القول الأول أن جميع ما أخرجه مصروف إلى المساكين» فإذا كان مما يجزى 
الكفارة منه بانفراده جاز أن يجمع إلى ما يمزى منه. أصله إذا كانت طعاما كلها أو 
ا ل ا ا 


مم هم 


٠ 0‏ - مَللِك عَنَ تلفي عن عب لَه بن ُمَرَ أن نَهُ كَانَ يكم عن يميه 

ِاطْعَامٍ عَطَرَةٍ مَسَاكنَ لكل يكين ن مد من حِنطَةٍء وَكَان يَعْيِقُ الْمِرَارَ إِذَا وَكّدَ 
7 

الشرح: قوله رضى الله عنه: وإنه كان يكفر عن »© يمينه ياطعام عشرة مساكين» وهذا 
يقتضى اعتبار عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. 

فصل: وقوله: «وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين» يقتضى أن ذلك كان يتكررء 
وذلك جائز فى الحنث فى اليمين والتكفير. والأصل فى ذلك ما روى عن أبى موسى 
الأشعرى أن النبى يك قال: وراك ولله ناكا الله إعلف عاو عون قار يرخا جيرا 
. مثها إلا كفرت عن عينى وأنيت الذى هو خحير»("© 

وما روى أبو هريرة أن رسول الله وو قال: «لأن يلج أحدكم بيمينه فى أهله آثم 
له عند الله من أن يعطى كفارته التى افترض الله عليهو9؟. 

مسألة: قإن تكررت الأبمان وتكرر الحدث فيما جاز له أن يعتق فى بعضها ويطعم 
فى بعضها ويكسو فى بعضها إلا أن يكون العتق عن كقارة مفردة؛ وكذلك الكسوة» 
وقد تقدم ذكره» فإن أطعم فى يوم واحد عن كفارتين فأطعم عشرين مسكيئا عن 
كفارتين أجزأه: ما لم ينو أن يكون كل مسكين أعطاه عن كفارتين. 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 581, 
)١(‏ أخرحه البخارى حدايث رقم 48 اله 901410 . مسلم حديث رقم 7 الترمذى 
حديث رقم 1١695‏ . النسائى فى الصغرى حديث رقم ولاك خولاط ولا لقم 
أبو داود حديث رقم /8901/1, أحمد قى للسيد حديث رقم 9 مما له 44 نا 
الدارمى حديث رقم 8145؟. 
(؟) أخرحه البعارى حديث رقم 8. مسلم حديث رقم 1588, أحمد فى السند 
حديث رقم 5071471, اين ماجه حديث رقم 5 771. 


كتاب الندور الأيمان 210100 1 
: عبفاج مم دم دف موف ره مو و ويف وو فلو مدي رمم رمثي رزيرو/ كن أهق 
وكذلك لو أعتق وأطعم وكسا وعليه ثلاث كفارات أجزأهء مالم ينو أن يكون 
كل شىء من ذلك عن جميع الكفارات؛ لأنه إذا لم ينو ذلك لم تنصرف كفارة كثل 
واحدة إلا إلى يمينء ولا يلزمه التعيين أن تكون كل كفارة ليمنين معينة بل يجرئه أن 
يكفر واحدة من أكانه إذا كان عليه لمان حدث فيها وإن لم يعينها. 
مسألة: فإن أطعم عشرة مساكين مدا مدا عن كفارة» ثم أعاد عليهم عن كفارة 
أخرى؛ فقد كر مالك ذليك» فقال: لا يفعل إلا بعد أيام. وقال ابن القاسم: إن 
أطعمهم بعد أيام أجزأه» وكذلك إن كساهم بعد أن عروا من الكسوة الأولى. انتهى . 
# ب# و« 
جابع الأمان 
ما ١)‏ - مَالِك» عن نَل عَنْعب لل نمأ ُو اللو ل أذرلة صر 
بن اللاو َضى الله عله وَمَُ سير فى ركبو وَمْرَ يَسْلِف بي فَقَالَ رَسُولُ 
الله كا دإ الله يناكم أن تَحُلِفوا بآبَائِكُم فَمَنْ كان حَلِفًا ِف بللّه أ ا 
الشرح: قوله يَيَك: «إن الله يبهاكم أن تحلفوا بآبائكم, تخصيصان للنهى بالخلف 
بالآبا» أحدهما؛ لكثرة استعمال العرب له. فقصد إلى النهى عنه. والقانى: أنه هو 
الذى سمع في من عمر رضى الله عنه» وهو مما لا يجرزء فقصده بالثهى» م عم بعد 
ذلك النهى عن الحلف بغير الله: وقصر الحلف عليه تعالى» قال: ومن كان حالفا 


ه١١‏ - أرحه البخارى فى الأعان والنذور .4١6‏ ومس لم فى الأيمان .51١5‏ والتربى فى 
النذور والأبمان 1407 404 .١1‏ والنسائى فى الأمان والنقور لاس ل الك لالع 
.لاس 5١/ا8.‏ وأبو دلود فى الأمان والنذور 5878. وابن ماجحه فى الكقارات 7١88‏ 
وفى مستد العشرة المبشرين بالجئة 778 مستد المكثرين من الصحابة 645984 24537١‏ 
متلق ولوق "لمق مخزرق "للف مكف اركف لالاقف قلاف كمدت 
والدارمى فِى النذور والأمات والجاكم ١/1ه‏ عن عمر. والبيهقى فى السنن 78/٠١‏ 
عن عدر 
قال ابن عبد البر فى التمهيد /44؟: هكذا رواه مالك وغيره» عن نافع» عن ابن عمرء عن 
النبى ف معنى واحد. وكذلك رواه الزهرى» عن سالم: عن ابن عبر وزاد: قال عمر: 
فوالله ما حلفت يها, ذاكرا ولا آثراء ٠‏ 


كتاب التذور والأهان 
فليحلف بالله أو ليصمت» فخير بين الجلف والصمت وذلك يتضمن المنع من الخليف 
بغير الله؛ لأنه ليس من جملة المباح الذى هى خير فيه بل ما تقدمه عن أن يحلف حالف 
بأبيه» دليل على أنه لم يبح غير ما خير فيه من الحلف بالله خاصة فمن تعدا فلا 
يتعداه إلا إلى الصمت. 

وعلى هذا جماعة المسلمين امتثالاً لأمر النبى يك فلا يجوز لأحد أن يحلف بالشمس 
ولا بالقمر ولا بالنجوم ولا بالسماء ولا بالأرض ولا بشىء من المخلوقات ومن خلف 
بذلك فقد أثم» ولا شىء عليه. 

وقد روى عن عبد الله بن عباس أنه قال: لأن أحلف بالله فآثم أحب إل من أن 
أظاهر. وروى عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لأن أحلسف بالله كاذبًا أحب إلى من 
أخلقن يغيرة صادقا: 

فإن اعترض معترض .ما جاء من ذلك فى القسرآن من قوله تعالى: (والسماء ذات 
البروج4 [اليروج: ]١‏ والسماء والطارق» [الطارق: ]١‏ #والشمس وضحاها» 
[الشمس: ]١‏ #والليل إذا يغشى4 [الليل: ]١‏ وبغير ذلك؛ فقيه قولان: أحدهما: أن 
تقدير ذلك ورب الشمس وضحاهاء ورب السماء والطارق. والثانى: أنه تعالى ينص 
بذلك لأن له أن يقسم يما شاء لأنه معيود, وقد أعلمنا النبى 48 أن ذلك ععظور عليناء 

مسألة: ومن حلف باللات والعزى أو بالطواغيتء فقد أشم ولا كفارة عليه إن 
حنث. وقال أبو حنيفة والثورى: عليه كفارة بمين. 

والدليل على ما نقوله ما روى حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى هريرة أن 
رسول الله #ُيَّ قال: «من حلف فقال فى بمينه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن 
قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق:20,: 

وما روى أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله 8 قال: «من حلف على 
ملة غير الإسلام فهو كما قال». 


)١(‏ أخرجه البارى حديث رقم 05378 003 5550. مسلم حديث رقم 
.١5841/‏ الترمذى حديث رقم 1888. النسائى فى الصغرى حديث رقم ه/الا". أبو داود 
حديث رقم 417 9. أحمد فى المستد حديث رقم 8075, 

(؟) أخرحه البخارى حديث رقم 4 .51٠١5‏ مسلم حديث رقم .1١١‏ الترمذىت 


الد 3 
كناب التذور الأيمان اا لظ 


معناه والله أعلمء معتقدًا لذلك» ولذلك أمر من حلف باللات والعزى وأظهر حلفًا 
ظاهره الكفر أن يعاود بالتهليل» ولفسظ التوحيد الذى ينفى الكفر والظاهر من هذا 
موجب قوله دون غيره؛ لأنه لو وحيت عليه الكفارة لقرن الأمر بها بالأمر بكلمة 
التو حيد. 


٠١‏ - مَالِك أنه بلَقهُ أن رَسُولَ الله فك كان يَقُوك: دلا ولب اموسر 

الشرح: قوله يُّ: دلا ومقلب القلوب, على سبيل القسم ويقتضى ذلك أنه كان 
يكثر القسم به ولعله يتك كان يواظب على ذلك تنبيهًا على ما ينفرد به تعالى من 
تقليب القلوب من الرضا بالشىء إلى الكراهية؛ ومن العزم على الفعل إلى العزم على 
الترك؛ 

وفى ذلك معنى آخرء وهو أنه يجوز الحلف فى أسماء الله وأوصاقه يغير الل 
فيجوز أن يحلف الحالف فيقول: لا وخالق الخلق» وباسط الرزق» ومدير الأمررء وفالق 
الإصباحء وجاعل الليل سكناء وما جرى يجرى ذلك. 


/الا١٠٠‏ - مَالِكه عَنْ عُتْمَادٌ بن حَفْص بن عُمَرَ بن مَك عَن ابن شِهَابر أنه 


حديث رقم 341 1, أبو دارد حديث رقم /8881. ابن ماجه حديث رقم 7044 النسائى 
فى الصغرى حديت رقم 8811 أحمد فى المسند حديث رقم ٠985ه1.‏ 

34 ب أشخراحه البحارى فى القدر حديث رقم 5031 وفى النذور رالأعان حديث رقم 35594 
وفى التوحيد حديث رقم 7581١‏ الترمذى.فى النذور والأيمات حديث رقم .154٠‏ النسائى 
فى الصغرى كتاب الأمان والنذور حديث رقم 6751. أبو داود فى الأيمان والنذور حديث 
رقم 681 أحمد فى المسند حديث رقم "الال 20*40 5017/4. الدارمى فى التذور 
والأعان حديث رقم .3176. 

با/ا١١‏ - أنحرجه أبو داود فى الأتمان والنذرر 88 لك الأطعمة 919. وأحمد فى مسند للكيين 
١60,0.‏ والدارمي فى الركاة 244 ل الصرم 1598. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 787/4: هكذا هذا الحديث فى الوطأ عند ييى وطائفة من 
رواته» منهم: ابن الققاسم؛ وروته طائفة منهم التنيسى عبد الله بن يوسف فى الموطأ عن مالك: 
أنه يلغه أن أبا لبابة حين تاب الله عليه.... الحديث. لم يذكر عنمان بن حقص ولا ابن 
شهابء وليس هذا الحديث فى الموطأ عند القعنبى ولا أكثر الرراة. ورواه العقيلى عن يحبى بن 
أيوب» عن ابن بكيرء عن مالك» عن عمر بن حفص بن عمر بن خعلدة؛ عن ابن شهاب؛ أن 
أبا لبابة حين تاب الله عليه.... فذكر الحديث. هكذا قال فيه العقيلى: عن ييى بن أيرب» 
عن ابن بكير عمر ين حفصء رأدعله فى باب عمر من تاريفه الكبيرء وهذا غلط فاحض»- 


كتاب الدلور والأيمان 


عامم 


بَلَعَهُ أن أي لَه بن بد لمر حون تاب الله عليه قَال: يا ا سول الله أضْحْرُ در 
وى الى أستئت بها لنب وَأتاورك رسع ين مَالى صَدَفَة بِلَى الله وِلَى 
رَسُولِهِ؟ مَقَالَ رَسُولٌ الله 6: يريك ين ذَلِكَ الثلث». 


الشرح: قوله: وإن أبا لبابة بن عبد المنذر قال حين تاب الله عليه: أهجر دار قومى 
التى أصبت فيها الذنب» على وجه البالغة فى الإقلاع عن الذنب وترك كل ما كان 
سيا إلي» ققد يكون مقامه ببلده أو ماله بها من مال المساكين» والمال سبب ذلك 
الذنب» وقد يكون سيبه بعده عن النبى ؤي حين لم يجاوره فيغظه وينهاه ويعلمه 
ولذلك قال: ووأجاورك). 
فصل: ونوله: ووانخلع من هالى صدقة إلى الله ورسوله يريد التقرب بذلك إلى الله 
تعالى والشكر له تعالى على تويته بعد تورطه فى الذنئب. 
فصل: وقوله: «يجريك من ذلك الغلث» ظاهره أنه قد كان الترم الصدقة يجميع 
ماله ولذلك قال له: ويجريك من ذلك الثلث, لأن هذا اللفظ إنما يستعمل فيما يلزم 
الإنسان فيه حكمء فيقال له: يجزيك من ذلك كذاء ولو كان أمرًا لم يلزمه بعد لقال: 
تصدق بثلث مالك وأمسك على نفسسك الياقى ليكفيك عن الحاجة إلى الناس» كما قال 
سعيد بن أبى وقاص قلت: ويا رسول اللهء أوصى الى كله؟ قال: لاء قلت: بالشطر؟ 
قال: لاء قلت: بالكلث؟ فقال #: الثلث والثلث كثير أو كبير). 
وقد اختلف العلماء فيمن حلف بصدةة ماله فحنث؛ فقال مالك: يجرئه من ذلك 
الثلث. وقال أبو حنيفة: يخرج جميعه من العين والحرث والماشية دون سائر ماله. وقال 
إبراهيم النخعى: يخرج جميع ماله» وإن ثبت حديث أبى لبابة» فإنه يتأول على أنه لم 
يكن أوجبه بعد» وأن معنى: يجزئك من ذلك الثلثء أنه يجرئك مسن غاية التهاية فيما 
يتقرب به إلى الله عز وجل» فإن إخراج الإنسان جميع ماله ابتدا وييقى عالة ممنوع 
حولا يعرف عمر بن حفص بن خحلدة فى هذا الحديث ولا غيره وإما يعرف عمر بن تحلدة 
جد عثمان شيخ مالك على ما قدمئا ذكره؛ فاين بكير وهم حين جعل فى موضع عثمان» 
عمرء والعقيلى أيضا حهل ذلك» فأدحله فى باب عمرء ولم يسين أمره؛ وليس هذا الحديث 
عند ابن يكير فى الموطأ ولا أحد من رواة الموطأء 
)١(‏ أخرحه البحارى حديث رقم 71/47. مسلم حديث رقم 15748, الترمذى حديث رقم 
6 النسائى فى الصغرى حديث رقم 557 أبو داود حديث رقبم 18114. أحمد فى 
المسند حديث رقم 1507. الدارمى حليث رقم 5135, 


كتاب النذور الأيهانه ااا ااا 23711111 
منه؛ والأفضل له استبقاء أكتره بقوله تصالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عقفك ولا 
تبسطها كل البسط فتقعد ملومًا محسوراب [الإسراء: 15] وقرله تعالى: #والذين إذا 
أنفقوا لم يسرفوا ولم يقعروا وكان بين ذلك قوامّاك [الفرقات: /51] وهذًا فيما ينعله 
الإنسان اتنا فأما ما قد التزمه. فإنه يلزمه كالطلاق» وهر ممنوع مبن إيقناع الشلاث؛ 
وإثما أببحت له واحدة» فإن أوقع الثلاث لزمتة. 

وجه ما ذهب إليه مالك حديث أبى لبابة: ويجرئلك من ذلك الثلسث» وظاهره ما 
قلنا. ومن جهة المعنى أن استيعاب امال بالصدقة ممنوع, فوجب أن يؤثر هذا الدع فى 
العدول عنه؛ وأن لا ييل فى الجملة لأن النقنص لا يتداول البعضء فرجب رده إلى 
الثلث كالوصية. 

مسألة: إذا قلنا إنه لا يجب عليه إخراج جميعه. فإنه يجزئه سن ذلك الثلث: سواء 
كان ماله قليلاً أو كثيراء وبه قال الزهرى. وقال اين وهب: إن كان عداء لزمه أن يخرج 
ثلث ماله وإن كات قليل المال يجحف به إخراج ثلث ماله أجزأه أن يخرج زكمة ملله» 
وإن كان فقيرا فكفارة يمين. ‏ وقال الشافعى: عليه على كل حال كفارة مين. 

والدايل على صحة ما نقوله أن هذا الترام لا ذكر فيه لليمين» ولا يصرف عن 
ظاهره للقربة» فلم يحب به كفارة يمين كما لو نذر صومًا أو صلاة. 

مسألة: وهذا إذا علق الصدقة على جميع مالهء فإن علقها على. جزء من جميع مالة» 
فإن عليه غرم جميع ذلك ابزء من ماله كقوله: الربع أو الدصفء أو التسعة أعشار؛ 
أومه إخراج ذلك كله ولم يقتصر منه على الثلث. وقى الدوادر روى عن ابن وهب 
عن مالك: يقتصر من ذلك على الثلث, 

وجه القول الأول أن حلفه بصدقة ماله تشاول لفظ المال على وجه عام يختسل 
التختصيص؛ وليس فيه دليل على الاستيغاب غير ما يقتضيه اللفظء وإذا علقه يجزء منهه 
فقد علقه على جزء مخصوص من الحملة؛ فكان ذلك دليلاً على أن المراد باللفظ يترلة 
التعين» والتعين أقوى فى تعلق الأحكام به من المطلق. 

ووجه الرواية الثانيية أنه إخمراج مال على وجمه بسع من استيعابه» ولا شع من 
أبعاضه. فوجب رده إلى الثلث كالوصية. ١‏ 

مسألة: ومن تصدق يشىء معين» وهو جميع ماله» فالشهور من الذهب أنه يلزسه 
إخراج جميعه. وفى النوادر عن ابن نافع: يجزئه الثلث. . 


كتاب النذور والأعان 

وجه القول الأول أن تعليق الأحكام بعين يقتضى من اختصاصها به مالا يقتضيه 
تعليقها بلفظ عام؛ ألا ترى أن من أخبر لقد رأى شى زيد: كان صادقًا إذا رأى 
بعضهم» ولو أراد بقوله ذلك التخصيصء وإذا قال: لم أرهمء وأراد بذلك جميعهم كان 
صادمّاء فإذا رأى بعضهم» وأراد الجميع تعلق الحكم مجميعهم فى تعليقٍ الرؤية جميعهم 
ونفيها عنهم. وإذا عين زيدًا اختص هذا الحكم به اختصاصًا لا يجوز غيرهء ولا يحتمل 
من التخصيص ما احتمله عدم التغيين فلذلك إذاحلف بصدقة ماله :لم يلزمه حراج 
ماله؛ لأن اللفظ يحتمل الجميع ويجتمل البعض» وإن كان فى الجتميع أظهر وإذا عين 
عبدا أو ثوبا لزمه إخراج جميعه؛ لأن ما علق عليه الحلف معين لا يحتمل التخصيص» 


فلزمه لذلك إخراج جميعه. 
ووجه الرواية الثائية أن الحلف بصدقة جميع المنال يقتضى الرد إلى الثلث كما لو 
حلف مجميع ماله. 


مسألة: ومن حلف بصدقة عدد من ماله مثل أن يحلف بصدقة مائة دينار من ماله 
لزمه إخراج جميعهاء وإن لم يف يها ماله بقى باقى ذلك فى ذمته دينا عليه رواه ابن 
حبيب عن مالك وأصحايه. 

ووحه ذلك أن هذا نوع من التعبين ويجب استيعابه» ويجسب على رواية ابن وهب 
وقول ابن نافع أن يرد فى ذلك كله إلى ثلث المال ما لا يلزمه سواه والله أعلم. 

مسألة: ومن حلف بصدقة ماله مرة بعد مرة» فليس عليه إلا ثلث واحدء رواه ابن 
حبيب عن مالك وأصحابه» وهو فى كتاب ابن المنواز. واختدشف فى ذلك قول ابن 
القاسمء فقال: يخرج عن اليمين الأولى ثلث ماله؛ ثم يخرج ثلث ما بقى عن اليمين 
الثانية» وبه قال أشهب. 

وجه القول الأول أن اليمين بصدقة اللا مينية على الرد إلى الثلث؛ فمتى تكررت لم 
يقض إلا ثلثا واحدًا. . أصل ذلك الوصية لوصى يثلث ماله أو جميع ماله مرة بعد مرة» لم 
يلزمه غير ثلث واحدء والله أعلم. 

ووحه الرواية الثانية أن كل يكين منها بمين صدقة قة يمال فكان لها حكمها كمالو 
حلف فى شىء ليتصدقن على فلان بديئار» ثم حلف فى شىء آخر ليتصدقن على فللان 
بدرهى لثبت حكم اليمين. 

فرخ: فإذا قلنا ليس عليه إلا ثلث واحدء فقد روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم أنه 


كتاب النذور الأبمان 
سواء كانت أانه فى أوقات مختلفة وان مختلفة» فحنث. فيها كلها أو بعضهاء فى وقت 
واحد أو حنث بعد حنثء قليس عليه إلا ثلث واحدء إلا أن يخرجه ثم يحلف بعد ذلك 
فحدثء فإنه يخرج ثلثه مرة ثانية» فأما أن يحنث ولا رج الذلث حتى يحنث مرة أخري؛ 
فليس عليه إلا ثلث واحد. 

مسألة: ومن حلف يصدةة ماله وماله على مقدارهاء ئم حنث وقد زاد ماله أو 
نقصء فيا يلزمه الثلث ما كان بيذه يوم اليمين دون الثماءء قالة مالك؛ سراء زاد ماله 
يتحارة أو فائدة. وروى ابن حبيب إلا أن يزيد بولادة» فيخرج ثلث الأولاد مسع 
الأمهات. 

وجه القول الأول أنه إنا تلزمه اليمين فيما كان يملكه يوم اليمين؛ فأما ملكه بعد 
ذلك فلم تنتاوله يكينه. ووجه الرواية الثانية أن هذا ملك يتعلق بالأمهات قبل الولادة إلى 
حين الولادة» فيعلق .ما تلده.. أصل ذلك. تملك الخالف 

مسألة: ذإن نقّص ماله بعد اليمين» لم بلزمه إلا ثلث ما يقى بيده يوم الحنث. قال ابن 
حبيب: ولم يختلفوا فى هذاء وهذا إذا ذهب ما ذهب منه بأمر من السماء من غير 
تفريط. قال ابن المواز: يلزمه ما تلف بسببه» ولا يلزه ما تلف بقير سببه. وروى ابن 
حبيب عن مالك أن ما أنفق منهء فهو دين عليه وإ ذهب يغير سبيه؛ سم يضمن ولا 
يضر التفريط يعد الحدث. وقال سحنون: يضمن بالتفريط بعد الحدث. 

وحه قول ابن حبيب أنه لا يضره التقريط إذ إخحراج الكفارة ليس على الفور» قتأخير 
إخراجها لا يوجب عليه الضمان. 

ررحه قول سحتون يحتمل أن يريد به أنها على الفورء ولأنه جزء ما أوحب علبه 
إخراجهاء فلزمه بالتفريط كالزكاة. 

مسألة: وأما إذا أنفقه بعد الحنث» فقد قال مالك: لا شىء عليه ولا يتبع به ديناء 
وقال ابن القاسم: يضمن كزكاة فرط فيها حتى ذهب المال» رواه اين المواز عنها. 

وجه قول أشهب أنه غير مطالب.بهاء وإن أنققها لضرورة وحاجة إليهاء لم يأثم 
بذلك» كما لم يأئم الذى وقع على أهله فى رمضان إذا علم النبى لك بماجده إليهاء 
فآمره أن يطعمها أهله» وتحن نتأول فى ذلك أن الكفارة باقية فى ذمته. 

ووجه قول ابن القاسم أنه حق لله تعالى يحب عليه إخراحه» فإن أنفقه وحب عليه 
إحراجه. أصل ذلك الزكاة. 


كتاب التدور والأيمان 

مسألة: وهذا إذا حلف بصدقة ما تقدم ملكه عليه. وأما إذا حلف يصدقة جميع ما 
يعلكه فى المستقبل» فقد قال مالك: لا يلزمه شىء وإن حلف بصدقة ما يستفيده فى 
مصر أو غيرهاء لزمه عنزلة الطلاق. ‏ ' 1 

فرع: ومن حلف بصدقة ماله فحنث؛ وله عين ورقيق وحبوب؛ فليخترج ثلث ذلك 
كله إلا أن ينوئ العين خخاصة. قال أشهب: ويخرج ثلث خدمة المدبر والمعتق إلى أجل. 
وقال ابن القاسم: لآ شىء عليه فى مدبره ولا معتقه إلى أجل إلا أن يؤاجرهم. فيخصرج 
ثلث الأجرة. 

وجه قول أشهب أن خدمتهم مال له بدليل أنه إذا آجرهم أحرج ثلث الأجحرة» فلزمه 
ذلك وإن لم يؤاجرهم. ووجه قول ابن القاسم أن ذلك ليس هال وإنما يصير مالا 
بالإحازة» فهو شىء يستفاد بعد اليمين. 

فرع: وأما كتابة مكاتبه» فقال ابن القاسم: يخرج ثلث قيمة الكتابة» وإن عجر . 
المكاتبون نظر إلى قيمة رقابهم» فإن كانت أكثر من قيمة الكتابة أمرج الفضل. وقال 
أشهب: يخرج ثلث ما يأذ من المكاتبين» وإن عجز المكاتب أخرج ثلئه وما يرجسع من 
ذلك بعد موته؛ لم يلزم ورثنه فيه شىء» رواه المواز كله عتهما. 

٠‏ - مَللِك» عَنْ أيُوب إن مُوسىء عَنْ مَْصُورٍ أن َب لرّحْمنِ الْحَجْوَئ» 
عَنْ َوه عن عَانِشَةَ أ اْمُؤْينِينَ رَضى اللَهُ علا أنه لت عَنْ رَخُلٍ قَالَ: مَالى فى 
ناج الْكَميَِ فَقَالَت عَائِشَة: يُكَفرْهُ مَا يُكَفْرُ الْيَمِن. ١‏ 

الشرح: قوله «مالى فى رتاج الكعبة) الرتاج الباب» قاله مالك. والحطيم. ما بين 
الباب إلى المقام. رواه ابن القاسم عن بعض الححبة. وقال ابن حبيب: الخطيم ما بين 
الركن الأسود إلى الباب إلى المقام» وعليه يحطم الناس» فمن قال: مالى فى رتاج الكعبة» 
ققد كانت عائشة تقول: فيه كفارة يمينء فأخذ به مالك؛ ثم رججع إلى أن لا شىء 
عليه؛ وهو قول عمر بن المنطاب رضى الله عنه. 

قال ابن حبيب: وأرى أن يسأل» فإن نوى أن يكون ماله للكعبة فليدفع ثلثه إلى 
حزئتها يصرف فى مصالحهاء فإن استغنى عنه .ما أقام السلطان لها من ذلك تصدق يه 
وإن قال: لم أنو شيئًا بذلك» ولا أعرف لهذه الكلمة تأويلاًه فكفارة يمين أحب إلى» 
وسواء كان ذلك فى نذر أويين. 


ه١١‏ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم 9917 


كتاب التذور الأيمانت 

دك الكت اس ع ا ا ا 
منقعة فيه كانت ,كئولة النذر المبهم كفارته كفارة بمين. 1 

ووجه الرواية الثائية وهى المشهورة فى المدونة وغيرها أن هذه يمين مفسرةٌ عريت 
عن اسم الله وصفاته نطقا ونية وعرفاء فلم يجب بها كفارة. أصل ذلبك إذا نذر القيام 
أو القعود أو الإنفاق لغير وجه. واحتج مالك فى ذلك يأن الكعية لا تنقض ولا ينقض 
الاب فيجعل مال هذا فيه. 

هسألة: وهكذا من قال: مالى فى الكعبة أو فى حطيم الكعبة. وأما إذَا قال: -أنا 
أضرب الى رتاج الكعبة أو الكعبة أو الحخطيم أو الركن الأسود؛ قإن عليه الحج 
“والعمرة» ولا شىء عليه غير ذلك إذ لم يرد حملان ذلك على عنقه؛ ولو أراد حملانه 
على عنقه؛ ,وهو مما جرت به العادة أن لا يحمله إلا راجلء فإنه يجب عليه المشى إلى 
مكة على نحو ما تقدم. 

َال مَالِك فى الى يَقَولُ مَالِى فى سبيل الله كم يَحدث. 

قَال: يَجْعَلُ لت مَلِهِ فى سَبيل لله وَدلِكَ للَذِى حَاءَ عنْ رَسُول الله و فِى 
أمْرِ أبى اث 


ع قوله: ول انك بن مالى فى سبيل الله فيحنث يجعل ثلث ماله فى 
سبيل الله: أما الكلام على الذى يلزمء فد تقدم فيه ما يغنى عن الزيادة عليهء فإن 
امتنع من إتعراج ذلك» فقى الموازية» قال ابن القاسم: يجير على إخراجه ما لم يكن 
ذلك على وجه.اليمين» سواء حعل ذلك لمعين أو لغير معين. وقال أشهب: إنما يجبر إذا 
جعل ذلك لرحل معين» فإن فعل ذلك للمساكين لم يجبر. 

وجه قول ابن القاسم أنه حق لله تعالى تبرع بالتزامهء فأجبر على إعراييه كنا ار 
كان لمعين. ووجه قول أشهب ما احتج يه بأنه حق لغير معين» فلا يستحق يستحق أحد المطالبة 
به وتلزمه عليه الزكاة» فإنها لغير معين ويجبر على إخراجها. 

فصل: وأما قوله: «فى سبيل اللهم فإن هذه اللفظة تتتاول كل سبيل برء فيان جميع 
سبل البر سبيل الله تعالى» ولكن جرى عرف الاستعمال لها فى ألغزو والجهاد والرباط: 
فإذا أطلقت هذه اللففلة حملت على ذلك. 


(*) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 11/18 - 1١4‏ 


4أه الما و ان نات ةن كناب الندون والاعان 

وسأل مالك عمن قال لشىء من ماله: هو فى سبيل الله فقال: سبل الله كثيرة» 
وهذا لا يكون إلا فى المهاد, فليعط فى السواحل واللغور. 

قيل له: فيعطى فى جدة؟ فقال: لاء ولم ير بجدة مثل سواخل الروم والشام ومصر 
وذلك أنها كانت فى وقته ثغور الإسلام. قيل له: إنه قد كان فى حدة خحوف؟ فقال: 
إتما كان ذلك مرة» ولم يكن يرى جدة من السواحل التى يرابط فيهاء يعنى أنها ليست 
مكان يخاف لمسالمة من يجاورهم من العدو وإمساكهم عن غزوهم وأذاهم. 

مسألة: ومن قال لعبده: لله على أن أجعلك فى سبيل اللهء فليجعله فى سبيل الله 
وذلك بأن يبيعه ويدفع ثمنه إلى من يغزو من موضعه؛ إن وحدء فإن لم يجد بعث يثمنه 
إلى الثغور ومواضع الغزو. 

ووحه ذلك أن العبد ليس مما يصرف فى سبيل الله فلذلك بيع وصرف ثمنهء ولو 
كان عبدًا يمكن أن ينتفع به فى هذا الوجة لكان الوحه أن ينفذ به ولا يبيعه. 

هشألة: وإن كان ما نذره أو حلف به فرسًا أو سلاحًا أنفذه بعينه؛ إن وجحد من 
يقبله منه وأمكن حمله وإن تعذر ذلك عليه لَبُعد الككان» وعظم المونة فى نقله ياعى 
وأنفذ ثمنه يصرف فى مثله من الأداة والكرع؛ ومعنى ذلك أنه لما كان ما نذر يصلح 
استعماله فى الؤجه الذى نذره فيه تعلق النذر بعينه؛ إن أمكن ذلكء» فيان تعذر الموضع 
وتعذر لما ذكرناه» لزم بيعه بئمن يمكن إيصاله ويسهل حمله؛ قإذا وصل حمله تقل إلى 
صفة الأصل لما كانت صفة يمكن استعمالها فى هذا الوجه إن أمكن ذلككء وبل 
الشمن: فإن قصر الثمن؛ ففيما كانت منفعتها أو من حنسها أو ما يقرب منها مثل أن 
يكون سيقاء فيقصر ثمنه عن سيف يشترى به هناك» فلا بأس أن يشترى به رما أو 
غيره ذلك ما يستعمل فى الحرب ويبلغه ثمن ما بيع به والله أعلم. 

#اعاب*# 


انتهى الجزرء الرابع ويليه الجزء الامس 
أوله: وكتاب التكاح, 
بز م كنا 


المحتويات 


هدى المحرم إذا أصاب أهله ...0820 الصلاة ف البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة 
هدى من فاقه احج «. ............. 011 بعرقة ع جه عون ف العا مو ا 
هدى من أصاب أهله قَبْل أن يفيض ..... 0316 الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى 

ما استيسر من الهدى لل ...16 وعرقة + هج م وله وا باو لين 1 
جامع الهلى 2 .........0...0.... 1 

الوقوف بعرفة والمزدلفة 01 

وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على 

دابته لحه نطوو وأو ولي لوي ع 11 

وقوف من فاته الحج بعرقة 000 

تقدم النساء والصبيان ع ا 8 

السير في الدفعة ا ا 

الباب الأول: في بيان وقت الوقوف ...0047 الرخصة في رمي الجمار 

آلباب الثاني : في بيان وقت الدقع ...4# الباب الأول: في من نسي رمي حصاة مسن 
ماجاء في النحر في الحج 44.00.0060 اجمار... بين 
العمل في النحر لمك لعا لاوا ةنق «الباف العال. . ين 
الاق .02060660 0000.0.2060... 6 الباب الثالث. 0 ييل 
الباب الأرل: في مسن حكمه الحسلاق الباب الرابع مو ال 
والتقصير العا الع مف 34100" الباب الخافس + اين 
الباب الثاني: في صفة الحلاق والتقصير . . . 00 الإفاضة ا ا 
الباب الثالث: في موضع الحلاق والتقصير . “0 دخول الحائض مكة 500 اا 
الباب الرابع : في وقت الحلاق والتقصير . . "5 إخاضة الخائض, امن ام و ا 11 
الباب الخامس : فيما يتعلق بيما من الأبحكام 619 فدية ما أصيب من الطير والوحش ارين 
الباب السادس: هل هو نسك أو تملل . . . 4ه فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو حرم . . 016 
التقصير 0.0 ...0348.0 فلدية من حلق قبل أن ينحر فنا 
التلبيد 00.0600 ...088 هأيفعل من نسي من نسكه شيئاً ييل 


ين 


أدره 
جامع الفدية 1 
جامع المج ب تتتتتتابيء 1 
حج المرأة بغير ذى محرم” م 
صيام المتمت ا اا 
ما ينهى عنه من الضسحايا 1 
الئهي عن ذبح الضحية قبل 1 
ما يستحب من الضحايا 0 نذا 
إدخار هوم الأضاحي مو 141 
الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة 
والبدئة دك و وا الم كارا 


نا 


5 


عنه ا 000 
الفحية عمافي بطن المرأة وذكر أيسام 
فصن الم نعه ا م كا و الا قال 

كتاب العقيقة ا اا ا 1 
ما جاء في العقيقة ا الست في الإزوا 
العمل في العقيقة م عط ال ل 1 

كتاب الذبائح 000000 
عاجاء في التسمية على الذبيحة . لحيل 
ما يجوز من الذكاة عل حال ألضرورة .... 504 
الباب الثاني : في صفة ما يذكى به مضا 
الباب الثالث: في صقة الذكاة عه لد 8 
الباب الرابع: في بيان حل الذكاة 0 
ما يكره من الذبيحة في الذكاة 1 
ذكاة ما في بطن. الذييحة 00 

كتاب الصيد كماد ا ا 1 
ترك أكل ما قتل المعراض والدجر ابر 
الباب الأول: في صاة الآلة م 1 
الباب الثاني: في صفة الرمي أو الضرب.  .‏ 5775 


الباب الثالث : في صفة المرمى أو المضروب . 771 


فهرس المحمتويات 
الباب الرابع : في منتهى فعل الرمية والضربة 577 


. ماجاء في صيد المعلمات 0 
الباب الأول: في صفة الجارح 000 
الباب الثاني : في صفة الكلب المعلم ٠.٠...‏ 751475 
الياب العالث ؛ في معنى الإمساك ل 
ماجاء في صيد البحر , لين 


الباب الأول: في بيان ما يجوز أكله بغير ذكاة /61؟ 
ألباب الثاني : في بيانما لايجوز أكله إلا بذكاة 78/4 


تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 0 لط 
مايكره من أكل الدواب م م 1 
ماجاء في جلود الميتة مخ 
ماجاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة اتا 

كتاب الأشربة ... ارين ام 
الحد في الخمر 1ن 
الباب الأول : فيمن يجب استتكاهه . . .... 785 
الباب الثاني : فيمن يثبت ذلك بشهادته . . . ه78 


الباب الثالث : فيما يجب بشهادة الاستنكاهء 986 
الباب الأول: في صفة الشهادة 
الياب الثاني : في صفة الضرب وما يضرب به 7844 
الباب الثالث : فيما يضاف إلى الحد . . ... 789 


الباب الرابع: في تكرر الحد 00 
الباب الاامس: فيما يسقط الحد عن شارب 
الثمر اعوط اممو اط 0 
الباب الأول: في صفة من يقيم الحد الل 
الباب الثاني: في صفة المحدود مع عر 117 
ماينهى أن ينيل فيه. , تمدع نح م 3ه 
ما يكره أن يبئذا جميعا ا وا 
تحريم الخمر ال ا 
جامع تحريم الخمر , 000000 اين 

كتاب الجهاد 50000 لضن 
الترغيب في اللتهاد دام 


النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 78٠‏ 
النهي: عن قتل النساء والوتدان في الغزو 
ماجاء في الوفاء والإيمات 6 0ظ1 


فهرس المحتويات 


الباب الأول: في صفة التأمين 81 
الباب الثاني: في وقت التأمين 0 ان 
الباب الثالث: في صفة المؤمن 1 
الباب الرابع : فيما يثبث به الأمان 00 
الياب اللخامس: في مقتضى التأمين سين 
العمل فيمن أعطى شيا في سبيل الله .... 744 

جامع النفل في الغزو ا ا 1 
الاب الأول: في موضع قسمتها 1 


الباب الثائي: في بيان من إليه قسمة الغنيمة. 04 


الباب الثالث: في بيان ما يقسم من الخنيمة وتمييزه ' 


61 
ألباب الرابع : في بان من لدحق» وسيأئي بعد هذا 
إن شاء الله تعال : السوو 0 

الباب الخامس : في بيان قسسم الغنيمة . 
الباب الأول: في صفة حضور القتال 0 
من قرل مالك لوا 
الباب الثاني : فيما أحرز من الغنيمة 
الباب الثالث: فيما يمنع استحقاق الخنيمة كس 
الباب الرابع: فيما تنبت تبت به العالي الؤثرة في مع 

الخنيمة ا ا ا 


دارا 


الاك ...بس ال ل 
ما يجوز للءسلمين قبل الخدمس لضن 
ما يرد قبل أأن يقع القسم مما أصاب العدو . 714 
ماجاء في السلب في النفل لا 
ماجاء في إعطاء النفل في امس ين 
القسم ليل في الغزو 000 0 إن 
ماجاء في الغلول لضن 
الشهداء في سبيل الله وعد مد ال 14 


/الاه 
ما تكون فيه الشهادة 11 
العمل في فسل الشهيد ...., 21 
ما يكره من الشيء في سبيل الله ال 11 
الترغيب في الجهاد 00 
ما جاء في الخيل والمسايقة بينها والنفقة في 
الغزو 11 
راز من ألم ين ايل لدم أَرَمَّدُ ... 0 
الباب الأول: ف معرفة الصلح والعنوة. . 
الباب الثاني: في حكم أهل الصلح 3 
حياتهم مع نقالهم على كفرهمٍ لايل 
الباب الثالث : في حكم انتقال الأملاك عنهم حال 
حياتهم وكفرهم ولمواد ايه اط سر 2457 
الباب ارام في ذكر آموالهم بعد موتهم على 
الكفر .. 44 


الاب لقائير: : في حكم أموالهم إذا أسلموا 447 
الدفن في قبر واحد من ضرورة وإنفاذ ... 4145 


. أي بكر خلة ابي وله بصد وفاة يسول 
:5 


مابجب من النذور في التي . . 


ماجاء فيمن تذر مشيا إلى بيت الله فعجز . . 115 
العمل في المني إلى الكعبة نمه وس هه 
مالا يجوز من النذور في معصية الله قلاة 
اللفو في اليمين ل 
مالا يجب فيه الكفارة من اليمين ل لقاع 
ماتجب فيه الكفارة من الأيمان . 5 
العلم في كفارة الأيمان ع 6 
' جامع الأيمان ا اه 
المحتويات 0 0 00اا 0ن 


